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لائحة بالمختصرات 
ص - صفحة. 
طك طيعة. 
اج - جزء. 
م - ميلادي (تقويم ميلادي مسيحي). 
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فهرس إجمالي الكتاب 


- مقدمة. 
الباب الأول: "أصول الفقه»ء نشأته وتطوره". 

- الباب الثاني: "أصول الفقه والنظريات اللغوية". 

الباب الثالث: "أصول الفقه والاستدلالات المنطقية". 

- الباب الرابع : "أصول الفقه وعلوم تتقاطع مع المنهج التأريخي". 
الباب الخامس: "أصول الفقه والمبادئ الكلامية". 

- الباب السادس: "أصول الفقه والنظريات الفلسفية". 


سكسك هسك 

يُعتبر أصول الفقه من العلوم الأساسية التي ترتكز عليها عملية الاستنباط 
الفقهى. وهو منطق الفقه وأدلتهف ومن غير الممكن الولورج فى استنياط 
الأحكام الشريعة الإسلامية بقوة واقتدار في جميع الأبواب الفقهية بمعزل 
عن هذا العلم» ومن هنا جاء اهتمام الأصوليين به» والعمل على تنقيح مسائله 
بشكل مستمر على سبيل الاجتهاد والبحث عن قواعد تقع في طريق استنباط 
الأحكامء وهذا بدوره سهّل عملية نمو المباحث الأصولية لتواكب الحاجات 
الفقهية المتجددة»ء فتراكم من ذلك كمٌّ كبير من المادة الأصولية لدى علماء 
هذا العلم حتى غدت مباحثه في غاية التعقيد» واحتاجت إلى تحصيل علوم 
كثيرة للوصول إلى عمقها عامودياء وشبكة امتداداتها عرضاء واللافت في 
هذا العلم أنه وضع لخدمة الاستنباط؛ ولكن عند التبجر في نظرياته» يكتشف 
الباحث أن هذه النظريات تصلح للإجابة عما استعصى الإجابة عنه في علوم 
أخرىء» بل والتوسعة فى مادتها كمّاً وكيفاًء كما فى فلسفة اللغة» وفقه اللغة 
وغيرهما؛ وهذا ما دعاني إلى الاهتمام بتحليل المسائل الأصولية من جوانب 
متعددة» وبيان أبعادهاء وعمقهاء وامتداداتهاء وصلوحها للإجابة عن إشكالاات 


١١‏ تحليل وفلسفة أصول الفقه 


مطروحة في علوم أخرى بل والمقارنة بين نظريات علم الأصول وبين نظريات 
العلوم الأخرى. 

وقد اتبعت في ذلك المنهج التالي: 

أ عرض الباني الأصولية المهمة لدى كل من المالكية» والشافعية» 
والحنفية» والحنابلة» والإمامية» والمعتزلة. 

ب تحليل هذه المباني ومقارنة بعضها ببعض كلما أمكن ذلك؛ لتمييز 
وتوضيح مسلك كل مدرسة:؛ وبيان الأسس التي يعمل الأصولي من خلالها 
على تشخيص صغرى وكبرى قياس الاستنباط» ومدى تأثير هذا التشخيص 
في عملية الاستنباط الفقهي» مع بيان كيفية الاستدلال بها على مبناه» أي مع 
بيان كيفية إعادة تركيبها. 

ت - تحليل المسألة لغة» واصطلاحا كلما أمكن ذلك. 

ث ‏ البحث عن المبادئ» والأسسء والمرتكزات التي ترتكز عليها كل 
مسألة والعمل على إبرازهاء وبيان قبلياتهاء وبعدياتها كلما أمكن ذلك. 

ج - مقارنة المسائل الأصولية بمسائل العلوم الأخرى ونظرياتهاء وبيان 
حدود وآفاق كل منهاء ونتائجها المترتبة عليهاء أي أنني عملتٌ على استقراء 
نظريات علم الأصول من جهةء ونظريات فقه اللغة» وفلسفة اللغة» وعلم 
النفسء والفلسفة... إلخ من جهة أخرىء وقارنت فيما بينها وبين نظريات 
علم الأصولء مستشرفاً آفاقهاء وتطبيقاتهاء والنتائج المترتبة عليها. 


وقد قسمت كتابى هذا إلى ستة أبواب » وكل باب إلى عدد من الفصول» 


ويختص الباب الخامس بفصلين» وكل فصل بثلاثة أقسام» وهناك خخاتمة لكل 
باب . 

٠‏ الباب الأول: وهو يعنوان: "أصول الفقه» نشأته وتطوره". 

وفيه فصلات: 

الفصل الأول: وهو بعنوان: "أصول الفقه". 

وهو يتكلم حول عنوان هذا العلم وإسمهء وإنواع التعاريف وسبب 
اختلافهاء والانقسام الحاصل بين الأصوليين حول موضوع هذا العلم بين 
مثبت له وناف» ومفهوم الأمر الواقعي» والانتزاعي» والاعتباري والحدود 
التي يتحرك فيها كل مصطلح.ء والنقاش الحاصل حول المسائل الأصولية هل 
هي نفس موضوع أصول الفقه المتحد معهاء أم أنها أفراد ذلك الموضوع الذي 
ينطبق عليها انطباق الكلي على أفراده (؟)» وهل المبادئ هي جزء أصيل 
من المسائل الأصولية أم تشكل صغرى لكبرى قياس الاستنباط الذي لأجله 
دوّن هذا العلم ١؟).2‏ وما حكم تعلمه ).2 وما هي الوسائل المثبتة للحقائق 
الأصولية(؟). 

الفصل الثاني: وهو بعنوان: "نشأة وتطور أصول الفقه". 

وفيه مقاربة لكيفية نشأة هذا العلم» وأهمّ المدارس والمسالك الأصولية 
التي تأسست حتى يومنا هذا. 

« الباب الثاني: وهو بعنوان: "أصول الفقه والنظريات اللغوية". 


وفيه فصلانء ونحاتمة: 


١‏ تحليل وفلسفة أصول الفقه 


الفصل الأول: وفيه تحليل لكيفية تعاطي الأصوليين مع العناصر اللغوية» 
والنظريات الأصولية في مجال اللغات التي يبني عليها الأصوليون مسالكهمء 
هذا بالإضافة إلى عقد مقارنة ما بين النظريات الأصولية ونظريات فقه اللغة» 
وفلسفة اللغة» وعلم النفس وغيرها. 

الفصل الثاني: وفيه بيان لكيفية تأثير العناصر اللغوية في فهم الدليل 
اللفظي سواء كان هذا الدليل آية قرآنية أم رواية منقولة؛ وبحث الأصولي في 
كل ماله علاقة بالأمور اللغوية كالدلالة وأنواعهاء ومستوياتهاء ونشأة اللغات». 
وعلاقة اللفظ بمعناه» وأغاط العلاقات اللغوية من حيث الوضع الشخصي 
والوضع النوعيء والاشتقاقات اللغوية من جهة مادتها وهيئاتها المختلفة» 
والروابط وأتواعهاء وأركان الجملة من حيث الإسمء والفعل» والحرفء 
والمعاني الحرفية والإسمية... إلخ. 

» الباب الثالث: وهو بعنوان: "أصول الفقه والاستدلالات المنطقية". 

وفيه ثلاثة فصول. وخاتمة: 

الفصل الأول: وهو بعنوان: "الموقف من علم المنطق". 

وهو يلقي الضوء على مواقف علماء المسلمين من علم المنطق وعلاقة 
ذلك يعلم الأصول. 

الفصل الثاني: وهو بعنوان: "الاستدلال المباشر". 

وهو يتحدث عن مرتكزات الاستدلال المباشر المستعملة في حيز 
الدراسات الأصولية كمبدأ التناقضء ومبدأ التعاكس» وهي مبادئ يصعُب 
فصلها عن القوانين المنطقية ذات الصلة؛ نظراً لكون حيئيات مبدأ التناقض 


على الأقل يسري في مجمل تفاصيل العلمين» وهذا الأمر يرتب نتائج مهمة 
على صعيد علم الأصول سوف نتكلم عنها في طيّات البحث . 

الفصل الثالث: وهو بعنوان: "الاستدلال غير المباشر" 

وهو يتحدث عن دور مبدأ الاستقراء» ومبدأ القياس في الاستدلال غير 
المباشر لدى المسالك الأصولية المختلفة» حيث يمكن تحليل» وتقييم» ونقد بعض 
الأدلة التي يُعتمد عليها أصولياً» والنظر في سبب استرسال بعض المدارس في 
الاعتماد عليهاء بيئما أحجمت مدارس أخرى عن الاستدلال بها. 

الباب الرابع: وهو بعنوان: "أصول الفقه وعلوم تتقاطع مع المنهج 

التأريخي". 

وهو على صغر مادته إلا أن النتائج المترتبة عليه كبيرة جداء فهو يسلط 
الضوء على علوم تتقاطع بطبيعتها مع المنهج التأريخي» ووظيفة هذه العلوم 
هي تنقيح مصادر الأحكام الشرعية» وتسلط الضوء على الشخصيات الناقلة 
لمصادر الأحكامء أو التي تنتمي إليها مؤلّفات مهمة... إلخ» كما ويسلط هذا 
الباب الضوء على كيفية توظيف الأصوليين» والفقهاء لهذه العلوم والبناء 
عليها أصو 

« الباب الخامس: وهو بعنوان: "أصول الفقه والمبادئ الكلامية". 
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وفيه فصلان» وخاتمة: 
الفصل الأول: وفيه ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: وهو يتكلم حول كيفية استخدام الأصوليين للمبادئ الكلامية 


ا تحليل وفلسفة أصول الفقه 


في الدراسات الأصولية» حيث ضموا الكبريات الأصولية إلى الصغرى الكلامية؛ 
ليرتبوا عليها آثاراً شرعية» فمثلا: في مبادئ المشتقات» عالج الأصوليون كيفية 
اتصاف الذات الإنسانية بالمشتق ويمبدأ الاشتقاق» وكيفية اتصاف الذات الإلهية 
بالمشتق وبمبدأ الاشتقاق . ففي الذات الإنسانية هناك تنقيح لصحة إطلاق العناوين 
عليها فقهيّاًء واجتماعيّاء بينما اتخذت مسألة تنقيح العناوين في الذات الإلهية؛ 
وصحة إطلاقها عليها بُعداً آخر تمثل في الدفاع عن أصل التوحيد» بأسلوب 
صامتء أمام الهجمات الخارجية التي تعرض لها من جهة» وبلورة المفاهيم 
الإسلامية في عملية الصراع الثقافي الداخلي بين الفرق الإسلامية المختلفة 
كالمعتزلة» والأشاعرةء والاتريدية» والسلفيين» والإمامية... إلخ من جهة أخرى. 
حيث تعرض أصوليو كل مدرسة لمجمل المنظومة الفكرية للخصمء وبحثوا في أمور 
لواتعلق بالضقات الإلية كلذ انام وغل القر عدر مكار اي 9 
وهل أفعال العباد كسب من الله أم أنَّ العبد حرّ في اختيار أفعاله وهو خالق لها 
(؟)؛ وهل أفعاله تتمتع بحسن وقبح ذاتيين أم أن الحسن ما حسّنه الشارع والقبيح 
ما قبحه الشارع (؟)» وهل مرتكب الكبيرة فاسق أم كافر(؟)... إلخ. 

القسم الثاني: في هذا القسمء نتكلم عن توسعة في استخدام النزعة 
العقلية في الدراسات الأصولية في مقابل مَنْ حاربها كالسلفيين» والإخباريين 
من الشيعة» حيث توسَّع اتجاه العقلانيين للبحث في المبادئ التصورية والمبادئ 
التصديقية للمسائل الأصولية» كما بحثوا في مسائل كالملازمات العقلية التي 
تحتوي على مسائل كالتحسين والتقبيح العقليين»ء ومقدمة الواجب» ومسألة 
الضدء واجتماع الأمر والنهي» ودلالة النهي على الفسادء ووجوب تقديم 


مقدمة 7و١‏ 


الأهم على المهم.... إلخ» وبحثوا في القطع » فالقطع مثلاًء هو بتعبير الأصوليين 
علة تامة لحصول الأمن من عقوبة ترك التكاليف؛ لأنه على فرض سلامة مقدماته 
الموصلة إلى الحكمء فإنه يضطلع بدور المنجزية» والمعذرية سواء كان القطع قطعاً 
موضوعياً أو ذاتياًء إلا أن القطع ذاته ليس من المسائل الأصولية» وهناك نظريات 
عدة ترتبط بمسألة القطع كنظرية العلم الإجمالي» ونظرية حق الطاعة» والتجرّؤ 
سوف نعمل على بيائها. 

القسم الثالث: وكما أنَّ للقطع علاقة بالمدركات العقلية؛ فإنَّ الظنّ له 
لوال دلا كن جا لال سر قل مط ايه وقد ركز 
الأصوليون نظرهم على الظنون الخاصة؛ نظراً لكثرة مسائلهاء وتعدد المسالك 
فيها كخبر الواحدء والإجماع » والعرف» والاستحسانء والمصالح المرسلة» 
وسد الذرائع ... إلخ» فهذه الظنون» باعتبارها أدلة» يبحث الأصولي من 
خلالها عن إثبات الحكم الشرعي الذي يكون امتثاله مقتضياً الحصول الأمن 
النفسي من عقوبة ترك التكاليف الشرعية» حيث اختلفت المسالكء؛ والمدارس 
في هذه الأدلة أَيا اختلاف. 

الفصل الثاني: وفيه ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: في هذا القسم سنتكلم عن أنَّ المكلف إذا لم يستطع إعمال الأدلة 
الظنية أو القطع بالتكليفء فهناك آليات أخرى تنتج وظيفة عملية عند الشك بالتكليف» 
تكون مقتضية لحصول الأمن النفسي من عقوبة ترك التكاليف كالاستصحاب» 
والبراءة» والاحتياط» والتخيير» وأصل الإباحة» وقاعدة الضرر... إلخ. 

القسم الثاني: يبحث هذا القسم في المصدر الأول من مصادر استنباط 


م4١‏ تحليل وفلسفة أصول الفقه 


الأحكام وأهمها وهو الكتاب. والمراد بالكتاب هو القرآن الكريم؛ حيث يحتل 
هذا المصدر المرتبة الأولى في الاستنباط لدى جميع الأصوليين؛ لكونه قطعىّ 
الصدورء كما ويحتوي على آيات الأحكام التي تبين تشريعات الله للبشر؛ 
ولهذا بحث الأصوليون عن حجية ظواهر آياته» وعن معخصصاتهاء وعموماتهاء 
وناسخها ومنسوخها؛ نظراً لأهميتها في عملية الاستنياط. 

ولما كانت آيات القرآن الكريم منها ما هو محكمء ومنها ما هو متشابه؛ 
ومنها ما هو موّوّل مرجوح في معناه» كان لا بُد من بيان الفروقات بين النصء 
والظاهرء والمتشابه» والمؤوّل؛ حتى لا يقع الخلط بينها. 

بالنسبة لعمومات القرآن» ناقش الأصوليون إمكانية تخصيصها أو تقييدهاء 
حيث تم التمييز مابين العموم والخصوص القطعي الدلالة» وبين الظني منهاء 
فالقطعية يجوز العمل بها بشكل مباشرء بينما الظنية لا يجوز العمل بها قبل 
الفحص عن المخصص؛ ولهذا كان البحث عن تخصيص عمومات القرآن 
بآيات القرآن نفسه؛ وبالسنة أو بالإجماع أو بالعقل أو بالقياس» كما وبحثوا في 
عملية نسخ آيات القرآن الكريم. 

القسم الثالث: يبحث هذا القسم في مسألة السنة التي تحتل المرتبة 
الثانية في الاستنباط بعد القرآن لدى الأصوليين» وهي قولء أو فعلء أو تقرير 
المعصوم» حيث بيّن المعصوم من خلالها أحكام الإسلام . 

وكن كو عت هده السنة 5 سنة النبي مللة . وشكة الستحاءة ا وم 


أهل البيت طلْنَاكُ . وللمدارس الأصولية مسالك» ومشارب متعددة فيها. 


مقدمة 14 


« الباب السادس: وهو بعنوان: "أصول الفقه والنظريات الفلسفية". 

وفيه فصلانء» وخاتمة: 

الفصل الأول: وهو يتكلم حول مزج المسائل الأصولية بالنظريات 
الفلسفية» ومسوغات هذا المزجء ويعطي تماذج من استخدام الأصوليين 
للنظريات والمصطلحات الفلسفية في الدراسات الأصولية قبل القرن العاشر 
الهجريء كاستخدام الأشاعرة لنظرية النظام الظرفي» واستخدام بعض أصوليي 
الإمامية لنظرية الخلع واللبس المشائية... إلخ» وكيف تطور هذا الاستخدام بعد 
القرن العاشر الهجري مع مدرسة الحكمة المتعالية لصدر الدين الشيرازي» حيث 
اجتهد أصوليُّو الإمامية باستخدام صيعٌ» ومصطلحات.ء ونظريات هذه المدرسة» 
ومزجوا مسائلهم الأصولية بمبادئ فلسفية صدرائية كأصالة الوجود واعتبارية 
الماهية... إلخ» بينما جمّدت مدارس أخرى على التراث الفلسفي التقليدي. 

الفصل الثاني: وهو يتكلم عن تطبيق الأصوليين الإمامية للقواعد 
والنظريات الفلسفية في الدراسات الأصولية» كما في استخدامهم للوجود 
الرابط. وقاعدة الواحدء ونظرية تعدد الموجود الإمكاني تارة»ء ووحدة 
الموجود الإمكاني تارة أخرىء وهناك اتجاه يعارض عملية استخدام الفلسفة 
ومصطلحاتها في الدراسات الأصولية بالكلية» بينما يذهب اتجاه ثالث إلى 


الوسطية في الاستخدام من حيث الشكل دون المضمون. 


والله ولي التوفيق 


د. الشيخ علي بو سلمان الجُبيلي 


الباب الأول 


تر كك وي كد )0 


أصول الفقه. نشأته وتطوره 


الباب الأول / أصول الفقهء نشأته وتطوره ا 


الفصل الأول 


أصول الفقه 

١‏ -أصول الفقه: لفظ مركب من كلمتين: أصولء» وفقه: 

أ الأصول: 

لغة: الأصول جمع أصلء وهو ما يستند وجود الشيء إليه» أو ما يُبنى 
غيره عليه؛ كالفروع الفقهية التي تبنى على الأصولء والتي لا إحاطة بها إلا 
بعد تمهيد الأصل الذي تبتني عليه» وأصلته تأصيلاً: "جعلت له أصلاً ثابتاً يبتني 
عليه غيره”". 

إذا أضيفت الأصول إلى العلم يُقال: علم الأصولء والمتبادر منه عرفاً 
القاعدة الكلية أو الدليل”. إذا أضيف الفقه إلى الأصول يٌقال: أصول الفقه» 
وعلم الأصول عنوان أعم من أصول الفقه. 


1 -١86ص محمد رضىء تاج العروس من جواهر القاموسء ج١١؛ بيروت» 11666 هج؛‎ )١( 
.1 (؟) جعفر محمد بن الحسن» عدة الأصولء ج١. تحقين مهدي نجفء بيروت» مؤسسة أهل البيت» (د.ت)؛: ص8‎ 


ع" تحليل وفلسفة أصول الفقه 


ب الفقه: 

لغة: الفقه: : الفهمء ومنه ' 'تقو ل:... فلان لا يفقه...» وافتقهتك الشىء...””". 

والفقه: هو "العلم في الدينء يقال: فقه الرجل يفقه فقهاًء فهو فقيه. 

وفقه شه فقي إذا فهمء والَة لتفقه: تعلم الفقه"” , 

؟" ‏ اصطلاحاً: المسائل الأصولية التى تشتمل على قواعد عامة 
البق عانها امتناظ القع :"9 تسكن بأصول" الفقه ”فق غرف الققيهاء» 
والأصوليينء وبعض الأصوليين درج على إطلاق عنوان "علم الأصول" 
على المسائل الأصولية كما في المنخول من تعليقات الأصول”». والإحكام 
في أصول الأحكام*. بينما ناقش بعض آخر في هذين العنوانين ملاحظاً 
حيثية وجود جامع ذاتي بين المسائل الأصولية» فاعتبر هذا الجامع الذاتي هو 
موضوع العلم» حيث يترتب غرض هذا العلم على ذات الموضوع الجامع لا 
على العنوان والإسم المشيرين له". فعدم العلم بالعنوان» برأيه » لا يقدح 
في موضوعية العلم القائمة بذات المسائل» فيصح أن يُعبّر عن موضوع العلم 
بكل ما دل عليه» ويعرّفه بعنوان إجماليء أي من الممكن أن يكون لموضوع هذا 
(1) الجوهري؛ إسماعيل بن حمادء الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ ج1» تحقيق أحمد بن عبد الغفور عطار؛ 
ط:» بيروت» دار العلم للملايينء ١101/‏ هج ص77147. 
(1) الفراهيديء الخليل بن أحمدء العين» ج7؛ تحقيق د. مهدي المخزومي؛ وإبراهيم السامرائي؛ ط ؟؛ (د.م)؛ مؤسسة 
دار الهجرة؛ 4 هج ص .717١‏ 
() الأنصاري؛ محمد عليء الموسوعة الفقهية الميسرة» ج7؛ ط١ء‏ قم مجمع الفكر الإسلامي: ١516‏ هج؛ 
ص .6١6‏ 
(5) الغزالي» أبو حامدء تحقيق د . محمد حسن هيتوء دمشق» ط 23 دار الفكرء 5164١هج؛‏ ص056. 
(6) علي بن محمدء جا ط 25 د مشقء المكتب الإسلامي؛ 7 هج ص /. 
)١(‏ محمد جعفر الجزائري؛ منتهى الدراية في توضيح الكفاية؛ ج١؛‏ ط5: قمء مطبعة أمير؛ 5١5١هج؛‏ ص5١‏ . 


الباب الأول / أصول الفقه. نشأته وتطوره هه" 


العلم إسم واحد مخصوص أو عدة أسماء تشير إليه وتختص به. 

نعم» يمكن ملاحظة أنَّ علم الأصول عنوان شامل لأصول الفقه ولغيره 
من آضول القوانين الوضعية وغيرهاء ولك 1 كاتك اللضارة الاستلامية تسعد 
قوانينها من الفقه الإسلامي» فقد أطلق الأصوليون وبملاحظة هذه الحيثية» 
عنوان "علم الأصول" على المسائل والقواعد التي تتفرع عليها قوانين فقهية 
وأرادوا به أصول الفقه» وأصول الفقه لفظ مركب من مضاف وهو الأصولء 
ومضاف إليه وهو الفقه؛ والفقه الذي نتكلم عنه في المقام هو فقه الشريعة 
الإسلامية» وهو: "العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية”", 
ويعرفه البعض: بأنه "العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاصة... 
كال جوتف» واللظرة والإباحة» والندك 6 والكراكة» وكون العقد صحبيىا 
[أو] فاسداً [أو] باطلاٌء وكون العبادة قضاءً [أو] أداءً. .."©. 

عرف أصول الفقه بأنه منهج البحث عند الفقيه أو منطق مسائل الفقه""» 
22 تشمل معظم أبواب الفقهء أي أن أكثر الأحكام الفقهية مدينة في 
استنباطها لقواعد هذا العلم؛ حيث يُعدٌ الفقيه أو الأصولي قواعد هذا العلم؛ 
ليستخدمها في عملية الاستنباط» والشخص المتخصص بهذا العلم يَسمّى 
أصو لي بإضافة ياء النسبة. 


أ- تعريف أصول الفقه : 
يتم تعريف العلم عادة؛ لأجل التوصل إلى تصور واضح حول موضوع 


,7 الواعظي» محمد سرور» مصباح الأصولء ج7ء طهة قم مكتبة الداوري»؛ هج ص17‎ )١( 
.0 الغزالي؛ أبو حامدء المستصفى في علم الأصولء بيروت:؛ دار الكتب العلمية؛ /111١هج؛ ص‎ )1( 
.19 م2 ص‎ ١8 إفرة . النشار» علي سامي» مناهج البحث عند مفكري الإسلام» طءة القاهرة؛ دار التعارف»‎ 


6" تحليل وفلسفة أصول الفقه 


العلم؛ ومسائله؛ ولهذا يلحظ في التعريف المطروح لأي علم ضم موضوعات 
مسائله بنحو الإجمالء بحيث يكون التعريف جامعا لتلك المسائل مانعا من 
دخول مسائل العلوم الأخرى ضمن مسائله. 

بالنسبة لأصول الفقهء طرح الأصوليون تعاريف متعددة لهذا العلم؛ 
ولكنهم لم يتفقوا على تعريف موحد حتى يومنا هذا؛ وينبع هذا الاختلاف 
من عدم التوافق حول تحديد طبيعة موضوع هذا العلم» ومن تعدد الرؤى 
حول فكرة الحدء فمسألة الحد عند البعض”' هي لمجرد تمييز المسائل الأصولية 
عن غيرها؛ بذكر أوصافها الخاصة بهاء بحيث لا يدخل فيها ما ليس منها ولا 
يخر ج منها ما هو فيهاء أي ذكرها بالأعراض الملازمة المصاحبة لها دون تعريفها 
بحقيقتها وذاتياتها التي تتألف منها؛ لأنهم يعتبرون أنَّ الماهية أمر اعتباري؛ 
ويؤمنون بحقيقة مسبقة مفادها: أنَّ معرفة حقيقة وذاتيات الشيء غير متيسرة 
لغير علام الغيوبء وبالتالي إذا لم يمكن معرفة حقيقة وذاتيات الشيء.؛ فلا 
يمكن تعريفه بالجنس والفصل الحقيقيين. 


وهناك اتجاه ثان يمثله إمام الحرمين* ". والغزالى**" ومن حذى حذ وهماء 


.14 د. النشارء» مناهج البحث عند مفكري الإسلام؛ ص48-‎ )١( 
الجويني؛ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ابن عبد الله ضياء الدين أبو المعالى الشافعي الشهير بإمام الحرمين»‎ * 
ولد سنة (414 هج)؛ قدم بغداد, ثم سافر وجاور في مكة؛ والمدينة» ثم رجع إلى نيسابور للتدريس والوعظ‎ 
فيها إلى أن توفي بها سنة (418 هج).؛ له كتب عدة منها: الإرشاد في علم الكلام؛ والبرهان في الأصول‎ 
.)117 ص‎ ١ وغيرها. (هدية العارفين؛ إسماعيل باشا البغدادي» ج‎ 

.84 45:86 (م.ن)؛ ص‎ )١( 
هج)»‎ 40٠( أبو حامد الغزالي؛ محمد بن محمدء وشهرته حجة الإسلام: فقيه؛ وأصولي شافعيء ولد سنة‎ ”” 
وتوفي سنة (004 هج).؛ له تصانيف كثيرة منها: إحياء علوم الدين» وتهافت الفلاسفة في العقائد والكلام»‎ 
.)074 وغاية الوصول في الأصول وغيرها. (هدية العارفين» إسماعيل باشا البغدادي؛ ج 37 ص‎ 

(5) (م.ن)؛ ص 65. 


الباب الأول / أصول الفقهء نشأته وتطوره 0" 


حيث يعتقد هذا الاتجاه بإمكانية التعريف بالجنس والفصل؛ تبعاً لأخذهم 
بمباحث الحد الأرسطي. فيما يرى اتجاه ثالث بأنّ التعريف هو مجرد شرح 
للوسم وتبديل لفظ بلفظ آخر”. 

وتتضح مسألة الاختلاف في التعاريف من خلال تصفحنا لعدد من 
تحديدات الأعلام لأصول الفقه» وهي كما يلي: 

يقول الشيخ المفيد* (5175-778 هج) في تعريفه لأصول الفقه في كتابه 
التذكرة بأصول الفقه: "أصول الفقه: يعني العلم الذي يحتوي على القواعد 
العامة التي يعتمدها الفقيه عندما يريد معالجة أدلة الأحكام الفقهية ليستنبط 
منهاء وهي تتنوع إلى قواعد تحدد نوعية الأدلة القابلة للاستخدام في الفقهء 
وإلى قواعد تحدد مدى دليلية تلك الأدلة» وإلى قواعد تحدد شروط الاستدلال 
الصحيح» وطرقه» ومسالكه المعتبرة شرعاًء وإلى قواعد تحدد الأدوات اللازمة 
للمعا جات عند تعارض الأدلة وتناقضهاء وبمعرفة هذه القواعد واستيعابها ثم 
تطبيقهاء يكون الفقيه على عدة وقوة لاستنباط الحكم في علم الفقه» معتمدا 
مبانيه الأصولية تلك”". 

ويحدده إمام الحرمين الجويني (514 -41/8 هج) في البرهان بالقول: 
"فإن قيل: فما أصول الفقه (؟)» قلنا: هي أدلته...'”". 


)١(‏ الخراساني؛ محمد كاظمء كفاية الأصولء ج١؛‏ بيروت؛ مؤسسة آل البيت لأحياء التراث؛ (د.ت)؛ ص477. 
” المفيد» محمد بن محمد بن النعمان المفيد, يكنى أبا عيد الله ويعرف بابن المعلم: هو من جملة متكلمي 
الإمامية؛ انتهت إليه رئاسة الإمامية في وقته؛ وكان فقيها متكلماء وله قريب من مائتي مصنف كبارا وصغاراء 
ولد سنة (774 هج)؛ وتوفي(517 هج).(الفهرست, الشيخ الطوسي» ص 378). 

(1) تحقيق مهدي نجف؛ ومحمد حسونء ومحمد النعمان العبكري؛ ط؟» بيروت» دار المفيد» ١14١5‏ هج؛ ص 0. 

(؟) ج١2‏ تحقيق د. عبد العظيم محمد الديب: ط؛؛ مصرهء (د.ن): ١518‏ هجء ص 3ل. 


4" تحليل وفلسفة أصول الفقه 


وعرفه الطوسي” (786- 550) في عدة الأصول بالقول: "أصول الفقه: 
هى أدلة الفقه"”". 


ويعرفه الغزالي  400(‏ 0505 هج) في المستصفى في علم الأصول 
بالقول: "أصول الفقه: عبارة عن أدلة... الأحكامء وعن معرفة وجوه دلالتها 
على الأحكام من حيث الجملة لاا من حيث التفصيل..."”". 

ويعرفه الرازي*” (705-544 هج) في المحصول في علم أصول الفقه 
بالقول: "أصول الفقه: عبارة عن مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمال» 
وكيفية الاستد لال بهاء وكيفية حال المستدل بها"". 


وعرفه الآمدي*** 7١ -05١(‏ هج) بالقول: "أصول الفقه: هي أدلة 
الفقه» وجهات دلالاتها على الأحكام الشرعية» وكيفية حال المستدل بها من 


* محمد بن الحسن الطوسي؛ أبو جعفر» شيخ الطائفة الإمامية في الفقهء صتف في التفسيرء والحديث؛ والفقه؛ 
وعلم الأصولء والرجال وغيرهاء ولد في شهر رمضان سنة (80اهج)؛ وتوف سنة (470 هج)؛ قدم بغداد 
من خراسان سنة (401 هج). 

.18صء١ج‎ )١( 

(؟)صه. 
*” فخر الدين الرازي؛ محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن على التميمي البكري الطبرستانى الرازي 
المعروف بابن المخطبب؛ فقيه؛ وأصولي شافعيء ولد بالري سنة (011 هج)؛ وتوف بهراة سنة 7١7(‏ هج) له 
تصانيف كثيرة منها: البرهان في قراءة القرآن» وتعجيز الفلاسفة؛ والمحصول في علم الأصول وغيرها. (هدية 
العارفين؛ إسماعيل باشا البغدادي: ج ؟ ص ل,ا١٠1).‏ 

(*) ج21 تحقيق د. طه جابر فياض العلواني» ط 5 بيروت؛ مؤسسة الرسالة؛: ١4١151‏ هج؛ ص٠١8.‏ 
خيت الآمدي؛ علي بن محمد بن سالم التغلبي؛ أبو الحسن؛ سيف الدين 061١(‏ 7151 هج / ١177-1105‏ 
م)؛ أصولي وباحثء أصله من آمد ديار بكر التي ولد بهاء تعلم في بغدادء والشام ثم انتقل إلى القاهرة؛ فدرس 
فيها واشتهرء حسده بعض الفقهاء؛ فتعصبوا عليه ونسبوه إلى فساد العقيدة؛ والتعطيل؛ ومذهب الفلاسفة» فخرج 
متخفيا إلى حماة ومنها إلى دمشق التي توفي بهاء له نحو عشرين مصنفا منها: الإحكام في أصول الأحكام؛ 
والمبين في شرح معاني الحكماء والمتكلمين وغيرها. ( الأعلام؛ خير الدين الزركلي؛ ج 4:.ص 775). 


الباب الأول / أصول الفقه. نشأته وتطوره " 


جهة الجملة لا من جهة التفصيل؛ بخلاف الأدلة الخاصة المستعملة في آحاد 
المسائل الخاصة'”". 

ويعرفه الأخوند الخرساني ١778(‏ هج) في كفاية الأصول بالقول: 
"صناعة يُعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام» أو 
التي ينتهى إليها في مقام العمل””". 

ويعرفه السيد الخوئي” ١517(‏ هج) بالقول: "هو العلم بالقواعد التي 
تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعية الكلية الإلهية» من دون حاجة 
إلى ضميمة كبرى أو صغرى أصولية أخرى إليها”". 

ويعرفه السيد محمد باقر الصدر”” ١41٠١(‏ هج) بالقول: "أصول الفقه: 
هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي””". 


)١(‏ الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام؛ ج١؛‏ ص/. 

.هصءا١ج)0(‎ 

* السيد أبو القاسم بن علي أكبر الموسوي الخوئي 15170 181 هج): كان في وقته مرجعاً دينياً كبيراً؛ 
انتهت إليه المرجعية الدينية في النجف بعد وفاة السيد محسن الحكيم سنة ١788(‏ هج) وقلد في أنحاء عديدة 
من العالم؛ له مصنفات في الأصولء والفقه؛ والتفسير وغيرها من العلوم الإسلامية؛ ولد في مدينة خؤي التابعة 
محافظة أذربيجان الغربية» ورافق والده إلى مدينة النجف سنة ١770(‏ هج) وانضم إلى الحلقات الدراسية في 
مراحلها المعروفة» وتخرجت عليه جموع غفيرة من الطلاب والعلماء المعروقين» ضيق عليه النظام العراقي 
البعئي السابق وعرّضه لأنواع الممارسات الظالمة إلى أن توفي بالنجف ودفن فيها. (موسوعة مؤلفي الإمامية؛ 
مجمع الفكر الإسلامي؛ ج ؟؛ ص 108). 

(7) الفياض؛ محمد إسحاق؛ محاضرات في أصول الفقه, ج١1‏ ط؛ قم» دار الهادي للمطبوعات؛ 11٠١‏ ١هج؛‏ ص١١.‏ 
ف محمد باقر بن حيدر الصدر  1707(‏ ٠٠15هج‏ / 1477 1180م)., درس في النجف الأشرف على 
محمد رضا آل يسء والسيد أبو القاسم المنوئي؛ له (10) كتابا منها: فلسفتناء واقتصادناء والمعالم الجديدة في 
الأصول؛ ودروس في علم الأصول وغيرها. (الحسنء نزيه؛ السيد محمد باقر الصدر دراسة في النهج؛ بيروت؛ 
دار التعارف للمطبوعات؛ 19947م: ص6١-18).‏ 

(1) دروس في أصول الفقه؛ ج1؛ ط؟؛ بيروت؛ دار الككتاب اللبناني مكتبة المدرسة ١407‏ هج؛ ص١١.‏ 


2 تحليل وفلسفة أصول الفقه 


ويعرفه الشيخ محمد رضا المظفر * بقوله: هو "علم يبحث فيه عن قواعد 
تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي”. 

وماتظهره هذه التعاريف. أن بينها جهة اشتراك وجهة افتراق: 

جهة الاشتراك: وتتمثل في عوامل عدة أهمها: 

أ- أن الفقيه يستند في عملية استنباطه للأحكام الشرعية إلى أدلة الفقه 
أو أصول يسميها السيد محمد باقر الصدر بالعناصر المشتركة”', وهي الدليل 
على الفروع الفقهية بنحو الإجمال. 

وهناك طريقة أخرى في عملية الاستدلال تتمثل في تأسيس الأصول على 
الفروع ؛ وذلك باستخرا ج القاعدة الأصولية من خلال تجميع مسائل فقهية خاصة 
من أبواب شتى» تشترك جميعها في اتجاه واحد وحكم فاردء حيث يخلص الفقيه 
إلى استنتاج قاعدة أصولية منهاء ومن ثم يعود فيطبق تلك القاعدة في الأبواب 
الفقهية المناسبة لهاء كما فعل الشاطبي**” أحيانا في كتاب الموافقات» وكما 


* :محمد را الفزة :ولد قي النجف 100 اعنم): وتوق 08 1ميع):تلمد على اليرذا معمد حدين 
النائيني؛ وضياء الدين العراقي» ومحمد حسين الأصفهاني؛ أسس جمعية منتدى النشر(5 ١170‏ هج)) وله عدد 
من المؤلفات منها: المنطق» وأصول الفقه وغيرها. (الخرساني» غلام رضا عرفانيان اليزدي» تتمة كتاب أصول 
الفقه؛ قم؛ طبعة مكتب الإعلام الإسلامي: 1417١م).‏ 

.0 هج؛ ص‎ ١717٠١ أصول الفقهء ج١؛ ط4ء قمء مركز انتشارات دفتر تبليغات إسلامي حوزة علمية؛‎ )١( 

(؟) دروس في أصول الفقهء ج١؛‏ ج7؛ ج7. 
”” الشاطبيء إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكيء أبوإسحاق» محدث؛ وفقيه وأصولي» 
. ولغوي؛ ومفسرءمات في (...- 1/40 هج /...- 1788 م)» له عدة مؤلفات منها: الموافقات في أصول الأحكام 
وغيره. (معجم المؤلفين» عمر كحالة؛ ج ١ص .)١1١18‏ 

(5) الآمديء الإحكام في أصول الأحكامءج١؛‏ ص5. 


الباب الأول / أصول الفقه. نشأته وتطوره ١م‏ 


فعل الشيخ يوسف البحراني*»- الإخباري » في كتابه الحدائق والدرر النجفية» 
فمثلا: لإثبات القاعدة القائلة بأنّ "كل جاهل إذا ارتكب خطأ نتيجة لجهله بالحكم 
الشرعيء فلا يترتب على ذلك الخطأ تبعة””"» جمع البحراني ما يلي: 

١-"مادل‏ من الشرع في أحكام الحج على أنَّ الجاهل معذ ورء فمَنْ لبس 
وهو محرم ثوبا لا يجوز له لبسه جهلا بالحكم. لا شيء عليه. 

-ما دل في أحكام الصوم على أنَّ الجاهل معذورء فمن صام في السفر 
وهو لا يدري أن الصوم في السفر غير جائزء صح صومه. ولا شيء عليه. 

٠‏ ما دل في أحكام النكاح على أنَّ الجاهل معذورء فمن تزوج امرأة 
في عدتها جهلا منه بحرمة ذلكء لم تحرم عليه بالحرمة المؤبدة؛ نظراً لجهله؛ بل 
كان له أن يتزوجها من جديد بعد انتهاء عدتها. 

4 - ما دل في أحكام الحدود على أن الجاهل معذورء فمن شرب الخمر 
جهلا منه بحرمته» لا يحد. 

ه-ما دل في أحكام الصوم على أنَّ من صلَّى أربعاً وهو مسافر جهلا 
منه بوجوب القصرء صححت صلاته»ء ولم يجب عليه القضاء””. 

استنتج البحراني من هذه الجزئيات أنها تشترك جميعها في قاعدة أصولية 
عامة مفادها: 


8 الشيخ يوسف البحراني؛ فقيه إخباري من الإمامية ١١84 -1١١1(‏ هج)؛ صاحب كتاب الحدائق الناضرة 
في الفقه. (الفوائد الرجالية؛ السيد بحر العلوم» ج ١‏ ص 57). 
)١(‏ نقلا عن محمد باقر الصدرء المعالم الجديدة للأصول؛ ط1؟؛ طهرانء مكتبة النجاح؛ ١796‏ هجء ص177. 
(01(م.ن), ص177. 


- 23 تحليم وذ فلسفةأصول الفقه 


معذّرية الجاهل إذا ارتكب خطأ نتيجة لجهله بالحكم الشرعي؛ وبذلك يمكن 
تعميم الحكم إلى سائر حالات الجهل في شتى الأبواب الفقهية. يعلق الشيخ 
المفيد على هذا النوع من التأصيل بالقول: "ولا يلزم أن تكون الأدلة إلى أحكام 
فروع الفقه أصولا للفقه؛ لأنَّ الكلام في أصول الفقه إنما هو كلام في كيفية 
دلالة ما يدل من هذه الأصول على الأحكام على طريق الجملة دون التفصيل» 
وأدلة الفقهاء إغا هي على تعيين المسائل» والكلام في الجملة غير الكلام في 
التفصيل”'. وهذا الأمر أشار إليه الغزالي» والرازي في تعريفهما "... معرفة 
وجوه دلالتها على الأحكام من حيث الجملة لا من حيث التفصيل"". 

ب - تشير هذه التعاريف بشكل واضح إلى الترابط الوثيق بين البحوث 
الأصولية على المستوى النظري والبحوث الفقهية على المستوى العملي» فعلم 
الفقه يستمد من أصول الفقه الأدلة» أي أن أصول الفقه ممثابة المقدمة لعلم 
الفقهء وهو يدور مدار الحكم الشرعي؛ ولهذا اختار بعض الأصوليين تعريفه 
بأدلة الفقه؛ ومن ذلك يمكن فهم أنه كلما توسعت دائرة البحوث الفقهية بزيادة 
الموضوعات المستجدة» كلما كانت عاملاً محفزاً للبحوث الأصولية لمواكبتهاء 
وإيجاد الحلول المناسبة لهاء وهذا يؤدي إلى كون التعاريف اللاحقة تلحظ 
في طياتها عدداً من العناصر المشتركة أكثر وأدق من التعاريف السابقة؛ والمثال 
الواضح لذلك: تعريف صاحب كفاية الأصول لأصول الفقه بأنه: "صناعة 
يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام» أو التي يُنتهى 
إليها في مقام العمل" حيث ميّز في تعريفه: "أو التي يُنتهى إليها في مقام 
)١‏ الشريف المرتضىء الذريعة إلى أصول الشريعة؛ ج1» تحقيق د. أبو القاسم كرجيء إيران؛ دنشكاه تهرانء ص/. 


(0) المستصفى في علم الأصول» ص 6. 
(9) المخرساني؛ ص 9. 


الباب الأول / أصول الفقهء نشأته وتطوره بم 


العمل" بين الأصول العملية؛ كالاستصحاب» والبراءة» والتخيير» والاحتياط 
-» التي يستخدمها الأصولي لتحديد الوظيفة العملية للمكلف عند فقد الدليل أو 
الأمارة» وبين القواعد التي تقع في طريق الاستنباط» أي أنَّ الخرساني ميّز بتعريفه 
بين نوعين من العناصر المشتركة التي يستخدمها الفقيهء بالإضافة إلى تحديده 
لآلية عمل المستنبط من خلال تحديده لنوعي العناصر المشتركة التي ينبغي أن 
يرجع إليها في عملية الاستنباط ؛ وبذلك يكن القول بأنَّ التعاريف تحتوي في 
طياتها على تحديد آلية عمل المستنبط » والعناصر المشتركة التي سيتبعهاء ومنّ 
الطبيعي أن يتساءل الذهن عن مدى سعة دائرة المسائل الأصولية» 1 عاذ 
بعد تدر ج الأصوليين في تعريف أصول الفقه بأنه "أدلة الفقه"» وأنه "القواعد 
العامة التي يعتمدها الفقيه"» ثم إلى القول بأنه "صناعة يعرف بها القواعد التي 
يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام؛ أو التي يُنتهى إليها في مقام العمل"» 
ثم "بأنه العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي". 

ت - القواعد الأصولية هي عبارة عن قواعد وظيفية تُستخدم في 
استنباط الفقه؛ ولهذا فمنّ الطبيعي أن تكون الموضوعات الفقهية هي التي تحدد 
للأصولي المادة التي يجب عليه إعمالها أصولياً في الفقه» كما إذا مرّ بالفقيه 
روايتان متعارضتان في النجاسة والطهارة» فإن الأصولي ينظر من خارج 
الروايات ليحدد طبيعة القاعدة التي يجب عليه إعمالها في باب التعارض» 
وهذه النظرة خارجية وليست داخلية» وتأتي بعد حصول التعارض. 

ث ‏ ركز الأصوليون في تعاريفهم على الغرض المتوخى من البحث في 
المسائل الأصولية وهو استنباط الأحكام الشرعية؛ ولأجل بيان أن هذا الغرض 
هو واحد في جميع المسائل الأصولية المدونة فعليّاء عمد أصحاب المنحى 
الفلسفي في الدراسات الأصولية إلى تطبيق قاعدة الواحد الفلسفية في هذه 


4" تحليل وفلسفة أصول الفقه 


الدراساته» وهي: أن "الواخد الا يضدرإلاعن واد "© حيث استتدوا إلى 
هذه القاعدة للقول بأنه ما دام هناك غرض واحد لأصول الفقه وهو استنباط 
الأحكام» فلا بد وأن يكون هناك موضوع واحد لمسائل هذا العلم المختلفة» 
حيث يكون هذا الموضوع جامعاً للمسائل الأصولية المختلفة بالتقرير التالي: 

إن غرظن سيول الفقه وانعل والؤاجن سيل صدوره عن كن 
بمعنى أنَّ المسائل الأصولية عبارة عن جملة من القضايا المختلفة» لا جامع 
بينها سوى اشتراكها في الدخل في الغرض الذي لأجله دوّن هذا العلم وهو 
الاسحباط::ؤهذ] الأثر الواتحد لا بد وآنه سعد إلى مؤثر واحينة هذا المؤثر 
الواحد هو موضوع العلم الذي يكون جامعاً لموضوعات المسائل الأصولية 
المختلفة» ويذلك يتحصل ما يلي: 

هناك موضوع جامع لموضوعات المسائل الأصولية المختلفة» وهذا 
ا موضوع الواحد هو المؤثر في وجود الغرض الواحد الذي هو استنباط 
الأحكام؛ لأنَّ "الواحد لا يصدر إلا عن واحد"» وانطلاقا من هذه النتيجة قال 
الخرساني: "ربما لا يكون لموضوع العلم: وهو الكلي المتحد مع موضوعات 
المسائل » عنوان خاص وإسم مخصوص. فيصح أن يعبر عنه بكل ما دل 
عليه» [ويشير إليه كعنوان خاص]» بداهة عدم دخل ذلك العنوان الخاص في 
مو شبوعِية المتنائل أطزنة7"؛ لأن الغرض يترتب على ذات الموضوع لا على 
العنوان والإسم المشيرين إلى الموضوع . 

وهذا يدل بأسلوب غير مباشر على "وجود الموضوع في كل علم"”'بما 


)١(‏ الشيرازي؛ صدر الدين؛ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة»ج7؛ قم» منشورات مصطفويء (د.ت)»: 
فصل )١17(‏ و(5١),‏ ص4١5‏ -؟71. 

(1) المروج؛ منتهى الدراية في توضيح الكفاية» ج١؛‏ ص4١‏ . 

() القطيفيء منير السيد عدنان؛ الرافد في علم الأصولء ط١؛‏ قمء مكتب السيد السيستاني: ١5415‏ هج؛ ص١ .١٠١‏ 


الباب الأول / أصول الفقه. نشأته وتطوره وم 


في ذلك أصول الفقه؛ لأنَّ قاعدة الواحد يمكن تطبيقها في كل علم له مسائل 
مختلفة وغرض واحد متمخض علنها. 

والملاحظ على هذا النقاش الدائر بين الأصوليينء أنه يتمحور حول الملاك الذي 
بجيع «فسائل عذ | العلم ويدرجتها ضمن مرصوح واحدء ماهو (؟)» هل هو الغرض 
كما أشارت إليه التعاريف (؟) أم أن مسائل هذا العلم تتمايز بنفسهاعن مسائل العلوم 
الأخرى وتندر ج بشكل تلقائي تكويني تحت موضوع هذا العلم (؟) أم هناك شيء 
آخر(؟)؛ لعل القول الثاني؛- أي أن مسائل هذا العلم تتمايز بنفسها وتندر ج بشكل 
ا ا ل 
لم يقع نزاع فيها أو في بعضها بين الأصولبين على أقل التقادير»؛ بعض النزاع جاء 
سج عر ادل بممزقة المحا فو ا مها فى إنضاء عطتى الكل عن الامكدلك بك يا 
فى النقاش الحاصل فى القياس المستنبط العلة من قبل مدرسة أهل البيت طن . ولكن 
أل قامس تل مره الات الول عليها في أضول الفقه الإمامي -» وما يميز المسائل 
الأصولية عن غيرها من مسائل العلوم الأخرى. أن الغرض من ورائها هو استعمالها 
في استنباط الأحكام» وبالتالي, فترجيح القول الأول على الغا 200 مالم 
يكن هناك مناط آخرء خصوصاً إذا لاحظنا أن الموضوع بمعنى محور البحث أصبح 
ضروريا لكل علم في عصرنا الحديث »- بعدما استقلت العلوم عن بعضها البعض -»؛ 
ومحور البحث ينشد بغرض ترتيب النتيجة عليه» سواء كانت النتيجة ذات غرض 
واحد كالاستنباط في الفقه. أو كانت ذات أغراض متعددة . 

جهة الافتراق: ومن أهم عواملها: 

الموقف من الحد: أثار انتشار المنطق الأرسطي في العالم الإسلامي مواقف 
متع د ذة ين الفلاسفة6 والمتكلمين» والآأصولينء والفقهاء؟ نظرا .كا تحعوية المادة 
المنطقية اليونانية من مبان فكرية تختلف في بعض جوانبها مع المعارف الإسلامية» 


فانقسموا حيالها بين مؤيد ومعارض: 


- تحليل وفلسفة أصول الفقه 


أما الفريق المؤيدء فيمئله فلاسفة كالكندي”*» والفارابي”**» وابن 
اده ااه يد الوه ا وا اس 
* الكندي؛ يعقوب بن إسحاق بن الصباح بن عمران بن إسماعيل؛ وكنيته أبو يوسف (101-140هج)؛ عالم بالطب» 
والفلسفة؛ والحساب؛ والمنطق؛ والهندسة؛ والنجوم وغيرهاء ولد بواسط» ونشأ في البصرة» انتقل إلى بغداد فتعلم فيها 
وبرع في العلوم إلى أن أصاب عند المأمون والمعتصم منزلة عظيمة وإكراماء وشي به إلى المتوكل العباسي؛ فضرب» 
وأخذت كتبه ثم ردت إليه» له ما يزيد على ثلاثمائة رسالة؛ نوفي ببغداد حوالى ١07(‏ هج)» وقبل حوالى (07١؟‏ هج)؛ 
وقيل ( ال (معجم المؤلفين» عمر كحالة؛ ج :١17"‏ ص 7114). (والذريعة» آقا بزرك الطهراني» ج ١٠ص‏ 19588). 

الفارابي» أبو نصرء محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ التركي؛ شيخ الفلسفة؛ له تصانيف كثيرة 
مشهورة» بدأ بالعراق» ولقي متى بن يونس فأخذ عنه؛ ثم سار إلى حران فلزم بها يوحنا بن جيلان النصراني: وسار 
إلى مصر ثم دمشق؛ فسكن فيها أيام سيف الدولة الحمداني الذي كان يجري عليه في كل يوم أربعة دراهم» توفي في 
دمشق (779 هج)» وقبره بباب الصغيرء يعتبر أول حكيم نشأ في الإسلام حتى لقب بالمعلم الثاني مقابل المعلم الأول 
الذي هو أرسطوء استفاد الشيخ أبو علي بن سينا من كتبه كثيرا. (الذريعة؛ آقا بزرك الطهراني؛ ج ١ص‏ 7؟). 

أبو علي بن سيناء ولد(”/ااهج): وتعلم أصول العربية والقواعد الأدبية؛ وعلوم الحسابء والهندسة؛ 
والجبر والمقابلة» والنطق من أقسام مسائل الحكمة؛ وإقليدسء والمجسطيء والفقهء والأصول؛ وبعد ذلك 
اشتغل في علوم الحكمة الطبيعية؛ والإلهية» ففتحت له أبواب العلوم؛ : ثم اشتغل بتحصيل علم الطب؛ فصار 
وحيد دهره في هذا الفن حتى أن المهرة فيه كانوا يحضرون درسه؛ ويستفيدون من درر تدقيقاته. 
ما بلغت سنّه إلى ثمانية عشر عاماء فرغ من جميع العلوم المنطقية؛ والرياضية؛ والطبيعية؛ فمال إلى علم ما بعد 
الطبيعة» واشتغل بمطالعة ما كتب في ذلك العلم؛ وما صنفه الفارابي حتى اتكشف له ما خفي عليه منها. 
عمل لدى عدد من الأمراء والسلاطين كنوح بن منصور» وشمس الدولة الذي استوزره وقدمه على أولياء دولته؛ وعلاء 
الدولة وغيرهم,؛ تنقل بين عدد من البلدان كبخارى؛ وخوارزم؛ وداهستانء ومدينة الري» وهمدانء وأصفهان وغيرهاء 
مرض بالقولنج ومات ني همدان وعمره أربع وخمسون سئة؛ (طرائف المقال؛ السيد علي البروجردي؛ ج ؟؛ ص 188). 

الخنواجة نصبر الدين الطوسي» محمد بن محمد بن الحسنء عالم متبحر في العلوم العقلية» والنقلية؛ 

والرياضية؛ ولد(91 دهج)» وتوفي في بغداد (777هج)؛ ودفن في مشهد الكاظمين عليهما السلام. 
عاصر هولاكو خان من أولاد جنكيز خان؛ وعمل في بلاطه ومشورته؛ فأكرمه هولاكو غاية الإكرام؛ واستفاد 
من علومه في الأرصاد الفلكية؛ بنى مرصدا للفلك في محروسة مراغة من أعمال تبريز للرصدء فرصد فيه؛ 
واستنبط عددا من الآلات الرصدية؛ وكان من أعوانه على الرصد عدد من العلماء والتلاميذ الذين أرسل الملك 
هولاكو خان في طلبهم؛ حيث ضبطوا حركات الكواكب. 
وللخواجة عدة مؤلفات منهاء تجريد الاعتقاد والتذكرة في الهيئة» وتجريد إقليدس» وتحرير المجسطي» وشرح 
الإشارات؛ والفصول النصيرية» والفرائض النصيرية: وآداب المتعلمين» ورسالة الإاسطرلاب» ورسالة الجواهر» 
ونقد المحصلء والرسالة المعينية بالفارسية؛ ورسالة خلق الأعمال» ورسالة اوصاف الأشرافء وقواعد العقائد 
وغيرها. (طرائف المقال؛ السيد علي البروجرديء ج "'؛ ص 41414). 

””” أبن رشده ابو الولئدة مسنديق أب القاسم امدا ين شيخ اليه أب اتوي دين عند بق 


سينا 


الباب الأول / أصول الفقهء نشأته وتطوره ام 


الذين قبلوا بهذا المنطق. وعملوا به , 

وأما الفريق المعارضء فيمثله بعض فقهاء أهل السنة» وأصولييهم» 
ومتكلميهمء حيث انقسموا باتجاهين: 

الاتجاه الأول: ويمثله الأصوليون المتكلمون السنة الأوائل» وفقهاؤهم. 
والسلفيون الذين لم يقبلوا بالمنطق الأرسطي» واستخدموا معارف تتوافق مع 
اتجاههم الفكري. 

الاتجاه الشاني: ويمثله فريق من الأصوليين المتكلمين المتأخرين الذين قبلوا 
بهذا المنطق. وعملوا على تغيير بعض عناصره واتجاهاته الفكرية”'. 

(١)الحد‏ عند الأصوكيين المتكلمين السنة الأوائل: 

إِنَ الغاية من تعريف العلم» هو التوصل إلى المجهول التصوري من 


خلال المعلوم التصوري الذي يُسمّى معرّفاء وهو وسيلة من وسائل المعرفة 


عند المناطقة والفلاسفة الأونتظية؛ لأنه يؤدي إلى "حضور صورة الشيء 


أحمد بن رشد القرطبي؛ ولد سنة 07١(‏ هج)؛ 
برع في الفقه والطبء والعربية» والفلسفة؛ نقم عليه المنصور صاحب المغرب بقرطبة؛ بسبب اشتغاله بالفلسفة» 
له من التصانيف منها: تهافت التهافت؛» وفصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال» ومختصر 
المستصفى في الأصولء ومنهاج الأدلة في الأصول وغيرها. 
ينقل عن ابن حمويه أنه لما دخل بلاد الأندلس سأل عن ابن رشدء فقيل له: إنه مهجور في بيته من جهة الخليفة 
يعقوبء لا يدخل إليه أحد؛ لأنه رفعت عنه أقوال ردية» ونسبت إليه العلوم المهجورة؛ أي اشتغاله بالفلسفة» 
مات محبوسا بداره. (سير أعلام النبلاء؛ الذهبي؛ ج ١؟ء‏ ص 0707). 

(1)د. النشارء مناهج البحث عند مفكري الإسلام؛ ص 78-١6‏ 

()(م.ن)ء ص 78-17 


3 تحليل وفلسفة أصول الفقه 


عند العقل””' من خلال التعريف بالجنس والفصلء. كالحيوان الناطق الموصل 
إلى معرفة مفهوم الإنسانء أي أنَّ المناطقة والفلاسفة الأرسطيين اهتموا 
بالمعرفة العقلية؛ وكيفية حد وثها في الذهن من خلال توضيح المفهوم؛ حيث 
وحن ع درن اداع كر ل وجا ازور تداس رزو كول لم اده الركيية 
بشكل موصل إلى معرفة ماهيته» وصفاته الذاتية» ومهدوا لمسألة التعاريف 
بمباحث منطقية كمباحث الألفاظ ودلالاتهاء وأقسامها كالمختصء والمشترك» 
وامشول )الو قل + واطققة والمحاذه والعزادفك: والعاين 6 :والمفود عرز لراعت» 
والكلي والجزئي وصولاً إلى الكليات الخمس كالجنسء» والفصلء والنوع» 
والخاصة» والعرض العام”"» كما واعتنوا بالنظريات الفلسفية» واعتبروا أنَّ 
"الماهية قالب ذهني كلي للموجودات العينية”» أي أنَّ الماهية عبارة عن مفهوم 
عقلي منعكس في الذهن عن الماهية الحقيقية للموجودات الخارجية؛ لأنَّ ماهية 
كل شيء هي حكاية عقلية عنه» وشبح ذهني لرؤيته في الخار ج» َكل له" 
"وبذلك يكون [من] أهم مباحث التصورات هو التعريف"' الذي ينقسم 
إلى: التعريف بالحد التام» والحد الناقص»ء والرسم التام» والرسم الناقص» 
والتعريف بالمثالء» وبالتشبيه". 


. ١6 محمد رضاء المنطقء لبنان؛ بيروت:؛ دار التعارف للمطبوعات» (د.ت)؛ ص‎ :)١( 

(9) (م.ن)؛ ص 383١‏ 17184. 

) الطباطبائي؛ محمد حسين؛ دروس فلسفية في شرح بداية الحكمة» ترجمة حبيب فياض» ط١»‏ بيروت؛ دار 
الهادي؛ 1956 م, ص .0١‏ 

(1) (م.ن)؛ ص .6١‏ 

(0) د. النشارء؛ مناهج البحث عند مفكري الإسلام؛ ص59 07. 

(5) المظفرء المنطق» ص /اة  .١٠١6‏ 


الباب الأول / أصول الفقهء نشأته وتطوره أ 


أما الطرق العلمية الموصلة إلى الحد عند المناطقة والفلاسفة فهي: 

1 الاستقراء: كتقسيم الأديان السماوية إلى اليهودية» والنصرانية» 
والإسلامية» مع فرض وجود فرد آخر لها عقلا. 

ب - القسمة الثنائية الدائرة بين النفي والإثبات:كتقسيم الحيوان إلى 
الناطق وغين الناطق» 

ت - التحليل والتركيب: ومثاله: تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق» فعند 
تحليل العقل لمفهوم الإنسانء يجد أنَّ هناك مفهومين: "مفهوم الجدس الذي 
يشترك معه به غيره» ومفهوم الفصل الذي يختص به ويكون به الإنسان 
إنسانا"”"» فعملية التحليل ترجع في النهاية إلى كون الجنس والفصل لفظين 
مختلفين لمسمىّ واحدء أي أنهما من الأمور التي تفصّل ما هو مجمل في 
المعرّفء وأما عملية التركيب» فهي عبارة عن عملية إعادة تركيب لما تم تحليله 
على أساس الماهية”"» والمثال الواضح على ذلك التعاريف الحدية. 

بالنسبة للأصوليين المتكلمين السنة الأوائلء لم يقبلوا بمسألة الحد كما 
ورت عند المناطقة الأرسطية) وذلكف. لآن الععرينب بالل فيد المتاطقة ير 
لأجل معرفة المجهول التصوري من خلال المعلوم التصوري المؤدي إلى العلم 
الحصولي الكسبيء والعلم الحصولي إنما يتوصل إليه بواسطة معرفة الصفات 
الذاتية للشيء عن طريق معرفة الجنس والفصل الحقيقيين بواسطة التحليل 
العقلي للماهية الكلية» أي أنَّ الحد عند المناطقة له منشأ انتزاع في الخار ج» 


()المظفرء المنطق» ص .١ 5١١-٠٠١.‏ 
(؟) بدوي, عبد الرحمان» المنطق الصوري والرياضي» طةء الكويت» وكالة المطبوعات» 0م ص 110. 


1 َ ليم وذ فلسفة أصول الفقه 


وأنّ العقل يستطيع أن يدرك الماهية الحقيقية" المنتزعة عن ذات الشيء وذاتياته 
الخارجية» وبالتالي يمكن تحليلها ذهناً ثم إعادة تركيبها في تعريفء بالإضافة 
إلى أنه لا بد وأن تكون ذات الشيء وذاتياته ثابتتين بشكل دائم حتى يمكن 
إدراك ماهيته الحقيقية ومن ثم تحليلها. 

الأصوليون المتكلمون السنة الأوائل لم يقبلوا بهذه النتيجة؛ لأنهم 
يعتقدون بحقيقة مسبقة مفادها: أن "حقائق الأشياء بكافة أنواعها وأشكالها 
كوو شنا ول ريق لذ" لوا أن أمكارن غلك قوة افواكيا والوضول 
إلى واقعها”” وحقائقها الذاتية» والعقل يدرك ظواهر الأشياء أما حقائق الأشياء 
فلايدركها سوى علاًم الغيوب؛ ولهذا اعتبروا أنَّ الحد المنطقي له تعلق بالأمور 
الماورائية» وبعلل الأشياء. ونا كانوا يعتقدون بأنَّ الماهية هي عبارة عن خلق 
دائم مستمر» وتحتاج في وجودها واستمرارها إلى فعل الله وخلقه الدائم» 
فمنَ الطبيعي أن يجعلهم ذلك يذهبون باتجاه آخر في مسألة التعاريف تنسجم 
مع ما يعتقدونه وهو: إما التعريف بالإسم” أو التعريف بالرسم. 

التعريف بالإسم أو باللفظ: يحكي الرازي في كتابه المحصول في 
علم أصول الفقه عن بعض المتكلمين السنة الأوائل من الذين تحوًا منحى 
الاتجاه الإسميء بأنهم اعتبروا الحد هو "تبديل لفظ خفي بلفظ أوضح تنبيهاً 
للسائل””'» ويوضح الرازي المراد من هذا التعريف: بأنه تعريف اللفظ بما يطابقه 
)١(‏ د. النشار» مناهج البحث عند مفكري الإسلام؛ ص 07. 
(؟) الفياض؛ محاضرات في أصول الفقه؛ ج7؛ ص 44. 


زوف 5 النشارء (م.س)» ص 607. 
2 جا ص /اة؟. 


الباب الأول / أصول الفقهء نشأته وتطوره 4 


في الدلالة” أي أنَّ هناك ألفاظاً مترادفة وضعت لمعنى واحدء حيث يتم تبديل 
الخفي منها بالذي هو أوضح منه دلالة في ذهن السائل. تأثر بعض الأصوليين 
المتقدمين بهذا المسلك. فأنكروا "أن يتكون الحد من أي نوع من أنواع الماهيات 
[التي تشكل المقسم للكليات الخمس]» وهؤلاء يكاد يكون الحد عندهم لفظيا 
حا اأفيعة وذ ]ديق المحدوة :. وقتره ندوة التقيد يفكرة «الذابات: از 
العرضيانف: :"أي أن فل هذا اسلف هوا غبار ه عن عملية تبدين الألقاظ 
بعضها ببعض» فهي عملية توضيح للمعنى بلفظ آخر أوضح دلالة؛ لتمييز 
صورة المعنى في الذهن بشكل أوضح.ء وهذه الصورة إما أن يكون لها منشاً 
انتزاع في الخار ج» أولا يكون. 

وبعبارة أوضح: إِنَّ عملية تبديل لفظ خفي بلفظ أوضح منه دلالة إِنما 
يحدث لأجل تمييز المعنى المدلول للفظ أو المفهوم في ذهن السائل» وهذا 
المعنى المراد تفسيره إما أن يكون مفهوما اعتباريا محضا ليس له ما بإزاء في 
الخار ج» وإما أن يكون له منشأ انتزاع في الخار ج» ومنحى التعريف الإسمي 
ينحى باتجاه المفهوم الاعتباري بقرينة قولهم: "إن التعريف بحسب الإسم» هو 
تحصيل صورة غير حاصلة... بحيث لا يعلم وجود تلك الصورة ولا معلولها 
في الخار ج”" ؛ وبذلك تكون التعاريف الإسمية ممختصة بالجهات الاعتبارية 
المحضة دون غيرها من الأمور الانتزاعية أو الأمور الخارجية التكوينية»؛ وهي 
لا تؤدي إلى صياغة مفهوم ومعنى جديدين» ولا إضافة تصور جديد إلى ذهن 
الإنسان» وإنما ينحصر عملها بتوضيح أن هذا اللفظ وضع لمعناه. 

كان لهذا النوع من التعاريف صداه في القرنين السادسء والسابع الهجريين 
(١)د.‏ النشارء المحصول في علم أصول الفقه؛ ج١»‏ ص5017. 


زفعة د. النشارء» مناهج البحث عند مفكري الإسلام» ص 84. 
زفرة (م.ن)ء ص5 0. 


43 تحليل وفلسفة أصول الفقه 


وما بعدهما لدى عدد من علماء الأصول”*'؛ ويوضح صاحب كفاية الأصول ذلك 
بشكل جلي بقول: "ولا يخفى أنَّ اختلاف عبارتهم في بيان [معنى الاجتهاد]؛ ليس 
من جهة الاختلاف في حقيقته وماهيته؛ لوضوح أنهم ليسوا في بيان حده أو رسمهء 
بل إنما كانوا في مقام شرح إسمهء والإشارة إليه بلفظ آخر وإن لم يكن مساويا 
له بحسب مفهومه. كاللغوي في بيان معاني الألفاظ بتبديل لفظ [بلفظ] آخر ولو 
كان أخص منه مفهوماً أو أعم؛_[أي أن صاحب كفاية الأصول يحكي مسألة تبديل 
الألفاظ في التعاريف الإسمية بألفاظ أخرى» عمن استعملها على نحو أعم مما فسره 
الرازي في كتاب المحصول]» ومن هنا انقدح أنه لا واقع للإيراد على تعريفات» 
[الحاجبي ”. والعلذية ‏ : والبهائي”7”7”] -ء بعدم الانعكاس أو الاطراد كما 


هو الحال في تعريف جل الأشياء لولا الكلء ضرورة عدم الإحاطة بكنهها أو 


.87 د. النشار مناهج البحث عند مفكري الإسلام» ص‎ )١( 
ا عشمان بن عمر بن الحاجب المالكي المتوفي سنة (747 هج)؛ له مختصر الأصولء وقد اختصره من‎ 
.)5١ ص‎ ١4 كتابه الموسوم بمنتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل. (الذريعة: آقا بزرك الطهراني؛ ج‎ 
العلامة؛ الحسن بن يوسف بن المطهر الحليء من علماء الإمامية؛ ولد(748هج). وتوفي(7؟/اهج). مات في‎ 7 
الحلة ونقل منها إلى الغري؛ ودفن في جوار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طْيِتَاههء, كان عالاً بعلم الكلام؛‎ 
والفقه؛ والأصولء والعربية وسائر العلوم الشرعية؛ والمطالب العقلية الحكمية؛ درس على علماء الخاصة»‎ 
.)154 والعامة؛ وله أكثر من سبعين كتابا. (طرائف المقال؛ السيد علي البروجردي؛ ج 7" ص‎ 
لاني مهدي انين بو عد السمنه لاماي 'الندون يهاه النين الناملل لحار اجون الزن‎ ** 
الحارث الهمداني الذي كان من أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طتهم ومن خواصه؛ وهمدان‎ 
قبيلة من اليمن» هو عالم فقيه؛ له شعر بالعربية؛ والفارسية؛ عالم بالحديث؛ والمعاني» والبيان» ورياضي؛‎ 
صاحب الوجيزة في الرجال التي جعلها مقدمة لكتابه الحبل المتين» وكتاب مشرق الشمسين وغيرهاء ولد‎ 
في بعلبك(407 هج).ء وتوفي سنة (71١٠هج)» وقيل سنة (75١٠١هج)»» انتقل مع والده وهو صغير إلى الديار‎ 
العجمية؛ ثم سافر في الأقطار الإسلامية لمدة ثلاثين سنة, ثم عاد إلى الديار العجمية وتوفي فيها.(معجم رجال‎ 
.)١6© الحديث؛ السيد الخوئي؛ ج /7١ء ص‎ 

)١(‏ الخرساني؛ كفاية الأصول؛ ج١ء‏ ص157. 


الباب الأول / أصول الفقه. نشأته وتطوره و 


بخواصها الموجبة لامتيازها عما عداها لغير علام الغيوب... "". 

والذي يظهر من كلام الخرسانيء أنه يميل هو الآخر إلى التعاريف الإسمية. 

وأما قوله: "... كاللغوي فى بيان معانى الألفاظ بتبديل لفظ [بلفظ] آخر 
وإن لم يكن مساوياً له بحسب مفهومه. كاللغوي في بيان معاني الألفاظ بتبديل 
لفظ بآخر ولو كان أخص منه مفهوماً أو أعم...". من هده العبارة وي نوالا 
حول قول اللغوي الذي بحثه الأصوليون تحت عنوان: "حجية قول اللغوي". 
ماالمراد باللغوي (؟2» هل المراد به الراوي الجمّاع أم اللغوي الخبير (؟). 

أ) اللغوي الراوي أو الجمّاع: وهو الذي "يستقرئ المعاني المختلفة التي 
امتعملت فنها الالفاظء 'ويسجلها كما ورت قن الآثار الركسنة الع خلفتها 
معين””"» أي أنه يجمع مادة المعجم من أقوال» وكتب الآخرين دون إخضاعها 
للبحث والنقد كما في لسان العرب. لابن منظور" (١الاهج).‏ 

من الأصوليين من تعامل بحذر مع هذا النوع منّ اللغويين» وتساءل عن مدى 
حبني الأععناد على قرله: صوص فى الالقاظ الدزادقة عوح حعى اعد والكن 
يمكن أن يكون اللفظ المرادف بحسب المفهوم أخص أو أعم دلالة من اللفظ المدلول» 
بيئما نجد أصوليين آخرين عملوا بقول هذا النوع من اللغويين بدون تردد. 

)١(‏ النرساني؛ كفاية الأصولء ج١؛‏ ص557. 
0( بدوي» المنطق الصوري والرياضي» ص ./١١‏ 
(1) ابن منظورء محمد بن جلال الدين مكرم بن نجيب الدين أبو الحسن على بن أحمد الأنصاري الرويفعى 
الأفريقي: أديب لغوىء نزيل مصرء ولد سنة (7720 هج)؛ وتوفي بمصر سنة ١(‏ الاهج)؛ من مصنفاته: لسان العرب 


في اللغة عشرين مجلداء ومختصر تاريخ دمشق لابن عساكر في ثلاثين مجلدا وغيرها. (هدية العارفين» إسماعيل 
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ب) اللغوي الخبير: وهو الذي يتعامل مع اللغة في تأليف المعجم عن 
طريق التعامل مع مفاهيم» وقواعد اللغة”'» والخبير: هو العالم بالأمرء "والخبرة: 
الاختبار» تقول: أنت أبطن به خبرة وأطول به عشرة» والخابر: المختبر المجرّب» 
والخبر: علمك بالشيء» تقول: ليس لي به خبر”". ْ 

"وأصحاب الخبرة: هم الذين مارسوا الشيء بأنفسهم» فعرفوه معرفة تامة. 

والخبرة: معرفة الشيء مباشرة””". 

يقول صاحب كتاب دروس في أصول فقه الإمامية*: إنَّ هذا النوع من 
اللغويين اعتنى باللهجات العربية» فجمع "الشارد والوارد» والشائع والشاذ 
ما يصلح مادة خصبة لمعرفة التطور الدلالي للكلمة لو أنهم أرّخوا لهذه 
اللهجات. . . ومع هذا انبرى بعض العلماء إلى صنيع ما يرتبط بالتطور الدلالي» 
وينفع نفعاً وافياً في الرجوع إليه في مجال الدرس الفقهي» وذلك أمثال أساس 
البلاغة» للزمخشري”* (578 هج)» وغرّاس الأساس. للعسقلاني””ث 


)١(‏ د. الفضليء عبد الهادي؛: دروس في أصول الامامية» ج١؛‏ طاء (د.م)» مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشرء 

.7101 هبج ص‎ ١ 

(1) الفراهيديء العين؛ ج4؛ ص108. 

(؟) د. الفضلي» (م.س).ء ج١؛‏ ص585. 
7 د. عبد الهادي الفضلي؛ معاصر. 
** الزمخشفري: محمود بن غم رين محملابن عمر أب والقاسم جار الله الخوارزمي المنتزلي الحنفي 411- 
هج ) إمام في التفسيرء والحديثء والنحوء واللغة؛ وعلم البيان» ولد بزمخشر قرية من قرى خوارزم؛ 
قدم بغداد ثم سافر إلى مكة وجاور بها زماناء توق بجرجانية خوارزم بعد رجوعه من مكة؛ له كتب عدة 
منها: أساس البلاغة في اللغة» والكاشف عن حقائق التنزيل وغيرها. (معجم المطبوعات العربية؛ أليان 
سركيسءج١ء‏ ص 91/7). 
ون العسقلاني؛ شهاب الدين أبى الفضل أحمد بن على بن حجر (177/7- 807 هج)؛ له كناب غراس 
الأساس الذي جمع فيه مجازات أساس البلاغة للزمخشريء وأضاف إليه ما فات الزمخشري من مجازات 
وقف هو عليها في العجميات الأخرى. (معرفة الثقات؛ العجلي؛ ج »١‏ ص 7). 
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والمعجم الوسيط» والمعجم الكبير» لمجمع اللغة العربية بالقاهرة"". 

وهذا النوع من اللغويين تعامل معه الأصوليون على أنه من أهل الخبرة » وممن 
يصح الاعتناء بقوله؛ لأن الرجوع إليه رجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص. 

ويمكن القول: إِنَّ الذي أدى إلى هذه الطروحات. هو أنَّ الأصوليين 
دققوا "نظرهم في فهم أشياء من كلام العرب لم يتوصل إليها اللغويون أو 
النحاة؛ لأنّ كلام العرب متسع» وطرق البحث فيه متشعبة» فكتب اللغة 
تضبط الألفاظ والمعاني الظاهرة دون المعاني الدقيقة التي يتوصل إليها الأصولي 
باستقراء يزيد على استقراء اللغوي...””". والشاهد على ذلك: وجود بعض 
المباحث اللغوية في الدراسات الأصولية كمبحث الصحيح والأعم» والمشتق» 
والممجمل والمبين وغيرها. 

إن الذي حمل الأصوليين المتكلمين السنة الأوائل» ومن تابعهم من 
متأخري السنة على سلوك طريق التعريف بالإسم هو: 

١‏ رفضهم لفكرة أنَّ العقل يمكنه إدراك حقائق الأمورء وأنه لا يدرك 
سوى ظاهرها. 

؟ ‏ رفضهم لفكرة الماهية الثابتة» حيث يرتكز هذا الرفض على نظرية 
الجواهر الفردة» وعلى أنَّ الماهية خلق دائم مستمرء وهي تحتاج في وجودها 


واستمرارها إلى فعل الله وخلقه الدائم. 


(١)د.‏ الفضليء: دروس في أصول فقه الإمامية؛ ج١؛‏ ص 557. 
(1) (م.ن)ء ج١1‏ ص 74. 


6.5 03 ليزم ود فلسفة أصول الفقه 


ولكن هذه النظرية سوف تغيب عند المتأخرين منهم مع قبول الغزالي» 
والرازي ومن سلك سبيلهما العمل بالمنطق اليوناني. 

"- إنَّ رفضهم لفكرة الماهية الثابتة أدى بهم إلى القول بأنَّ الكلي لا 
وجود له في الخارج» أي أنهم رفضوا فكرة الكلي الطبيعي»؛ والكلي 
العقلي» وقالوا بأنّ الكليات هي عبارة عن "أسماء تستخدم في التخاطب 
فحسب...'”"» وبعبارة أخرى: لا وجود سوى للكلي المنطقي الذي هو عبارة 
عن مفهوم ذهني محضء وبالتالي إذا كان الحد عند المناطقة قائماً على فكرة 
الجنس والفصلء وله منشأ انتزاع في الخار ج» فإنه عند الأصوليين المتكلمين 
السنة الأوائل» لا وجود ولا حقيقة له؛ لأنَّ الكلي لا وجود له في الخار ج» أي 
أنه ليس هناك منشأ انتزاع في الخار ج للجنس والفصلء والماهية هي مجرد 
اصطلاح اعتباري محض لا واقع له خار ج الذهن. 

التعريف بالرسم: هو عبارة عن تعريف الشيء بالجنس والخاصةء 
أو بالخاصة فقط. سواء كانت الخواصٌٌ لازمة بالمعنى الأخص أو لازمة 
بالمعنى الأعم”*"؛ فالتعريف بالخاصة يوجب تمييز المعرّف عن جميع ما عدا 
"والتعاريف الموجودة بين أيدينا أكثرها أو كلها رسوم تشبه الحدود”". ويؤيد 
هل] الأقادة أن من :الأصولية الأوائل يرون ,أن اكه يعون من مامه 
اعتبارية» فيحدث الفرق بين المحدود وغيره بخاصة الشيء... التي يقع بها 
الفصل بينه وبين غيره'”". 
(1) د. النشارء مناهج البحث عند مفكري الإسلام» ص 58 -54. 
(7) المظفرء المنطق؛ ص .١١١‏ 


فق (م.ن)» ص .٠١١‏ 
(:) د. النشارء مناهج البحث عند مفكري الإسلام؛ ص 45. 
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(؟1)الحد عند الأصوئيين المتكلمين المتأخرين: 
أذعن الأصوليون المتكلمون السنة المتأخرون للعمل بالحدود المنطقيةء 
حيث "كل ذافن كلام علماء أصول الدينء» والفقه بعد الغزالي في أواخر 
القرن الخامسء وأوائل القرن السادس الهجريين» وهم الذين تكلموا في الحدود 
يقة أهل المنطق اليوناني تحت تأثير دعوة الغزالي إلى استخدام المنطق"”". 
والجدير ذكرهء أنَّ إمام الحرمين لم يقبل بالحد الأصولي عند متقدمي 
السنة» وهو "الوحيد الذي خالف هذا الاتجاه. وأخر ج حدوده على طريقة المنطق 
الأرسطي””"؛ فكانت "أول محاولة لمزج منطق أرسطو” بأصول الفقه"" عندهم. 


ويلخص ابن خلد ون** موقف متأخري السنة بقوله:".. .ثم جاء المتأخرون» 


.40 د. النشارء مناهج البحث عند مفكري الإسلام» ص‎ )١( 

0( (م.ن)؛ ص 6 
* ارس وووح ال نام اعرف روناي 1ن انا لطيو امطاغيرا شنال اليراةظطل رين سنة 
بادئ أمره عضوا في أكاديمية أفلاطون؛ وحوالي (747 ق. م) دعاه فيليب ملك مقدونيا ليذهب إلى مملكته؛ 
ليشرف على تعليم الاسكندر ابن الملك؛ وبعد أعوام قليلة عاد أرسطو إلى أثينا ليؤسس مدرسة أصبحت 
تعرف فيما بعد بمدرسة المشي؛ ولكن أرسطو غادرها في عام (775 ق.م) إلى أثِينا؛ لأسباب سياسية؛ واعتزل 
في أوروبا إلى أن توفي سنة (777 ق.م), له مؤلفات منها: اللقولات؛ والصورة والهيولى؛ والوجود بالفعل 
والوجود بالقوة» والعلل الأربع؛ والمنطق؛ والفيزيقا دراسة في الطبيعة؛ ونظرية النفسء والميتافيزيقاء أي ما بعد 
الطبيعة» والسياسة؛ حيث يحاول فيها بيان دولة المدينة» والأخلاق وغيرها. (الموسوعة الفلسفية المختصرة» 
بيروتء دار القلم؛ مادة (). 

(5) (م.ن)؛ ص 84. 
"” ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن خلدون الاشبيلى 
الحضرمي القاضى؛ مؤرخ مالكي؛ ولد سنة (؟75”/ا هج) بتونسء وتوفي بالقاهرة سنة(١8‏ هج)؛ له كتب عدة 
منها: تلخيص المحصل لفخر الدين الرازي؛ والعبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر» 
وغيرها. (هدية العارفين» إسماعيل باشا البغدادي» ج »١‏ ص 059). 
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فغيروا اصطلاح المنطق» وألحقوا بالنظر في الكليات الخمس ثمرته وهي: الكلام 
ف اتطدود ع« والر سو اق كلمو في المتاس #فة شيف افاج للمطالت 
على العموه "لآ يحب المادة» وتخلاقوا النظر فيه بحست المادة "18 أي أن 
المتأخرين من أصوليي السنة» وابتداء بالغزالي» عملوا بالحد ود المنطقية» وأخذوا 
من القياس بالشكل المنطقي دون مادته» "ويعتبر الغزالي المازج الحقيقي للمنطق 
الأرسططاليسي بعلوم المسلمين [السنة]... لتلك المقدمة التي وضعها في أول 
كتابه المستصفى» والتي ذكر فيها: أنَّ من لا يحيط بها فلا ثقة بعلومه قطعاًء وعلى 
هذ1 الأساسن اغتبر متطق أرسطو شرطا من شروط الاجتهادء' وقرض كفاية غلى 
المسلمين:..ومنل ذلف اين بدأ الأصوليون المتكلمون [السبة] بتائرون بالمتطق 
الأرسطيء وكانت أكثر المباحث تأثرا بالمنطق اليوناني مباحث الألفاظ ..."". 

يتضح نما سبق: 

أن تعدد المباني أدى إلى تعدد الحد ود ما بين الحد بالجنس والفصلء والحد 
بالإسمء والحد بالرسمء وهذا أوجد اختلافا بِيّنا وا تجاهات متعددة في مسألة 
الحدود الأصولية؛ نتيجة الارتباك الحاصل في فهم طبيعة المسائل الأصولية من 
حيث كونها مسائل اعتبارية أو مسائل لها تعلق بالخار ج. 

يعتبر الغزالي في مقدمة كتابه المستصفىء أن منطق أرسطو شرط من 
شروط الاكوهاد. وافوطن كنارة سان المتلمين وان هن لاط زد قف 
حلومه قطعاء وليك ندا الأصتلنوان المكلنوت البيقة المتاخرون بعاترو نمطي 


.)135-5١ ابن خلدونء تاريخ ابن خلدون؛ ج١؛ ط4؛ بيروت؛ دار إحياء التراث العربي» (د.ت)؛ ص‎ )١( 
0/1 (0؟)د. النشار» مناهج البحث عند مفكري الإسلام» ص‎ 
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الأرسطيء وهذا القطع من الغزالي يوضع برسم الذين تحاملوا على علم 
المنطق. واعتبروه من العلوم الملهجورة المبتدعة» إذ كيف السبيل إلى الئقة 


ب- موضوع أصول الفقه : 

في مو ضوع أصول الفقه وجهتا نظر» حيث مزجت فيهما مصطلحات 
فلسفية بمصطلحات أصولية؛ ولأجل استكشاف فلسفة هذا العملء لا بد من 
عرض هذه الأراء مركزين على أمرين: 

١-موضوع‏ العلم. 

” -الأدلة التي سيقت للاستدلال على وجود موضوع لأصول الفقه أو 
عدم وجوده. 

نقول: انقسم الأصوليون حيال موضوع أصول الفقه إلى فريقين: فريق 
مثبت لهء وآخر ناف. 

أولاً: المثبتون: اعتبر المثبتون بأنَّ لهذا العلم موضوعاء وطرحوا له 
تعاريف متعددة تعكس وجهات نظر متعددة» واستد لوا له بأدلة: 


: تعريض موضوع أصول الفقه‎ ) ١ 
(أ) قال البعض: موضوع أصول الفقه هو "الأدلة الأربعة بما هي أدلة"””",‎ 
وهي الكتاب » والسنة» والإجماع » والعقل» وأضافت بعض المدارس القياس»‎ 


)١(‏ المنرساني» كفاية الأصول؛ ج١؛‏ ص8. 


3 23 تحليم وذ فلسفة أصول الفقه 


والاستحسانء والمصالح المرسلة"... إلخ. 


بلزفة) 


(ب) وقال بعض آخر: موضوع أصول الفقه هو "الأدلة بما هي هي 

(ت) وقال بعض ثالث: موضوع أصول الفقه هو "الكلي المنطبق على 
موضوعات مسائله المتشتتة”" وإن لم يكن معنونا بعنوان خاص وإسم مخصوص. 

(ث) وقال بعض رابع: موضوع أصول الفقه هو عنوان "الحجة في 
الفقه”". والحجة لها تعيينات وأفراد كخبر الواحدء والكتاب» والإجماع. 
والعقل. 

( ج) وقال بعض خامس: موضوع أصول الفقه هو ما يُبحث فيه "عن 
أحواله العارضة لذاته"» أي ما يُبحث فيه عن أحوال الأدلة الموصلة إلى 
الأحكام الشرعية» وعن أقسامهاء ومراتبهاء وكيفية استثمار الأحكام الشرعية 
عنها على وجه كلي؛ ولذا نرى الشافعي” في رسالته” الموجزة يبحث عن 
مطلق الأدلة والحجج الموصلة إلى الأحكام الشرعية. 


.185 ١1/١ الغزالي؛ المستصفى في علم الأصول؛ ص‎ )١( 

() النرساني؛ كفاية الأصول؛ ج١ء‏ ص8. 

(؟) (م.س).ء ج١1‏ ص8,. 

(5) البروجرديء بهاء الدبن المجتبى؛ الحاشية على كفاية الأصول؛ ج١؛‏ ط١ء‏ قم؛ مؤسسة أنصاريان» ١417‏ هجء ص/. 

(5) الآمدي» علي بن محمدء الإحكام في أصول الأحكام؛ ج١2‏ ط"» دمشقء المكتب الإسلامي؛ 1١4١هج؛‏ ص 7. 
. الشافعي؛ الإمام محمد بن إدريسء ولد ١0١(‏ هج))» وتوقي بمصر سنة(4 ١‏ 1١هج),‏ وهو أحد أئمة المذاهمب 
الأربعة» كان عمله في الاستنباط يستند إلى القرآن» وبعده إلى السّنة؛ وكان يعمل بخبر الواحد الثقة الضابط» 
وبعده يعمل بالإجماعء وبعده يعمل بالقياس إذا كانت علته منضبطة؛ وأنكر من الأدلة العمل بالاستحسانتف 
وينقل أنه قال به وعمل أهل المدينة؛ وقول الصحابي. (كشف الظنون؛ حاجي خليفة: ج 2١‏ ص .)5١‏ 

.156١  :5١ الشافعيء محمد بن ادريس؛ الرسالة؛ تحقيق احمد محمد شاكرء القاهرة؛ (د.ن): 19779م؛ ص‎ )١( 
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(ح) وقال بعض سادس: موضوع أصول الفقه هو مجموع مسائله 
المتعددة التي يتألف منهاء والتي يترتب غرض علم الأصول على دراستهاء 
وتحصيل القاعدة الأصولية المستفادة منها التي تقع في طريق استنباط الحكم 
الشرعي الكلي» أي أن موضوع أصول الفقه بحسب المصداق» هو نفس 
مسائل العلم» وهو متحد معها. 

وهنا سؤال يطرح نفسه وهو: هل تُعتبر المبادئ من مسائل علم الأصول» 
ومن العوارض الذاتية أم أنها ليست كذلك (؟). 

الجواب وهو لسماحة الاستاذ”: ثمّ نظريات متعددة في العوارض 
الذاتية والغريبة تحدد ما المراد بهذه العوارض وهي: 

© نظرية الأخوند الخرساني في العوارض الذاتية. 

» نظرية ضياء الدين العراقي في العوارض الذاتية. 

٠‏ نظرية السيد النوئي في العوارض الذاتية. 

خا را ماعن بويت بخن عوسي انكر لدف في ال ارهن الا 

وبين من أوجب البحث فيها؛ وذلك بلحاظ الشأنية أو المحلية كما 
يلي: أنَّ الغاية من المسائل الأصولية هي استنباط الأحكام الشرعية» 
فكل ما يؤدي هذا الغرض سواء كان من العلوم البرهانية أو من 
العلوم الأخرىء فهو داخل في العوارض الذاتية بلحاظ المنشأء 
وبالتالي لم يغد هناك شيء إسمه مبادئ أو مسائل» بل الجميع أصبح 


)١(‏ يزبك» محمدء تقريرات البحث الخارج على كفاية الأصول»- لم تطبع بعد مع الإذن بالاعتماد عليها-, 
بعلبك» حورة الإمام المنتظر (عج)؛ 48 ككم. 
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مسائل» كما لم يعد هناك شيء إسمه البحث عن مسائل استطرادية 
في علم الأصول طاا أنَّ كلها يترتب عليها استنباطات فقهية. 
ويرتكز هذا الرأي على الأمر التالي: أنَّ علم الأصول هو جزء العلة 
الأخير للاستنياط» وأمًا الأجزاء الأخرى المساوية لهذا الجزءء فهي:- وأجزاء 
العلة لا يتقدم بعضها على بعض في الوجود _» فهي داخلة في العلة» ومساوية 
لهذا الجزءء فهي ليست معدودة من المقدمات. 
ويقابل هذا الرأي آراء أخرى تقول: إِنْ المبادئ تقع صغرى في علم 
الأصولء وأما الكبرى فهي القواعد الأصولية التي إذا طبقناها على الصغرى 
فإنهاتنتج » والصغرى لاتنتج بد ون ملاحظة الكبرى الأصولية» والصغرى متقدمة 
على الكبرى بطبيعتهاء وبالتالي فهناك تقدم وتأخر وليس علة ومعلول. 
وتدع مين هذه الله يدركي: دن الأمو دو :قازة ,معدن 


الموضوع مفهوماء وتارة يحددونه مصداقا. 


تحديد الموضوع مغهوما : 

أ حددت بعض التعاريف الموضوع  »‏ من جهة منطوقها » بأنه ما يُبحث 
فيه عن الأدلة الموصلة» وهذا يعني من خلال مفهومهاء بأنَّ الأدلة غير الموصلة 
ليست داخلة ضمن دائرة موضوع أصول الفقهء ولاايبحث عن أحوالهاء والأدلة 
غير الموصلة هنا تشمل ما لم يقم الدليل على اعتباره من أدلة المذاهب الأخرى» 
وقد تكون الأدلة نفسها يستنتج منها قاعدة ولكن لا تقع في طريق الاستنباط. 

وهذا النوع من التعاريف ساكت عن مسألة العنوان والمعنون» ومصب 
نظره على الأدلة والتمييز فيما بينهاء وتعيين أفراد الحجة منها. 

ب - وهناك نوع ثان من التحديدات المفهومية التي يمثلها صاحب كفاية 
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الأصولء وهي تلحظ تحديد الموضوع من خلال عنوانه الجامع » حيث ينطبق 
هذا العنوان الجامع على موضوعات المسائل الأصولية المختلفة» وأما القواعد 
الأصولية» فهي تأتي نتيجة البحث في المسائل الأصولية. 

هذا النوع من التحديدات يلحظ مفهوم الكلي»- الموضوع الجامع -: 
الذي يوجد بوجود أفراده» أي المسائل الأصولية -» حيث تشكل موضوعات 
المسائل أفرادا للموضوع الكلي. 

وبعبارة أخرى. إِنْ تحديد صاحب كفاية الأصول يلحظ الموضوع الجامع 
بما هو كلي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين» وهذا النحو من التحديدات 
يلحظ العنوان والمعنون» وأما القواعد الأصولية» فهي النتيجة» فإذا أمكن 
لهذه النتيجة أن تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية» فهي من قواعد هذا 
العلم» وإلا فهي ليست من قواعد هذا العلم ولكن العنوان يشملها. 

تحديد الموضوع مصداقا : 

وهو التحدين الدى زيرك علي السائل الاصولة: خيف يدير أن هذه 
المسائل ومبادئها هي موضوع أصول الفقه» أي أنَّ موضوع أصول الفقه يوجد 
بوجودها جميعاً. ولكن هل ينتفي بانتفاء بعضها (؟)» وهل لتلك المبادئ حد ود 
تنتهي عندها أم أنها سيّالة (؟)» وهل يوجب سيلانها ودخول مبادئ جديدة 
في المسائل الأصولية بتطور العلم أن تكون أجزاء العلة ضبابية ومطاطة (؟). 

النتيجة: لا يحتاج هذا المبنى إلى الاستدلال على وجود موضوع 
جامع لموضوعات المسائل المختلفة» ولا للدخول في نقاشات مطولة لإثبات 
وجود الموضوع ء ولا للبحث في العوارض الذاتية والغريبة؛ وموضوع علم 
الأصول في هذا الاتجاه تزداد مبادئه» فكل ما يمكن أن يقع في طريق الاستنباط 


سواء كان من العلوم البرهانية أو من العلوم الأخرىء فهو داخل في العوارض 
الذاتية لهذا العلم. 

؟) أدلة المثبتين للموضوع أصول الفقه : 

استدل المثبتون بأدلة ثلاثة على وجود الموضوع وهي: 

واحد: قاعدة "الواحد لا يصدر إلاعن واحد": حيث استدلوا بالغرض 
الواحد على وجود موضوع واحد بواسطة هذه القاعد 5" بالتقرير التالى: 

اناغرضن انول الفقه واحد. والغرض الواحد مترتب على مجموع 
القضايا المختلفة في الموضوعات,ء والمحمولات المدونة تحت عنوان هذا العلم 
والمسماة بإسمهء ويستحيل عقلاً أن يؤثر في الغرض الواحد تلك القضايا 
الكثيرة المختلفة؛ "لاستلزام تأثير الكثير بماهو كثير في الواحد يماهو واحد”"؛ 
ولك سحكيت بالدليل لني وجود جامع ذاتي واحد بين تلك القضايا 


3 


المتباينة»- ن هناك وحدة نوعية بين موضوعات المسائل المختلفةء» هذه 
ل الجامع بين موضوعات المسائل المختلفة» حيث 
ينطبق هذا الموضوع على مسائله انطباق الكلى على أفراده -» وعلى هذا 
الجامع الذاتي يترتب غرض واحد بقاعدة: "أنَّ المؤثر في الواحد لا يكون إلا 
الواحد بالسنخ”"*"» فتصبح النتيجة كما يلي: 

)١(‏ العراقي؛ ضياء الدين؛ مقالات الأصولء ج١.‏ تحقيق الشيخ مجتبى المحموديء والسيد منذر الحكيم: ط١ء‏ قم» 


مجمع الفكر الإسلامي؛ ١57١‏ هج ص 5"90. 

.7١ الفياض؛ محاضرات في أصول الفقه؛ ج١؛ ص‎ )١( 
السنخ: أصل كل شيء؛ وسنخ السكين: طرف سيلانه الداخل في النصل» ورجع فلان إلى سنخه الكريم أو‎ 3 
المنييث.‎ 

(5) (م.ن). ج١ء‏ ص١7.‏ 
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الصغرى: الغرض واحد. 
الكبرى: والواحد لا يصدر إلا عن واحد”". 

- النتيجة: الغرض لا يصدر إلا عن واحد. 

يقول الأخوند الخرساني في هذا الصدد: "ثم إنه ريما لا يكون لموضوع 
العلم. وهو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل » عنوان خاص وإسم 
مخصوص. فيصح أن يُعبّر عنه بكل ما دل عليه [ويشير إليه» ويعرفه بعنوان 
الخمالن ] بداهة عدم دخل [ذلك العنوان الخاص] في موضوعيتهء [أي 
موضوعية الموضوع ] أصلا””؛ "لأنّ الغرض يترتب على ذات الموضوع لا 
على العنوان والإسم المشيرين إليه» فعد م العلم بإسمه.[أي العنوان]ء لا يقدح 
في موضوعيته القائمة بذاته””» أي أن الأخوند الخرساني من أنصار القائلين 
بوجود وحدة نوعية بين موضوعات المسائل الأصولية المختلفة والتي يفسّرها 
عن أسانين قاغةة الستنخية بين الجلة والمغلول المعكر علها بالوحكدة"الستحية: 
حيث يفترض وجود وحدة سنخية بين موضوعات المسائل المختلفة» تكون هي 
الملوضوع الواحد الجامع . 

ولما كان غرض أصول الفقه واحدء وهو يترتب على المسائل الأصولية 
المتباينة المؤثرة في إيجاده»- أي هو معلول لها -» فلا بد أن تكون العلة المؤثرة 
في هذا المعلول واحدة مسانخة له في الوحدة »- وإن كانت هذه العلة مؤلفة 


.١١/ص الطباطبائي؛: محمد حسين, بداية الحكمة؛ بيروت؛ مؤسسة أهل البيت؛ 1987م؛‎ )١( 
.١ المروجء منتهى الدراية في توضيح الكفاية» ج١2 ص1‎ )( 
.)1( (م. ن)؛ ج١1 ص 215 الحاشية رقم‎ )5( 
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من أجزاء كثيرة -» لكي تؤثر فيه» حيث ينتزع الأصولي من هذه الوحدة 
النوعية بين المسائل؛ الموضوع الجامع » هذا الموضوع الجامع هو الذي يترتب 
عليه الغرض الواحدء والمجموع من الموضوع الواحدء والغرض الواحد 
يسمى بأصول الفقهء أو علم الأصولء. أو الأصول... إلخ. 

ولدى تحليل هذا الاستدلال» نجد أنه يستند إلى ما يلي: 

١_قاعدة‏ "الواحد لا يصدر إلا عن واحد"» حيث تشكل هذه القاعدة 
كبرى قياس من الشكل الأول. 

 ”‏ الدليل الإني الذي يوجه عملية الاستدلال بالقاعدة الفلسفية. 

الارتباط بين العلة والمعلول ومسألة السنخية”. 

وهذه الأمور عبارة عن مسائل فلسفية استدل بها بعض الأصوليين؛ 
لوثبات وجود موضوع جامع للمسائل الأصولية الاعتبارية المختلفة. 

إثنان: "موضوع كل علم ما يُبحث فيه عن عوارضه الذاتية": حيث 
استدلوا بالقضية المطروحة في كلمات الفلاسفة: "موضوع كل علم ما يبحث 
فيه عن عوارضه الذاتية"”"'» فأخذ وا هذه القضية كمبدأ تصديقي من الفلسفة» 
وقاموا بتحليلها إلى قضيتين: 

القضية الأولى: موضوع العلم» وقد فرض التسليم بوجوده في بداية 
هذه المسائل. 


.١١7 الطباطبائي» بداية الحكمة؛ ص‎ )١( 
ابن سيناء أبو علي؛ الإشارات والتنبيهات؛ ج١؛ تحقيق د. سليمان دنياء بيروت؛ مؤسسة النعمان؛ 1997 م؛‎ )7( 
.١7/8- ١58 ص‎ 
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القضية الثانية: تفسير هذا الموضوع بأنه ما يُبحث فيه عن عوارضه 
الذاتية. 

نتحليل القضية : 

كلع عو هن شي رن وقد شرو دل جني اماه بيك اسك د 
العروض بمعنى الإضافة» سواء كان العارض من المقولات التسع في إضافتها 
للجوهرء أو من المحمولات الاعتبارية كالوجوب والحرمة المضافين للأفعال» 
أو من سنخ الجوهر كإضافة الصور النوعية الجوهرية إلى المادة» فالعروض 
مطلق الإضافة بنحو الحمل أو التركيب الاتحادي”» أو الانضمامي **0. 

1) كلمة ذاتي: هو ما يُسند إلى الموضوع إسنادا حقيقيًاً أو يُحمل عليه 
حيث يكون عروضه على الموضوع بلا واسطة أو بواسطة خفية» كإدراك 
الكليات العارضة للعقل بدون توسط أمر آخرء وكعروض الخحركة للجسم 
بواسطة الإرادة في الحيوان» فإنَّ الحركة من العوارض الذاتية للجسم بواسطة 
خفية هي اللإرادة . 

*) الموضوع: تارة يراد به نفس موضوعات المسائل» وأخرى يراد به 


1 التركيب الاتحادي: كالتركب الحاصل بين المادة والصورة في الوجود الخارجي للانسان» حيث يحصل 
التركب بين أحد الجزئين الذي هو المادة بما هي قوة صرفه وجنس مشترك بين الأنواع؛ وبين الصورة بما هي 
فعلية المادة والفصل المميز للمادة عن سائر الأنواع المشتركة معها في الجنسء حيث يحلل العقل هذا الموجود 
إلى ما به الاشتراك وهو الجنسء وما به الافتراق وهو الفصل الذي يمكن حمله على الجنس حقيقة؛ لمكان قابلية 
قبول الاتحاد في الجهة التي يقع عليها الفصل الذي يميزها عما عداها. 

”” التركيب الانضمامي: كانضمام الحجر للحديد في بناء الدار مثلا 
)١(‏ القطيفي»؛ الرافد في علم الأصول» ص 45. 


2 تحليل وفلسفة أصول الفقه 


الموضوع الجامع الذي هو عبارة عن الكلي المنطبق على موضوعات المسائل 
التي هي أفراده. 

بناء على كون الموضوع هو نفس المسائلء فإِن الميزان في العوارض 
الذاتية هو كل عارض له دخل في ترتب غرض أصول الفقه عليهاء فأي 
عارض من عوارض موضوعات المسائل يكون له دخل في ترتب غرض 
أصول الفقهء يكون ذاتيّاء وكل ما لا يكون كذلكء يكون غريباً حتى لو كان 
ثابتاً حقيقة لمعروضهء ومثاله: البحث في مسائل الألفاظ عن كون الأمر ظاهراً 
في الوجوب» حيث يكون هذا الظهور حجة بمقتضى أصالة الظهورء ومؤدياً 
لحصول الغرض المقصود من العلم. 

وكذلك الحال في مبحث المستلزمات العقلية التي يقتصر البحث فيها 
على الملازمة العقلية بين حكمين شرعيين» أو حكم شرعي وآخر عقلي كالبحث 
في مقدمة الواجب » حيث يبحث الأصولي عن الملازمة بين وجوب الشيء 
ووجوب مقدمته» وكالبحث في النهي عن العبادة» حيث يُبحث عن الملازمة 
بين النهي عن العبادة وفسادها شرعاًء وهكذا الحال في باب الأمارات» حيث 
يُبحث عن خصوص الحجية كما في خبر الواحد الذي تحمل عليه الحجية على 
نحو الحقيقة ولايصح سلبها عنه؛ لأنَ لها علة موجدة لها وهي الجعل الشرعي؛ 
أو عليها دليل من الكتاب » والسنة» والبحث فيها يعني البحث عما له دخل في 
ثبوت غرض أصول الفقهء فقولنا: خبر الواحد حجة» عبارة عن حمل الحجية 
على خبر الواحد. والحجية أمر اعتباري؛ فهي من العوارض الذاتية للعلم؛ 
لكونها مؤدية إلى حصول الغرض وهو استنباط الأحكام . 
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وأمابناء على كون الموضوع هو الجامع الكلي المنطبق على موضوعات 
مسائله» فإِنْ العوارض تنقسم أمور سبعة: 


ما يعرض للشيء بلا واسطةء كإدراك الكليات العارضة للعقل» 
فهذه من العوارض الذاتية للموضوع . 

ما يعرض الشيء بواسطة جزئه المساوي وهو الفصلء كالمتكلم 
العارض للإنسان بواسطة الناطقية» وهذا من العوارض الذاتية 
للموضوع كذلك. 

ما يعرض للشيء بواسطة الخارج الأعم» كعروض الحرارة ليدن 
الإنسان بواسطة حركة المشي» فهذه من العوارض الغريبة. 
مايعرض على الشيء بواسطة الخار ج المباين» كعر وض الخرارة للماء 
بواسطة النار أو الشمسء فهذه من العوارض الغريبة كذلك. 


الأمر الخامس: 


(أ) مايعرض على الشيء بواسطة أمر مساو نخار ج عن حقيقة المعروض» 

رب2 ما يعرض على | لجنس »- ال موضوع الكلي» - بواسطة نوعه -) 
- موضوعات المسائل -» فهذا الأمر من نوع العارض على الموضوع الكلي 
بواسطة أمر أخص وهو موضوعات المسائل. 

(ت) ما يعرض على الشيء بواسطة جزئه الأعم؛ كعروض المشي على 
الأنسان بواسطة كو نه بحو انا: 


تحليل وفلسفة أصول الفقه 


القضية رقم (ب) من الأمر الخامس هي محل خلاف ومثار اجتهاد بين 
أعلام الأصولء حيث اختار جمع منهم بأنْ عوارض الجنس» الموضوع 
الكلي » بواسطة النوع - موضوعات المسائل -» هي عوارض ذاتية؛ لأنْ ما 
يعرض الجنس بواسطة النوع هو عارض ذاتيء بينما اختار جمع آخر بأنها ليمست 
عوارض ذاتية بل هي عوارض غريبة عن الجامع الكلي؛ أي أن محمولات 
المسائل هي عوارض غريبة بالنسبة إلى موضوع العلم. 
توضيح: هذا النزاع بين الأعلام نشأ عن أمرين: 
٠‏ الالتزام باختصاص البحث بالعوارض الذاتية للموضوع دون 
غيرها. 
© أنَّ عوارض النوع »المسائل»إماذاتية للجنس»_الموضوع الكلي -» 
أو غريبة عنه» وهذان الأمران متفرعان على الالتزام بوجود موضوع 
كلي لأصول الفقهء وأما بناءً على الالتزام بعدم وجود موضوع 
كلي لأصول الفقهء إما لعدم الدليل عليه أو لكون الموضوع هو 
نفس المسائل» أو لأنْ المسائل ومبادئها هي موضوع أصول الفقهء فلا 
تأتي هذه التفريعات والتقسيمات للعوارض. 
ولدى تحليل هذا الاستدلال نجد مايلي: 
أنه يرتكز على قضية فلسفية مفادها: أن "موضوع كل علم ما 
يُبحث فيه عن عوارضه ذاتية". 


٠.‏ المز ج بين مصطلحات منطقية كالجنس» والنوع » والفصل» ومصطلحات 
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فلسفية كالجوهر والعرض. والمادة والصورة... الخ وبين مصطلحات 
أصولية اعتبارية كحجية الأمارة. 
ثلاثة: الاستدلال بالملازمة العقلية بين فائدة العلم ووجود الموضوع: 
"إن العقل النظري يدرك أنه لا يمكن حصول الفائدة لأي كلام أو بحث أو علم 
في أي مجال بدون محور ومركز يدور عليه البحث» ولو كان هذا المحور 
عبارة عما يؤدي لغاية العلم وهدفهء فوجود الموضوع بمعنى محور البحوث 
والمسائل ضروري لكل علم؛ سواء كان موضوعاً واحداً أم متعدداً..."". 
ثانياً ‏ النافون: قال النافون لموضوع أصول الفقه بأنه لا يوجد موضوع 
لهذا العلم؛ لأن "حقيقته عبارة عن عدة من القضايا. .. المتباينة بحسب الموضوع 
والمحمول... جِمّعُها في مرحلة التدوين اشتراكها في الدخل في غرض واحد”" 
وهو استنباط الحكم الشرعي الكلي» وعّلوا ذلك: بأنّ التوهم بأن "وحدة العلم 
تدور مدار وحدة موضوعه.ء فإذا فرض أن لا موضوع للعلم» فلا وحدة له 
هذا مدفوع بأنْ وحدة كل علم ليست وحدة حقيقية لنحتاج إلى تكلف إثبات 
وجود جامع حقيقي بين موضوعات مسائله» بل وحدته وحدة اعتبارية» فإن 
المعتير يعتبر عدة من القضايا والتواعة لان تسيب الوسون: والحمول 
علماء ويسميها بإسم فارد من جهة اشتراكها في الدخل في غرض واحد"". 
أ- وأما بالنسية إلى القاعدة الفلسفية "الواحد لا يصدر إلا عن واحد". 
)١(‏ القطيفي» الرافد في علم الأصول؛ ص١١٠.‏ 


«1) الفياض؛ محاضرات في أصول الفقه؛ ج١؛‏ ص 77. 
(9) (م.ن), ج31 ص79-78. 
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فإِنَ الغرض الذي تتكلم عنه هذه القاعدة هو غير الغرض الذي يتكلم عنه 
أصول الفقه؛ ويمكن أن يتضح ذلك من خلال القياس الذي شكلته القضية 
سابقاً وهي: 

. الصغرى: الغرض واحد. أي غرض أصول الفقه -. 

« الكبرى: والواحد لا يصدر إلا عن واحد. 

* النتيجة: الغرض لا يصدر إلا عن واحد. 

توضيح: إِنْ الواحد في الصغرى هو غير الواحد في الكبرى» فالغرض 
الواحد الذي تتكلم عنه قاعدة الواحدء هو غرض واحد بسيط من جميع 
الجهاتء بينما الغرض الواحد الذي يتكلم عنه أصول الفقه هو غرض متعدد 
الجهات. 

فمثلاً: القنذزة على الاسعباط الحرقة على مناتحت الألفاظء تناين القدن: 
على الاسعباط المترقبة على مباخك المسثلة مات العقلية» وهما يبايثان مايترتب 
على الحجج والأمارات»ء فالمسائل الأصولية مختلفة الدخل في ذلك». وكل 
سنخ من تلك المسائل يؤثر في جهة من جهات هذا الغرض المركب حقيقة؛ 
ووحدة الغرض بجهاته المتعددة لا تكشف عن وجود جامع حقيقي واحد 
بين المسائل المختلفة بقاعدة استحالة صدور الواحد عن كثير؛ ولهذا فقاعدة 
الواحد لا تمثل دليلاً على أن كل غلم يقتضي أن يكون له موضوع واحد. 

ب - بالنسبة لمحمولات المسائل الأصولية» فإن هذه المحمولات: 


© إما أن تكون أموراً اعتبارية محضة كحجية خبر الواحد. 
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«» وإماأن تكون أموراً انتزاعية عن أمور واقعية كمباحث الألفاظء 
والمستلزمات العقلية وغيرهاء فهي تابعة لتحقق منشأ انتزاعها”". 

والظاهر مما سبق بيانه؛ أن محمولات المسائل على ضربين: أمور اعتبارية 
محضة» وأخرى انتزاعية عن أمور واقعية» وحسب القواعد المتقررة في 
الفلسفة» فإنه من غير الممكن وجود جامع مقولي بين الأمور الاعتبارية المحضة 
والأمور الانتزاعية عن أمور تكويئية خارجية؛ هذا بناء على نظرية تعدد 
الموجود؛ لانتهاء كل منها إلى مقولة مبايئة للأخرى؛ لأنَ المقولات "أجناس 
عالية متباينة بتمام الذات والحقيقة» فلا اشتراك أصلاً بين مقولة الجوهر... 
والمقولات العرضية» ولا حتى بين كل واحدة منها”"؛ ولهذا لا يمكن تحقق 
جامع مقولي بين محمولات المسائل وموضوعاتها؛ لعدم وجود جامع ذاتي 
بين الجوهر والأعراض» ‏ إلا بناء على نظرية وحدة الموجود الإمكاني ؛ كما 
سيأتي بيانها بعد قليل. 

وبناء على قول النافين» فإنه لا يُعقل وجود جامع ذاتي واحد بين 
موضوعات المسائل الأصولية المختلفة؛ لمجرد ترتب غرض واحد على نفس 
مسائل العلم الواحد. 

فتكون النتيجة من وجهة نظر هذا الرأي: أنَّ البرهان قائم على عدم 
إمكان وجود جامع مقولي بين موضوعات مسائل أصول الفقه”"؛ ولهذا لا 
يمكن القول بوجود وحدة نوعية بين موضوعات المسائل الأصولية المختلفة» 


)١(‏ الفياض؛ محاضرات في أصول الفقهءج١؛‏ ص”77. 
زفة (م.ن)؛ ج01 ص4١‏ 00 
إفر4 (م.ن)ء ج0ء ص1١‏ -50. 
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وأما بناء على نظرية وحدة الموجود الإمكانيء فإنْ الجوهر والأعراض متحدان 
وجوداًء أي أنَّ الموجود في الخار ج هو شيء واحد إلا أنه يعيش حركة تكاملية: 
والأعراض ليس لها وجود ممحمولي خاص بهاء وإثما الوجود الجوهري يعيش 
فى مني جزقة تطورية شكان يقد شوون وتتلون بعدة ألوان» والأعراض 
هي ألوان ذلك الوجود الجوهري المتطورء فهي نابعة من صميم هذا الوجود 
الواحد» من دون أن توجب تعدداً وجوديا له» أي هناك أجناس عالية متباينة 
ولكنها تلتقي في أصل الوجود الساري في ماهياتها المتباينة بتمام الذات. 
وبناء على هذه النظرية» فإِن الموضوع ضروري الوجود. وأما بناء على نظرية 
تعدد الموجود الإمكانيء فإنَ المقولات عبارة عن ماهيات مستقلة عن بعضها 
البعضء وعن الجوهر» تبعا للنظرية المشائية -» وبالتالي فالتركب بين الجوهر 
وأعراضه سيكرن تركباً انضمامياً؛ ولهذا فالنتيجة الواضحة هي القول بعدم 
وجود جامع مقولي بين موضوعات المسائل الأصولية بناء على نظرية تعدد 
الموجود الومكاني. 

ت - بالنسبة للعوارض الذاتية للموضوع. يمكن الحديث عنها بعد 
الالتزام بلزوم الموضوع ء وأمابناءً على الالتزام بعدم لزوم الموضوع لأصول 
الفقه. كما هو عليه الحال عند القائلين بنظرية تعدد الموجود الإمكاني -» فلا 
داعي للدخول في النقاشات الدائرة حول العوارض الذاتية؛ لأنها من باب 
السالبة بانتفاء الملوضوع . 

ثم "لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا [جدلاً] بلزوم الموضوع للعلم» والكلام 
للقائلين بنظرية تعد د الموجود الإمكاني -» فلا دليل على اعتبار أن يكون البحث 
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فيه عن العوارض الذاتية فقط بالمعنى الذي فسّره [المثبتون؛ لأنّ] حقيقة علم 
الأموال غارة عق مسائن دده لكلف مو ضوع وسهمر لآ والدي 
يجمعها هو اشتراكها في الغرض الواحدء وهذا يعني بأنْ البحث سيتركز 
عماله دخل في الغرضء سواء كان من العوارض الذاتية في الاصطلاح» أم 
من [العوارض] الغريبة؛ ضرورة أنه لا ملزم بأن يكون البحث عن العوارض 
الذاتية فقط» بعد فرض دخل العوارض الغريبة أيضا في المهم”". 

توضيح بعض المصطلحات: 

١‏ الأمر التكويني: وهو الأمر المتأصل في الخارج الذي له وجود 
حقيقي» وهو "معلول عن علل خاصة تكوينية» لا يوجد بإنشاته باللفظء ولا 
بقصده وإرادتهء كالأعيان الخارجية وأوصافها المقولية المتأصلة"”'. فالأعيان 
الخارجية وأوصافها المقولية هي من الأمور الحقيقية» ولها وجود حقيقي ثابت 
في عالم التكوين لا تختلف باختلاف الأنظار والتوجهات,ء وتكون نسبة الذهن 
البشري إليها نسبة العلم الانفعالي لمعلولة سواء كانت من المجردات أم من 
الماديات» ومرد تأصل الأمر التكويني ووجوده إلى تعلق الإرادة التكوينية 
الإلهية به. 

؟ الأمر الانتزاعي: وهو الذي ليس له تقرر بنفسهء "ولا يراه العقلاء 
أمراً متحققاً موضوعاً لحكم وأثرء وإنما الوجود والتقرر لمنشأ انتزاعه”"» سواء 
)١(‏ الفياضء محاضرات في أصول الفقه؛ ج؟؛ ص 558 . 


(1) المشكيني» علي؛ اصطلاحات الأصول ومعظم أبحائهاء طه؛ قمء دفترنشر الهادي» 517١هجء‏ ص 85. 
م0 (م.ن)ء ص 16. 
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كان منشأ الانتزاع له تقرر في وعاء الأعيان الخارجية أو في وعاء الاعتبارء 
فإنه يصح الانتزاع عن الموجودات في عالم الأعيان» والموجودات في عالم 
الاعتبارء كانتزاع العلية والمعلولية عن العلل والمعلولات الخارجية التكوينية» 
وكانتزاع السببية من العقد الذي صار سبباً للملكية أو الزوجية في عالم 
الاعتبار» فالملكية لا وجود لها إلا في عالم الاعتبار» وبالتالي فسببها من الأمور 
الاعتبارية. 

تفترق الأمور الانتزاعية عن الأمور المتأصلة التي لها وجود حقيقي في 
الخار ج في أنْ الأمور الانتزاعية لاتأصل لها ولا وجود مستقلاً» وتفترق الأمور 
الانتزاعية عن الأمور الاعتبارية المحضة بأنْ الأمور الانتزاعية لا تقبل الجعل 
والإنشاء؛ لأنها تابعة لتحقق منشأ انتزاعهاء وإن كانت معدودة من الأمور 
الاعتبارية بعد انتزاعها. 

والملاحظ على هذه المصطلحات. أَنْ لدينا نوعين من الأمور الاعتبارية: 

أ الأمور الاعتبارية المحضةء كالأحكام الخمسة اللاحقة لأفعال المكلفين» 
وكانلجدة المجغولة للخير: 

ب - الأمور الاعتبارية التي لها منشأ انتزاع في الخار ج» كالزوجية المسببة 
عن العقد» وكالعلية والمعلولية» والوحدة والكثرة» والقوة والفعل... إلخ. 

الأمر الاعتباري: وهو "عمل ذهني إبداعي يقوم به الفرد أو المجتمع » 
وتكون نسبة الذهن البشري إليه نسبة العلم الفعلي لمعلومه؛ فلذلك يختلف 
باختللاف النظرات. والتوجهاتء والمجتمعات””", 


)١(‏ القطيفي» الرافد في علم الأصولء ص47. 
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أ الأمر الاعتباري المحض: وهو الأمر المفروض المقدرء أي القابل 
للوجود في وعاء الفرض بمجرد جعله وإنشائه باللفظ. حيث يعتبره العقلاء 
تحوا مخ الوجوه بعت تحمل فكون هكد لترتب الآثان.والآسن'الاعتباري 
بهذا النحوء مرّة يكون جعله وإنشاؤه بيد الشارع بلفظ من الألفاظ » كالصيغ 
الصادرة عن الشارع مثل: صيغ الأوامر؛ والنواهي التي ينشئ بها الأحكام 
التكليفية» والوضعية كما في قوله: "من حاز شيئاً ملكه". حيث ينشئ ملكية 
المحوز للحائزء "وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي"» حيث ينشى ضمان الآخذ» 
والأحكام الخمسة اللاحقة لأفعال المكلفين» والزكاة للفقراءء» والأخماس 
للسادة» ومرة يكون الجعل والاعتبار بيد أهل العرف دون الشارع كملكية 
الخمرء وملكية الخنزيرء وبعض الأعيان النجسة. بغض النظر عن صحة ذلك 
قوها او مه ه: 

ب الأمر الاعتباري الانتزاعي: وهو عبارة عن مفهوم كلي منتزع . لا 
تأصل له ولا وجود مستقلاً عن سببه المتحقق في الخار ج» حيث يكون الخار ج 
مصححاً لاعتباره من قبل الشارع » كنجاسة بعض الأعيان وطهارة بعضهاء 
وملكية مال الميت لبعض الورثة» والملكية المتفرعة عن بيع المعاطاة» وحيازة 
المباحات» وصيد الوحوشء والحدث الأكبر عن الاحتلام والجماع» والحدث 
الأصغر عن البول» والطهارة عن الجماع والبول» والضمان عند إتلاف مال 
الفتوغت وان وعنيان العين أو الندك عند إثلا ف مان الغ كعناء واشعفال الدمة 
بدية المقتول عند حد وث القتل بغير عمد» والكثير من الأمور الإمضائية كصيغ 
العقود التي تنشأ عنها الملكية» والإيقاعات التي تنشأ عنها الزوجية» والطلاق» 
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والإبراء» والخيار» والفسخ في العقود»ء والرجعة في الطلاق الرجعيء وإباحة 
الأموال للمتصرف برضا صاحبهاء وحرمتها مع عدم رضاه. 

ت_الأمر الاعتباري الأدبي: "وهو إعطاء حد شيء لشيء آخر؛ بهدف 
التأثير في إحساس المجتمع ومشاعره» كإعطاء حد الأسدية للرجل الشجاع ء 
بهدف زرع الهيبة والاؤكبار له في نفوس الآخرين...””". وهذا العمل يكون 
فردياء ولا تتطابق فيه الإرادة الإستعمالية للفظ مع المراد الجدي للمستعمل» 
"فإنَ المراد الإستعمالي من ذكر الأسد مثلاء هو معناه المعروف بين الناس» 
ولكن المقصود هو العناية في تطبيق ذلك المعنى على فرد ادعائي وهو الرجل 
الشجاع". 

وهذا الاعتبار هو من مقولة الفعل والعمل الإبداعي للفردء ويرتبط 
بالجانب الذوقي النفسي للإنسان؛ وهدفه التأثير في أحاسيس الناس 
ومشاعرهم» ني بؤاشطة استعمال أساليب بيانية كالاشتعارة» زالكتاية) 
والتشبيه» والمجاز المرسل» وغير ذلك من الأساليب البيانية التي يُعتبر اللفظ 
فيها مُبرزاً وحاكياً عن المعنى المراد للمتكلم. 

وقع استعمال هذا النحو من الاعتبارات الأدبية في الشريعة الإسلامية 
إلى جانب الاعتبارات القانونية» ومثاله: التعبير في بعض النصوص عن الزكاة 
بأنها ".. . أوساخ أيدي الناس. . ."”"» رغم أنها حق الفقراء في أموال الأغنياء» 
)١(‏ القطيفيء الرافد في علم الأصول؛ ص!4. 
(0) (م.ن)؛ ص 17. 


م2 النيسابوري» محمد بن محمد الحاكم؛ مستدرك الحاكم؛ ج37 تحقيق يوسف ا مرعشي» بيروتء دار المعرفة: 
06 هج ص 184. 
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ولازم هذا الحديث احتقار الفقراء وإهانتهم» وتكريس الطبقية بين الفقراء 
والأغنياء» ما دام الإسلام يعتبر حقوقهم من الفضلات والأوساخ (!). 

ولكن يمكن أن يُقال: بأنَ هذا التعبير هو لون من ألوان الاعتبار الأدبي 
وليس اعتباراً قانونياء فالاعتبار الأدبي هو إعطاء حد شيء لشيء آخر؛ بهدف 
التأثير في أحاسيس ومشاعر المخاطبء. وفي المقام أراد الرسول ,مَلنل تنفير 
نفس السائل» وإثارة أحاسيسه بحيث يكف عن سؤال الناس ويقوم بالاعتماد 
على نفسه في تحصيل المال» فليس المراد بهذا القول التعبير القانوني "بحيث 
تترتب الآثار القانونية للأوساخ على الصدقات كوجوب إزالتها عن المساجد 
كسائر النجاسات””"» بل المراد هو التعبير الأدبي الذي يؤثر في مشاعر السائل 
وذوقه» فيشعره بسلبية هذه المسألة إذا كررها بشكل دائم على نحو المهنة أو 
الحرفة» إذا كان يستطيع جني المال بالعمل. 

فلسفة الأمور الاعتبارية : 

للأمور الاعتبارية ارتباط بالجانب الاجتماعي العملي للفرد والمجتمع ١‏ 
فقد يكون لهذه الأمور ارتباط مباشر بالفرد كما في الأمور التكليفية» وقد 
يكون لها ارتباط بالمجتمع كما في الأحكام الوضعية التي تترتب عليها آثارها 
القانونية؛ حيث تعمل هذه الإعتباريات كمحرك للمكلف نحو الإتيان بالفعل 
أو الردع عنه» وهدفها قيادة الفرد والمجتمع نحو تحقيق المصلحة»ء والبعد عن 
المفسدة. وتنظيم حياة الناس بشكل عام . ٌ 


)0غ( النيسابوري» مستدرك الحاكم؛ ج21 ص ./١‏ 


5 مزل ونس امبرل لفق 


: -علاقة الأمور الاعتبارية بالأمور التكوينية : 

في الأمور الاعتبارية» مرّة يُنظر إليها من جهة جعلها واعتبارهاء ومرّة 
يُنظر إليها من جهة علاقتها بالخار ج. 

إذا نظرنا إليها من جهة جعلها واعتبارهاء فإما أن تكون مجعولة بالجعل 
الشرعي ابتداءً كالأحكام الخمسة اللاحقة لأفعال المكلفين» وإما أن تكون من 
الأمور الإمضائية التي أمضاها الشارع كالعقودء والإيقاعات الثابتة عند عامة 
الناس قبل شرع الشريعة» ثم جاء الشارع فأمضاها بمثل قوله تعالى: و وإ وَأحلَّ 
لَهالبَيِمَ #» و مِلْأرهوا يألْعَفُودٍ * بزيادة بعض القيود والخصوصيات عليها. 

وأما إذا نظرنا إليها من جهة علاقتها بالخار ج» فإِنْ المفاهيم الاعتبارية»- 
وخصوصاً المعتبرة بالاعتبار الشرعي -»ء لها تعلق بالأمور الخارجية» ويترتب 
عليها آثارهاء حيث يعتني العقلاء بالمفاهيم والعناوين الاعتبارية؛ لغرض 
تزئيت الآثار الخصوضة عليها في الخارج »سوا ع كان المسيرهى التتازع ؛ أو 
الفرد»ء أو العقلاء كالأحكام الخمسة اللاحقة قة لأفعال المكلفين» والتي ينشأ عنها 
ا ا ل 
الملكية» والإيقاعات التي تترتب عليها آثارها كالزوجية» والطلاق» والإبراءء 
وفسخ العقود. .. إلخ. 

وا كان المنهو م الاعتباري عملاً ذهنياً» فإن بعض المفاهيم لا تُعدم دخول 
أفراد جديدة تحت عناوينها بتطاول الأزمان وتطور المجتمعات البشرية» كما في 
مسألة الملكية الفكرية التابعة في تحققها لصيغة العقد وحجواد! وعدي 


(1) المنامنئي؛ علي الحسيني: أجوبة الاستفتاءات» ج١:‏ ط١ح»‏ بيروت» الدار الإسلامية؛ 46م ص١1.‏ 
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ت- مسائل أصول الفقه : 

وهي "عبارة عن جملة من القضايا المختلفة» جمعها اشتراكها في الدخل 
في الغرض الذي لأجله دون هذا العلم”" وهو استنباط الأحكام الشرعية. 

وهذه المسائل إما أن تكون هي نفس موضوع أصول الفقه المتحد معها 
مصداقاء وإما أن تكون أفراداً له» فهو ينطبق عليها انطباق الكلي على أفراده» 
وفي كلا الحالين يستنتج الأصولي من خلالها قواعد تقع كبرى كلية في مقام 
الاستنباط؛ ولهذا لا بد للفقيه من تنقيحها وتحصيلها بأدق وجه؛ لأنها يتوقف 
عليها رحى الاستنباط» إذ لو لم تثبت حجية قول الثقة» أو صحة العمل 
بالظواهر»ء وأنَّ الحكم فيما لا نص على حرمته أو وجوبه هو البراءة» وأن 
المرجح عند تعارض الأخبار هو موافقة الكتاب؛ لتعذر على الفقيه الاستد لال 
في هذه الموارد وأمثالها؛ ولصار متحيّرا عند فقدان الدليل عند التعارض؛ 
ولهذا لا بد للفقيه من تنقيح المسائل الأصولية وما "يقع في موقعها من البحث 
في عمو م الألفاظ وخصوصهاء ومطلقها ومقيدهاء وما يشبهها من البحث في 
مفاد الأوامرء والنواهي» كل ذلك على نحو الاجتهاد على حسب ما يسوقه 
الدليل...[وأما مصدر] ومدرك هذه المسائل» فهو موجود في الذكر الحكيم» 
وفي الروايات المأثورة» والمرتكزات الفطرية العرفية العقلائية”"» كما أنَّ بعض 
المسائل التي يُستدل بها جاءت عن طريق العقل كاجتماع أمر ونهي على شيء 
واحدء حيث يُبحث فيها عن إمكانية اجتماع الضدين أو النقيضين على شيء 


(؟) السبحاني» جعفرء تهذيب الأصولء ج”7؛ ط١ء‏ قمء انتشارات دار الفكر؛ ١5٠١‏ هج؛ ص79١1-‏ 140. 
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واحد الذي أجمع العقلاء حتى الإخباريين منهم على امتناعه. 

والمسائل الأصولية تتنوع مابين: 

أ مسائل لفظية: "كالبحث عن دلالة الأمر على كذاء والنهي على كذاء 
وعدمهما"”. 

ب - مسائل عقلية ولفظية: كالبحث عن "أنَّ الأمر بالشيء يقتضي حرمة 
ضدهء فإنه ربما يستدل باللفظ والدلالات اللفظيةء وربما يستدل بالعقل””". 
حيث يبحث فيها عن إمكانية اجتماع الضدين أو النقيضين وعدمهما. 

ت - مسائل عقلية صرفه: كمسألة وجوب المقدمة عند وجوب ذيها. 

والمسائل الأصولية مدار وجودها وعدمها على أمرين: 

١‏ استفادة الأحكام الشرعية الإلهية من قاعدتها بالاستنباط دون 
التطبيق . 

ان الحكم الشرعي المستفاد من القاعدة الأصولية هو حكم كلي؛ 
وبذلك تتميز المسائل اللأصولية عن غيرها من مسائل سائر العلوم بما يلي: 

أ- عموم المسألة الأصولية لمعظم الأبواب الفقهية وعدم اختصاصها 

بباب دون غيره؛ وبذلك تتميز المسألة الأصولية عن القاعدة الفقهية. 


أن السالة الأصنولية أو العهين فرك مرفطظ عملي الابعر لان 


)١(‏ الخنميني؛ مصطفى» تحريرات في الأصولء ج 6؛ ط١»ء‏ قمء مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني» ١418‏ هج؛ 
ص177 
زفق (م.ن)ج4؛ ص7777. 
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النقهي خاصة وليس بالعناصر المشتركة في عملية الاستدلال على العموم؛ 
وبذلك تتميز المسألة الأصولية عن مسائل علم المنطق . 

ت أن المسألة الأصولية تكون دليلاً على الحكم الشرعي الكلي؛ وبهذا 
تخر ج مسائل علم الرجال كوثاقة الراوي» وأدلة الرجال؛ لأنّ مسائل علم 
الرجال وأدلته وإن كانت مشتركة في عملية الاستدلال الفقهي ويستفاد منها 
في جميع الأبواب الفقهية» إلا أنها لا تقع في طريق استفادة الحكم الشرعي 
الكلي كما هو شأن المسألة الأصولية» بل تعتبر من مقدمات أصول الفقه". 

ث - أنَّ المسألة الأصولية تقع كبرى في قياس الاستنباط بحيث إذا 
انضمت إليها صغرى فقهية فإنها تنتجح حكما أو مسألة فقهية من دون الحاجة 
إلى ضم كبرى أصولية أخرى إليهاء بينما سائر مسائل العلوم وإن كانت تقع 
في طريق الاستتباط إلا أنها لا بنفسها بل لا بد من ضم كبرى أصولية إليهاء 
بناء على كون المبادئ ليست جزء العلة » فمثلا: علم اللغة» وعلم الرجال» 
والمنطق... إلخ؛ لها دخل في عملية الاستنباط» ولكن ليس بنفسها كما في 
القواعد الأصولية "بل لا بد من ضم كبرى أصولية [إليهاء وبدونها] لا تنتج 
نتيجة شرعية أصلا؛ ضرورة أنه لا يترتب أثر شرعي على وثاقة الراوي ما لم 
ينضم إليها كبرى أصولية”" كحجية خبر الثقة» ومثاله: وجوب الجمعة ما أخبر 


به العدل» وكل ما أخبر به العدل ثابت». بالطبع بعد إثبات حجية قول العدل _؛ 


)١(‏ الخرساني» محمد علي الكاظمي» فوائد الأصولء ج١؛‏ تحقيق الشيخ رحمة الله رحمتي الآراكي؛ ط١ء‏ قم 
مؤسسة النشر الإسلامي» ١‏ هج ص ا. 
(؟) الفياض»؛ محاضرات في أصول الفقه؛ ج١؛‏ ص 175. 
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فتكون النتيجة: وجوب الجمعة ثابت» وهكذا؛ وبذلك تعتبر المسألة الأصولية 
من البراهين والمقدمات التي يتوقف عليها تشكيل القياس الفقهيء أي أنها مبدأ 
تصديقي بالإضافة إلى المسائل الفقهية. 

- أقسام المسائل اللأصولية : 

تنقسم المسائل الأصولية إلى أربعة أقسام: 

الأول: "ما يوصل إلى معرفة الحكم الشرعي بالعلم الوجداني بنحو 
البت والجز م» وهي مباحث المستلزمات العقلية»- وتسمى بالقواعد العقلية » 
كمقدمة الواجب» ومبحث الضدء ومبيحث اجتماع الأمر والنهي» ومبحث 
النهي في العبادات...» فمثلا: يحصل العلم القطعي بفساد الضد العبادي 
عند الأمر بضده ‏ إذا صم ذلك إلى كبرى ثبوت الملازمة بين الأمر بالشيء 
والنهي عن ضده””" . 

الثاني: "مايوصل إلى الحكم الشرعي التكليفي أو الوضعي بالعلم الجعلي 
التعبدي» كمباحث الحجج والأمارات» وهي على ضربين"”: 

١‏ مباحث الألفاظ بأجمعهاء حيث يبحث فيها عن صغرى القياس» وأما 
كبراه كحجية الظهورء فهي مسألة مفروغ عنها وثابتة من جهة بناء العقلاء 
وقيام السيرة القطعية عليها؛ ولهذا لا يُبحث عنها؛ لأنها متفق عليها بين الجميع 
بلا اختصاص لها بالظن بالوفاق» ولا الظن بالخلاف» ولا من قصد إفهامه؛» كما 
لا فرق بين ظواهر الكتاب وغيره . 


)١(‏ الفياض» محاضرات في أصول الفقه؛ ج١ء‏ ص8. 
)١(‏ (م.ن»» ج١1‏ ص8. 
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ثم إن البحث عن صغرى القياس يقع في جهتين: 

"الجهة الأولى: في إثبات ظهور الألفاظ بحد ذاتها وفي نفسهاء- بقطع 
النظر عن ملاحظة أية معونة خارجية أو داخلية . كمباحث الأوامر» والنواهي» 
والمفاهيم» ومعظم مباحث العموم والمخصوص. والمطلق والمقيد...””. 

الجهة الثانية: في إثبات ظهور الألفاظ مع ملاحظة معونة خارجية كبعض 
مباحث العام والخاصء والمطلق والمقيد» وكالبحث عن العامء والمطلق إذا 
خصصا بدليلين منفصلين هل هما يعد ذلك ظاهران في تمام الباقي أم لا(؟)» 
وكالبحث عن أنَّ المخصص والمقيد المنفصلين المجملين هل يسري إجمالهما 
إلى العام» والمطلق أم لا (؟)”". 

”-"مايكون البحث فيه عن الكبرى: وهي مباحث الحجج» ‏ بعد إحراز 
الصغرى والفراغ عنها » كمبحث حجية خبر الواحد» والإجماعات المنقولة» 
والشهرات الفتوائية» وظواهر الكتاب» ويدخل فيها مبحث الظن الإنسدادي 
بناء على الكشفء ومبحث التعادل والتراجيحء فإن البحث فيها هو [بحث] 
عن حجية أحد الخبرين المتعارضين"". 

الشالث: الأصول العملية الشرعية: كالاستصحاب. والبراءة» والاشتغال» 
حيث يُبحث فيها عن الوظيفة العملية الشرعية للمكلف في مقام الامتثال؛ وذلك 
عند العجز عن معرفة الحكم الواقعي» أو اليأس عن الظفر بأي دليل اجتهادي 
من عموم أو إطلاق . 
)١(‏ الفياضء؛ محاضرات في أصول الفقه؛ ج١؛‏ ص 5. 


(1) (م.ن)» ج١ء‏ ص 5. 
(9) (م.ن)ء ج١ء‏ ص " ١‏ 
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الرابع: الأصول العملية العقلية: كالبراءة العقلية» والاحتياط العقليء 
والتخيير» حيث يبحث المكلف عن الوظيفة العملية العقلية في مرحلة الامتثال 
على فرض فقدان ما يؤدي إلى الوظيفة الشرعية من دليل اجتهادي أو أصل 
عجلى صر عي 

- فلسفة تقسيم المسائل الأصولية : 

١‏ -إِنَ الأسباب الكامنة وراء فرز المسائل الأصولية التي يُستنتج منها 
قواعد تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية عن مثيلتها التي يُبحث عنها 
استطراداً في أصول الفقه» بغية شحذ الأذهان-» مرده إلى الرغبة في فرز 
المسائل الأصولية الموصلة إلى استنتاج تلك القواعد عن مثيلتها التي ليس 
لها هذا الشأن» وإخراج غير الموصلة عن حريم أصول الفقه حتى لو كان لها 
جهة تعلق بأصول الفقه ‏ طالما لا يستنتج منها قواعد تقع في طريق استنباط 
الأحكام؛ وذلك اختصاراً للجهود المبذ ولة» واستثماراً للوقت الضائع » ومثال 
ذلك» مبحث المشتق» والصحيح والأعم» والمجمل والمبين... إلخ» على قول 
-» فهذه المباحث خارجة عن مسائل هذا العلم؛ لعدم توفر شرط وقوعها في 
طريق استنباط الأحكام الشرعية إلا بناء على ضم كبرى أصولية إليهاء وهي 
مسائل لخويه لع تبحت: فى عله اللغة تشكل معمى د على فولك«ولهاد| بحت 
في علم الأصول استطرادا. وأما بناء على كون مسائل علم الأصول هي جزء 
العلة الأخير للاستنباط» وأنَّ الأجزاء الأخرى المساوية لهذا الجزء داخلة في 
العلة» ومساوية لهذا الجزءء فهي ليست معدودة من المقدماتء فلا يجري فيها 
هذا الكلام؛ لكون جميع أجزاء العلة يقع في طريق الاستنباط. 
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” - إِنْ تحديد المسائل الأصولية يبرز ظاهرة انسجام مجموعة من المسائل 
الأصولية مع مثيلتهاء كانسجام مباحث المستلزمات العقلية مع بعضها البعض» 
حيث يُتوصل من خلالها إلى معرفة الحكم الشرعي بالعلم الوجداني ينحو 
البت والجزم» واجتماع مباحث الحجج والأمارات التي يُتوصل من خلالها 
إلى الحكم الشرعي التكليفي؛ والوضعي بالعلم الجعلي التعبدي» واجتماع 
مباحث الأصول العملية الشرعية؛ والعقلية كل واحدة على حده. 

- تحديد المسائل الأصولية وبيان أقسامها يتيح لنا مراقبة الاتجاه المنهجي 
لدى الفقيهء كما ويتيح للفقيه التعمق في أبحاثه» إذ كلما تعززت الدقة» 
والشمولية» والتركيز لديه». كلما تعززت قدرته وملكته الاستنباطية بالممارسة 
العملية» وبالتالي زادت الثقة بقدرة الفقيه الاستنباطية» وزاد حظه في الأعلمية 
التي هي مبعث تفاضل بين الفقهاء. 

-ابيان ماهية المسألة الأصولية وتحديد انتمائهاء وأذاء عملهاء وما 
يتمخض عنها من قواعد.ء فالقاعدة الأصولية هي الثمرة» وهي كلية شاملة 
تشمل معظم الأبواب الفقهية» ومرتبطة بعملية الاستدلال الفقهي بشكل 
خاص؛ لأنها تقع كبرى القياس الاستنباطي على العموم؛ وبذلك تتميز عن 
سائر قواعد العلوم الأخرى كالقواعد الفقهية» والمنطقية» وعلم الرجال... 
إلخ» وهذه الخصوصية بعينها موجودة في بعض الأصول العملية؛ الأمر الذي 
أدى إلى إدراجها ضمن البحوث النظرية الأصولية دون البحوث التطبيقية 
الفقهية كالاستصحاب مثلا. 
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ه -إِنَْ تحديد المسألة الأصولية وتمييزها عن غيرها؛ لاستخرا ج القاعدة 
الأصولية منهاء هو في الحقيقة بحث ونقاش في الأدوات التي يمكن استعمالها 
في الفقهء حيث يقوم الفقيه بتنقيح وسائله الاستنباطية» وتحديدهاء وإبداء رأيه 
فيهاء وهذا يدل على مرونة المسائل الأصولية» وقدرتها على استيعاب أكثر 
من رأي» حيث يحدد الفقيه من خلالها اتجاهاته الفكرية» وهذا العمل مؤّشر 
واضح على أنَّ المباحث الأصولية لا تزال خاضعة للتنقيح» والتدقيق» وهي 
قابلة للتفسير بأكثر من رأي» حتى لو كانت تندرج تحت موضوعات مسائل 
مسحددة العناوين. 

ث- غرضص أصول الفقه وفائد ته ؛ 

إن الغرض من أصول الفقه هو الإقتدار على الاستنباط» وهذا الغرض 
جامع بين أغراض المسائل المختلفة المتباينة بالموضوعاتء والمحمولات؛ باعتبار 
أ الكل سبال ع يها تقاض ريا ولككقا ركاه اخنوامة امال الأخرض» 

وهذا الغرض قائم على فلسفة مفادها: أنَّ الفقيه لا يمكنه التوصل إلى 
هذ الكركن إلا تامرين» 

١‏ الدراسة والاطلاع على مسائل العلم. واستنتاج القواعد العامة 
منها. 

 ”‏ ممارسة تطبيق القواعد فترة من الزمن؛ لأجل تحصيل الغاية الأساسية 
المقصودة وهي القدرة المعبر عنها بامّلكة» حيث تساعد هذه الملكة صاحبها 
على استيفاء الغرض الأقصى من العلم وهو استنباط الأحكام . 
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وهنا يوجد عدة أمور لا بد للفقيه منها وهي: 
« المقتضي للاستنباط: وهي القدرة والملكة المساعدة على استيفاء 
الغرضء وهي تتأتى للفقيه من خلال الدراسة والتطبيق بالتدريج. 
» الشرط: إرادة التطبيق؛ لأجل التوصل إلى الغاية الرئيسية والغرض 
الأقتصىء فتكون الإرادة جزء المهمة. 
عدم المانع : كالغفلة» والاشتباه في مقام التطبيق. 
غرض أصول الفقه هو التوصل إلى القدرة واللكة التي تساعد صاحبها 
على استنباط الأحكام» وهذا الغرض لا يتحقق بمجرد العلم بثبوت المحمولات 
لموضوعاتها في مسائل العلمء بل لا بد من ممارسة تطبيق قواعد العلم في 
مواردها فترة من الزمن بحيث تنمو فيها القدرة بالتدريج لتصل إلى مرتبة 
الملكة المساعدة على الاستنباط الفعلي للحكم. 
وهنا يجدر بنا التفريق بين مسائل العلم»ء والقاعدة العامة والتطبيق: 
مسائل العلم: وهي التي تكون ميداناً للبحث والنظر وُيتوصل من 
خلالها إلى القاعدة العامة» والميزان في كون المسألة أصولية هو إمكانية التوصل 
من خلالها إلى غرض العلم» فكل مسألة يتوصل من خلالها إلى الغرض فهي 
تعتبر من مسائل العلم كمباحث الحججء والأمارات» والمستلزمات العقلية» 
والأصول العملية. 
القاعدة العامة: وهي زبدة البحث في المسائل الأصولية» حيث يُعدها 
الفقيه لأجل الاعتماد عليها والاستناد إليها في مقام الاستنباط. 


التطبيق: وهو إرادة تطبيق القاعدة في مظائها مع وجود المقتضى » 
والشرطء وعدم الانع » فكلما زادت المساحة الاستنباطية لدى الفقيه كلما 
اشتدّت مَلكة الاستنباط. وبالتالي زادت المباحث دقةً» وهذا ينعكس على رتبة 
الفقيه الاجتهادية ومقامه العلمي» ودينامية التعاطي مع القضايا الاجتماعية» 
وأفعال المكلفين» والمواضيع المستجدة التي تلاحقها الأحكام الفقهية. 

إِنْ أصول الفقه يبحث عن نوع خاص من التفكير وهو التفكير الاستنباطي :- 
وإن كان يحتوي على جوانب أخرى من المعارف الفكرية كما سيتبين معنا في 
طيات الكتاب » والفقيه يسير في عملية استنباط الأحكام بالاستناد إلى قواعد 
وأدلة أصول الفقه» فأصول الفقه جم الفائدة بالنسبة لعملية الاستدلال الفقهي» 
والفقيه يعتمد على نوعين من المقدمات في الاستدلال الفقهي: 

١‏ يعتمد على عناصر خاصة ذات صلة بالمسألة التي يعالجهاء كالرواية 
ذات الصلة بالمسألة المعالجة وظهورها في إثبات الحكم المقصود. مع عدم 
وجود المعارض لها. 

1- ويعتمد على العناصر المشتركة» أي الأدلة التي تقع في طريق استنباط 
الأحكام في مختلف الأبواب الفقهية. 

وأما العناصر الخاصة؛ فهي مرتبطة بشكل خاص ومباشر بالبحث الفقهي 
وبالمسألة التي يعالجها الفقيه» حيث يستوعب الفقيه تلك العناصر الخاصة 
ليعالج بها هذه المسألة أو تلك. 


وأما العناصر المشتركة» فهى لا تختص بمسألة دون أخرى؛ ولهذا يُبحث 
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عنها في أصول الفقهء حيث تزود هذه العناصر الاستدلال الفقهي بالأدلة 
المشتركة . 

ولا كان لكل أمة تشريعاتها التي هي نظام حياتهاء ولها علماء مختصون 
بهذه التشريعات» كان للأمة الإسلامية هي الأخرى تشريعاتها الفقهية المختصة 
بهاء ولها علماء مختصون بهذه التشريعات وهم الفقهاءء والفقيه لا يكون 
قتيها إلا بحد تخضضه باضؤل الفنهء لآثه آدلة الفقه ومتطقة وري استطعة فييك 
العلماء حجية الفقه؛ لأجل ترتيب الأمرين التاليين: 

أ صحة الاستناد في مقام العمل إلى ذلك القانون الذي ثبتت حجيته 
بواسطة القاعدة الأصولية. 

ب صحة إسناد مؤدّى الحجية إلى الشارع المقدس. 

ج- حكم تعلمّه: "وحكم تعلمه يترشح من حكم تعلم الفقه؛ ولأنّ تعلم 
الفقه من الواجبات الكفائية» وهو متوقف على أصول الفقه» وأصول الفقه 
هو المقدمة المباشرة للاجتهاد فيه فيصبح تعلمه هو الآخر واجباً كفائياً من باب 
وجوب مالا يتم الواجب إلا به”". 

ح ‏ الوسائل المثبتة للحقائق الأصولية: وهي الكتاب» والسنة 
المتواترة» وخبر الواحد المحفوف بالقرائن القطعية» والعقل القاطع » والإجماع 
الدخولي» وتبادر أهل العرف”"» وقول اللغوي الخبير دون الجمّاع عند البعض» 
وسيرة العقلاء الممضاة من قبل المعصوم... إلخ. | 


.1١”ص‎ ء١ج د. الفضليء؛ دروس في أصول فقه الإمامية؛‎ )١( 
مء ص18.‎ ١9448/ مغنية؛ محمد جوادء علم أصول الفقه في ثوبه الجديدء ط”؛ بيروت» دار الجواد,‎ )1( 
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المصل الثاني 


نشأة وتطور أصول الففه 


يركز هذا الفصل على تاريخ علم الأصول؛ لأجل إظهار مساراته» وضوابطه 
الاستنباطية لدى المدارس المختلفة؛ لأنها تساعد على فهم مناهج الفقهاء. 
والأصوليين» ومرتكزاتهم القبلية التي يستندون إليها في عملية الاستنباط» 
وتجيب عن الكثير من علامات الاستفهام التي تطرح حول بداية أصول الفقى 
وتطوراته» والتحولات التي طرأت عليه؛ والأزمنة التي انحسر أو تمدد فيهاء 
والتأثيرزات المختلفة التي تعرّض لهاء ودور الوقائع» والمصالحء» والنزاعات 
الاجتماعية» والعلوم الأخرى في مبانيه» واتجاهاته» ومناهجه. فأقول: 

ركز المسلمون الأوائل ابتداء من عهد النبي مَلللةُ عنايتهم على الحديث 
النبوي» فخطوه في قراطيسهم» وحفظوه في صد ورهم؛ نظراً لشعورهم بدوره 
المهم في حفظ الشريعة الإسلامية» ولما يحتوي عليه من مضامين عقائدية» وفقهية» 
وهذا بدوره شكل بيئة خصبة لنشوء علوم متعددة وفي طليعتها فقه الشريعة. 

لم يحتج صحابة النبي يَبُ إلى جهود كبيرة لفهم مضامين الأحاديث 
وأحكامها؛ لأنهم كانوا يعرفون مقاصد الكلام وفحواه بالسليقة» فهم شهدوا زمن 
الوحي والتنزيل» وعاصروا النبي َي في حله وترحاله؛ فضلاً عن تمتعهم بالفطئة» 
وسلامة الذوق في فهم اللغة العربية على ماجاء بها القرآن الكريم» فكان منهم حفظة 
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القرآن» وفقهاء الإسلام» ولما كثرت الفتوحات الإسلامية» وعد العهد بزمن النبوة» 
وتميف رقن الدولة الأس شفاط الكرت كرحن القرين والروام 
ودخلت فرق مسيحية عدة في سورياء ومصرء والعراق» وشمال أفريقيا تحت مظلة 
الدولة الإسلامية» بالإضافة إلى فرق أخرى كالمزدكية”» والمجوسية**» واليهودء 
فظهرت عادات» وتقاليد» نادت لم تكن معروفة في جزيرة العرب؛ نتيجة 
احتكاك العرب بشعوب البلاد المفتوحة» فاستعجم كثير منهم "في لغتهم» وأساليب 
كلامهم» وتأثرت أذواقهم» واختلفت مناهجهم» وتغيرت أغراضهم في نثرهمء 
وشعرهم...”". وعرض عليهم قضايا كثيرة مسّت الحاجة فيها إلى استخرا ج أحكامها 


"المزدكية؛ أصحاب مزدك بن مازيار من أهل اصطخر 447 - 9م) ظهر في أيام قباذ والد كسرى أنوشروان» 
ودعا قباذ إلى مذهبه فأجابه. كان مزدك ينهى الناس عن المخالفة؛ والمباغضة: والقتال» ولما كان أكثر ذلك إنها يقع 
بسبب النساءء والأموال؛ فقد أحل النساءء وأباح الأموال وجعلهما شركة بين الجميعء وحكي عنه أنه أمر بقتل 
الأنفس ليخلصها من الشرء وأظهر كتابا سماه زنداء وهو كتاب الفهلوية المجوس الذي جاء به زرادشت المتنبئ 
إلى الفرس في أزمنة سحيقة من القدمء فقتلوه وأحرقوا كتابه؛ ولذلك يعتقد في المجوس بأنهم من أهل الكتاب. 
قتل كسرى أنو شروان مزدك ومن وجد على ملته؛ لأنه برأي كسرى زين للناس ركوب المحارم؛ وارتكاب 
النبيكات؛ وسهل للنصبة الخصب» وللظلمة الظلم من خلال الإباحية الجنسية» والاشتراكية الاقتصادية. 
نسب أصحاب مزدك إلى الزنداء فعرَّبت الكلمة ؛ فقيل زنديق؛ والجمع زنادقة» والزنديق معرّب زن دين أي دين المرأة. 
(الجزية وأحكامهاء علي أكبر الكلانتري؛ هامش ص 77):(و الأخبار الطوال؛ الدينوريء ص 56 10000" (و مجمع 
الخرين: الخبح الطريحي »ج ؟ياص 1917 155)ء(و الملل والنحل» ' الشهرستاني ؛ج اءاص 31 6٠‏ 5). 
المجوسية؛ ظهرت المجوسية بشكل جلي في عصر أردشير بابكان مؤسس سلالة الساسانيين» وكان أردشير 
ابن موبذ من موابذة المجوس؛ وصل إلى السلطة بمساعدة علماء المجوسء» فقام بنشر دينهم في أطراف ملكته 
بكل ما قدر عليه فأصبح الدين الرسمي العام لإيران على عهد الساسانيين هو المجوسية؛ وبما أن سلطة 
الساسانيين تحققت بتأبيد موابذة المجوس؛ لذلك كانوا في رعاية تامة من قبل البلاط الساساني» وكانوا أقوى 
طبقة في المجتمع الإيراني» وكان حكام الساسانيين في واقعهم متعينين بتعيين من موابذة المجوس. 
وأما عقيدتهم» فهي الني تثبت أصلين مدبرين قديمين لهذا الكون يفتسمان الخبر والشرء والنفع والضرء والصلاح والفساد؛ 
يسمون أحدهما النور: : والآخر الظلمة؛ وبالفارسية يزدان» واهرمن؛ ومسائل المجوس كلها تدور على قاعدتين أساسيتين: 
والثانية: بيان سبب خلاص النور من الظلمة» وجعلوا ا مبدأء 2 معادا. (موسوعة ل تاريخ 
(1) الآمديء الإحكام في أصول الأحكاء. جاءاص4. 
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من الروايات» وهذا بدوره دفعهم إلى النظر واستنباط الأحكام من مصادرهاء فكان 
ذلك من الدوافع القوية للاستنباط الفقهي من مصادره الروائية. 

وتلنت النظوتهه إن أن شيج أهن ]ليق للك كادوا لا رز الوق هون 
عصر المعصو م؛ لاعتقادهم بعصمة أهل البيت طلخ . والنص عليهم من قبّل 
النبي يَليء فكانوا يستفتونهم بكل ما أشكل عليهم» ويستشيرونهم في كل 
الظواهر الاجتماعية المستجدة . 

وبشكل عام» هناك عوامل عدة ساهمت في و البحث الفقهي» وبالتالي 
الفكر الأصولي؛ ولعل أهمها: 

١‏ القرب والبعد عن عصر التشريع: كلما كان الفقيه أقرب إلى عصر 
التشريع كلما كانت طريقة استنباطه للأحكام الفقهية أيسر وأسرع؛ نظراً لقلة 
النغرات التي يواجهها في العملية الاستنباطية» وكلما ابتعد عن عصر النص 
كلما كثرت الثئغرات التي يواجهها في تعامله مع الرواية» والحديث والمحدثين» 
والتأريخ والمؤرخين» ويواجه أسئلة كثيرة تضطره إلى وضع الحلول المناسبة 
لها ككون الراوي الذي يروي النصء الذي يريد الفقيه أن يستنبط منه الحكم 
الشرعي -» صادقاً في روايته أم كاذباً (؟)» مشتبهاً أم مخطثاً في نقله (؟)» 
وهل الرواية منقولة بسند صحيح أم موضوعة من قبل الوضّاعين (؟)» وهذا 
ماسّمَي في الأصول بحجية خبر الثقة. 

وهل معاني النص المنسوب إلى المعصو م هي معان نفهمها نحن حين نقرأ 
هذا النصء أم أن هذه المعاني كانت مقيدة بقرائن وقيود في ظرف صد ورها 
ولم تصل إلينا(؟)» وهذا ما سّمي في الأصول بحجية الظهور. 

وه اتمارهن خبراة»:وآزاة الفقيه أن يشتط جكما نتيتاسن احدهما 
فماذا يصنع (؟)» هل يقتصر على المرجحات الواردة ضمن الأحاديث 
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فقط (؟»» أم يعمل الرأي والقياس(؟). أم يرجع إلى قواعد أسسها المعصوم 
لأجل هذا الغرض (؟)» وهذا ما سّمي بعلاج النصوص المتعارضة. 

إِنَ الإجابة عن هذه التساؤلات» واجتراح الحلول المناسبة لها كانا من 
البذور الأولى التي أسست لظهور العناصر المشتركة لدى المدارس الأصولية 
المختلفة» أي أنَّ تطور الفكر الفقهي» وغو الاستنباط كانا من العوامل الممهدة 
لبلورة المسائل» الااصولية: 

"الفقه الرسمي للدولة: إن الفقه الرسمي الذي كانت تتبناه الدولة هو فقه 
المذاهب الأربعة» حيث كان هذا الفقه يُعمل به ضمن الدوائر القضائية والمحاكم 
الرسمية للدولة» وكان الحكام يستفتونه بما يتلاءم مع حاجاتهم؛ ولهذا كانت الدولة 
تشكل عامل دفع وتنمية لهذا الفقه. بغض النظر عن صحة أو عدم صحة بعض 
الأدلة ومسالكها-ة. وتمئل أهم روافد البحث العلمي الذي يستمد جذ وته من حاجات 
الجهاز الحاكمء الأمر الذي أوجد تفريعات فقهية كثيرة لدى المذاهب الأربعة تحمل 
في طيّاتها الحاجة إلى عناصر علاجية للروايات المتعارضة» ولخبر الواحد... إلخ. 

يقول ابن خلدون: "... انقسم الفقه [السني]... إلى طريقتين: طريقة أهل الرأي 
والقياس وهم أهل العراق» [وكان مركزهم بالكوفة]» وطريقة أهل الحديث وهم أهل 
الحجاز» [وكان مركزهم في المدينة المنورة]..."". 

أما أهل الرأي والقياس؛ فهم "أهل العراق أصحاب أبي حنيفة النعمان بن ثابت"... 
0ن خلدون بابق ابن تخلنوواج امن 44 

أبو حنيفة» النعمان بن ثابت الكوفيء التيمي بالولاء» فقيه؛ ومجتهدء إمام الحنفية؛ أصله من أبناء فارس» ولد 

ونشأ بالكوفة؛ وتوفي ببغداد (4- ١6١هج‏ / 777-749 م) ودفن بمقابر الخيزران؛ من آثاره: الفقه الأكبر 


في الكلام» والمسند في الحديثء؛ والعالم والمتعلم في العقائد والنصائح؛ والرد على القدرية؛ والمخارج في الفقه 
رواية تلميذه أبي يوسفء وغيرها. (معجم جم المؤلفين؛ عمر كحالة؛ ج 23١‏ ص 4 ١٠‏ 6 ). 


الباب الأول / أصول الفقهء نشأته وتطوره /ابار 


وإنماسّموا أصحاب الرأي؛ لأن عنايتهم [تركزت على تحصيل] القياس؛ والمعنى المستنبط 

من الأحكام» وبناء الحوادث عليهاء وربما يُقدمون القياس الجلي على آحاد الأخبار"". 
وأما أهل الحديث» فهم "أمل الحجازء [و] هم أصحاب مالك بن الف 

وأصحاب محمد بن إدريس الشافعي» وأصحاب فيان العورى **:وأضجات 


أحمد بن وي وأصحاب داود بن علي بن محمد الأصفهاني 7ك 
وإنما سَّموا أصحاب الحديث؛ لأن عنايتهم [تركزت على تحصيل] الأحاديث» 


ونقل الأخبار» وبناء الأحكام على النصوصء. ولا يرجعون إلى القياس الجلي 


0 التوريان نه عو عل العرم: الال والخل »ج١؛‏ طاء بيروتء دار السرور؛ /1945م؛ ص 778. 

* الإمام مالك بن أنس الحميري الأصبحي المدنيء إمام دار الهجرة» ولد(97هج)؛ وتوف سنة (/10 هج) له 
كتاب الموطأء كان يعتمد في فتاويه على أدلة الكتاب؛ والسنة؛ والإجماع؛ والقياس؛ والاستحسان؛ والمصالح 
المرسلة» وعمل أهل المدينة» وقول الصحابي؛ وسد الذرائع؛ والاستصحابء والعرفء والعادة.( كشف الظنون» 
حاجي خليفة: ج 7 ص 1507). 

سفيان الثوري؛ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري؛ من بني ثور بن عبد مناة» من مضرء أبو عبد الله؛ ولد 
في الكوفة (91هج / 7١7‏ م) ونشأ فيهاء خرج من الكوفة (سنة ١55‏ ه) وسكن مكة والمدينة؛ ثم طلبه المهدي؛ 
فتوارىء انتقل إلى البصرة فمات فيها متخفيا ١71(‏ ه/ 8 م)ء له من الكتب: الجامع الكبير» والجامع 
الصغير وكلاهما في الحديث؛ وله كتب غيرها. (الأعلام؛ خير الدين الزركلي؛ ج ”ا ص 5 .)٠١‏ 
ا 020 
بن قاسط بن مازن بن شيبان الشيباني؛ المروزيء البغدادي» أبو عبد الله, إمام في الحديث والفقه» صاحب 
المذهب الحنبلي؛ ولد ونشأ في بغداد وتوفي بها( 171 - ١57‏ هج/ 008-١817‏ م )؛ طلب العلم وسمع 
الحديث من شيوخهاء رحل إلى الكوفة؛ والبصرة» ومكة: والمدينة» واليمن؛ والشام؛ والجزيرة» له كتب منها: 
المسئد ويحتوي على نيف وأربعين ألف حديثء والزهدء والمعرفة والتعليل» والجرح والتعديل . 
***” داود بن علي الأصفهائي: أبو مليمان الملقب بالظاهريء أصبهاني الأصل» :من أهل قاشان بلدة قريبة 

من أصبهان؛ أحد الأئمة المجتهدين؛ انتهت إليه رياسة العلم في بغداد في وقته؛ تنسب إليه الطائفة الظاهرية» 
وسميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب, والسنة؛ وإعراضها عن القول بالتأويل؛ والرأي؛ والقياس» والاستحسان» 
والبحث عن علل الأحكام؛ وكان داود أول من جاهر بهذا القول؛ ولد في الكوفة (؟ ٠هج/518م)‏ وسكن 
بغدادء توفي في بغداد (؟لا٠‏ هج / 88؛ م ). ( الأعلام؛ خير الدين الزركلي؛ ج ؟؛ ص 777 ). 
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والخفي ما وجدوا خبراً أو أثراً. ..”". 
أما محمد بن إدريس الشافعي» فقد "رحل إلى العراق من بعد مالك» 
ولقي أصحاب الإمام أن حنيفة» وأخذ عنهم» ومزرج طريقة أهل الحجاز 
يقة أهل العراق»ء واختص عبمذهب» وخالف مالكا طله في كثير من مذهبه» 
وجاء من بعدهما أحمد بن حنبل عله وكان على ما كان عليه المحدثون» وقرأ 
أصحابه على أصحاب الإمام أبي حنيفة» مع وفرة بضاعتهم من الحديث». 


2) 


فاختصوا بمذهب آخرء ووقف التقليد. .. عند هؤلاء الأربعة.. 
يستنتج من هذا الكلام: 
« أنَّ الرحلات العلمية» واللقاءات» والمناظرات قد ساهمت في تبادل 
انقيرات العلقية وين المدارس الي العدافة» اماع على قو لاس 
الأصولية عندهم؛ ونمو مادتها بحيث أخذت تزداد من حيث الكمء 
وتصبح أدق من حيث الكيف». وسلكت طدقا جديدة "على أيدي 
مدرسة القياس على العموم» وفي العراق على الخصوص””. 
ا 00 ” 


كما عن "ابن عا ” الذي وضع فكرة العام والخاص» وذكر عن بعض 


.507 3751 الشهرستانيء الملل والنحل؛ ج١ء ص‎ )١1( 

(1) ابن خلدونء تاريخ ابن خلدون؛ ج١؛‏ ص18 4. 

(؟) د. النشارء مناهج البحث عند مفكري الإسلام؛ ص57-/31. 
” ابن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو العباس القرشي الهاشميء ابن عم رسول للم كلو 
كني بأبيه العباس وهو أكبر ولدهء كان يسمى البحر لسعة علمه؛ ويسمى حبر الأمة؛ فهو ترجمان القرآن» 
ورئيس المفسرين, دعا له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين؛ وعلمه التأويل. ورد 
عنه في التفسير مالايحصى كثرة؛ ولد والنبي مَل وأهل بيته محاصرون في الشعب في مكة من قبل كفار 
قريش' أنى به البي َل فحنكه بريقه: وكان ذلك قبل الهجرة بثلاث سنينء توفي سنة(18 هج) بالطائف. 
(أسد الغابة» ابن الأثير» ج؟؛ ص 197). (كشف الظنون؛ حاجي خليفة» ج ١‏ ص 4715). 


الباب الأول / أصول الفقهء نشأته وتطوره 4م 


الصحابة... فكرة المفهوم... والقياس... كقياس الأشباه بالنظائرء 
والأمثال بالأمثال... ومبحث الترجيحات في نطاق الأخبار””» ولكنها 
لم ترق إلى مستوى المنهج الأصولي العام الذي يضع المباحث الأصولية 
كعلم إلا بعد أن درّن محمد بن الحسن الشيباني (189هج) كتابا له في 
علم الأصولء والشافعي (4١1هج)‏ رسالة”"» حيث احتوت مؤلفاتهما 
عَلَنَ مطائل متحددة ' مختلفة "فكلك عتدمنوعهنا موشيوعا لأضول الفقهه 
والخخطك متيحا جذيدا :مختركا كسائلةة اب هذ ]ذا :غضضتا الطرف عن 
تتلمذ بعض هؤلاء على أئمة أهل البيت طلِيَاةُ _. 

» وأماالتصنيف في علم الأصول على الصعيد الشيعي في هذا الدورء 
فاقتصر على مواضيع أصولية وكتب متفرقة لبعض أصحاب الأئمة» 
ولم يدخل علم الأصول نطاق التأليف بشكله الواسع إلا مع بداية 
عصر الغيبة الكبرى على يد الحسن بن علي بن عقيل» وبعده محمد 
بن أحمد بن جنيد الإسكافي» وبعده محمد بن محمد بن النعمان 
الملقب بالمفيد الذي كان تلميذا لابن الجنيد» وابن أبي عقيل. 

كثرت المؤلفات في أصول الفقه في النطاق السني بعد الشافعي» وتعددت 
المناهج» فمنهم من ركز على القواعد الأصولية وأدلتها العقلية والنقلية؛ 
ومنهم من اقنتصر على جانب الأمثلة والتطبيق لتلك القواعد في الفقه ولا 
كان في عداد علماء الأصول الكثير من المتكلمين» فقد أخذ علماء الأصول 
من المتكلمين مبادئ علمهم» وبعض طرقهم في الاستد لال» فكانت ”مشتركة 


(3 النشانة مناهج البحث عند مفكري الإسلام» ص17 
)١(‏ الآمديء الإحكام في أصول الأحكام؛ ج١؛‏ ص 4. 
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نين المتكلفين : والأصولين ب. "9وايتاغة الكسومن اللؤلفات الأصولة 
لدى الأشاعرة» ومتأخري الإمامية قد احتوت على الكثير من المبادئ 
الكلامية ولاتزال المباحث الأصولية شاهد! على ذلك حتى يومنا هذا. 

© إن البيئتين اللتين نشأت فيهما مدرستا الرأي» وأهل الحديث السنيتين 
كانتا مختلفتين» فصبغت فقه كل منهما بصبغتهاء فمثلاً: احتفظت المدينة 
بتقاليد وأعراف إسلامية لم تتأثر بتقاليد وأعراف عارضة: فقلت الأحداث 
الجديدة والمتغيرات الطارئة التي تنطلب أحكاماً جديدة» فسهّل ذلك على 
فقهائها الإفتاء بمضمون النصوص الوفيرة التي أمدتهم بالإجابة عما يفتون 
به"» فاقتصروا عليهاء والتزموا بها حتى بعد قدومهم العراق واحتكاكهم 
بمدرسة الرأي والقياسء بينما كان العراقيون في بيئة تتنوع ثقافاتهاء 
وتتضارب آراؤهاء وفيها الكثير من الصور والأحداث المتغيرة التي 


تتطلب أحكاماً جديدة:» الأمر الذي دفعهم إلى استنباط حكم ما استجدٌ 


من الأحداث مما لم تتناوله النتصوص بطريقة مباشرة؛ مراعين الضرورات 


والمصالح في العملية الاستنباطية. 
المعتزنلة: 


أولاً: أطلق هذا الإسم على جماعة من المسلمين الذين اعتزلوا الحرب بين على * كه 


(١)د.‏ النشار» مناهج البحث عند مفكري الإسلام؛ ص /317. 
(0) الغراوي؛ محمد عبد الحسن محسن » مصادر الاستنباط بين الأصوليين والإخباريين؛ ط١ء‏ قم؛ مكتب الإعلام 
الإسلامي: 417 اهجء ص70. 
لين ءِِ 5202 
علي بن أبي طالب طَتَاه, ولد في(17) رجب سنة (7 ق.هج)؛ واستشهد في (11) رمضان (40 هج)؛ 
دفن في النجفء وهو الإمام الأول لدى الشيعة الإمامية» ووالد الحسن؛ والحسين سيّدي شباب أهل الجنة. 


الباب الأول / أصول الفقهء نشأته وتطوره 04١‏ 


من جهة» وأصحاب الجمل ومعاوية” من جهة أخرى”. 
ثانياً: أطلق هذا الإسم على واصل بن عطاء** وجماعه من الذين 
اعتزلوا مجلس الحسن البصري*** في أواخر العهد الأموي؛ بسبب الخلاف 
حول مرتكب الكبيرة من هذه الأمة. 
وللمعتزلة أصول خمسة هي: التوحيدء والعدلء والوعد والوعيد» 
والمنزلة بين منزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
اشتهر المعتزلة بمسائل كلامية عدة أهمها: الاعتقاد بوجوب اللطف 
على الله وفعله الأصلح لعباده» وبأن أوامر الله تعالى ونواهيه تابعة للمصالح 
والمفاسدء وبأنْ أفعال العباد ليست مخلوقة للهء وبأنّْ الله تعالى لا يُرى يوم 
القيامة» ولا يجوز عليه الظلم» ويقولون بالحسن والقبح العقليين» وبأن القرآن 
مخلوقء وينكرون الكلام النفسي الذي قالت به الأشاعرة» ونفوا الصفات 
"نشاوية بون أي :سقيان بن خرت بق ألمي ون عبد سنس :و خيد متاق الي لتنا ولد اكه دار أب فيان 
بن حربء ويقال في دار عتبة بن ربيعة؛ أمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء مات بدمشق سنة (7هج). 
(مشاهير علماء الأمصارء ابن حبانء ص 80): (و تاريخ مدينة دمشق؛ ابن عساكرء ج 04: ص 177). 


.184 بدوى» عبد الرحمان» التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية؛ ط 4» بيروت: دار العلم» 4امء صضص187-‎ )١( 
: 0 ١ 0 
واصل بن عطاء البصري الغزال المتكلم؛ اول من تكلم في الاعتزال» سمع من الحسن البصري وغيره» دخل‎ 
هج)» له من‎ ١1( هج) بالمدينة» ومات‎ 8٠( معه عمرو بن عبيد في ذلك وأعجب به فزوجه أخته» ولد سنة‎ 
التصانيف : أصناف المرجئة» والتوبة» ومعاني القرآن؛ كان يتوقف في عدالة أهل الجمل ويقول: إحدى الطائفين‎ 
فسقت لا بعينهاء فلو شهدت عندي عائشة؛ وعلي؛ وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادتهم. (ضعفاء‎ 
2) العقيلي ؛ العقيلي؛ ج ”2 ص 0110 (و ميزان الاعتدال؛ الذهبي» ج 2 ص‎ 
517م)‎ / جه١‎ ١( الحسن بن يسار البصريء أبو سعيدء تابعي؛ كان أبوه من أهل ميسانء ولد بالمدينة سنة‎ 
وشب في كنف علي بن أبي طالبء استكتبه الربيع بن زياد والي خراسان في عهد معاوية» سكن البصرة؛ وله‎ 
م). (الأعلام؛ خير‎ 1١8 / هج‎ ١١١( مع الحجاج بن يوسف الثقفي مواقفء وقد سلم من أذاه؛ توفي بالبصرة‎ 
.)7557 الدين الزركلي؛ ج 7 ص‎ 
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عن الله» كما نفوا عنه التشبيهء والتحيزء وكونه في جهة أو مكان» وكونه ذا 
صورة أو جسمء وكونه ينتقل أو يتغير» وأوجبوا تأويل الآيات المتشابهة» 
وأطلقوا على مجمل هذه الاعتقادات توحيداً. 

كما قالوا بأنْ العبد قادر خالق لأفعاله خيرها وشرهاء وهو مستحق على 
ما يفعله ثواباً وعقاباً في الدار الآخرة؛ لأنه خُرٌ في أفعاله وليس مُجبراً عليهاء 
فهو المسؤول عن اختياره ويحاسب عليه أمام الله. 

"كانت مدينة البصرة مهد الاعتزال ومنشأه الأصليء وفيهاقام أكبر 
زعمائها بنشر طريقتهم مثل واصل بن عطاء» وعمرو بن عبيد”» والعلاف” ”2 
والنظام*** وغيرهمء وأواخر القرن الثاني والقرن الثالث [الهجريين] تأسس 
فرع آخر للمعتزلة ببغداد... وظهر فيها جماعة من علماء المعتزلة ومفكريهاء 
وكانت بينهم وبين المعتزلة البصرية مخالفات كثيرة في مسائل فرعية بعد اتفاق 
الفريقين على أصولهم المعروفة... ومذهب البغداديين متوافق غالباًمع أصول 
الشنيعة الما 0 


* عمرو بن عبيد بن بابء أبو عثمان؛ ولد في السنة (40 هج)؛ ومات في طريقه إلى مكة من البصرة في بمران 
وهو راجع سنة ١44(‏ هج). (فهرست ابن النديم» ابن النديم البغدادي» ص .)7١037‏ 
*” العلاف» محمد بن محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبديء أبو الهذيل؛ مولى عبد قيسء من 
أئمة المعتزلة؛ ولد في البصرة (15هج / 07 م). له مقالات في الاعتزال» ومجالسء ومناظرات؛ كف بصره 
في آخر عمره؛ وتوفي بسامرا (175هج / 408 م).؛ له كتب منها: كتاب سماه ميلاس وغيره. (الأعلام» خير 
الدين الزركلي؛ ج لا ص .)17١‏ 
” ”” النظام؛ إبراهيم بن سيار بن هانئ؛ أبو إسحاقء متكلم معتزلي؛ له في ذلك تصائيف عدة؛ وشعر دقيق 
المعاني على طريقة المنكلمين.(تاريخ بغداد, الخطيب البغدادي: ج 7ص 44). 

(1) المفيدء محمد بن محمد بن النعمان: أوائل المقالات؛ بيروت:؛ دار الكتاب الإسلامي: ص .57-7١‏ 
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أعطى المعتزلة مساحة واسعة للعقل في الشريعة» كما قيل -» وجعلوه 
المقياس الأول "الذي تّقاس به القيمة الخلقية للأفعال» والمقياس الوحيد في تأويل 
الوحي وتفسيره...””. فمثلاً: دار سجال كلامي أصولي بينهم وبين جماعة 
أهل الحديث حول القيمة الخلقية لأفعال الإنسان» وهل العقل قادر على إدراك 
سن وقح أفعال الإنسان الذاتية» أم أنَّ الوحي هو الذي يثبت قيمتها(؟). 
على المستوى النظري» وقعت سجالات فكرية عنيفة بين المعتزلة وبين أهل 
الحديث”؛ ثم تجاوزته الأمور في الحيز العملي إلى اضطهاد المعتزلة لفقهاء أهل 
الحديث وتعذيبهم فيما عرف بمحنة خلق القرآن أيام المأمون”» والمعتصم””. 
ين (777-194 هج) الذين ناصروا جماعة المعتزلة بشكل قوي. 
يرق مسلك المعتزلة الغارق في النزعة العقلية»- كما قيل » للمحدثين» 
فقاوموه؛ لأنهم يقدمون الإيمان على العقل: بغض النظر عن الخلفيات الأخرى -. 


.8 د. نادرء ألبير نصري؛ مدخل إلى الفرق السياسية والكلامية؛ ط؛ بيروت: دار المشرق؛ 1589 م؛ ص‎ )١( 
الدمشقي:؛ إسماعيل بن كثيرء البداية والنهاية» ج١٠» تحقيق علي شيريء ط١ء بيروتء دار إحياء التراث‎ )١( 
.718:1916 ص /797ا-‎ ءجه١‎ 5١4 العربي:‎ 
ألمأمون بن هارون الرشيد» أبو العباس» تولى السلطة يبغداد في اليوم الذي قتل فيه أخوه؛ وبايعه الناس بيعة‎ * 
7١4( عامة» وكانت أمه أم ولد إسمها مراجل؛ توفي المأمون خارج طرسوس أثناء خروجه لغزو الروم في سنة‎ 
.)7378 هج)»؛ فحمل إلى طرسوس ودفن فيها عند باب بذندون وسط السور. (الثقات؛ ابن حبانء ج ؟ ص‎ 
العتصم: تندمة ون هارو الممتضع بن الرشين: أبن سجانه ولي التتلئلة هدقن أحيه لانن يطرتتوين:‎ "" 
وأمه أم ولد إسمها ماردة؛ ضرب أحمد بن حنبل بالسياط؛ وقتل أحمد بن نصر الخزاعي؛ بقي الناس في تلك‎ 
.)7178 الفتنة إلى أن مات المعتصم بسر من رأى سنة 511 هج). (الثقات؛ ابن حبانءج 7ص‎ 
757( الوائق بن المعتصم: أبو جعفرء ولي السلطة بعد دفن أبيه» وأمه أم ولد تدعى قراطيسء توفي سنة‎ 55 
.0774 هج). (الثقات؛ ابن حبان» ج 7 ص‎ 
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ولاتولى المتوكل الخلافة» نهى الناس عن الكلام في القرآن'_بعد إظهاره 
الميل نحو المحدثين”"» فمالت دفة الأمور نحو السلفيين» والأشاعرة. 

الأشاعرة: 

وهم حاتت أو الحسن علي بن إسماعيل الاك أحد تلاملاة 
الجبائي ** المعتزلي”. 

اتخذ أب والحسن الأشعري موقفاً وسطابين مسلك المعقزلة الغقلن ومسلك 
المحدثين النقلي؛ ليرضي العقل من جهة.ء والإيمان من جهة أخرىء فسخحر أدلة 
المعتزلة للدفاع عن معتقداته كما في مسألة القيمة الخلقية لأفعال الإنسان»- 
والتي تتمحور حول العقل ومدى قدرته على إدراك حُسن وقبح الأفعال الذاتية 


للإنسان _» هل هي بموجب الشرع أو أن العقل هو الذي يثبت قيمتها(؟). 


.480-485 واضح أحمد بن أبي يعقوبء تاريخ اليعقوبي» ج25 قم؛ مؤسسة فرنكى أهل البيت» (د.ت)؛ ص‎ )١( 

(1) ابن كثير الدمشقيء البداية والنهاية؛ ج ,٠١‏ ص74 /ا, /01. 
_ الأشعريء أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبى بشر (770- 78 اهج) من أهل البصرة؛ كان معتزليا أولا؛ 
ثم تاب في المسجد الجامع بالبصرة في يوم الجمعة من القول بالعدل؛ وخلق القرآن؛ حيث رقى كرسيا ونادى 
بأعلى صوته: من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا اعرفه بنفسيء أنا فلان بن فلان» كنت أقول بخلق 
القرآن؛ وأن الله لايرى بالأبصارء وأن أفعال الشر أنا افعلهاء وأنا تائب مقلع معتقد للرد على المعتزلة» مخرج 
لفضائحهم ومعاييهم؛ له كتب عدة منها: اللمع؛ والموجزء وإيضاح البرهان» والتبيين عن أصول الدين والشرح 
والتفصيل في الرد على أهل الإفك والتضليل. (فهرست ابن النديم» ابن النديم البغدادي؛ ص .)37١‏ 
*” الجبائي: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن -حمران بن أبان» أبو هاشم: (/19/7 - 
هج /1175-8840 م)؛ من شيوخ المعتزلة؛ واليه تنسب الطائفة الهاشمية من المعتزلة؛ له مؤلفات عدة متها: 
الجامع الكبير؛ والنقض على أرسطوطاليس ف الكون والفساد» والطبائع والنقض على القائلين بهاء والاجتهاد؛ 
والإنسان. (معجم المؤلفين» عمر كحالة؛ ج 0 ص .)77١‏ 

() الأمين؛ شريف يحيى؛ معجم الفرق الإسلامية؛ ط١ء‏ بيروت؛ دار الأضواءء 1447م؛ ص 0". 
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مال الأشاعرة نحو مسلك أهل الحديث وابتعد واعن المعتزلة» ثم تتحولت 
هذه المسألة الكلامية لتشكل واحدة من المسائل الأصولية الستاتيكية بين السنة 
والشيعة التي لا تزال يُدار حولها الحديث بحثاً وتدريساً حتى يومنا هذا. 

ركز الأشاعرة على أصول الفقه» فعملوا على تجريد قواعده العامة عن 
المسائل الفقهية» واستندوا في ذلك إلى استدلالات عقلية وبراهين نظرية» 
"فاستخدمت طرق البحث الكلامية أو مدارك العقول... ووضعت تلك الطرق»- 
وخاصة طرق القياس -» في صور عقلية مجردة» ودخلت أبحاث كلامية... ”2 
ومباحث منطقية أرسطية في علم الأصولء» وأصبحت المباحث المنطقية ''شرطاً 
من شروط الاجتهادء وفرض كفاية على المسلمين..."'" السنةغ- بعدما عارضها 
فقهاء ومتكلمون سنة معارضة شديدة قبل الغزالي -» ولكن منذ القرن الخامس 
هجري فما بعدء بدأ تأثير المنطق الأرسطي بشكل جلي في الدراسات الأصولية 
عندهمء ' وكانت أكثر المباحث تأثراً بالمنطق اليوناني مباحث الألفاظ ..."". 

في القرن السادس والسابع الهجريين فما بعد» مُني الفقه الرسمي للد ولة 
بإرباك الوضع السياسيء وانهيار مركز الخلافة بسقوطه بيد المغول. الذين 
عصفوا بالعالم الإسلامي وحكوماته”' » وبالتالي تأثر النتاج الأصولي السني 
فلا كلك الظاهفرة: 

وبشكل عامء بدأ دور تصنيف أصول الفقه السني بشكل واسع في القرن 
الثاني الهجري؛ بسبب واحد من أهم المرتكزات القبلية التي تفيد: بأنّ عصر 


(١)د.‏ النشارء مناهج البحث عند مفكري الإسلام» ص "لا. 
(؟) (م.ن)» ص "الا. 

إفرة (م.ن)» ص 7اضا د 75. 

(14) باقر الصدرء المعالم الجديدة للأصول» ص ١/ا-‏ الا. 
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النص انتهى بوفاة النبي لك ؛ ولهذا عندما اجتاز تفكيرهم الفقهي القرن الأول» 
والثاني الهجريين» كان قد ابتعد عن عصر النص بشكل كبير» وهذا بطبيعته خلق 
إشكاليات كبيرة في عملية الاستنباط» الأمر الذي احتيج معه إلى حلول علاجية 
دائمة لتلك الإشكاليات»؛ فأصّلت لها مسائل أصولية؛ بهدف تذليل صعوباتها. 


مدرسة أهل البيت لاه , 

وأما أصول الفقه كمدونات شاملة للمسائل الأصولية» فقد تأخر ظهوره 
في مدرسة أهل البيت طِنَاكْ عما هو عليه لدى الفرق الإسلامية الأخرى؛ 
لأنْ الشيعة الإمامية تعتقد بأن أئمة أهل البيت طْلِكَاُ منصوص عليهم من قبل 
النبي يلكو ؛ وهم امتداد طبيعي للنبي في العصمة. والقيادة؛ ولهذا كانوا في 
القرنين الأول والثاني الهجريين لا يزالون يعيشون عصر المعصومء وكانوا 
يرجعون إليه في كل ما أشكل عليهم في الفقه؛ ولهذا لم يكونوا بحاجة ماسّة 
لأصول الفقه؛ فكانوا يأخذون الحديث عن المعصوم مباشرة ويستفتونه في 
كل واقعة ويدونونها في مدونات بلغت ستة آلااف وستمائة كتاب ركز معظمها 
على الفقه» وكانت أهم هذه المد وتات الأصضو ل الا رتعماءة" . 

كانت بعض هذه المدونات تعرض على أثمة أهل البيت ظلتَكْ» فيمدحونهاء 
أو يصححونهاء أو يرخصوا بالعمل بهاء أو يأمروا بالعمل وفق مؤدّى ما جاء فيها". 


(1) الحر العاملي؛ تفضيل وسائل الشيعة؛ ج ١؛‏ ط ؟؛ قم؛ مؤسسة آل البيت طُلَُ ١١١4‏ هج ص 57. 
* الأصول الأربعماثة: عبارة عن أربعمائة مصَّنّف لأربعمائة مصّنّف من رجال أبى عبد الله الصادق طلتَافم 
أو لمن سمع من رجاله طبه أي أن الأصل عبارة عن كتاب جمعت فيه الأحاديث. (الفوائد الرجالية؛ السيد 
بحر العلوم؛ ج ١‏ ص 0750. 

.480 - 484 هج ص‎ ١515 السبحاني؛ جعفرء كليات في علم الرجال؛ ط"؛ قم؛ مؤسسة النشر الإسلامي؛‎ )١( 
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ثم جمعت هذه المدونات بعد انتهاء عصر الغيبة الصغرى في أربعة كتب حديثية 
معروفة عند الإمامية وهي: الكافي» لمحمد ابن يعقوب الكليني” (7794 هج).؛ ومَنْ لا 
يحضره الفقيه؛ لمحمد بن علي بن بابويه القمي الصدوق*” (١14هج)»‏ والتهذيب» 
والاستبصارء لمحمد بن الحسن الطوسي (550 هج)» أي أنْ أصحاب الأئمة وحتى 
بداية عصر الغيبة الكبرى(779 هج) ركزوا عنايتهم على جمع أحاديث أئمة أهل 
البيت طلَتكْ التى تضمنت ردودا عن أسئلة أجاب عنها أثمة أهل البيت طناك فى 
مخخلق التروع العقية كنا وتضيك تواعل أضرلة اعلا ودعي كالروايات 
الواردة في علا ج النصوص المتعارضة» وحجية خبر الثقة» وقاعدة الاستصحاب» 
والطهارة» واليد» وسوق المسلمين» والبراءة الشرعية... إلخ. 

وهناك مؤلفات أصولية صدرت عن بعض أصحابهم في مباحث الألفاظء 
والعموم والخصوصء ونقض الاجتهاد بالرأي» وخبر الواحد والعمل به 
وذلك قبل عصر الغيبة الكبرى» وكذلك ناقشوا رسالة الشافعي”. 

هذاء ولكنّ السّمة الغالبة على هذه المرحلة كانت منصبّة على جمع الأحاديث 
وتدوينهاء حيث نشأ الفقه الإمامى فى أحضان الأحاديث المروية عن أئمة أهل البيت 
لِنكِ؛ ثما فرض من الناحية المنهجية غالياء الاستدلال بالنصوص في استنباط الحكم 
الشرعيء وكان من الطبيعي أن يكون النتاج الأصولي ضتئيلاً قياسا بالنتاج الفقهي. 


بعد انتهاء عصر الغيبة الصغرى في النصف الأول من القرن الرابع الهجري» 


* الكليني: متحمف بن يعقوت يكنى با جعفر الأعورء له مضئفات منها: الكاي وهو اند التنب الأريغة 
المعتمدة في الحديث عند الشيعة الإمامية؛ مات سنة (774 هج) ببغداد ودفن في الكوقة. (رجال الطوسي؛ 
الشيخ الطوسي؛ ص 179). 
1 الصدوق؛ محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي؛ أبو جعفر؛ ورد بغداد من خرسان سنة 
(00”هج)» وسمع منه شيوخ الطائفة وهو حديث السنء له كنب كثيرة منها: كناب المقنع في الفقه» وعلل 
الشرائعم وغيرهاء مات بالري سنة (١1هج).(رجال‏ النجاشيء؛ النجاشي؛ ص 1589- 0541. 

.١١ص القطيفيء الرافد في علم الأصولء‎ )١( 


4 تحليل وفلسفة أصول الفقه 


ظهرت مد رستان في الوسط الشيعي على غرار مدرستي الحديث والرأي في الوسط 
السنيء ثم ظهرت مدرسة أخرى وسطية على غرار مدرسة الأشاعرة كما يلي: 

* المدرسة النقليّة: وهي مدرسة تزعّمها علي بن بابويه القمي‎ )١ 
("هج)ء واينه محمد بن على بن بابويه القمى الملقب بالصد وق (1"مج)ء‎ 
حيث اعتمدت هذه المدرسة على الحديث في الفقه؛ نظراً لوفرة بضاعته بما‎ 
يغطى الاحتياجات الفقهية فى الفتياء» ولكن حملت هذه المدرسة فى طياتها‎ 
بذور الجمود الفكري وانغلاقه على المصادر الحديثية» على غرار مدرسة أهل‎ 
الحديث الحجازية » مما شكل عائقاً أمام تطورها الفقهي من الناحية المنهجية.‎ 

(1)المدرسة العقلية: وهى المدرسة التى تزعمها الحسن بن عقيل الحذاء 
ري وممعحمد ابن احمد الجنيد الا (581 هج وهى مدرسة 
سل ب ل لل 

علي بن بابويه القمي والد الصدوق؛ شيخ القميين في عصره. وفقيههم» وثقتهم؛ مات سنة (759هج) ودفن 
في قم.(طرائف المقال» السيد علي البروجردي» ج ك؟يء)ص 2608 
** الحذاء العمائي: الحسن بن علي بن أبي عقيل» من قدماء فقهاء الإمامية, ويعبّر عنه وعن ابن الحنيد (بالقديمين) 
له مصنفات في الفقه والكلام. أما نسبته» فالمشهور أنه ينتسب إلى سلطنة مان الحالية» وأما (الحذاء) الذي لقب به؛ 
فقال بعضهم: نسبة إلى حذو النعل وعملهاء وقال آخرون: نزل في الحذاءين فنسب إليهم» وقال بعض ثالث: إنه 
كان يجلس إلى الحذاءين؛ فاشتهر بالحذاء.(الفوائد الرجالية؛ السيد بحر العلوم؛ ج ”,ص .)5١11-17١١‏ 

ابن الجنيد الإسكافي» محمد بن أحمدء وهو أحد القديمين» كان في أيام معز الدولة من آل بويه من خلقاء 

الفيانينتوكاناعد رعان القيلة الصدرئ معاغيرا للسفراء الاريعة: الضيات هود على فق الوفاقر وا لحف 
من المسائل؛ ذهب إلى العمل بالقياس؛ ولهذا اتهم؛ ولكن بقي التعويل على كتبه؛ لأن اختلاف الفقهاء في مباني 
الأحكام لا يوجب عدم الاعتداد بأقوالهم؛ لأنهم قديما وحديثا كانوا مختلفين في الأصول التي تبتني عليها 
الفروع كاختلافهم في خبر الواحد؛: والاستصحابء والمفاهيم وغيرها من مسائل أصول الفقه حتى لا نجد اثنين 
منهم متوافقين في جميع مسائل الأصولء توفي ابن الجنيد بالري ”8١(‏ هج)؛ وقيل قبل ذلك. 
قيل له الإسكافي؛ لأنه منسوب إلى إسكاف مدينة بالنهروانات» والإسكاف موضعان: موضع أعلى نواحي 
النهروان؛ وموضع أسفل نواحي النهروان من أعمال بغداد» نسب إليها جماعة من العلماء؛ وقال بعضهم: هو 
مولود سنة(7٠‏ اهج)ء وتوقٍ سنة (705 هج)؛ وأنه كان من رجال الغيبة الصغرى» وابن الجنيد كان في أيام 
معز الدولة بن بوبه» وكان عالما مصنفاء وصاحب رأي بالقياس؛ عاصر الكليني. (الفوائد الرجالية؛ السيد بحر 
العلوم؛ ج ؟' ص١؟577-75).‏ 
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معاصرة للمدرسة النقلية» وكانت موجودة في بغداد؛ مما أثر في انطلاقتها على 
غرار مدرسة الرأي» حيث أعمل روادها العقل» وطبقوا القواعد الأصولية في 
الفقه» ومال ابن الجنيد إلى الاجتهاد بالرأي وإعطاء الاعتبار للقياس» المصدر 
المعروف لدى أهل السنة وبخاصة مدرسة الرأي منهم -» حيث شكلت آراؤه 
انطلاقاً تجاوز دائرة المرتكزات القبلية التي رسمها أئمة أهل البيت لَك للعقل 
ضمن دائرة الشرع . 

(") المدرسة الأصولية الوسطية: وهي المدرسة التي سلكت حداً وسطأً 
بين المدرسة العقلية والمدرسة النقلية» وهي شبيهة بمدرسة الأشاعرة التي 
سلكت حداً وسطأ بين جماعة المعتزلة التي اعتمدت على العقل وجماعة أهل 
الحديث التي اعتمدت على النقل» مع فارق من حيث المنطلقات, والمرتكزات 
القبلية» وزمن الانطلاق» وحدود الاعتماد على العقل. 

اعتمدت هذه المدرسة على العقل كدليل على حجية القاعدة الأصولية» 
ورجعت إلى النقل كالكتاب» والسنة النبوية» وأقوال أئمة أهل البيت طلْاظ 
كمصد ر للحكم الفقهي ودليل عليه؛ فالعقل في هذه المدرسة استعمل لإثبات 
حجية الظهورات القرأنية» وحجية السنة القطعية بالتواتر»ء وحجية خبر الثقة 
الظنية... إلخ» وما له علاقة بالسيرة العقلائية» والظواهر الاجتماعية العامة. 

من رواد هذه المدرسة: محمد بن النعمان الملقب بالشيخ المفيد (7575- 417 
هج) صاحب كتاب التذكرة بأصول الفقه» حيث نجد تطبيقا للقواعد الأصولية 


في رسالته الفقهية المقنعة» وعلي بن الحسين الموسوي الملقب بالسيد المرتضى علم 


5 تحليل وفلسفة أصول الفقه 


الهدى” (577 هج) صاحب كتاب الذريعة إلى أصول الشريعة في أصول الفقه. 
قن هذان العلحان اس آميول الفقه وفواغدم طعا لأصول الدع 
الإمامي» بعد اطلاعهما على مؤلفات المذاهب الأخرى الأصولية» وتهذيب 
ما لدى ابن الجنيد من مباحث أصولية ورد بعضهاء ومنّ الطبيعي أن تكون 
نسبة المراجع للمذاهب الأخرى في كتابات هؤلاء أكثر من المراجع الإمامية؛ 
لعدم وجود مؤلفات كاملة في المباحث الأصولية للإمامية غير مؤلفات ابن 
الجنيد؛ ولهذا استفادوا في التبويب لمواد أصول الفقه» ومسالك البحث فيها 
فنيا من تجارب من سبقوهم. وللفصل بين أصول الفقه وعلم الكلام»ء أشار 
رواد هذه المدرسة إلى آراء المتكلمين إلى جانب آراء الأصوليين» وهكذا فعل 
الشيخ الطوسي (786- 170 هج) في كتابه عدة الأصول”» والمحقق الحلي*” 
(507 - آلااهج) في كتابه معارج الأصول". والعلامة الحلي (548 - 7 


* الرتضى علم الهدىء أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراعيم بن موسى بن 
جعفر عليه السلام؛ ولد في سنة (700 هج وقيل (0اهج)» وتوفي في(477 هج)؛ وقيل(177هج ). هو 
فقيه إمامي؛ له عدد من الكتبء وديوان شعر يزيد على عشرين ألف بيت اختاره من شعره. (معالم العلماء» 
ابن شهر آشوب؛: ص 5 .)٠١‏ 

نانع 

المحقق الحليء نجم الدين ابو القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن الحسن بم سعيد الحلي الهذلي 

الملقب بالمحقق؛ ولد سنة (417 هج)» وتوفي (777)» وقال بعضهم: ولد 7١7(‏ هج)» وتوفي (717 هج), 
إثر سقوطه من اعلى الدرج في داره؛ فخر ميتا لوقته من غير نطق ولا حركة: نقل إلى مشهد أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب متاك ودفن فيه, كان عالما بالفقه؛ والأدب؛ والشعر؛ عاشر الخواجة نصير الدين محمد 
الطوسي وزير هولاكو خان وله كتب عدة. (طرائف المقال؛ السيد علي البروجردي؛ ج؟؛ ص54١).‏ 

(1) جعفر بن الحسن الهذلي الملقبء ط١؛‏ (د.م)» مؤسسة آل البيت: ١5٠7‏ هج. 
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هج) في كتابه مبادئ الوصول إلى علم الأصول” الذي ذكر فيه الكثير من 

أعلام أصول السنة كالشافعي» والجبائي, وأبي الحسن الكرخي” ٠»‏ وأبي عبد 
الله البصري* *؛ والقاضي أبي بكر الباقلاني* ** وغيرهمء بالإضافة إلى رجوعه 
إلى كتب من سبقه من أعلام الإمامية”» "وقد مهد صنيع الحلييّن الفاضلين 
ومن سواهما بما ألَّفوا من كتب ورسائل في أصول الفقه؛ إلى استقلال أصول 
الفقه [الإمامي] في مراجعه عن أصول المذاهب الأخرىء وتم ذلك آخر القرن 
العاشر وأول القرن الحادي عشر الهجريين» وتجلّى هذا واضحا في كتاب 
معالم الدين للشيخ حسن العاملي”*** (١١١٠هج)"”,‏ حيث ذكر القليل 
من علماء المذاهب الأخرى الذين رجع إليهم عن طريق علماء الإمامية» فمهد 


)١(‏ الحسن بن يوسف؛ ط ”7 قم؛ المكتب الإعلامي الإسلامي؛ ١405‏ هج. 
* الكرخي؛ عبيد الله بن الحسن» أبو الحسن؛ فقيه عراقي» توفي سنة ٠(‏ 74 هج)» له عدة الكتب منها: المختصر 

في الفقه؛ ومسألة في الأشربه وتحليل نبيذ التمر. (فهرست ابن النديم؛ ابن النديم البغدادي؛ ص ١1؟).‏ 
*” أبو عبد الله البصريء أحمد بن سليمان البصري الزبيري نسبة إلى الزبير بن العوام  ٠٠(‏ 1117هج 
555-6٠١ /‏ م)ء ويكتى أبا عبد اللهء من فقهاء الشافعية من أهل البصرة؛ وقد يعرف بصاحب الكافي؛ 
وهو مختصر له في الفقهء كان أعمىء له كتب عدة منها: الأمارة: ورياضة المتعلم: والاستشارة والاستخارة» 
والمسكت. (الأعلام؛ خير الدين الزركلي؛ ج ١؛‏ ص ”17:7). 
بن أبو بكر الباقلاني» محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري البغدادي المعروف 
بالباقلاني» أبو بكرء متكلم على مذهب الأشعريء ولد بالبصرة (78اهج / ٠16م)؛‏ وسكن بغدادء رد على 
المعتزلة» والشيعة» والخوارج؛ والجهمية وغيرهمء توفي ببغداد 15 هج / ١١‏ م) ودفن في داره ثم نقل 
إلى مقبرة باب حرب؛ ومن تصانيفه: إعجاز القرآن» وأسرار الباطنية» وهداية المسترشدين في الكلام وغيرها. 
(معجم المؤلفين» عمر كحالة؛ ج ,٠١‏ ص 2٠١9‏ (والأنساب؛ السمعاني؛ ج ١)ص‏ 5535). 

(0)د. التضلن: دووس ل أعبرل له الإماتيشبع اين 11 
35 "حي ون سايماة العامان» من أعلام القرن الحادي عشرء ومن الدارسين في النجف الأشرفء قرأ 
علم الحديثء والدراية» والفقه. (تراجم الرجال؛ السيد أحمد الحسيني؛ ج اءص .)16١‏ 

(5) (م.ن)» ج١ء‏ ص77- 74. 
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صاحب المعالم بعمله هذا لاستقلال أصول الفقه الإمامي من حيث المرجعية" 
عن أصول فقّه المذاهب الأخرى. 
وبعد صاحب المعالم مُنِي علم الأصول بنكسة خطيرة تمثلت في هجوم 
الحركة الإخبارية على أصول الفقه؛ لأسباب عدة أهمها: 
« أنَّ أصول الفقه نشأ بعد بداية الغيبة الكبرى للإمام الثاني عشر على 
يد رواد المدرسة العقلية الذين تجاوزوا في أسلوت استنباطهم 
الفقهي دائرة المرتكزات القبلية التي رسمها أئمة أهل البيت 'لْبَل , 
فاستعملوا القياس الذي نهى عنه أئمة أهل البيت طلم : أي القياس 
الذي يعمل به ضمن دائرة مدرسة الرأي والقياس -» فكان ذلك من 
دواعي هجوم الحركة الإخبارية على أصول الفقهء ولم يلحظوا ما 
قامت به المدرسة الأصولية الوسطية من إعادة ضبط المباحث الأصولية 
ضمن دائرة المرتكزات القبلية الإمامية على ضوء ما أصّله أئمة أهل 
البيت طلمَاكُ من قواعدء وهذا يعني أنَّ ذهنية الإخباريين لم تستوعب 
فكرة "العناصر المشتركة في عملية الاستنباطء [فتخيلوا أنّ] ربط 
الاستنباط بالعناصر المشتركة والقواعد الأصولية يؤدي إلى الابتعاد 
عن النصوص الشرعية والتقليل من أهميتهاء ولو أنهم استوعبوا 
فكرة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط كما درسها الأصوليون؛ 
لعرفوا أنَّ للعناصر الخاصة دورها الأساسي وأهميتهاء وأنَّ أصول 
الفقه لا يستهدف استبدال العناصر الخاصة بالعناصر المشتركة» بل 


.4 د. الفضليء دروس في أصول فقه الإمامية؛ ج1١ ص‎ )١( 
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يضع القواعد اللازمة لاستنباط الحكم من العناصر الخاصة'"". 

» ومن الذرائع التي توسل بها الإخباريون في هجومهم على أصول 
الفقه. أن هذا العلم لم يكن موجوداً على عهد أثمة أهل البيت 'لَِه , 
وكان فقهاء وتلامذة الأئمة في غنىَّ عن هذا العلم. هذا من جهة» ومن 
جهة أخرى. فإِنَ المدرسة النقلية كانت في غنىّ عن هذا العلم بعد عصر 
الغيبة» وقد اعتمدت على مصادر حديثية دون الحاجة إلى رجوعها 
إلى أصول الفقه؛ ولذا لا داعي للقول بتوقف الاستنباط الفقهي على 
أصول الفقه برأيهم» وبالتالي لا حاجة لأصول الفقه من رأس. 

٠‏ في معالجتهم للصعوبات التي اعترضت عملية الاستنباط» عمد فقهاء 
المدرسة الوسطية إلى دراسة كتب المدارس الأصولية الأخرى» حيث 
استفادوا من منهجهاء وناقشوا مادتها بما يتوافق وأصول مذهبهم 
ومرتكزاته القبلية» فظهر في مؤلفاتهم الكثير من أسماء الأعلام والأصوليين 
للمذاهب الأخرى وبالأخص الأشاعرة؛ مما حدا بالإخباريين إلى اعتبار 
أصول الفقه نتاجا لفكر المذاهب الأخرىء ولكنّ استفادة اللاحق من 
بحوث السابق لا يعني أنه تبنى مجمل أفكاره؛ بل يعني أن هذا الفكر 
ومباحثه كانا يشكلان عامل إثارة لفكر اللاحق» كما أن العصر الحديث 
ومثيراته تشكل حافزاً لنمو الفكر الأصولي ومثاله: تطور فقه الدولة لدى 
الإمامية بعد استلام الفقهاء لزمام الحكم والإدارة في إيران؛ لأنّ هذا 
الفقه بقي خارج دائرة الدولة لقرون متمادية» ولم يعمل به في هذا 
الإطار إلا حديئاء الأمر الذي طرح الكثير من الأحكام الفقهية التي لها 


)١(‏ باقر الصدرء المعالم الجديدة للأصول؛ ص17 
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تعلق بنظام الحكم والإدارة» وبالعلاقات الداخلية والخارجية للدولة» 
وعلاقة الدولة الحديثة بمختلف قوى الاستقطاب داخل مجتمع الدولة» 
ومع القوى والمنظمات الد ولية المختلفة» والقوانين والتشريعات الدولية» 
والمعاعداتك التكازية "الغالة «التعلفة» والقوانية االصترفية العالية: 


إلخ» ما لم يكن موجودا من قبل» فهذه الأمور تشكل عامل إثارة أمام فقه 


الدولة» وكيفية التعاطي مع الآخر على أساس من التشريعات والقوانين 
الفقهية الحديثة التي تتماشى وروح العصر الحديث. وهذا يفمرض على 
المشرّعين والفقهاء من الناحية المنهجية التعاطي بأنماط فقهية مرنة يحتاج 
كل متها لآن ملعت الزاماة: والكان دوراً أساسيا في الفقه التشريعي 
للدولة» وبالتالي يطرح الكثير من المشاكل التي تحتاج إلى حلول عامة؛ 
ما يحتاج معه إلى نظريات أصولية تتناسب معها؛ ليكون بناء الأحكام 
الشرعية وفق مؤدى قواعد يعذر معها المكلف أمام الله في تطبيقها من 
ناحية؛ ويصح إسناد مؤدى هذه التشريعات الجديدة إلى الشارع من 
ناحية أخرى» وبهذا تصبح الدولة عامل دفع وتنمية» واقكل واقدذا ييا 
في تنمية البحث الفقهي. والأصولي على غرار العامل الذي لعب دوراً 
مهما ني تنمية البحث الفقهيء والأصولي لدى المذاهب الأخرى التي 
مرت بهذا الدور. 

اعتبر رواد الحركة الإخبارية أنه يجب الرجوع إلى الروايات؛ وذلك 
لوخراج الدليل العقلي عن عملية الاستنباط؛ لأنهم لا يجوّزون 
استنباط الأحكام الشرعية إلا من الكتاب» وسنة أهل البيت ليلا ؛ 
وبذلك حصروا الأآدلة في الكتاب» والسنة»- كالاتريدية الذين 
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انكوو] تركب الشرع على العقل؛ لأنْ العقول مهما نضجت 
قد تخطىئىع؛ ولأن بعض الأفعال قد تشتبه فيها العقول"-. وأخرجوا 
الإجماع » والعقل عن عملية الاستنباط”؛ لأنْ مفهوم العقل كدليل 
على الحكم الشرعي لم يكن واضحا لديهم:- بعض المدارس 
الأصولية السنية جعلت الكتاب». والسنة» والإجماع» والعقل 
دليلا على الحكم الشرعيء وأبدلت العقل بالقياسء مما يُفهم معه أَنَّ 
العف #والقيام مغر اذفان وهل انها اوس 'لالاجاريين يأن المدارسة 
الأصولية الوسطية تريد بالعقل القياس الذي عملت به مدرسة الرأي 
والقياسء الأمر الذي يُعتبر خروجاً عن حريٍ دائرة المرتكزات القبلية 
التي أصّلها أئمة أهل البيت طَإِضَلُ لدى الإمامية. 

» اعتبر الإخباريون أن الخبر إما صحيح أو ضعيف» والصحيح:هو الذي 
احتف بقرائن تفيد القطع بصدوره عن المعصومء وأما الضعيف: 
فهو الذي لم يحتف بتلك القرائن؛ ولهذا وقفوا موقفاً معارضاً من 
تقسيم المدرسة الأصولية الوسطية للأخبار إلى الصحيح.ء والحسن» 
والموتّق» والضعيفء واعتبروا أنَّ هذا التقسيم من البدع التي لا 
يجوز العمل بها؛ لأنّ هذا التقسيم للأخبار لم يكن موجوداً قبل زمن 
الكيةة وليس شائعاً ومتداولاً في الكتب وَالآضو ل :الا ربياه 


ولك هلا لوقف هو الأعبارييت يرك على عرق شمن لنادةه أن 


)١(‏ الحكيم؛ محمد تقيء الأصول العامة للفقه المقارنء ط”ء (د.م)؛ مؤسسة أهل البيت ينا , هج, 
ص7448. 

(1) الغراوي؛ مصادر الاستنباط بين الأصوليين والإخباريين» ص 4/!- 88. 

(5) (م. ن)» ص 177-156. 
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الأحاديث التي روتها الكتب الروائية" عند الإمامية هي صحيحة السندء وأنَّ 
أخبارها موثوقة الصد ور؛ لأن أصحاب هذه الكتب تحرّوا الوسع والدقة في 
جمع وتوثيق الأحاديث من الأصول الأربعمائة وغيرهاء بينما اعتبر الأصوليون 
أنَّ هذا التقسيم منترّع من واقع رواة الحديث؛ باعتبار تميز صفاتهم عن بعضها 
البعضء فبعض الرواة صدرت في حقهم شهادات عالية من قبل أئمة أهل 
البيت طْلِنَكْ أمثال أبي بصي ر”» ويونس بن عبد الرحمان””» وأبان بن تغلب ”*” 


عاد عاد كاد عاد وو اي 


وزراره بن أعين » وليث المرادي(أبو بصير)» ويُرّيد بن معاوية 
وممحمد بن مسل 6 076 بينما اختلق بعض الرواة» والوضاعين الكثير من 


)١(‏ الحر العاملي؛ تفضيل وسائل الشيعة؛ ج١7‏ ص 0 الفائدة الرابعة. 
أبو بصير» من أصحاب أبي عبد الله الصادق طَيته, وهو أبو بصير الأسدي» وقال بعضهم مكان أبو بصير الأسدي 
أبو بصير المرادي لبث بن البخترى المرادي» كوفيء له كتاب؛ وذكره البرقي في أصحاب الباقر عَلتاهم مرتين: تارة 
بعنوآن أبو يصير ليث المرادي: وأخرى .بعنوآن ليث بن البختريء وعد اين شه ر آشوب أبايضير من الثقات الذين روو! 
النص الصريح على إمامه موسى بن جعفر ينه( معجم رجال الحديث» السيد اخوثي» اج اص 017). 
يولي ين غيل ال حكانة مولى علي بن يقطينء أبو محمد؛ روى عن أبي الحسن موسىء وعن الرضا 
يتفم وكان الرضا :يه يشير إليه في العلم والفتيا. (خلاصة الأقوال؛ العلامة الحليء ص 791). 
" أانن نقلب ين رياح أبو سعيد» كان فقيها لفويا لقي حلي بن انين لله ومحمد بن لي ل 
والصادق لَه انتدبه الإمام الباقر للإفتاء في مسجد المدينة؛ مات سنة ١51(‏ هج), 0 
(الفهرستء الشيخ الطوسي؛ ص 25)» (وجامع الرواة؛ محمد علي الأردبيلى؛ ج ١ص‏ 4). 
نت زرارة بن أعين» وإسمه عبد ربه» يكنى أبا الحسن؛ وزرارة لقب له؛ كان والده أعين بن سنسن عبدا 
روميا لرجل من بني شيبان» علمه القرآن واعتقه؛ ثم عرض عليه أن يدخل في نسبه؛ فأبى أعين أن يفعله» وقال 
له: اقرني على ولائي» ولزرارة اخوة لهم روايات كثيرة؛ وأصولء وتصانيف عن علي بن الحسين؛ والباقر» 
والصادق كته ولرزارة تصائيق عدة وكان قازثاء وفقيهاء ومتكلماء: وشاغرا أدياء وكان مقبول الرواية 
عند أثمة أهل البيت لك . مات سنة (19 هج). (الفهرست؛ الشيخ الطوسي؛ ص 1777). 
بريد بن معاوية: أبو القاسم العجلي » عربي» روى عن أبي عبد الله؛ وأبي جعفر عليهما السلام؛ مات 
في حياة أبي عبد الله طَيتّه, وقيل مات ١9١(‏ هج)؛ فقيه؛ له كتاب يرويه عنه علي بن عقبة بن خالد الأسدي. 


(رجال النجاشي؛ النجاشي؛ ص .)١١7‏ 

اا 0 

محمد بن مسلم بن رباح أبو جعفر الأوقص الطحان مولى ثقيف الأعورء صحب أبا جعفرء وأبا 
مدال 0 وروي عنهناء 2 


() تفضيل وسائل الشيعة» ج ١؟:‏ ص198. 


الباب الأول / أصول الفقهء نشأته وتطوره و١٠‏ 


الأحاديث» ودسّوها في الكتب الحديثية؛ مما احتيج معه إلى تنقيتهاء وتمييزها 
عن بعضها البعض في عملية الاستدلال الفقهي. 

ولأجل تأكيد منهجهم في عملية الاستنباطء عمد الإخباريون إلى 
تأليف موسوعات ضخمة أنجزت في فترة ظهورهم كوسائل الشيعة» للشيخ 
ابن الحسن الحرّ العاملي” (5١١٠هج).:‏ وبحار الأنوار» لمحمد باقر المجلسي”” 
(11١1هج)»؛‏ وغيرهماء حيث كانت هذه الموسوعات "من العوامل التي عارضت غو 
البحث الأصولي إلى جانب الحركة الإخبارية» ولكنه عامل مبارك على أي حال؛ لأن 
وضع تلك الموسوعات كان من مصلحة عملية الاستنباط نفسها التي يخدمها أصول 
الفقه. .'"'0. 


(5)الحركة الإخبارية: يمكن تقسيم الحركة الإخبارية في الوسط الشيعي 
الإمامي إلى ثلاثة أقسام؛ تبعا لنمو مراحل الفكر الفقهي: 


* الجر العائلئ محتمد ين القبين المشغزة الجبحى» ولداق قرية مشتقرئ 1١80‏ ححا واتوق سنا (4 ١١‏ الهع): 
سافر إلى مشهد وسكن فيهاء ثم مات ودفن فيها في إيوان حجرة من حجرات الصحن الشريف. هو عالم 
بالحديثء والفقهء له كتب كثيرة منها: كتاب وسائل الشيعة؛ وكان اتجاه الحر الفقهي اتجاها إخباريا؛ لأنه 
كان هناك اتجاهان لاستنباط الأحكام الشرعية الفقهية عند الإمامية في ذلك الوقت: اتجاه الأخاريين» واتجاه 
الأصوليين» وظهر بين الفريقين أناس متطرفون كان لهم دور فعال في توسعة الشقة بينهما بما كتبوه من كلمات 
نابية وعبارات خشنة تسببت بالنفرة من كل من الطرفين؛ وكان أشد الإخباريين شناعة على الأصوليين صاحب 
كتاب الفوائد المدنية الميرزا محمد أمين الاسترآبادي المتوفي سنة ٠١77(‏ هج)» وقيل(١؟ ٠١‏ هج) ؛ لأنه كتب 
في كتابه المذكور فصولا طويلة حول الانتصار للمذهب الإخباري والتشنيع على المذهب الأصولي؛ وكان له 
الأثر البالغ في تدمية البغضاء في النفوس»؛ بل وتكفير كل فرقة للفرقة الأخرى. (أمل الآمل؛ الحر العاملي؛ ج 
١ءص .)07-١9‏ 

3 المجلسي» محمد باقر صاحب بحار الأنوار» المتوفي سنة )1١1١١١(‏ أو( 1١1١١هج).‏ لأمل الآمل؛ الحر 
العاملي؛ ج ١‏ ص 05). 

)١(‏ باقر الصدرء المعالم الجديدة للأصول؛ ص87. 


6 تحليل وفلسفة أصول الفقه 


القسم الأول: وهم الذين مثلوا المرحلة البدائية من الإخباريين» حيث 
عمد هؤلاء إلى الاعتناء بجمع الأحاديث وتدوينها زمن أثمة أهل البيت طبظ , 
واقتصروا في بحوثهم الفقهية على العمل بأصول المسائل» وانصرفوا عن 
التفريع والتوسيع في التطبيقات الفقهية» وفي مقابل هؤلاء وجدت حركة 
خجولة تتعلق ببعض المباحث الأصولية» وهذا النوع من الإخباريين هو تعبير 
عن مستوى من مستويات الفكر الفقهي التأسيسي الذي عمل على إرساء 
أمهات المسائل الفقهية» وجمع أحاديث أهل البيت طلْضَهْ في كتب. ثم أعيد 
عرضها على أثمة أهل البيت؛ ليصححوها أو ليرخصوا بالعمل بها". 

القسم الثاني: وهم إخباريو القرن الرابع الهجريء» وهؤلاء يمثلون 
الموسنة التقلية.. عضيف اععمد تزواى هذه الذرية على القولات الشرفضةة» 
والكتب الأآربعة الحديثية التي جَمّعت الأصول الأربعمائة» والكتب الأخرى 
التي كتبها الإخباريون الأوائل أو أصحاب الآأئمة طناك . حيث اقتصر عمل 
هؤلاء على ما احتوته الكتب الحديثية الأربعة» ولم يتجاوزوها إلا في شرح 
تلك المنقولات. مستخدمين في ذلك بعض معطيات العقل". 

وهذا النوع من الا#خباريين هو تعبير عن مستوى آخر من مستويات الفكر 
الفقهي الذي عمل على استخدام ما توفر من مصادر حديثيه؛ لاستخدامه 
في التفريعات الفقهية» وهذا الاتجاه يعبر عن مسلك فقهي خاص في عملية 
الاستنباط» له ظروفهء وبيئته الخاصة به» ولم يعمّر طويلا. 


.580 - + السبحانى» كليات علم الرجال» ص‎ )١( 
.55 ص55‎ ١ د. الفضلي»؛ دروس في أصول فقه الإمامية»ج‎ )1( 


الباب الأول / أصول الفقه. نشأته وتطوره ٠٠4‏ 


القسم الثالث: وهي الحركة الإخبارية الحديثة التي ظهرت بعد وفاة 
صاحب المعالم ٠١١١(‏ هج)»ء وهؤلاء 'فرقة من الشيعة يمنعون الاجتهادء 
ويعملون بالأخبار» ويرون أن مافي كتب الأخبار الأربعة المعروفة عند الشيعة»- 
وهي: الكافي» ومن لا يحضره الفقيه» والاستبصار»ء وتهذيب الأحكام -» إما 
قطعي السند أو موثوق الصدورء ولا يحتاج [معه] إلى البحث عن سند 
[رواتها]ء ولا يرون تقسيما للأخبار إلى أقسام الحديث المعروفة من الصحيح» 
والحسن.ء والموثوق» والضعيف... إلخ» بل كلها صحيحة... ويسقطون من 
الأدلة الأربعة في أصول الفقه دليل العقل» والإجماع » ويقتصر ون على الكتاب» 
والخبر... ولا يرون حاجة إلى تعلم أصول الفقه ولا يرون صحته"”. 

أول من دعا إلى هذه الحركة هو الميرزا محمد أمين الاسترآبادي* ٠١5(‏ 
هج)؛ حيث "ثار هو وأتباعه على أصول الفقه والاجتهاد» قاصدين شل حركة توه 
وترك العمل بقواعده» مكتفين بالعمل بالأخبار والأحاديث في استنباط الأحكام 
الشرعية» وقد اشتدت حركتهم في هذه المعارضة أواخر القرن الحادي عشر 
وأوائل القرن الثاني عشر..."" الهجريين» وتركزت على نقد طريقة المدرسة 
العقلية في منهجها الأصولي والمدرسة الأصولية الوسطية في جانبها العقلي". 


.7١ص الأمين؛ معجم الفرق الإسلامية»‎ )١( 
محمد أمين الاسترآبادي؛ محقق؛ ومتكلم؛ وفقيه؛ ومحدث إخباريء له كتب عدة؛ سافر إلى مكة وتوقي بها‎ 5 
.)518 ص‎ :,١18 هج). (معجم رجال الحديث» السيد الخنوئي؛ ج‎ ١٠١71( هج)» وقيل سنة‎ 1١١ سنة(50*‎ 

(؟) الغراوي؛ مصادر الاستنباط بين الأصوليين والإخباريين» ص 5”. 

(؟) د. الفضلي» دروس في أصول فقه الإمامية؛ ص 47. 


١‏ تحليل وفلسفة أصول الفقه 


ومن رواد هذه الحركة: الشيخ حسين الكركي العاملي” ٠١15(‏ هج), 
ومحمد محسن الفيض الكاشاني** ٠١91-37٠١1/(‏ هج)» ومحمد بن الحسن 
العاملي المعروف بالحر العاملي ١٠١١5(‏ هج)» والشيخ يوسف البحراني ١185(‏ 
هج )» والسيد عبد الله شُبّر*** ١747(‏ هج)» حيث تركزت المدرسة الإخبارية 
في عهد البحراني» وشبّر في مدينة كربلاء» وخاضت صراعاً فكرياً عنيفاً ضد 
المدرسة الأصولية الوسطية في عملية تحديد لنظرية المعرفة الإسلامية» ومدى 
إمكان الاعتماد على بعض مصادرها كالعقل» والإجماع في المسائل الشرعية 
التي لا بد فيها من الاعتماد على شخصية كارزمية معصومة,» والاستناد إليها 
في عملية التشريع للفردء وللمجتمع » ولا قيمة للنتاج العقلي أو للسلوك 
الاجتماعي البشري بدون رأي المعصوم عندهم. 

(5) المدرسة الأصولية الحديثة: وهي المدرسة التي برزت بعد تقهقر 
الحركة الإخبارية بفعل تعاضد المدرسة الأصولية الإيرانية التي تشربت بالمفاهيم 
الفلسفية» والمدرسة الأصولية الوسطية في العراق» حيث اعتمدت المدرسة 
الأصولية الحديئة على الجانب الكلامي» والفلسفي إلى أبعد الحدود؛ ومن 
أبرز أعلامها: حسين بن جمال الدين الأصفهاني الملقب بالمحقق الخونساري 

* الكركي العائلية حسين بن شهابٍ الدين بن سي بن محمد ين حَيدن العاملي الكركي اللمتكيم: كان عاما 
أديباء وشاعراء ومتكلماء له كتب عدة؛ سكن أصفهان مدة ثم حيدر آباد سنين» توفي في سنة(177١٠‏ هج). (أمل 
الآمل؛ الحر العاملي؛ ج ١‏ ص .)272١‏ 

55 الفيض الكاشانيء محدث؛ ولد سنة(1١١٠هج).‏ (مكتبة العلامة الحلي؛ السيد عبد العزيز الطباطبائي؛ 
1 

*”* عبد الله شبر الكاظميء توفي(1741١هج).‏ له كتاب الأصول الأصيلة. (الفوائد الرجالية؛ السيد بحر 
العلوم؛ ج ١‏ ص 38). 


الباب الأول / أصول الفقه. نشأته وتطوره ١١‏ 


٠0١94(‏ هج)ء وله في الأصول حاشية على المعالم» وكان المحقق الخونساري 
من أعلام الفلسفة وعلم الكلام» فانعكس ذلك في بحوثه ونتاجه الأصولي. 
في مطلع القرن الثاني عشر الهجري نهضت المدرسة الأصولية بشكل 
قوي بقيادة الوحيد البهبهاني»- محمد باقر بن محمد أكمل”(8١٠١١‏ هج) 
زأئن المقويتة اللآصولية انك الى حم تمت هجوم علا عقها على فنا ويه 
الإخباريون من اتهامات وطعون ضد الأصوليين» متخذة من مديئة كربلاء 
المقدسة مقراً لهاء فانتهى الصراع بينهما لصالح المدرسة الأصولية» وكانت نتيجته 
أن ثبّت المنهج الأصولي ركائز وجوده أكثر من ذي قبل» وأرسى قواعد ينيانه 
بأقوى مما كان عليه بعد تباطؤ نموه» واقتصار غالبيته على شرح كتاب المعالم . 
بعد نصف قرن من انتصاره على الحركة الإخبارية» ارتفع أصول الفقه 
إلى أوج قمتهء وانتهج مسلكا لا زال سائداً ضمن الحوزات العلمية الإمامية 
ادو خف تيع ركه اوها لالت عفر مان ومين اعادو 
أ- الشيخ مرتضى الأنصاري ١7581١-1١171١4(‏ هج) الذي يُعتبر الرائد الأرقى 
لأصول الفقه في المائة سنة الأخيرة حتى يومنا هذا”'» حيث تطور أصول الفقه على 
يديه في المنهج والمادة» ويلاحظ ذلك في كتابه فرائد الأصول المعروف بالرسائل 
الذي لا زال يُدَرّس في الحوزات العلمية ضَمَن المراحل العالية حتى يومتاهدا: 
أعطى هذا المحقق سمة بارزة لهذا العلم ميزته عن الفكر الإخباري» فأرسى 
ل 00 
إلى كربلاء؛ حيث شن فيها حملته ضُد الإخباريين إلى أن انتصر عليهم. (طرائف المقال؛ السيد علي البروجردي؛ 


حالص 081). 
)١(‏ باقر الصدرء المعالم الجديدة للأصول» ص 84. 


ل تحليل وفلسفة أصول الفقه 


قواعده بالجمع مابين العقل والنقل» "إلا أن ميل الأنصاري إلى الجانب العقلي 
جعله يُبقي على طغيان المبادئ والمفاهيم الكلامية» والفلسفية... وقد أدى هذا 
الميل إلى الجانب العقلي من قبل المدرسة الأصولية [الحديثة]؛ وبسبب غياب 
المدرسة الإخبارية عن ميدان الصراع ء[أدى إلى توسع] المدرسة الأصولية 
أفقياً بما خرج بها عن حدود المطلوب في أصول الفقه..."”. 

ب - محمد كاظم الخرساني 177594-١766(‏ هج / ١911١-14879‏ م)ء من 
كبار علماء الأصول الإمامية الذين قطع أصول الفقه على عهده شوطأ كبيراء 
وله كتاب كفاية الأصول - الذي يمتاز بالتحقيق» والتلخيصء والتهذيب» 
"حيث تابع فيه خطى الأنصاري ومنهجه؛ مما جعل كتابي كفاية الأصول. 
وفرائد الأصول محور الدراسات الأصولية في كافة الحوزات العلمية... ولا 
يزال هذا الأمر نائماً حتى يومنا هذا في كل الحوزات العلمية بلا استثناء"". 
هذا من جهة» ومن جهة أخرى. فإِنْ اقتفاء الخرساني أثر الأنصاري في أصول 
الفقه أدى إلى إغراق هذا العلم بمسائل كلامية» على غرار ما فعله أصوليو 
الأشاعرة » وفلسفية بشكل مفرط بما لم يكن موجوداً في المقررات الدراسية 
قبله ككتابي القوانين» والفصول؛ ما جعل طالب علم الأصول مضطراً إلى 
تحصيل المسائل الفلسفية» والكلامية كمقدمة للولو ج في الدراسات الأصولية؛ 
لتحصيل الغاية القصوى من هذه المؤلفات. 

ثم تلا صاحب كفاية الأصول تلامذته» وأهمهم: 


١‏ "الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي(700١‏ هج).[مؤسس] أركان 


.84 د. الفضلي» دروس ف أصول فقه الإمامية» ج١؛ ص‎ )١( 
هج ص 6شة.‎ 1١15 الحكيم» عبد الصاحب» منتقى الأصول؛ ج١؛ ط1ء (د.م)؛ مطبعة الهادي»‎ )1( 


الباب الأول / أصول الفقه. نشأته وتطوره ١١‏ 


الحوزة العلمية في قم في العصر الحديث”'”©. صاحب كتاب درر الفوائد. 
ومن أبرز تلامذته: الإمام الخميني” ١104(‏ هج) مفجر الثورة الإسلامية في 
إيران (1910/9)م”. 


؟ -الشيخ محمد حسين النائيني (165 هج )., وهو صاحب مدرسة 
8 و 5 ع 
ملق لية كد كرات دروسه وطبعت نحت عنوان (فوائد الأصول)» (واجود 
التقريرات)»؛ ومن تلامذته: السيد أبو القاسم الخوئي (517١هج)"".‏ 


- الشيخ ضياء الدين العراقي ١751 -١71/8(‏ هج)» عالم أصولي 
"مناحيموزسة ا أصولع "7 خنية أله كتانب «تقالات الأضوله: ومن ابرق 


تلامذته: السيد محسن الحكيم”” (0٠14هج)»‏ والسيد أبو القاسم الخوئي. 


)١(‏ الأنصاريء الموسوعة الفقهية الميسرة؛ ج١»‏ ص14. 
“روخ الله لقني ولاق بده كين :تف اع ردقن مقر بونكن زفراق هران درن 
على الشيخ عبد الكريم الحائري في أراك, ثم انتقل إلى قم وأتم دراسته فيهاء حيث درس الفقه؛ والأصول» 
والفلسفة؛ والعرفان» والأخلاق. اختير بعد وفاة آية الله بروجردي كمرجع ديني؛ قاد ثورة على الشاه رضًا 
(1975-1451 م) من المدرسة الفيضية» فاعتقله الشاه وأودعه السجن (1577١م)‏ ثم نفاه إلى العراق؛ حيث 
بقي فتره زمنية فيه يمارس التدريسء ويقود الثورة منه ضد الشاهء فنفي من قبل النظام العراقي إلى تركيا ومنها 
إلى باريس التي عاد منها إلى إيران بعد إسقاط الشعب لنظام الشاه؛ فأسس دولة إيران الإسلامية على أنقاض 
نظام الشاهنشاهي؛ له عدد من الكتب الأصولية والفقهية وغيرها. 

(1) الأنصاريء الموسوعة الفقهية الميسرة؛ ج١ء‏ ص07- 18. 

(6) (م.ن)» ج١ء‏ ص 54. 

(5)(م.ن)ء ج 3ه 14. 
*” محسن بن مهدي بن صالح بن أحمد الطباطبائي الخكيم؛ مجتهد إماميء نعت بالمرجع الشيعي الأعلى» 
ولد في بلدة بنت جبيل بلبنان (1705١هج‏ /1884 م)» وتوفي ببغداد ودفن بالنجف (1790هج / 197١‏ م), 
تعلم ونشأ في النجفء وكان أمين سر القيادة في ثورة العراق على البريطانيين سنة(1418م) قبل أن يصبح 
المرجع الأعلى؛ صنف كتبا وصل عددها إلى 06 مؤلفا منها: مستمسك العروة الوثقى» وحقائق الأصول 
وغيرها. (الأعلام» خير الدين الزركلي؛ ج 0: ص .)15١‏ 
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5 -الشيخ محمد حسين الأصفهاني” (177 هج )»؛ وهو صاحب مدرسة 
أصولية طغت عليها الصبغة الفلسفية؛ ولذلك لم تنجح كثيرً". 

وكردة فعل على الإغراق "في استخدام المنهج الكلامي» والفلسفي في 
البحث الأصولي تدريساً وتأليفاء قامت محاولات [جادة لإعادة تلخيص]... 
المادة الأصوليةمما لا علاقة له بالاستنباط . .. '”©» دون الجمود على ماسبق تأليفه: 
وفي هذا الصدد: برزت عدة مؤلفات كما في أصول الفقهء للشيخ محمد 
رضا المظفرء والأصول العامة للفقه المقارن» للسيد محمد تقي الحكيم ”© 
ودروس في أصول الفقه» للسيد محمد باقر الصدر... إلخ» حيث طرحت 
آراء جديدة مستفيدة من المنهج العلمي الحديث » ومسائل العلوم الأخرى في 
معالجة المادة الأصولية كما يظهر ذلك من كتبهم . 


"يخس ارطارة محمد حي بن عمد يز الأصنهائن 1507-1181 هج)» فقيه إمامي من أهل النجفء له 
كتب عدة منها: نقض فلسفة داروينء ونهاية الدراية في شرح الكفاية. (الأعلام؛ خير الدين الزركلي؛ ج 7» ص 
/171). 

.54-057 الموسوعة الفقهية اليسرة» ج١؛ ص‎ )١( 

(1) د. الفضلي؛ دروس في أصول فقه الإمامة» ج١؛‏ ص87. 


اد عاد 
معاصر. 
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الفصل الأول 


الدلالة 


اللغة هي وسيلة التعبير عن تصورات وتصديقات الإنسان» وفي المُظم 
الدينية كانت اللغة هي الواسطة بين الوحي وتبليغ الرسالات للناس» وقد برز 
الاهتمام باللغة منذ فجر الإنسانية حيث يقول الله سبحانه وتعالى في محكم 
كتابه: 38 وَعَلَم ءاد الاأسهآة كُلْهَا نه عَرَصَْعَلَ امَك كو #6" كما وتكلم القرآن 
عن 92 صحف إِبَهِمَ وَمُوسَئ 4" وتكلم عن النبي عيسى طلكه: و9 وَإذ عَلّميكَ 
الحيككب وَلَْكْمة ليرد وَالإجيِلَ 4": ويقول في النبي محمد عللة: 
وََنرّكَ أله لَك الكتتب وَلَْكْمَدَ وَعَلّمَلك ما لَمْ كك تَنْلَمْ #ا". وهناك 
الكثير من الآيات القرآنية التي تفيض بالحديث عن تعليم الأنبياء من قبل الله 
تعالى؟ ليكونوا العلة القريبة في تعليم الناس للتعاليم الذبية كل بلاق قومه. 


.)71( القرآن الكريم؛ سورة البقرة؛ الآية‎ )١( 
.)15( (م. ن): سورة الأعلى: الآية‎ )1( 
.)١١١( (م. ن)» سورة المائدة, الآية‎ )6( 
.)١١5( (م. ن)ء سورة النساءء الآية‎ )4( 
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يقول الله سبحانه وتعالى في ذلك: ف8 وَمَاأَرْسَْمَا مِن رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ مَوْمِء 
لِمْبَيَِ طَنُمَ 8". وهذا دليل على شدة الاهتمام بالعلم الذي لا يمكن تعليمه 
للناس بدون لغة» ويشهد على أهمية اللغة كعنصر حيوي في مجال نقل الأفكار 
في المجتمعات قدياًء ما قام به السّفسطائيون في العصر اليوناني مثلاء فهؤلاء 
استعملوا مغالطات اللغة؛ للتأثير في الآخرين والتلاعب بأفكارهم؛ ولهذا توجه 
سقراط للاهتمام بالحدود اللغوية وتحديد معاني الكلمات والجملء كما ونجد 
أفلاطون الفيلسوف يتساءل حول مدى صحة الكلمات التي يستخدمهاء معتبراً 
أن فقيد'اجتل مو وزاء انقطا فى غذاء ادلالتها على ساعن موعنوف فى جين 
ذهب أرسطو إلى وضع قوانين المنطق الأرسطي؛ للتمييز بين المفاهيم» وخصائتص 
العبارات» والقضايا في عملية إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه» وركز على القضايا 
وآتواغهاة والتسي + وأشكال الاستدلال:والعكوسغ والبراهين» وَعَير عن ذللك 
بصيغ وقوالب لغوية لا زالت مستعملة حتى يومنا هذا. 

وفي المجتمعات الشرقية القديمة صيغت الكثير من النظريات الفكرية 
في قوالب لغوية كانت تعبر عن التراث الأدبي الذي ساد في تلك الغعصورء 
فمثلا: في مجتمعات الجزيرة العربية قبل الإسلام» نبغ الكثير من الشعراء 
وعلى رأسهم أصحاب المعلقات» وذلك أنَّ العرب كانوا إذا نظم أحدهم 
قصيدة من الشعرء عرضها على قريش التي كانت لغتها لغة مرجعية بالنسبة 
إليهم؛ لكونها نتمتع بفصاحة» وبلاغة» 'فإن أجازتهاء علقوها على الكعبة 
تعظيما لشأنهاء فاجتمع من ذلك المعلقات السبع . فالأولى كانت لامرئ القيس 


.)4( القرآن الكريم» سورة إبراهيم, الآية‎ )١( 
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بن حجر الكندي. والثانية للنابغة الذبياني» والثالئة لزهير بن أبي سلمى». 
والرابعة لطرفة بن العبدء والخامسة لعنترة بن شدادء والسادسة لعلقمة بن 
”". وكان هؤلاء ينتمون 
إلى قبائل شتى » حيث بلغت اللغة العربية أوج كمالها فيهم في العصر الجاهلي» 
وتوحدت العناصر اللغوية» وقدرت الألسن على التكلم بهاء والتمكن منهاء 


كما كان للعرب أسواق للتجارة والأدب فى كل من دومة الجندل» وسوق 


عبده بن النعمان بن قيسء. والسابعة للبيد بن وبع" 


هجرء وعمان» وسوق صنعاءء وسوق عكاظ» وذوي المجنة قرب مكة ... 
الخ» حيث كان العرب يقضون خلالها مواسم ثقافية» وتجارية مهمة. 

وبعد مجيء الإسلام» تطورت المعطيات اللغوية العربية تطوراً كبيراً 
ودخل عليها مصطلحات جديدة بنزول القرآن الكريم» وورود الأحاديث 
النبوية التي كانت وما زالت تتمتع بفصاحة» وبلاغة منقطعة النظير» وهي 
تشهد على امتلاك النبي لناصية اللغة» حيث أدخل الإسلام في لغة العرب كمّاً 
كبيراً من المصطلحات القانونية الفقهية: ونقل أخرى عن معانيها الأصلية إلى 
معان جديدة مستحدثة لم تكن معروفة من قبل لدى العربء مما أوجد ثروة» 
وثورة عظيمة في عالم اللغة» وهذا بحد ذاته شكل محوراً أساسياً لانطلاقة 
حركة علمية كبيرة فيما بعد في كافة ميادين العلوم الإسلامية كالفقه» وأصول 
الدين» وعلم الكلام» وأصول الفقه. والحديث ...الخ. 

ونحن في هذا الباب سنركز على أحد هذه العلوم وهو أصول الفقه 
الذي يشكل المدخل الطبيعي والأساسي للاستنباط الفقهي عند المسلمين» 


.180-1؟17١ ابن كثير الدمشقيء البداية والنهاية ج07 ص‎ )١( 
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وقد تضمنت مسائل هذا العلم الكثير من أمهات المباحث اللغوية» وفقه 
اللغة» وفلسقة اللغة كمسألة الدلالة» وعلاقة اللفظ بمعناه» وتحليل الجمل 
والألفاظ. وأنواع الجمل وتراكيبهاء وعلامات الإعراب» وتطور اللغات» 
والعمل المعجمي» ومستويات الدلالة... الخ» حيث نقح الأصوليون هذه 
المسائل تنقيحاً دقيقاًء وأجابوا عن الكثير من المسائل التي تتعلق بفقه اللغة» 
وفلسفة اللغة بشكل دقيق منذ قرون طويلة قبل أن تصبح علوما مستقلة لدى 
الأوروبيين» والأمريكيين الذين لم يُضيفوا شيئاً كثيراً عليهاء بل وفشلوا في 
تفسير بعض مسائلهاء وعملوا على تعقيد مباحثها؛ لأن نظرهم انصبٌ على 
تفسير وتعليل اللغة الأوروبية» في حين انصب نظر الأصوليين على تفسير 
وتعليل اللغة بشكل عام» ونجحوا في تخطي تعقيداتها بل وتسخير معطياتها في 
استنباطاتهم الفقهية القانونية. 

أولاً ‏ الدلالة: 

المراد بها: دلالة اللفظ على معناه» حيث يؤدي تصور اللفظ إلى تصور 
المعنى » فهنا دال وهو اللفظ. ومدلول وهو المعنى» ودلالة وهي الصيغة الحادئة 
من علاقة الدال بالمدلول» فالدلالة هي عبارة عن انتقال الذهن إلى تصور 
المعنى عند تصور اللفظ أو سماعه من لافظ» ويرجع السبب في ذلك إلى 
رسوخ علاقة اللفظ بمعناه ذهناء بعد العلم بوضع اللفظ لمعناه خارجاً. 

يقول الشاطبي في الموافقات: "... اللفظ إنما هو وسيلة إلى تحصيل 
لمعت 8و المع هوا المضيو و 3 


)١(‏ اللخميء إبراهيم بن مو سى» الموافقات» ج25 بيروت» دار المعرفة» ص /ا8. 
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والمراد بالمعنى: نفس المعنى المجرد في العقل الذي جرّد عن جميع لوازمه 
من المادة ولوازمهاء "فزيد الخارجي الذي يُجرد عنه جميع ما يلازمه يُعبّر عنه 
بالمعنى » سواء وضع له اللفظ أم لاء استعمل فيه اللفظ أم لا..."”". ويعبر عن 
هذه الخالة بالماهية؛ فالماهية المجردة عن جميع لوازمها المادية لها قوس صعودي 
من الخار ج إلى الحس المشترك؛ ومنه إلى الخيال» ومنه إلى عالم العقل قبل 
الاستعمال» وبهذا يمكن تقسيم المعنى عند تصوره في الذهن إلى أربعة أقسام 
»- كما سيأتي بيانه -» كما ولها قوس نزولي حين استعمال اللفظ في معناه 
الموضوع له. وبهذا النحو يمكن تقسيم وضع اللفظ لمعناه إلى وضع شخصي 
ووضع نوعيء وباعتبار استعمال اللفظ في معناه إلى تعييني» وتعيّني. 

"أما المفهوم أو المدلول» فيطلق [على المعنى] باعتبار انفهامه من اللفظء 
أو دلالة اللفظ عليه"”": والمفهوم يكون مدلولاً للمفردات» وللجمل التركيبية 
بحيث يكون لازماً لمنطوقها لزوما بيّناً بالمعنى الأخص. 

الأصوليون عندما تعاملوا مع دلالة الألفاظ على معانيهاء تعاملوا مع 
الدلالة الوضعية اللفظية والدلالة الوضعية غير اللفظية بشكل عام» حيث 
تكون الملازمة بين الدالٌ والمدلول ناشئة من التواضع والاصطلاح على أنَّ 
وجود أحدهما يكون دليلاً على وجود الآخرء على أن يصاحب ذلك رسوخ 
العلاقة بين اللفظ ومعناه ذهنا بشكل بين وواضحء هذا في مرحلة الوضع . 


وأما مرحلة الاستعمال» فهي مرحلة تطبيق واستعمال للفظ في معناه» وهي 


)١(‏ الخنوئي» أبو القاسمء أجود التقريرات» ج١؛‏ قم منشورات مصطفوي» (د.ءت) ص؟17. 
زفة (م.ن)»؛ ج١1‏ ص١١‏ 1 
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مرحلة متأخرة عن مرحلة الوضع » وللمستعمل استعمال اللفظ فيما يريد للدلالة 
على مراده على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز» فمثلا: ينقح الأصوليون مبحث 
الوضع ؛ لفهم أصل دلالة الألفاظ على معانيهاء ثم يذهبون إلى تطبيق ماتوصلوا 
إليه على العناصر الخاصة؛ لفهم مراد المعصوم من وراء استعماله للألفاظء أو 
الْجْمّلء أو الحروف؛ ولفهم هيئات الجمل التركيبية» والدلالة التصورية» والدلالة 
التصديقية التفهيمية» والجدية» والهزلية» وظهورات الألفاظ من حيث المشترك» 
والحقيقة والمجازء وظهورات الدليل اللفظي التي يمكن جعلها أساساً لتفسير 
الألفاظ الواردة في العناصر الخاصة كصيغة افعل» وأداة الشرط (إذا)... إلخ؛ 
كل ذلك بهدف تنقيح صغرى الاستنباط تمهيدا لاستنباط الحكم الشرعي: هذا 
بناء على رأي من يرى بأن مبادئ العلوم هي من مقدمات الاستنباط -. 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى لاحظ الأصوليون أنَّ للوضع أقساماً 
متعددةء فتارة يمكن ملاحظة المعنى بمفرده. وتارة أخرى يمكن ملاحظة اللفظ 
بمفرده؛ وبذلك يمكن تفسير نشأة الاتجاهات الفكرية المتعددة التي تفسير علاقة 
اللفظ بمعناه كما سيأتي بيانه -» وبذلك يكون الأصوليون قد اجتهدوا في 
الإجابة عن مسائل أساسية تتعلق بفقه اللغة» وأجابوا عن مسائل لها تعلق بفلسفة 
اللغة قبل أن يبدأ الفلاسفة الأوروبيون, والأمريكيون بالتفكير فيها والتخبط 
في الإجابة عنهاء بل وتجاوزوهم ببراعة تامة» ومققدرة عالية» وطبقوا ما توصلوا 
إليه في حيز النصوص الشرعية» فالفلاسفة الأوروبيون مثلاء أرادوا من وراء 
تأسيس علم مستقل بفلسفة اللغة» البحث في علاقة اللغة يعلم المنطق وبالفلسفة؛ 
وذلك لأجل فهم القضايا الفلسفية» والمفاهيم الفكرية التي طرحها أعلام الفلسفة 


الباب الثاني / أصول الفقه والنظريات اللغفوية وف 


الأوروبية قديا وحديثاء وتنقيتها من الشوائب القكرية» والعبازات المستخدمة 
في التعبير عن معاني الألفاظء وإخضاعها للتجربة عند البعض كبرترند راسل 
ومن سلك سبيله» وأرادوا من وراء ذلك فهم العلاقات» والقوانين الكامنة وراء 
مظهر وضع الألفاظ لمعانيهاء والقوانين المتحكمة في تركيب الجمل اللغوية بشتى 
أنواعها من الجهة المنطقية» وكيفية تلبيس المعنى بلباس اللفظ. وكيفية استعمال 
اللفعياء تنه ذللكه وجي الشاك ين هد «الامحسانا وكسن شل الأولةة 
الصغار للغة» واستعمالهاء وهل هم من أهل الوضع في اللغة؛ كما يذهب إليه 
فيلسو ف اللغة الأمريكي المعاصر تشومسكي"-» أم أنهم متدربون على استعمال 
ما هو موجود ومتعارف عليه في مجتمعاتهم من لغات (؟): حيث نجد أسئلة 
كثيرة في مجال اللغات لدى فلاسفة أوروبيين» وأمريكيين كبارا كبرترند راسل» 
وليبتنئزء» وفتجنشتين» وكارنب» ومورء وكواين» وفريجه» وتشومسكي... إلخ» 
لم يتوصلوا من خلالها إلى حلول جذ رية قاطعة؛ لأنّ بعضهم خلط بين مفهوم 
الماهية والشيء الخارجي مثلاًء واعتبرهما شيئاً واحداًء كما لم يميز بعضهم بين 
مرحلة الوضع ومرحلة الاستعمال في اللغة كفتجنشتين الذي اعتبر أن معنى 
الكلمة هو مجموعة استخدامات الناس لها في اللغة العادية": رغم الدعوات 
المتكررة إلى وضع لغة خاصة مثالية بكل علم » هذا بالإضافة إلى الإرباك في 
الأمثلة المطروحة في كل نظرية؛ مما أربك نظرياتهم» وأفشل بعضها الآخر. 

وفي المقلب الآخرء نجد فلاسفة إسلاميين في القرن الثالث الهجري» 
ونحاة قبلهم» وأصوليين فيما بعد القرن الخامس هجري يجتهد ون في تطوير 


.١57/-1١11١ص د. زيدان» محمود فهمى» قٍِ فلسفة اللغة؛ بيروته دار النهضة العربية» (د. ت)؛‎ )١( 
(م.ن): ص/اة.‎ (00 
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نظريات في عمق فلسفة اللغة» وفقههاء وإن لم تندرج مسائل تلك النظريات 
تحت عنئوان مستقل إسمه 'فلسفة اللغة"-» ويجيبون عن أسئلة كثيرة أقلقت 
بال فلاسفة الغرب وحدهم.ء بل وتجاوزوهم من مسألة قصر اللغة وفلسفتها 
على قضايا فلسفية ومنطقية» إلى حيز استنباط قوانين فقهية تطبق في مجال 
سلوكيات الفرد والمجتمع» أي أنَّ قضايا اللغة وفلسفتها لدى الأصولي لم 
تقتصر على إيضاح المفاهيم الفكرية فحسب. بل تجاوزتها في الحيز العملي إلى 
استنباط قوانين فقهية من شأنها أن تطبق في هيكل المجتمع المدني بكافة أنساقه 
المختلفة» وفي المجتمع الاكوى نل للد السسعوكن البرك وا 
جدا عما هي عليه لدى فلاسفة الغرب في النظر إلى فلسفة اللغة» وفقهها. 


ثانياً- وضع اللفظ للمعنى: 

المعنى: وهو الأمرالمجرد في العقل الذي جَرّد عن جميع لوازمه المادية» 
كالشجرة الخارجية مثلاء حيث تجرد عن جميع لوازمها المادية» فيُعبّرعنها حينئذ 
بالمعنى أو الماهية» أو هي الأفكار التي تدل عليها الكلمات كما يقول جون لوك» 
وجورج مور”". 

اللفظ: هو اللفظ الذي يُطلق على المعنى أو الماهية الذهنية الدالة على 
الماهية الخارجية. 

وقف الفلاسفة. واللغويونء والمناطقة» والأصوليونء» وفلاسفة اللغة 
وفقهاؤها طويلا أمام مسألة اللفظ والمعنى» وعلاقة اللفظ بالمعنى» وطرحوا 
الكثير من الأسئلة حول هذه العلاقة وأهميتها ومنها: 


(1)د. زيدان» ف فلسفة اللغة؛ ص/ا3. 
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كيف وضع اللفظ لمعناه (؟2» وما هي علاقة اللفظ بمعناه الموضوع 
له(؟)» وما هي المعايير التي يلاحظها الواضع عند وضع اللفظ 
لمعناه (؟)» وما هي الشروط الواجب توفرها في الواضع عند 
الوضع (؟). وماهو الخيط الذي يشد اللفظ ويربطه بمعناه ويقيده 
به» أو ماهو القانون القابع وراء ارتباط اللفظ بمعناه (؟)»» وكيف 
أصبح الوجود الذهني للفظ سبباً للوجود الذهني للمعنى (؟). 
منشأ دلالة اللفظ على معناه هل هي طبيعة اللفظ الذاتية كما يقول 
المعتزلة» أم هي المواضعة والجعل كما يقول الفلاسفة» واللغويون» 
والأصوليون (؟). 

ماهي حقيقة الوضع (؟)» وهل الوضع من الأمور الاعتبارية أم من 
امور الواقعة (64) 

الواضع هل هو الله سبحانه وتعالى كما يقول الأشاعرة الأوائل» أم 
أن الطبيعة البشرية ججبلت على تركيب الجمل ووضع الألفاظ لمعانيها 
طبقاً للحاجة الاجتماعية الداعية لذلك كما يقول متأخرو الأشاعرة» 
والفلاسفة» واللغويونء والأصوليونء وفلاسفة اللغة الأوروبيون(؟). 


اللغة هل هي توقيفية أم بوضع واضع (؟). 


طرح الأصوليون نظريات عدة في هذا الإطار فلسفوا من خلالها علاقة اللفظ 
بمعناه» آخذين بعين الاعتبار ما طرح قبلهم من نظريات في هذا المضمار من 
جانب الفلاسفة”"', واللغويين'". والمتكلمين» وسنسلط الضوء على النظريات 


.4١ أبو نصر الغارابي» محمد بن محمد بن طرخانء الحروفء ط١؛ بيروت؛ دار الكتب العلمية؛ الام ص 8ل/ا-‎ )١( 
. 1484 -١!/8ص ()د. زيدانء في فلسفة اللغة؛‎ 
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المطروحة لدى الأصوليين» ولدى فلاسفة اللغة الأوروبيين بما يلى: 
الانتجاهات الفكرية 24 تفسير علا قَهَ اللفظ بمعناه : 


الاتجاه الأول: ذاتية العلاقة بين اللفظ والمعنى: 

هذا الاتجاه يقوم على فرضية مفادها: أنَّ العلاقة بين اللفظ والمعنى هي 
علاقة ذاتية”''» وصلة طبيعية" '"'لاتختلف عن الصلات الطبيعية الأخرى القائمة 
بين الأسباب ومسيّاتهاء والعلل ومعلولاتهاء كالصلة بين النار والإحراق.. 
[أي لا تختلف ولا تتخلف]»ء فاللفظ سبب وعلة وجود المعنى في الذهن» 
ووجود المعنى في الذهن معلول ومسّبّب لوجود اللفظ في الذهن الذي تنتقل 
فعوزتة الهو طزيق: القن سيمعا أواقزاءة انط “7 

نُسب هذا الرأي لسقراط*» وتبنى بعض المعتزلة» وعباد بن سلمان الصيمري 
هذا الرأي"» وعن طريق هؤلاء انتقلت المسألة وبما تحمل في طياتها من الرأي اليوناني 


)١(‏ الرازي؛ محمد بن عمر بن الحسين؛ المحصول في علم أصول الفقه؛ ج١؛‏ تحقيق د.طه جابر فياض العلواني؛ 

ط؟» بيروت؛ مؤسسة الرسالة؛ 5417١هج؛‏ ص١18١.‏ 

(؟) الآمديء الإحكام في أصول الاحكام؛ ج١ء‏ ص "اا. 

(5) د. الفضلي؛ دروس في أصول فقه الإمامية» ج١؛‏ ص 474. 
* سقراط (416- 744 ق.م)» فيلسوف يوناني من أثيناء لم يترك كتابات خاصة به؛ وكل معلوماتنا عنه كانت 
عن طريق أرستوفان» وأكسانوفان؛ وأفلاطون؛ وأرسطوء حكموا عليه بالموت لإعتقادهم بأنه يفسد الشبان؛ 
لعدم اعتقاده بآلهة المديئة. 
يعزون إلى سقراط عدة أمور: منها: أنه شغل نفسه بمكارم الأخلاق» ومنها: أنه كان أول من أثار مشكلة 
التعريف» ومنها: أنه ببحث عن الماهية أو عن ما هو الشيء؛ ومنها: أنه سعى إلى الاستدلال القياسي؛ وهذا معناه 
أن يحصل على براهين يقينية» ومنها: أنه استخدم الأدلة الاستقرائية؛ ومنها: أنه لم يجعل الكليات أو التعاريف 
مستقلة في وجودها. (الموسوعة الفلسفية المختصرة» بيروت:» دار القلم» مادة (س)). 

(5) (م.ن)؛ ج١اءاص137.‏ 
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والآخر المعتزلي إلى علم الأصولء, واستقبلها الأصوليون المسلمون بالتحليل» 
والتنقد. والإضافة. والحذف» واتفوة داق النظر فيهاء ويثار الجدل حولها بما 
تمخض عن أكثر من نظرية أصولية إسلامية اتسمت بالشمولية والعمق”. 


الانجاه الغانى: اعتبارية العلاقة بين اللفظ والمعنى: 

هذا الاتجاه يقوم على مسلك مفاده: أنَّ العلاقة بين اللفظ والمعنى هي 
علاقة اعتبارية» أي أنَّ هذه العلاقة ناشئة من التواضع والاصطلاح على أنَّ 
وجود أحدهما دليلٌ على وجود الآخرء فالتواضع والاصطلاح يحصلا باعتبار 
مُعتبر وجعل جاعل وهو العرف أو الناس» ‏ ونسب هذا الرأي لأرسطو-”". 
وتبنى بعض آخر من المعتزلة» ترى المعتزلة» والأشاعرة الأوائل» والمتكلمون 
بِأنّ أسماء الله توقيفية -» وتبئّى متأخرو الأشاعرة” كالغزالي» وجماعة من 
التتهناء"واللعويين "رأى أرسظوة فتالؤك :إن العقؤقة ين اللفظوللعنىئ نشات 
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بسبب الوضع ء واستدلوا بقوله تعالى: :4 وَمَآأَرَسَلْمَا مِن رَسُولٍ إلابا 
ِحُبَيَِ لم 4": إلا أنهم اختلفوا في الواضع هل هو الله سبحانه وتعالى أو 
البشر» أو 9 الألفاظ الملوضوعة بعضها من الله وبعضها من التانيخ (؟)"0, 


الأشاعرة الأوائل قالوا بأنَ الواضع هو الله". أي أنَّ علاقة اللفظ ممعناه 


8 
بن قومفء 


)١(‏ د. الفضلي؛ دروس في أصول فقه الإمامية؛ ج١ء‏ ص4775. 
(؟) (م.ن) ج١ء‏ ص 474. 

(5) الرازي؛ المحصول في علم أصول الفقه؛ ج١؛‏ ص١8١.‏ 
(5) الآمدي؛ لإحكام في أصول الأحكام؛ ج١؛‏ ص 75 

(0) القرآن الكريم» سورة إبراهيمء الآية (5). 

()د. الفضلي» دروس في أصول فقه الإمامية» ج١.‏ /13. 
(0) الرازي؛ المحصول في علم أصول الفقهء ج١,‏ ص61١.‏ 
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هي من وضع الله تبارك وتعالى» فهو "الواضع الحكيم» جعل لكل معنى لفظاً 
مخصضوضا» تاععيان أن المناة ثنينما محيو له عدلانكء وله كتارك وتعالن عو 
واسطة بين جعل الأحكام الشرعية المحتاج إيصالها إلى إرسال رسل» وإنزال 
كتب» وجعل الأمور التكوينية التي ججبل الإنسان على إدراكها كحدوث 
العطش عند احتياج المعدة إلى الماء.... ''”". واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: 
7 وَعَلَه ادم الأسماء لها ثم عَرَصْمْمْعَلَ الْمْلكبَكَةَ ©" بينما يرى متأخرو الأشاعرة 
كالغزالي ومَنْ سلك سبيله بأن الوضع اختياري 

وكأكثر علماء الأصول من المذاهب الإسلامية والفلاسفة كالفارابي 
واللغويين كابن جني على قولء. ذهب علماء الإمامية إلى أن الدلالة مجعولة 
وليست ذاتية» يقول النائيني في هذا الصدد: "الوضع: جعل متوسطء لا 
تكويني محض. . . ولا تشريعي صرف حتى يحتاج إلى تبليغ نبي أو وصيء بل 
يلهم الله تبارك وتعالى عباده على اختلافهم» كل طائفة بالتكلم بلفظ مخصوص 
عند إرادة معنى خا ص. ومما يؤكد المطلبء أنا لو فرضنا جماعة أرادوا إحداث 
ألفاظ بقدر ألفاظ أي لغةء لما قدروا عليه» فما ظنك بشخص واحد (؟)»: مضافاً 


إلى كثرة المعاني التي يتعذر تصورها من شخص أو أشخاص متعددة . 
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ومنه ظهر: أنْ حقيقة الوضع * هو التخصيص** والجعل الإلهي... "" 


.١١ص‎ ؛١ج المنوئي؛ أجود التقريرات؛‎ )١( 
.)7١1( القرآن الكريم» سورة البقرة» الآية‎ )1( 
الوضع: هو عبارة عن العلاقة الحاصلة بين اللفظ والمعنى إما بسبب جعله له وتخصيصه به أو بسبب كثرة‎ 

استعماله فيه حتى يتحول من المعنى المجازي إلى الحقيقي. 
** التخصيص: وضع اللفظ لمعناه عن إرادة» وقصد, وتصريح من الجاعل وتنصيصه بأن هذا اللظ وضع لهذا 
المعنى؛ ويسمى هذا التخصيص بالوضع التعييني» وقد يحصل الوضع التعييني باستعمال الواضع للفظ في غير ما 
وضع له كما إذارضع له؛ وذلك باستعمال اللفظ في معنى غير المعنى الذي وضع له؛ وبدون قرينة ابتداء. 

(9) المنوئي؛ (م.س))؛ ج1١‏ ص12 . 
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بواسطة الإلهام» وهذا رأي وسط بين القائلين بالوضع والقائلين بالتوقيف. 
ولكنّ هذا التعليل لسببية الوجود الذهني للمعنى عند وجود لفظه. لم 
تقنع الكثير من أصوليي الإمامية؛ فذهبوا إلى مسالك أخرى وهي كما يلي: 
1١‏ مسلك اللاختصاص : 
وهو مسلك محمد كاظم الخرساني صاحب كفاية الأصول» حيث يقول: 
"الوضع : هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنى» وارتباط خاص بينهماء ناشئ من 
تخضيضه بدتارة» ومن كثزة استحماله فيه . "ا تازة أخرئ: 
ومعنى هذا الكلام, أنَّ الخرساني يرى أنَّ وضع اللفظ لمعناه هو بالتواضع » 
وهو جامع بين مرحلتين: 

: مرحلة وضع اللفظ إزاء المعنى بالتصريح بإنشائه» بأن يقول الواضع‎ .١ 
وضعت هذا اللفظ للمعنى الفلاني» فيحصل الاختصاص والارتباط‎ 
الخاص بينهماء ويُسمى هذا الوضع بالوضع التعييني» ومن الوضع‎ 
التعييني عند الخرساني» أن يقوم الواضع باستعمال اللفظ في غير‎ 
ما وضع له بدون قرينة» يقول الخرساني في الأمر التاسع من مقدمة‎ 
كفاية الأصول: "الوضع التعييني: كما يحصل بالتصريح بإنشائه‎ 
كذلك يحصل باستعمال اللفظ في غير ما وضع له كما إذا وضع لهء‎ 
بأن يقصد الحكاية عنه» والدلالة عليه بنفسه»- [أي بنفس اللفظ] لا‎ 
بالقرينة..."” ابتداء”» وهذا النحو من الوضع قد يحصل في لسان‎ 


(9) المروجء منتهى الدراية في توضيح الكفاية» ج١2‏ ص 13 
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النبي يِل أو في لسان أحد تابعيه» أي في لسان المتشرعة. 

". مرحلة الاستعمال: وهى مرحلة استعمال اللفظ في معناه إما بالاعتماد 
على قرائن مصاحبة موضحة للمراد من اللفظ» أو بشكل مجرد عن 
القرائن» بعد شيوع تبان الفط فى سكاو رون الكانن ار المهم يلا 
الاستعمال» ويسمى هذا النحو من الاستعمال بالوضع التعيّني. 

تعليق: يظهر من نظرية الخرساني أن لهذه النظرية مرحلتين طوليتين» 

ولك كركلة كسجنان: 

.١‏ مرحلة الوضع التعييني: في هذه المرحلة» إما أن يحصل الوضع من 
خلال وضع اللفظ لمعناه من قبل واضع ماء قد يكون نبياً» ولم يرد ذلك 
في لسان الأنبياء » أو بوضع تصن نات أي أن الوضع اجتماعي 
-»» بأن يقول الواضع : أنا وضعت هذا اللفظ للمعنى الفلاني» وإما أن 
يحصل الوضع ابتداء من خلال استعمال لفظ ما في معنى غير المعنى 
الذي وضع لهء حيث يقوم النبي أو المتشرع باستعمال اللفظ في 
معنى مجازي بدون قرينة» فيصبح هذا اللفظ يدل على ذلك المعنى 
على نحو الحقيقة بعد فترة» وهذا فيه استعمال للفظ شائع في المجتمع 
من قبل النبي ولكن المعنى يكون جديداء أي توقيفي. 

”. مرحلة الوضع التعيّني: وهي مرحلة الاستعمال» وتأتي هذه المرحلة 
متأخرة عن مرحلة الوضع التعييني» فإما أن يُستَعمّل اللفظ في معناه 
بمعونة القرائن المصاحبة الدالة على المعنى المراد للفظ» لم يرد لدى 
غلماء اللغة الغربيين ذكر لاستعمال القرائن المصاحبة: الموضحة لمراد 
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المتكلم من اللفظ. وهذا أمر أدى إلى فقد هذا العنصر في نظرياتهم 
-» وإما أن يرجع الْمُستَعمل إلى الاستعمالات الشائعة في المجتمعات 
التي تستعمل ألفاظاً معينة في معان معينة» فيستعملها كما هي شائعة 
وبدون قرائن؛ أي أنَّ الاستعمالات الشائعة في المجتمعات تصلح 
كلغة مرجعية؛ لكونها حاصلة على خصائص النوعية. 
وهنا بحث لدى فلاسفة اللغة حول استعمال اللغات الشائعة في 
المجتمعات» سوف نأتي على بيانه فيما بعد. 
والملاحظ في هذه النظرية» أنَّ حقيقة ارتباط اللفظ بمعناه ترجع إما إلى 
وضع الواضع أو استعمالاته. 
"١‏ مسلك التعهد: 
وهو ملك موعة من أعلام الأصول [الإمامية]» أولهم... المحقق 
علي النهاوندي” في كتابه تشريح الأصولء والمحقق [عبد الكريم] الحائري في 
كتابه [درر الفوائد]» وآغا رضا الأصفهاني”” في كتابه وقاية الأذهان» ووافقهم 
[السيد] الخوئي””" إلى ما ذهبوا إليه»ء ومفاد هذا المسلك: أن "الوضع [هو] 
التعهد والتباني النفساني...[أي أنه تعهد من الواضع] بإبراز المعنى الذي 
* على بن المولى فتح الله النهاوندي النجفيء فقيه وأصوليء توفي في النجف (...1777هج / 1504 م)» 
ودفن في وادي السلام بمقبرة خاصة به, له عدة كتب منها: التشريح الكبير في علم الأصولء والتشريح الصغير 
في علم الأصولء (الذريعة؛ آقا بزرك الطهرانيءج 4؛ ص .)١186‏ 
إن محمد رضا بن محمد حسين بن محمد باقر الأصفهاني (17417- 1177 هج)ء فيه إمامي من أهل 


النجف, له كتب منها: نقض فلسفة داروين. (الأعلام؛ خير الدين الزركلي؛ ج 7؛ ص .)1١57‏ 
)١(‏ القطيفيء الرافد في علم الأصول» ص 174. 
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تعلق قصد المتكلم بتفهيمه بلفظ مخصوصء فكل واحد من أهل أي لغة متعهد 
في نفسه متى ما أراد تفهيم معنى خاصء أن يجعل مبرزه لفظأً مخصوصا. 

[بالنسية للأمة العربية» فإِنَ كل واحد من أفرادها التزم بأنه متى ما 
قصد تفهيم معنى الجسم السيال البارد بالطبع » فإنه] يجعل مبرزه لفظ الماءء 
ومتى ما قصد تفهيم معنى آخرء [فإنه] يجعل مبرزه لفظأً آخرء وهكذا... 
فهذا التعهد والتباني النفساني بإبراز معنى خاص بلفظ مخصوص عند تعلق 
القصد بالتفهيم» [هو] ثابت في أذهان [أهل] كل لغة» ومُتَعَلّق هذا التعهد أمر 
اختياري» وهر التكلم بلفظ [مخصوص] عند قصد تفهيم معنى خاصء ثم إن 
ذلك ثابت بين اللفظ والمعنى الموضوع له بنحو القضية الحقيقية"". 

نعم» في مرحلة الاستعمال يوجد المستعمل فردا منه في استعمال» 
ويوجد فرداً آخر في استعمال آخرء وهكذا. 

فلسفة نظرية التعهد: 

إنَّ الإنسان كائن اجتماعي بطبعه» وهو محتاج للتعايش في مجتمع » وهذا 
التعايش إنما يتم عن طريق التفهم والتفهيم لمراده وغاياته» ولغة الإشارات باليد 
أو العين أو الرأس غير وافية بتفهيم مراده إلا لأحاد الناس؛ ولذلك تعهد بأنه 
كلما ذكر اللفظ الفلاني» فإنه يريد المعنى الفلاني؛ وذلك لأجل تكوين علاقة 
راسخة بين اللفظ والمعنى تؤدي إلى تفهيم مقاصده للآخرين عن طريق اللغة 
بشكل أوسع مما عليه في لغة الإشارات؛ ويذلك شيل جمالة التدهه لذ مق 
الواضع ؛ والمستعمل» وتصبح عبارة عن قانون يسير عليه أبناء اللغة. 


)١(‏ الفياض؛ محاضرات في أصول الفقه؛ ج١؛‏ ص57. 
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غاية هذا التعهد قصد إفهام الآخرين أنَّ اللفظ الفلاني قُصد منه المعنى 
الفلاني» حيث يؤدي ذكر اللفظ الفلاني إلى خطور المعنى الفلاني في الذهن. 

وعلى ذلكء تكون عملية التعهد باختيار اللفظ الفلاني هي عملية 
اختيارية» بينما خطور المعنى الفلاني فى الذهن أمر غير اختياري» والحاجة إلى 
التفهم والتفهيم هي الحاجة الداعية إلى وضع اللفظ لمعناه . 

وبذلك يكون مسلك التعهد هدفه التمهيد لعلاقة اللفظ بمعناه» حيث ينتقل 
الذهن إلى المعنى عند سماع اللفظ» ومنشأ هذا التعهد أصل عقلائي» وهو منشأ 
الحكم بأصالة الصحة في عمل الغير الذي أساسه: أن الإنسان يسير على طبق 
القانون الطبيعي الذي يدين به ويلتزم به. أي أن الانتقال للمدلول التفهيمي 
يستند إلى أصل عقلائي وهو: "سير العاقل على القانون الذي التزم به» وبما أنه 
تعهد كواضع أو مستعمل بذكر اللفظ عند إرادة معنى معين» فمقتضى الأصل 
العقلائي المذكور هو قصده تفهيم المعنى الكذائي» بعد ذكر اللفظ الفلاني"". 


“' مسلك الهو هوية : 
ذهب إلى هذا المسلك عدد من علماء الإمامية ومنهم السيد السيستاني”» 
وهذا المسلك هو كمايلى: الوضع : هو عبارة عن الهو هوية والاتحاد بين اللفظ 


والمعنى في عالم الاعتبار» ومثل هذه الهو هوية والاتحاد يمكن أن توجد في عالم 
الاعتبار بالجعل والإنشاء تارة» وبكثرة الاستعمال تارة أخرى. 


.174 القطيقي؛ الرافد في علم الأصول؛ ص‎ )١( 
ن‎ 
مرجع شيعي معاصر.‎ 
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توضيح بعض المصطلحات: 

الهو هوية والاتحاد: وتعني الاندما ج» وفيما نحن فيه تعني اندما ج صورة 
اللفظ في صورة المعنى» أي أنْ اللفظ يفنى ويندك في المعنى» بحيث إذا ذكر 
اللفظء انتقل الذهن مباشرة إلى المعنى . 


فلسفة نظرية الهو هوية : 
إنْ للأشياء ووجودات أربعة”: 
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« الوجود ال خارجي المحمول: وهو الذي له وجود حقيقي موضوعي . 

« الوجود الذهني لصورة المعنى الخارجي: وله وجود حقيقي ماهوي. 

» الوجود اللفظي للمعنى: وله وجود اعتباري. 

« الوجود الكتبي: وله وجود اعتباري. 

كيف يكون الوجود الذهني للفظ سبباً للوجود الذهني للمعنى (؟). 

في الواقع إن استعمال اللفظ في معناه يعني أنَّ هناك ماهيتين طوليتين: 

© الماهية الذاتية للفظ: وهي كونها من مقولة الكيف المسموع . 

© الماهية العارضة: وهي استحضار صورة المعنى المندمجة في صورة 

٠‏ اللفظ”» فاللفظ له ماهية تكوينية من خلال الكيف المسموع» وماهية 
معنوية هي صورة المعنى » والماهية الثانية في طول الماهية الأولى ومتعلقة 
بهاء فإذا كان الوجود الذهني للفظ سبباً للوجود الذهني للمعنى» فهذا 
يدل على أنَّ هناك علاقة هو هوية واندماج "بين صورة اللفظ وصورة 


() المظفرء المنطق, ص١3‏ ب إزشرة 
(1) القطيقي» الرافد في علم الأصولء ص/47١.‏ 
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المعنى » بحيث إن حضور اللفظ خارجاً [كصوت يؤدي إلى] حضور 
0 
وللأصوليين اتجاهان في تفسير علاقة اللفظ بمعناه في هذا المسلك: 
الاتجاه الأول: الهو هوية والاندماج» وتعني أن اللفظ ني في المعنى» 
بحيث إذا ذُكرٌ اللفظء انتقل الذهن إلى المعنى بواسطة اللفظء مع عدم 
الالتفات إلى اللفظ وخصوصياته الصوتية» والبنائية» والإعرابية» فهنا يوجد 
اندكاك لصورة المعنى في صورة اللفظ بحيث يُريان صورة واحدة. 
الاتجاه الثاني: أنَّ اللفظ مرآة للمعنى» وبيان ذلك: 
أن تصور الشيء يتم على نحوين: 
» إماتصور المعنى بنفسه؛ كما إذا تصوّر المولودٌ قبل وضع إسم له. 
© وإما تصور المعنى من خلال عئواتنه» وعنوان المعنى هو اللفظء. 
فكوق تضوؤ اللفظ تضوزا المع بخن انه وليك يكون” اللققة 
مرآة للمعنى؛ أي أنَّ ماهو موجود في الذهن هو صورة اللفظ التي 
هي مرآة حاكية عن المعنى الخارجيء والصورة هي صورة واحدة 
للفظء والمعنى مصداق لها. 
منشاً علاقة الهو هوية بين اللفظ والمعنى: 
إِنّ منشأ علاقة اللفظ بالمعنى مردّه إلى الجعل والإنشاء تارة» وإلى كثرة 
الاستعمال الذي يؤدي إلى محو "الفواصل والإثنينية بين الملوضوع والمحمول 
[تارة أخرى» حيث يؤدي ذلك إلى] تلبيس إحداهما لباس الآخر» بحيث تتحقق 


.١87ص القطيقي» الرافد في علم الأصول؛‎ )١( 
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علاقة الهو هوية والاتحاد بينهماء فحمل اللفظ على المعنى سواء في جانبه الكمي 
وهو الكثرةء أم في جانبه الكيفيء. [أي توفر القرائن السياقية» والمقامية]ء 
وانضمام المغيرات» والأساليب الدعائية» والإعلامية المختلفة» يوجب رسوخ 
العلاقة بين اللفظ والمعنى» بحيث يصبح اللفظ عنواناً للمعنى» وتندمج صورته 
في صورة المعنى ذهناء [فلا يرى الذهن إلا صورة واحدة]» نظير حمل الكرم 
بألفاظه. وقصصه. وإيجابياته على حاتم» فإنه يؤدي بالنتيجة إلى اكتساب اللفظ 
ماهية اعتبارية رهي ماهية الكرم» مضافاً لماهيته التكوينية””" الخارجية. 

وعملية استعمال اللفظ في معناه قد تكون عملية مقصودة من الواضع 
في تكراره الاستعمال» وتكثير القرائن» والعوامل المرسخة للعلاقة بين اللفظ 
بمعناه» وقد تكرن مسألة تكوينية غير مقصودة». حيث يُحمل اللفظ على معناه 
بمعونة العوامل الكمية» والكيفية. 

الخلاصة: إن استعمال اللفظ في المعنى» مع مساهمة عوامل الكم 
كالتكرار» عوامل الكيف كالأساليب الدعائية» يوجب رسوخ علاقة اللفظ 
بالمعنى » بحيث يصبح اللفظ عنوانا للمعنى» فتندك صورته في صورة المعنى 
ذهنا وتفنى فيه؛ فيؤدي ذلك إلى حصول الهو هوية والاندما ج» بحيث تتجلى 
صورة المعنى في نفس صورة اللفظ. 

؟: ‏ مسلك التلازم: 

وهو مسلك المحقق ضياء الدين العراقي ومن تبعه من علماء الإمامية» 
حيث يقول: الوضع هو "عبارة عن نحو إضافة» واختصاص خاص يوجب 


تائية للف المح © وساعة افيد قناء الكراة تالز كو اميق ضير اللفظا سكلا 


.١5١٠ص القطيقيء الرافد في علم الأصول؛‎ )١( 
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عنه» وبإلقائه كأنْ المعنى هو الملقى بلاتوسط أمر في البين...[فإلقاء اللفظ يؤدي] 
إلى انتقال واحد إلى المعنى بلا التفات إلى شخص اللفظ الملقى» [وكأن] المعنى 
قيقد القن يلات سيط تق كما عو العان فى الكعاية أيضاء إن الناطر فتها 
بمقتضى الارتكاز لا يرى إلا نفس المعنى قد ألقي» بلا التفاتة في هذا النظر إلى 
حيث نقوش الكتابة تفصيلاًء ومن المعلوم أنه لا يكون الوجه في ذلك إلا وجه 
شدة العلاقة وال اتا سيا في وجيت اليه اللفظ المشكن ليسي 0 
ويحدد العراقي علاقة اللفظ بالمعنى الموضوع له فيقول: 'إنْ هذه العلاقة 
هي بين طبيعتين» [يعني طبيعة اللفظ وطبيعة المعنى]» فقبل وجود طرفيها لا 
يكون صقعُها إلا الذهن» ولكن بعد وجود طرفيها تبعا لهما تصير الملازمة بينهما 
أيضاً خارجية؛ فكلما وجد اللفظ في اخارج تحققت العلية والارتباط بينه وبين 
المعنى » ويكفي في خارجيتها كون الخارج ظرفاً لمنشأ انتزاعها"”'» أي العلية. 


فلسفة مسلك التلازم: 

في هذا المسلك: 

١‏ -تارة يقول العراقي بأنْ طبيعة العلاقة بين اللفظ والمعنى هي عبارة 
عن ملازمة اعتبارية. 

١‏ - وتارة أخرى يقول بأنّ طبيعة العلاقة بين اللفظ والمعنى هي عبارة عن 
بلازامة أواقعية فاوسة: 

يعلل السيد السيستاني في كتابه الرافد في علم الأصول ذلك بالقول:' إن 
مقصود المحقق العراقيء أنَّ الوضع عبارة عن كلي الملازمة الجامع بين مراحل 


.14 نهاية الأفكار في مباحث الألفاظ؛ ج١؛ ط١؛ قم؛ مؤسسة النشر الإسلامي: 6٠14١هج؛ ص 0؟-‎ )١( 
(م.ن)» ج1اص77.‎ )1( 
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الوضع ودرجانه» فهذه الملازمة في المرحلة الأولى من مراحل الوضع [هي] 
ملازمة اعتبارية» وهي عبارة عن جعل التلازم بين اللفظ والمعنى واعتبارهما 
متلازمين» وهذه الملازمة أيضا في المرحلة الأخيرة من الوضع [هي] ملازمة 
واقعية» وهي عبارة عر: عن بدت م تقوو الا امو لمر باتجازت8 التصير 
عن الملازمة ناظر للملازمتين الاعتبارية» والواقعية"0. 

وللعراقي توضيح آخر للمسألة» حيث يقول: "إن العلاقة والربط بين 
اللفظ والمعنى في الأوضاع التخصيصية كما ت: ا د 
الواضع: جعلت هذا اللفظ لمعنى كذاء كذلك تتحقق أيضا بالإنشاء الفعلي 
ننفسن الامعصيال» قاصدا هه فرق الغلقة والويط يتفييناة: كفو رق عبد رد دل 
ولدك: جئني بولدي محمدء قاصداً به حصول العُلّقة الوضعية بهذا الاستعمال» 
كما نظيره في المعاطاة التي هي إنشاء فعلي لحصول الملكية لزيد..."". 

تلخيص النظرية: 

١‏ -_إِنَ علاقة اللفظ بالمعنى هي عبارة عن تخصيص اللفظ بالمعنى؛ وذلك 
بالإنشاء القوليء حيث تكون أولى درجاته وضعية اعتبارية من قبل المعتبرء 
وآخر درجاته ملازمة واقعية» بحيث يصبح تصور اللفظ ملازماً لتصور المعنى ؛ 


لكون اللفظ قالباً للمعنى وفانياً فيه. 
:3 ا والمعنى أن تب تتحقق بالإنشاء القولي» 
يمكن لها أن تتحقق بالإنشاء الفعلي بواسطة استعمال اللفظ في معناه؛ لأجل 


تحقيق العُلّقة والربط بينهما. 


.١58ص القطيقي؛ الرافد في علم الأصول؛»‎ )١( 
.7”٠ العراقي؛ نهاية الأفكار في مباحث الألفاظ؛ ج1١ ص‎ )1( 
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- منشاً علاقة العلا زم: 
إن منشأ علاقة التلازم بين اللفظ والمعنى ترجع إلى قانون تداعي المعاني» 
أي تلازمهما واقترانهما فى الخطور الذهنيء 'فإِنَ الشيئين إذا اقترنا فى 
الإحساس» سواء كانا لفظين».- كلفظ قال محمدء ولفظ هو بن مالكء» فإنهما 
يتلازمان في الخطور ذهنا » أو كانا معنيين كطلوع الشمس وصحوة الناس 
من النوم» فإنهما يقترنان ذهناً؛ لتقارنهما خارجاً وحس]"". 
5ه مسلك القرن الأكيد: 
وهو مسلك السيد محمد باقر الصدر » من علماء الإمامية -» كما ورد 
في تقريرات بحوث في علم الأصول"-». حيث لا يتضح هذا المسلك إلا بعد 
الاطلاع على مجمل تفاصيل المسألة”"» وهي كما يلي: 
ستالين: ربط ستالين» أحد أعمدة الماركسية -» بين الفكر واللغة» واعتبر أن 
اللغة هي الأساس. وأنْ الفكر متفرع عليهاء ببمعنى أن اللغة أساس لوجود الفكرء ولا 
يمكن الحديث عن أفكار مجردة يملكها الإنسان في ذهنه عارية عن أدوات اللغة. 
بافلوف: وهو رائد المدرسة السلوكية*.» حيث أجرى تجاربه على كلب» 
)١(‏ العراقي؛ نهاية الأفكار في مباحث الألفاظ؛ ج١؛‏ ص ١44‏ . 
(') الهاشمي؛ محمودء ج١؛‏ ط؛ قم؛ مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي» 1997م؛ ص١4‏ - 47. 
[9وة) انظر» باقر الصدرء محمدء اقتصادناء ط7١ء‏ بيروت» دار التعارف للطباعة؛ 1481م ص الال 7م 
* المدرسة السلوكية المحذثة: هرت أوائل القن التقرين: وعي ملارسة سلوككة أمريكية ينامث لتقف مع 
نزعة الغلو لدى المدرسة السلوكية الواطسنية التي فسّرت سلوك الإنسان على أساس نزعة ميكانيكية آلية لا دور 
للوعي فيهاء حيث اعتبرت المدرسة السلوكية الحديثة أن العلاقة بين المثير» والاستجابة هي علاقة مشكلة وحل» 
وأن الوسط له قيمة ومعنى عند الإنسان؛ لأن السلوك عبارة عن ردة فعل متكيفة مع الوسطء وأن هذا السلوك 


له قصدء وهدفء ودلالة؛ ومعنى؛ حيث تلعب أمور كالوعيء والعقل؛ والروح؛ والتصورات العقلية دورا في 
مسألة المنبه الشرطيء والاستجابة الشرطية.( مذاهب علم النفس» د. على زيعورء ص ١97‏ -/191). 


١‏ تحليل وفلسفة أصول الفقه 


ومن ثم عمم النتائجج التي توصل إليها بعد تكرارهاء وهي كما يلي: 

عند تقديم طعام إلى كلبء. فإِنْ هذا الطعام يكون يبمثابة منبه طبيعي 
للكلب» يؤدي إلى استجابة معينة منه»؛ حيث يسيل لعابه كلما رأى الإناء الذي 
يحتوي على الطعام» وهذا منبه غريزي لدى الكلب. 

قرن بافلوف فيما بعد دق جرس وتقديم ذلك الطعام للكلب» وبعد تكرار ذلك» 
راح يدق الجرس يد ون تقديم الطعام للكلب» فلاحظ أنْ لعاب الكلب كان يسيل بمجرد 
سماع دق الجرسء وهذا منبه غريزي آخر مقارن للمنبه الأول لدى الكلب. 


استنتج بافلوف: أنَّ دق الجرس»- المنبه الغريزي المقارن » أصبح هو 
المنبه الشرطيء وهو يحدث نفس الاستجابة التي كان المنبه الطبيعي الأول 
يحدثهاء أي تفديم الطعام -» ويؤدي نفس دور المنبه الطبيعي الأول» حيث 
يؤدي القرين»-الجرس -»ء دور قرينه»- الطعام » في الاستجابة» وسّمي تقديم 
الطعام أولاء ثم الجرس بعد ذلك بالمنبه الشرطي» وسّمى سيلان لعاب الكلب 
عند سماع الجرس بالاستجابة الشرطية. 

جورج بولتزير: أخذ بولتزيرءه كاتب ماركسي كبير -» نتائج تجارب 
ترس الفشير رجي فق عله لفقي د المسلمات» وحاول البرهنة على ما 
قاله ستالين سيكولوجياً؛ لتفسير الفكر الإنساني كله تفسيراً فسيولوجياًء معتبراً 
أن أفكار الإنسان كلها استجابة» أي أنها شبيهه بالاستجابة الغريزية لدى 
الكلب -» لمختلف أنواع المنبهات» فالإنسان يواجه منبهات طبيعية» فيستجيب 
لها بألوان من الإدراكاتء وتلك المنبهات هي عبارة عن إحساسات داخلية» 
وخارجية» تطلق استجابات» وكذ لك هناك أشياء كثيرة اقترنت يمنبهات طبيعية» 
فأصبحت منبهات شرطية لاستجابة الإنسان كأدوات اللغة. 
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فلفظ الماء مثلا: لما اقترن بالماء الخارجي الذي يحسه الإنسان» أصبح لفظ 
الماء منبهاً شرطياً لاستجابة ذهن الإنسان استجابة خاصة» بالطبع أغفل بولتزير 
دور إرادة الإنسان في هذه الاستجابة» فأصبحت الاستجابة أمراً غريزياً لدى 
الإنسان عنده -. 

فهناء افترض بافلوف أمرين: 

» منبهاً طبيعياًء وهو منبه من المعقولات الأولى لا يدخل في الألفاظ . 

» منبه اللفظ الدال على ماهو موجود في الخار ج الذي يمكن الاحساس 

به؛ وهو منبه ثانوي مقرون بالمنبه الخارجيء ولهذا اكتسب اللفظ 
قدرة على إثارة استجابة معينة. 

والللخعطا بها أن ماك كدرو سد 1 والانتحاة دك ون عو توف كرة 
إرادية» حيث تلعب إرادة الإنسان وقصده دورا مهما في عملية الاستجابة؛ لأنْ الإنسان 
قد يستجيب لبعضهاء وقد لا يستجيب ليعضها الآخر عن قصد؛ لمصلحة ما. 

النتيجة التي انتهى إليها بافلوف وبنى عليها بولتزير: أنَّ الإنسان لا يمكن 
أن يفكر بدون منبه؛ لأنْ الفكر هو عبارة عن استجابة خاصة للمنبه» وبالتالي 
فالأفكار المجردة عن الحس غير متاحة له؛ لعدم وجود منبه شرطي لهاء وهذا 
عقي أن الآسنات ولك يكون كان تعر لآ تن وأن تومل نهاك شارجية 
طبيعية؛ لكي يفكر بها ويستجيب لها. 

ابن جني: ذكر ابن جني في كتابه "الخصائص 
أنَّ أصل اللغات هي من الأصوات المسموعة في الطبيعة كدوي الريح» وخرير 
الماء» ونعيق الغراب» وصهيل الفرس... إلخ. حيث ولدت اللغات كتقليد 


1 


' أنّ هناك رأيا يذهب إلى 


يقل تحليل وفلسفة أصول الفقه 


لأصوات الحيوانات» أو لأصوات الطبيعة» أو نتيجة للتعبير عن انفعالات 
الإنسان كتمتة الحائر» وغمغمة الغامضء. وحشرجة المحتضرهء أي هناك ربط 
بين الأمور التكويئية الخارجية وتركيب الكلمات الدالة على معانيهاء حيث 
وُضعت الحروف الأقوى للدلالة على معاني الكلمات أو الصفات» ثم 
استّعملت فيهابعد ذلك. 

وقد أوضح ابن جني هذه العلاقة في أحد أبواب كتاب المختصائص 
وهو "أساس الألفاظ أشباه المعاني"؛ ومن مراعاة هذه المناسبات نشأت مسألة 
الوضع » ثم الاستعمال في مخار ج الحروف من حيث اللين» والشدة. والخفة» 
والقوة» والهمسء والجهر في التعبير في الألفاظ عن معانيهاء وفي حروف 
الألفاظ ومخارجهاء وهذا يُبحث عنه في فلسفة اللغة حديثاً-» وقد استوحى 
ابن جني بعض أفكاره في كتابه هذا من خطرات أستاذه الخليل بن أحمد 
الفراهيدي؛ وسيبويه» ويذهب بعض المحدثين كالآب انستاس ماري الكَرْمَلي 
(١184م)‏ ومن سلك سبيلهء إلى أنَّ ذلك محاكاة صوتيه لما في الطبيعة»- وجهة 
النظر هذه يبحث عنها في فقه اللغة» ولا يوجد إجماع عليها » والمحاكاة 
الصوتية عند اللغويين نوعان: بسيطة» ومركبة. 

١-البسيطة:‏ وهي دلالة الصوت بممفرده» ويُراد بها الحالة التي تكشفها 
رؤية الحرف الواحد. 

١‏ - المركبة: وهي الدلالة التي تنشأ من الحالة التركيبية للصوت اللغوي 
ثنائية كانت أو ثلاثية أو ثلاثية مزيدة... إلخ.' وقد مال العلماء إلى الاقتناع 
بوجود التناسب بين اللفظ بمجمل أصواتهء ومدلوله'"'» والدليل على ذلك: 


.158-١1؟1ص م؛‎ ٠١١8 د. عواد, عبد الحسبن مهديء فقه اللغة العربية؛ بيروت؛ مؤسسة العارف للمطبوعات»‎ )١( 
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أنَّ أصل وضع علم النحو من قبل الإمام علي طُيْتَّهء. وإرشاده لأبي الأسود 
الدؤلي لإكماله» إغا هو ناشئ عن حوادث اللحن الخارجية في اللسان 
وملاحظة اللفظ ومعناه كيفما كان عند المستعملء فأراد الإمام علي عَلْسَهِ 
تصحيح ذلكء فوضع كليات علم النحوء وأشرف على ما فرّعه الدؤلي في 
ذلك”"» وهذا دليل على تنبيه المعصوم للناس مبكراً على مسألة التناسب بين 
اللفظ بمجمل أصواته ومدلوله»ء وذلك قبل أن يبدأ علماء كالخليل بن أحمد 
الفراهيدي بعد قرن ونيف التنيّه لهذه المسألة» وقبل اختراعه لعلم العروض 
من خلال سماع وقع مطرقة الصفارين على طشتء وقبل أن يخترع معجمه 
"العين" على أساس مخار ج أصوات الحروف. وقبل أن يبدأ علماء الغرب 
في القرن العشرين بوضع نظرية المحاكاة الصوتية عند اللغويين. 

الشهيد الصدر ومسلك القرن الأكيد: 

يقول الشهيد الصدر ردّا على ما ورد لدى ستالين» وجورج بولتزير: 
مستعيناً ببعض مباحث فقه اللغة» وفلسفة اللغة» وما ورد لدى بافلوف في 
المدوية السلوكية عاايل: 

تارة يكون الشيء مقرونا بمنبه خمارجيء كما لو اقترنت رؤية الماء بصوت 
معين مرات عديدة» حتى يصبح صوت الماء كمنبه شرطي» يؤدي إلى نفس 
الاستجابة التي يطلقها الإحساس بالماء» فالشرط هنا شرط خارجي طبيعي . 


وتارة أخرى يكون المنبه نتيجة قصد الإنسان لشيء معين» كما في تكرار 


)0غ( الذهبى» سير أعلام النبلاء,» طفءج؛؛ بيروت» مؤسسة الرسالة, ١5*‏ هج ص .87١‏ 


١ 4‏ تحليل وفلسفة أصول الفقه 


إسم الطفل أمامه؛ ليربط بين إسمه ووجوده الخارجي» فيصبح إسم الطفل منبهاً 
شرطياً للطفل؛ نتيجة للطريقة التي اتبعناها معه. 

فهناك عدة أصواتء, وأحداث لا شك في أنها اقترنت بمنبهات تكوينية 
خارجية عبر حياة الإنسان؛ واقترنت بقرائن خارجية» فأصبحت تؤدي إلى 
استجابات معينه في ذهن الإنسان. 

بالنسبة للغة وألفاظهاء التي يتم إقرانها بمعانيها خلال العملية الاجتماعية 
للإنسان -» فهي إما قُرنت بمعانيها؛ نتيجة حاجة الإنسان للتعبير عن أفكاره 
للآخرين ونقلها إليهم» أي أنَّ الإنسان أبدعها للتعبير عن أفكاره؛ وليست هي 
أساس الفكر لديه كما يقول ستالين» وجورج بولتزير» فالإنسان موجود مفكر 
قبل وجود اللغة» وإنما ابتدع اللغة لأجل التعبير عن أفكاره للآخرين وإفهامهم 
إياها؛ لأجل تيسير معاملاته» وتحديد مواقفه من الطبيعة ومن الآخر. 

فالانيان تعلم اسلو اللغة على ضوء ما صادفه من الأمور الخارجية 
التكوينية»- كما يذهب إليه ابن جني وبعض المحدّثين -» حيث اقترنت بعض 
الأصوات بمنبهات خارجية مراراً وتكراراً» فانتفع الإنسان بذلك على نطاق 
واسع » ووجدت اللغة في حياته. 

وإذاً: فاللغة بوصفها ظاهرة اجتماعية؛ إنما وجدت في حياة الإنسان من 
خلال العمل الاجتماعي المشترك» والحاجة إلى ترجمة أفكاره والإعلان عنهاء؛ 
لأجل تغيير واقعه المحسوسء, وليست هي التي جعلت الإنسان كائناً مفكراً.- 
بالطبع لإرادة الإنسان واختياره دور كبير في المقام -. 
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إدخال نظرية القرن الأكيد ني علم الأصول: 

أدخل الشهيد الصدر هذه النظرية في علم الأصول كمبدأً تصديقي كما 
يلي: ''إِنَ الله سبحانه وتعالى قد جعل من الإحساس بالشيء سبباً في انتقال 
الذهن إلى صورته؛ فالانتقال الذهني إلى صورة الشيء إتما هو استجابة 
للإحساس بهء وهذا قانون تكويني أول» [هنا يوجد انطباع لصورة الشيء في 
الذهن أولاء ثم انتقال الذهن إلى صورته ثانياء فهنا مرحلتان: انطباع ثم انتقال» 
والانتقال إرادي قد يستجيب له الإنسان» وقد لا يستجيب عن قصد]. 

كما يوجد قانونان تكوينيان ثانويان يوسّعان من دائرة تلك الاستجابة 
الذهنية: 

الأول: قانون انتقال صورة الشيء إلى الذهن عن طريق إدراك مشابهه 
كانتقال صورة الحيوان المفترس إلى الذهن؛ يسبب رؤية رسم له على ورق. 

الثاني: قانون انتقال صورة الشيء إلى الذهن عن طريق إدراك الذهن 
لما وجده مشروطاًء ومقروناً بذلك الشيء قرناً أكيدا بليغاً» فيصبح القرين في 
حكم قرينه من حيث إيجاد نفس الاستجابة الذهنية التي كان يُحدثها القانون 
الأول التكويني على الذهن عند الإحساس بالشيء"”". 

والذي يتضح من هذه القوانين» أنه يوجد ما يسمى في المصطلح 
الحديث بالمنبه الشرطي» والاستجابة الشرطية» حيث يمارس الواضع عملية 
الإقران بين اللفظ والمعنى إقراناً أكيداً بالغاًء تارة على أساس العامل الكمي»- 
كثرة التكرار -» حيث يسمى الوضع حينئذ بالوضع التعيّني» وتارة على 
أساس العامل الكيفي» حيث يُسمى الوضع حينئذ بالوضع التعييني”". 


.8١ الهاشميء بحوث في علم الأصول؛ ج١ ص‎ )١( 
.87 (م.ن)» ج01 ص‎ )1( 
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توضيح مصطلح: 

قرّنْء يقرن» مقرونء قران» قرين» قرون. 

"قرَنْتٌ العَيْريّن أقرنتهما قرنآًء إذا جمعتهما في حبل واحدء وذلك الحبل 
يسمى القران... وقرنت الشيء بالشيء» وصلته به... وقرّن الفرس يقرّنء 
إذا وقعت حوافر رجليه مواقع حوافر يديه..."”. 

"والقران: حبل يشد به البعير كأنه يقوده» وجمعه قرن..."”". 

عناصر هذا المسلك: 

يرتكز هذا المسلك على :عتاصر غداة: 

١-منبه‏ شرطي» واستجابة شرطية في القانون التكويني الأولء والقوانين 
الثانوية الأخرى. 

؟ - انتقال صورة الشيء إلى الذهن عن طريق الإحساس بالشيء 
الخارجي مباشرة. 

 "‏ انتقال صورة الشيء إلى الذهن عن طريق صورة مشابهة لصورة 
الشيء في الواقع . 

5 - انتقال صورة الشيء إلى الذهن عن طريق الإحساس بالقرائن 
المصاحبة للقرين؛ لأنْ القرائن مقرونة بالقرين قرناً أكيداً بليغاء عن طريق 
تكرارها أو إحاطتها بظروف مؤثرة. 


(5) الفراهيدي؛ العين» ج05 ص١15١.‏ 
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5 - القانون التكويني الأولء والقوانين الثانوية الأخرى محكومةٌ بمعادلة 
المنبه الشرطي» والاستجابة الشرطية» حيث يكون للوعي وللإرادة دور 
أساسي في ترسيخ علاقة اللفظ بمعناه إما عبر الوضع التعيّني أو عبر الوضع 
التعييني» وهذا أمر مستوحى لدى الشهيد الصدر من المدرسة السلوكية 
المحدثة''' وينبغي شرحه: 

فلسفة نظرية القرن الأ كيد: 

ترتكز النظرية على عدة نقاطء وهي كما يلي: 

١‏ القانون التكويني الأول: وهو أنَّ الإحساس بالشيء يكون سبباً 
لانتقال الذهن إلى صورته”'؛ أي صورة الشيء المحسوسء والإحساس 
بالشيء يحصل بواسطة الحواس الظاهرة التي تمثل أحد منافذ المعرفة الحصولية 
وأولى مراتبهاء ودور الإحساس هو دور التّماس مع الواقع » حيث يُثار الذهن 
للالتفات إلى الموضوع الخارجي؛ لتحديد طبيعته» ويتم التعرف عليه بعد 
انتقال صورته إلى الذهن وتحديد معالمها؛ لأنّ صور الأشياء هي التي تنتقل 
إلى الذهن بشكل آلي وليس الأشياء نفسهاء فالصورة أولاًء ثم وعي الذهن 
بها والتفاتته إليها ثانياء فالإحساس بالشيء يؤدي دور اللمثير» والتفات الذهن 
إلى الصورة المنطبعة فيه عن ذلك الشيء يمثل الاستجابة. 

والتفاتة الذهن إلى المنبه» ووعيه به» يعني أنَّ الذهن فرض أنه انفعل أولا 
بالصورة التي انتقلت إليه» وهذا الأمريندرج تحت مقولة الانفعال» ثم تنبه 


.151/- د. زيعور؛ عليء مذاهب علم النفسء بيروت؛ دار الأندلس» (د.ت)؛ ص19‎ )١( 
.81١ص‎ ؛١ج (؟) الهاشمي؛ بحوث في علم الأصولء؛‎ 


١‏ تحليل وفلسفة أصول الفقه 


وانتقل بعد ذلك إلى صورة ذلك الشيء» وهذا من مقولة الفعل» وقد عبّر 
السيد الصدر عن الجميع بالقانون التكويني الأول» وهو: "إذا أطلق شخص 
مغلا ضِونا مشالها لريير الأسده انتقل الذهن إل تصضِونز ذلك الضوات؟ شبة 
الإحساس السمعي به..."0. 

؟ ‏ القانون التكويني الثانوي الأول: وهو "انتقال صورة الشيء إلى 
الذهن عن طرين إد راك مشابهه ". 

في هذا الفرضء. هناك صورة مشابهة لصورة الشيء الواقعي» حيث 
يؤدي التماس مع الصورة إلى استحضار صورة مطابقة لصورة ذلك الشيء 
الواقعي إلى الذهنء كما في "انتقال صورة الحيوان المفترس إلى الذهن؛ 
بسبب رؤية رسم له على الورق"”» فالذهن قُرض أنه انفعل أولاً بالصورة 
التي انتقلت إليهء وهذا يندرج تحت مقولة الانفعال» ثم استحضر بعد ذلك 
صورة الشيء الحقيقي» وهذا من مقولة الفعل. 

فهنا مثير وهو رؤية الصورة للرسم الخارجيء وانطباع لتلك الصورة 
في الذهن., ثم استجابة إرادية» وهي استحضار الذهن لصورة مطابقة لصورة 
الرسم» وقد سمّناه السيد الصدر بالقانون التكويني الثانوي الأول. 

القانون التكويني الثانوي الثاني: وهو انتقال صورة الشيء إلى 
الذهن عن طريق إدراك الذهن لما هو مقرون بذلك الشيء قرناً أكيداً بالغ حيث 
يصبح القرين في حكم قرينه في إيجاد نفس الأثر والاستجاية الذهنية":- كما في 


.8١ص‎ ؛١ج الهاشمي؛ بحوث في علم الأصول؛‎ )١( 
.1١ص‎ ءا١ج (م. ن)؛‎ )0( 
.8١ص (م.ن)ء ج31‎ )9( 
8١ص (م.ن)ء ج31‎ ):( 
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القانون التكويني الأول -» أي أنَّ الذهن يدرك أموراً مقرونة بالشيء الخارجي 
أولآء بحيث إِنَّ هذه القرائن لا تنفك عن الشيء الخارجي» وهي قرائن أكيدة» 
بليغة» مركزة» مترسّخة في الذهن إما نتيجة العامل الكمي ككثرة تكرار الاقتران 
خارجاً أمام إحساس الذهنء وإما نتيجة العامل الكيفي كاستعمال الأساليب 
الدعائية» والإعلامية» حيث تأخذ هذه القرائن والشروط الأكيدة حكم قريئهاء 
فينفعل بها الذهن» ويستحضر صورة مطابقة لصورة الشيء الواقعي إليه. 

فهنا يوجد منبه وهو القرائن الأكيدة التي تكون مصاحبة للشيء 
الخارجي» واستجابة من خلال استحضار الذهن لصورة مطابقة لصورة 
الشيء المخارجيء أي أنَّ الذهن ينفعل بالصورة المنتقلة إليه أولآء ثم يقوم 
بفعل الانتقال ثانياء كما في القانون التكويني الأول -. متأثراً في ذلك بالعامل 
الكميء والكيفي اللذَّيّن اقترنا بالمنبه. 

- تطبيق القوانين الثانوية في مسألة الوضع لدى السيد الصدر: 

ترتكز مسألة وضع اللفظ لمعناه على القوانين الثانوية كما يلي: 

القانون الشانوي الأول: استخدم الإنسان لغة الإشارات التعبيرية» 
والتصويرية المكتوبة أولاً؛ لنقل المعاني إلى ذهن المخاطب عن طريق التشابه 
بين لغة الإشاراتء والمعنى المراد تفهيمه للمخاطب كما يلي: 

المنبه: وهو الإشارات التعبيرية» والتصويرية المكتوبة» وهي دلالة وضعية. 

الاستجابة: انفعال ذهن المخاطب بلغة الإشارات» فيستحضر معانيها 
المقصودة. 


ها تحليل وفلسفة أصول الفقه 


القانون الثانوي الثاني: توسعت لغة الإشارات باستخدام الأصوات» 
والألفاظ المخصوصة؛ للتعبير عن معان مخصوصة كما يلي: 

وضع الإنسان ألفاظاً مخصوصة لمعان مخصوصة:؛ وقرنها بها قرناً أكيداً 
بالغاً بواسطة العامل الكميء والكيفي» وعندما يتلفظ بهذه الألفاظ أو يحسٌ 
بهاء فإن الذهن يستحضر صورة المعنى» أي هناك منبه وهو اللفظ أو الصوت 
المخصوص المقترن بالمعنى الخارجي بواسطة الجعل اقتراناً أكيداً بليغاً بواسطة 
العامل الكمي؛ والكيفي» وهناك استجابة ذهنية من المخاطب باستحضار ذهنه 
لصورة المعنى. 

بهذا النحو 'نشأت العُلّقة الوضعية» أعني السببية والاستتباع بين ذلك 
الضئو تك اللتصضوصن وال المخصوض "د 


منشاً علاقة القرن الأ كيد: 

إن منشأ علاقة القرن الأكيد هو الجعل والاعتبار» حيث استخدم الإنسان 
فيه عامل الكم: تكرار الاستعمال -» وعامل الكيف» الأساليب الدعائية 
والإعلامية المختلفة » مما أوجب سببية استتباع اللفظ للمعنى» فعند سماع أو 
الإحساس بالمنبه الشرطي» يستجيب الذهن لهذا المنبه» فينتقل من اللفظ إلى 
المعنى المخصوصء وهذه الحالة هي حالة مألوفة في حياة الإنسان الطبيعية. 

والقانون الثانوي الثاني الذي ذُكرء نسبته إلى المجموعة البشرية على 


حل سواءء. فهم جميعا مزودون به ويستجييو د له ويمارسون تطبيقاته 


)١(‏ الهاشمي» بحوث في علم الأصول؛ ج١2‏ ص87. 
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الخارجية "في الحياة الطبيعية كثيرأء فيكون من المعقول افتراض أنَّ مجموعة 
متقاربة من الناس في مواطن العيشء» وظروفهم الطبيعية» قد اتفقوا فيما بينهم 
تدريجياً غلى اختديار ألفاظ مخصوصة. وتعيينها بإزاء معان مخصوصة بشكل 
بدائي ساذ ج» ثم تطور ذلك عندهم بمرور الزمنء وتنامي خبراتهم''”'. بمعنى: 
أنَّ الوضع صادر عن الناس بالتدريج» فكل مجموعة في عصرها وضعت 
مجموعة من الألفاظ لمجموعة من المعاني وفق حاجاتها الزمنية» وبعد ذلك 
قام بعض المتأخرين من أعلام اللغة بجمع مفردات هذه اللغة المنتشرة في 
العصور المتعددة» والأجيال المتعاقبة في معاجم لغوية. 

"ولكن مع ذلك فنحن لا نملك برهاناً قاطعاً على نفي اتجاه إلهية الوضع » 
وأنَ الوضع » ونشوء ظاهرة اللغة في حياة الإنسان كان من صنع نفسه مائة 
بالمائة» بل من المحتمل أن تكون قد بدأت هذه الظاهرة في حياة الإنسان أول 
مابدأت بتدخل وعناية من الله سبحانه وتعالى"”"» بأن يكون علّم آدم الأسماءء 
والألفاظ؛ لاستخدامها في مجال نقل أفكاره وخواطره إلى الآخرين» "بل 
فرضية الإلهام بأصل اللغة لعلها هي المناسبة مع ما هو الملاحظ في جملة من 
النصوص الدينية التي تؤكد على أنَّ الخليقة الأولى من البشر» آدم ولاواحنة 
-» كانا على معرفة واطلاع بلغة مكنتهما من التحاور والتفاهم فيما بينهما قبل أن 
يهبطا إلى الدنيا ويمارسا نشاطهما الطبيعي والاجتماعي فيهاء وهذا من المستبعد 


جدَاً أن يحصل من دون افتراض إلهام رباني كان بذرة في طريق نشوء هذه 


.8١ص‎ ء١ج الهاشمي» بحوث ف علم الأصول؛‎ )١( 
.81١ص‎ 1١ج زفق (م.ن))»‎ 


اها تحليل وفلسفة أصول الفقه 


الظاهرة بعد ذلك في حياة الإنسان”"» وهذا يعني وبناء على هذا المسلك: 

أ أنََّ وضع الألفاظ لمعانيها هو فعل اختياري من أفعال الإنسان» حيث 
يمثل اللفظ عامل المنبه الشرطي ١»‏ المثير -» والاستجابة تكون باستحضار الذهن 
للمعنى بمعونة العوامل الكمية» والكيفية» أي هناك سببٌ للاستجابة» مردها 
إلى استعمال المنبه وهو اللفظ أو الصوت المخصوص. 

ب - أنَّ دلالة اللفظ على معناه هي دلالة تصورية دائماء- إذا قلنا بأن 
الذهن يقوم بفعل الانتقال من جهة الصورة المنطبعة فيه بشكل آلي إلى جهة 
استحضار صورة المعنى المراد إفهامها إلى الذهن. فهذا العمل يكون عن تصور 
ثم تصديق بالمسْتَجَلّب؛ ولهذا تكون الدلالة هنا دلالة تصديقية تلعبُ الإرادة 
فيها دوراً مهما وليست الدلالة دلالة تصورية -» قائمة على عنصر الاستجابة 
الذهنية بتصور المعنى عند سماع المثير الذي هو اللفظ أو الصوت المقرون يمعنى 
مخصوص قرنا أكيداً بليغا؛ ولهذا يستحضر الذهن صورة المعنى» ويستجيب 
للمنبه الصوتي أو اللفظي بشكل إرادي» سواء كان سماع الصوت من لافظ 
ذي شعورء أومن جهة غير شاعرة كالمذياع مثلاً؛ والسبب في ذلك: أن الدلالة 
الوضعية بهذا النحو هي ثابتة في كلا الحالتين» في اللافظ ذي الشعور وفي 
غيره » نتيجة القرن الأكيد البليغ الذي مارسه الإنسان عن قصد ووعي» حيث 
تلعب العوامل الكمية» والكيفية دورا أساسيا في عملية الإقران هذه. 

ت - أننا لا ملك دليلا قاطعا على عدم إلهية الوضع في بداية نشوء 
ظاهرة اللغة في حياة الإنسان الأول» ففرضية الإلهام بأصل اللغة تتناسب مع 


)١(‏ الهاشمي؛ بحوث في علم الأصول؛ ج١؛‏ ص87. 
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جملة من النصوص الدينية» ثم تَطوّرَ وضع الألفاظ لمعانيها بعد ذلك؛ تبعا 
لحاجات الإنسان الاجتماعية فى التخاطب على يد الإنسان نفسه. 


5- نظرية الوضع عند الغربيين : 

تعتبر نظرية الوضع .- على اختلاف صورها »: "أن اللغة ظاهرة 
اجتماعية» وصناعة إنسانية» وأن الإنسان هو صانع الألفاظ وقواعد تركيبها 
في جمل صحيحة» وقواعد استخدام الكلمات أو الرموز لتدل على أشياء. 

حين اصطنع الإنسان اللغة» ربط كل لفظ يمعنى ثابت أو كاد أن يكون 
ثابتاء وحين نقول اللغة مواضعة إنسانية» نستبعد أن تكون اللغة من ابتكار فرد 
معين بإرادته واختياره... واللغة أساسها نحوء ومفردات»ء ففي النحو نعرف 
قواعد ترتيب الكلمات في جمل صحيحة سليمة التركيب"". 

والملاحظ أن نظرية المواضعة هذهء تعتبر أن اللغة اساسها نحوء ومفردات. 

واقانا لحكيمن إمعاذ يك النناتةالكرنه ات طن اكبيد الها 
لكون قواعدها غير ضرورية كالضرورة المنطقية» فسيأتي بيانه عند الكلام 
حول تغيّر اللغات» وكيفية حل الأصوليين إشكالية هذا التغير في تعاملهم مع 
التضيوسن'الديقة. 

- نظرية الاشارة (وتُسمّى بالنظرية الإسمية ل المعنى): 

وهي نظرية بعض فلاسفة اللغة الأوروبيين» وفيها موقفان: 

الأول: أن كل قضية تتألف من أسماءء؛ وأنَّ معنى الإسم هو مسماه ذاته. 


.475- د. زيدانء في فلسفة اللغة» ص87‎ )١( 


١6‏ تحليل وفلسفة أصول الفقه 


الثاني: أنّ كل قضية تتألف من أسماءء وأنَّ معنى الإسم متميز عن 
ديا 

تقول هذه النظرية: "يجب أن تتألف اللغة الصحيحة من أسماء؛ لكي 
تكون دقيقة ومحددة» فحين نسمي شيئًاً» نتجه إليه وندرك أنَّ هذا الشيء هو 
المسمّى بذلك الإسمء وكلما ارتبط الإسم بالمسمّى بتكرار التسمية»[أي تكرار 
الاستعمال] في جمل مختلفة» نبدأ التعرّف على الأشياء”' ومن أنصار هذه 

لودفج فتجنشتين (1849--19601م): وهو رائد فلسفة اللغة العادية 
حيث يقول: "اللغة لعبة» ولكل كلمة معنى محدد. ولكل جملة معنى محددء 
ولكل جملة وظيفة واحدةء وإنما تتعدد معاني الكلمة بتعدد استخداماتنا لها 
في اللغة العادية [أي العامية]» وتتعدد معاني الجملة الواحدة حسب السياق 
الذاى تذ كو فيد وأن ين عند ة- الاتعحد ارات للكلية ‏ والطلة كانه ا 
وأنَّ الكلمة مطاطة تتسع وتضيق استخد اماتها حسب الظروف والحاجات»ء وأنَّ 
اللغة ليست كالرجل الصارم الذي يعرف دائماً ماذا يريدء ويفعل دائماً طبقاً 
لقاعدة مسحددة.ء وإنما كرجل فضفاض متفائتلء له نشاطات متعددة» يتلاعب 
يما لديه من أدوات دون صرامة أو خطة محكمة. 

ويهتف فتجنشتين: لاتسل عن المعنى وإنما اسأل عن الاستخدام» ويقصد 
بذلك: أنَّ معنى الكلمة ليس غير طريقة أو طرق استخدام الناس [العاديين لها] 
في حياتهم اليومية"". 


(١1)د.‏ زيدان؛ في فلسفة اللغة» ص7 .١٠١‏ 
زفق (م.ن)ء ص/9١١-8١١.‏ 
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نقد النظرية: 

إن المنادين باستخدام اللغة العادية العامية كلغة كتابة ولغة حديث» هم 
بعض أوروبيي العصر الحديث كوليام سبتابك(18417م) ومن سلك مسلكهء 
ومن العرب ابن خلد ون في مقدمته» وهذا الأمر فيه: 

١‏ أننا نستخدم اللهجات العامية في حياتنا اليومية» وهي تختلف في 
مظاهر أصواتهاء ومفرداتهاء ودلالاتهاء وأساليبهاء وتصريف مشتقاتها عن 
اللغة الفصحى. فالعامية تنتقل بالطفولة بالتلقين والتقليد» وهي تفتقر إلى الدقة 
في أساليبهاء ومضطربة في قواعدهاء فضلاً عن عدم قدرتها على التعبير عن 
حقائق العلوم» والآداب. والنتاج الفكري المنظم». وهي تختلف من بلد لآخرء 
وتختلف باختلاف الشعوب العربية بل هي متغيرة في البلد الواحدء وهذا 
يودي إلى قطع الصلة الثقافية بين التراث العربي الجم المتراكم عبر الأجيال 
منذ القدم وحتى يومنا هذاء وأما اللغة الفصحى ء فهي لغة الكتابة» والتأليف» 
ونظم الشعرء والخطابة» والمحاضرات» ولغة القرآن» والسنة النبوية» وتعبّر 
عن فكر منظم قادر على استيعاب حقائق العلوم ومصطلحاتها بشكل دقيق» 
وتصلنا بالتراث العربي القديم» ولا بد لها من مراحل تعليمية» وجهد للتمكن 
منهاء ولها معاجم للمفردات» ومناهج للاستدلال بحيث يصرف الوقت 
والجهد الكثير لاكتساب الخبرة الدقيقة فيهاء ولها مجامع تتابع تنقيح مفرداتهاء 
والمصطلحات الدخيلة عليها... إلخ» ما لا يوجد في اللغة العامية. 

؟" ‏ يقول فتجنشتين: لا تسل عن المعنى وإنما اسأل عن الاستخدام» 
وهو في ذلك ناظر إلى مرحلة الاستخدام والدواعي النفسية في هذا 


6ك تحليل وفلسفة أصول الفقه 


الاستخدام بدون تحديدهاء حيث تتغير هذه الدواعي بتغير دواعي استعمالهاء 
وهذه الدواعي هي مسألة طبيعية تشمل اللغة الفصحى واللغة العامية على حد 
سواءء فلا داعي لتخصيصها باللغة العامية فقط ؛ لأنها تخصيص بلا معخصص» 
وفتجنشتين لم يلاحظ بأنّ هناك استخداماً أفضل وأجود للفظ في معناهء وأنَّ 
هناك حقيقة ومجازاًء وقرائن صارفة للمعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي» أو 
استخدام للكلي في أفراده» أو صحة حمل اللفظ على معناه أو عدم صحة 
سلبه عنهء أو وجود دلالة التزاميه لكلام المتكلم... إلخ» فهو لم يلحظ أنَّ 
هناك معايير دقيقة لتحديد دلالات الألفاظ على معانيهاء بل ناظر إلى سلوك 
الاستخدام بشكل عام. 

هناك تشابه أسري من حيث الشكل عند فتجنشتين في استخدام 
الألفاظ في معانيهاء وهذا يعني أن اللفظ الواحد في استخداماته المختلفة لم 
تلاحظ فيه كونه مشتركاً بين معان متعددة» وأنَّ استخدامه في أحدها يحتاج 
إلى قرينة» فالكل عنده استخدام على نحو الحقيقة (!). 

النتيجة: الاستخدام بماهو استخدام اللفظ في معناه ليس هو المعيار الصحيح 
للكلمة» بل يجب ملاحظة مرحلة الوضع المتقدمة علة مرحلة الاستعمال تارة» 
وملاحظة مرحلة الاستخدام تارة أخرىء ومراعاة مسألة الحقيقة والمجاز» والقرائن 
الدالة على المعنى المجازي, واستخدام الكلي في أفراده» ووجودالدلالة الالتزامية 
لكلام المتكلم... إلخ» ثم إن استخدام الناس العاديين في لغتهم العامّية غير دقيق» 
واستعمال العامي ليس معياراً لصحة أو خطأ الاستخدام» والعامية تختلف باختلاف 
البلدان والمجتمعات» بل وتختلف في البلد الواحد» والمعنى اللغوي في الحقيقة هو 
غير المعنى الفلسفي للكلمة. 
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4- نظرية فريجه -1١8148(‏ ١/اوام):‏ 

يفترض فريجه أنَّ لأي تعبير معنى إذا كان له تركيب نحوي سليمء وأنَّ 
مبدأ الهو هوية أمر يمكن بحثه في عالم الألفاظ» فكل تعبير أو كلمة يجب أن 
يكون لها معنى محدد ودقيق في اللغة؛ واللغات العادية التي نتكلمها لا تحقق 
هذه الدقة» ويكفي في هذه اللغات أن يكون للكلمة الواحدة معنى واحد في 
سياق واحدء ويدعو إلى إقامة لغة كاملة مثالية. 

ميز فريجه بين الإسم ومعناه؛ وعمّم هذا التمييز لينطبق على أي عبارة 
أو قضية ليقول: بأنَ العبارة أو القضية هي إشارة لمسمّى» فأسماء الأعلام 
المألوفة لها معنى الإشارة» وهناك أسماء وتعبيرات ليس لها إشارة إلى شيء 
معين ولكن لا زال لها معنى كأسماء الأعلام الخرافية» فهي لا تشير إلى شخص 
معين أو واقعة معينة؛ ولذلك لا يمكن وصفها بالصدق والكذب. 

والمعاني تؤلف عالماً مستقلاً لا نختلقه وإنما نكتشفه. وهناك تمييز بين 
عوالم ثلاثة: 

١-العالم‏ الخارجي: وهو مستقل عن إدراكاتنا. 

؟ ‏ العالم الذاتي: ويتألف من أفكارناء وتصوراتناء ووجدانناء وسائر 
حياتنا العقلية» والنفسية. 

"'-عالم المعاني: ويحتوي معاني الكلماتء والعبازات المتناقضة؛ والمستحيلة 
أيضاء فالمريع المستدير مثلاء لا وجود له إلا في عالم الفكر» وأحكم بعدم وجوده 
أو استحالته في الواقع . 
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كما ميز فريجه بين المعنى والإشارة في الجملة الخبرية» وقدم ثلاثة أنواع 
من الجمل الخبرية: 

« الجمل الخبرية المختلفة في المعنى» وتدل على هوية الإشارة كقوله: 
(أرسطو ولد في ستاجيرا»)» (ومعلم الاسكندر الأكبر ولد في 
ستاجيرا)» فهذه الجمل لها معان أو مفاهيم مختلفة ولكنها تشير 
إلى مسمى واحد» فيبحث في ظروف صدقها أو كذبها بمقارنتها مع 
الواقع وماتشير إليه. 

وهناك جملة خبرية لها معنى أو مفهوم ولكنها لا تشير إلى شيء»ء ولا 
توصف بصدق أو كذب. كالجمل التي يدخل فيها أسماء الأعلام 
الخرافية. 

"وهناك جملة خبرية مركبة تحتوي على جملة رئيسية وجملة تابعة؛ 

ومغاله:؛ أي جملة تبدأ بالأفعال ك (أستنتج أنَّ نا اعفد أ 

حيث نحد أحياناً أنَّ الجملة التابعة لا تشير إلى شيء معين وإنما تدل على 

معق كاله اععقد كوترقق أن الدازات "الكو كبية دائرية» كان الجملة 

التابعة هنا وهي: المدارات الكوكبية دائرية» وهي تدل على معنى ولا 

تشير إلى شيء» وهذا المعنى خطأ ولكن لا يمنع أن تكون الجملة المركبة 

ككل صادقة؛ لأنها تعر عن واقعة معيّنة وهي موقف كوبرنيق. 

وشكاك يكبل مرك ون الددلة القايدة فوا اقول شعن من ان 

وإغا تشير إلى شيء معينء كما لو كانت إسماً لمسمّى مثلما أقول: من 

اكتشف المدار البيضاوي للكواكب مات تعساء ومعنى الجملة التابعة 
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هنا: (من اكتشف المدار البيضاوي للكواكب) ليس معنى تامّء ورغم 

ذلك نعتبرها إسماً؛ لأنها تشير إلى شخص معين هو كبلر"”. 

النتيجة: يقدم فريجه تحليلاً للعبارات اللغوية كإسم العلم المألوف»ء 
ويميز بينه وبين معناه» كما ويقدم تحليلاً للعبارات الإسمية» والوصفية المحددة 
التي لا تنطبق إلا على مُسمّى واحدء وصئّف الجمل الخبرية كما يلي: 

١‏ جمل خبرية لها معنى وتشير إلى مسمى واحد. 

- جمل خبرية لها معنى ولا تشير إلى مسمى . 

"١‏ - جمل خبرية مركبة من جملة رئيسية وجملة تابعة» بحيث تدل الجملة 
التابعة على معنى ولكنها لا تشير إلى شيء في الواقع . 

؛ ‏ جمل خبرية مركبة من جملة رئيسية وجملة تابعة» بحيث تدل الجملة 
التابعة على مسمى ولكنها لاتدل على معنى معين. 

4- نعوم تشومسكي : 

هو أحد رواد علماء اللغة الأمريكيين المعاصرين في معهد ماتشوستس 
ورائد المدرسة التحويلية في النحو. 

ميزت هذه المدرسة بين الظاهري والحقيقي» وطبّقت هذه الفكرة في 
اللغة» وفي بناء الجمل وتراكيبهاء- تجدر الإشارة هنا إلى أن مدرسة الأصوليين 
رخصوصاً مدرسة أهل البيت طلْنَاكِ ومنذ قرون طويلة» تميز بين الظاهري 
والواقعي» وأنَّ المدرسة التحويلية لم تأت بشيء جديد» ولا يسجل لها قدم 


(١)د.‏ زيدانء في فلسفة اللغة» ص .١١9‏ 
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السبق في ذلكء. مع اختلاف الهدف بين المدرستين من وراء هذا التمييز -. 
ويمكن لنا أن نتبين نظرية المدرسة التحويلية في اللغة عبر نظرية الطفل 
كمايلي: 

-١‏ نظرتهم إلى الأطفال: يكتسب الطفل بعض مفردات اللغة من محيطه. 
ومن أبويه» ومن ثم يبدأ بربط الكلمات بمعانيها وما تدل عليه من أشياء من 
وله 

بعد ذلك يبدأ تعلم قواعد النحوء وبناء الجمل» فتتطور قدراته اللغوية 
إلى أن يصبح تادراً على تكوين جمل قائمة على قواعد نحوية تعلّمها سابقا ثم 
يبتدع تراكيب لغوية جديدة لم يسبق له أن تعلمهاء فكيف يمكن تفسير ظاهرة 
ابتداعه لتراكيب لغوية جديدة ووضعهالمعانيها(؟). 

لأجل الإجابة عن هذا السؤال» ميز تشومسكي بين مسألتين: القدرة 
اللغوية» والأداء اللغوي لدى الإنسان: 

الأداء اللغوي: وهو طريقة كتابة الجمل البسيطة أو المركبة» وتركيب 
الجمل في الحديث الجاري. 

القدرة اللغوية: هناك قواعد يبني عليها الإنسان أداءه اللغوي لم 
يتعلمها من قبل؛ ولهذا يفترض تشومسكي أنَّ هذا الإنسان يمتلك بفطرته عدة 
فواعك مكوزية أولية تثان بو اعتطة دنا تعلمه من قواعة١‏ القحو وتر كنت المفل 
الصحيحة. فكيف يمكن تفسير ظاهرة الإثارة هذه (؟). 


؟ - لأجل الإجابة عن هذا السوّال» ميز تشومسكى بين عالمين فى مسألة 
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اللغات» عالم الظاهر وعالم الحقيقة»- وقد تأثر في ذلك بفلسفة كانط » وفلسفة 
ديكارت في فلسفة اللغة» وبالنظرية الفيزيائية المعاصرة التي تحلل المادة إلى 
ذرّاتء والذرات إلى الكترونات» وبروتونات» ونيوترونات بمعونة الآلاات» 
وأنَّ لهذه الذرّات حقول طاقة دورانية هائلة السرعة يمكن استخدامها. .. إلخ» 
وأما لو بقيت المادة على حالها بدون الاستعانة في تحليلها بالآللاتء فإننا لا 
ندرك منها إلا ظاهرهاء أو ما يبدو ظاهرا منهاء أي هناك ربط بين أمور اللغة 
والأمور التكوينية الخارجية ولكن بأسلوب أعمق مما عند القدماء -. 

والظاهر: هو الأداء أو التركيب السطحي للجملة» والقواعد اللغوية 
المألوفة لدى الطفل هي قواعد التركيب السطحي. وهي غير دقيقة» والتركيب 
السطحي يحده التفسير الصوتي؛ والصورة الفيزيائية للجملة» ومثاله:(الله 
خالق)» فهذه قضية بسيطة تركيبها سطحيء» ومؤلفة من موضوع ومحمول. 

الحقيقة: وهي المقدرة القبلية الفطرية أو التركيب العميق للجملة؛ وهي 
نابعة من ذات المتكلم ومن إبداعه» والتركيب العميق خفيء ولا يظهر في الجمل 
ولكنه حاضر لدى العقل عند النطق بالجمل العادية ومثاله: (الله الذي لا يمكن 
إدراكه» خلق العالم الذي يمكن إدراكه)» فهذه الجملة لها موضوع ومحمول» 
وموضوعها ومحمولها مركّبان» ويمكن لكل منهما أن ينحل إلى قضية بسيطة 
أو مركبة . 

والأمر المهم في توصيل الأآفكار باللغة» هو الجمل الجديدة التي نتكلم بها 
أو نسمعها كل يوم والتي لم نتعلمها في الصغرء ولم نكتسبها من الآخرين» 
ونحن نفهمها بسهولة. 
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التتيحة: تخاول النظرية التحؤيلة تفشير تزكيف" اللقة العادية» وريط 
هذا التفسير بالتصورات,. وبالمعارف الأولية لدى الإنسان لتقول: بأنْ التراكيب 
اللغوية العادية منها ما هو مكتسب» ومنها ما هو فطري أولي» وهذا الفطري 
الأولي هو قواعد» وهو التركيب الأساس العميق للتراكيب السطحية الظاهرية 
الجديدة المختافة عما اكتسبناه من قواعد اللغة» ولا يمكن فهم التركيب 
السطحي للغة الظاهرة في نطق الإنسان بدون التركيب العميق وقواعده. 

هذه النتيجة للمدرسة التحويلية في اللغة» تتضمن الاعتراف بأن 
اللغة العامية هي لغة صحيحة؛ء وما يقال عن عيوبهاء وقصورها هو جزء من 

كما وأنَّ النظرية التحويلية أرادت البحث في منظومة صورية أولية 
لقواعد بناء الجمل في اللغات العامية لتقول: بأنْ هناك منظومة خفية وراء 
القواعد النحوية الظاهرية التي يتعلمها الطفل في النحو المدرسي»؛ يجب 
البحث بهاء والكشف عنهاء وتفسيرها”. 


(١)د.‏ زيدانء في فلسفة اللغة» ص45١-/17١.‏ 
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الفصل الثاني 


ترتبط مسألة أقسام الوضع ببحث الوضع عند الأصوليين» فالوضع هو 
فعل اختياري للواضع » وهو متوقف على تصور اللفظ من جهة» والمعنى من 
جهة أخرى؛ ولهذا بحث الأصوليون مسألة تعدد الوضع عند لحاظ تصور 
المعنى بمفرده» وعند تصور اللفظ يمفرده» وهذا ما اصطلحوا عليه بالمفاهيم 
المفردة» والمركبة: 

(أ) تصور المعنى بمفرده: إذا تصور الواضع المعنى بمفرده. فَإِنْ الوضع 
يتعدد إلى أقسام أربعة: 

القسم الأول: أن يتصور الواضع معنى كليّاً حين الوضع » فيضع اللفظ 
بإزاء المعنى» ويسمى الوضع حينئذ بالوضع العام والموضوع له عام» كوضع 
ألفاظ الأجناس بإزاء معانيها مثل: العالم» والكاتب» والباب... إلخ. 

القسم الثاني: أن يتصور الواضع حين الوضع معنى خاصّاً جزئيّاً» فيضع 
اللفظ بإزائه» ويسمى الوضع حينئذ بالوضع الخاص والموضوع له خاص» 
كوضع الأعلام الشخصية بإزاء معانيها مثل: زيدء وعلي... إلخ المعيّنين. 
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لم يختلف علماء الأصول في إمكان وقوع القسمين السابقين» وأكدوا 
على حصولهما في اللغات. 

القسم الثالث: أن يتصور الواضع حين الوضع معنى عامًّاً يكون عنواناً 
لأفراده ؛ فيضع اللفظ بإزاء الأفراد والمصاديق» ويسمّى الوضع حينئذ بالوضع 
العام والموضوع له خاصء كالوضع في الحروفء. والأدوات» والهيئات 
ومثاله: (من)» حيث يتصور الواضع مفهوم (الابتداء) بمعناه العام» ثم يجعل 
اللفظ عنواناً لأفراد الربط القائمة بين طرفين» فيضع لفظ (الابتداء) بمفهومه 
العام لأفراد الربط ك(من) مثلاً. 

اتفق علماء اللأصول على إمكان هذا النحو من الوضع » ولكن اختلفوا 
في وقوعه؛ لأنْ الإمكان أعم من الوقوع » فذهب البعض إلى وقوعه:- وسيأتي 
تعليل ذلك -؛ وبعض آخر إلى عدم وقوعه؛ لأنّ الأسماء ك(الابتداء) لاتعبّر 
عن الحروف في نظرهم.؛ وهذا النحو من الوضع يركز على تفسير المعاني 
الحرفية وما يلح بها من الأسماء المبنية؛ لشبهها بهاء وعلى المعاني الإسمية» 
وعلى المفاهيم التي تكون عنواناً لأفراد المعنى العام . 

القسم الرابع: أن يتصور الواضع حين الوضع معنى خاصًاء ويضع 
اللفظ بإزاء معنى كلي» ويُسمى الوضع حينئذ بالوضع الخاص والموضوع له 
عام» والمراد بالخاص: ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين. 

اتفق معظم الأصوليين على عدم إمكان هذا الفرض؛ لأن مفهوم الجزئي 
لا يحكي بما هو جزئي إلآ عن نفسه؛ ولأنْ تصور الجزئي بما هو جزئي هو 
تصور لنفسه وشخصه. فيستحيل أن يكون تصوراً لغيره بعنوانه الكلي. 
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- فلسفة تقسيم الوضع: 

في الأقسام الثلاثة الأولى السابقة» المعنى الموضوع له سواء كان عام أم 
خاضًاّء النظر فيه عند الأصوليين يتركز على المفاهيم القابلة في نفسها للحضور 
في ذهن السامع عند التخاطبء أي أنَّ التقسيمات هي للمعاني بلحاظ كونها 
مفاهيم ذهنية تتصف بالسعة والضيق بلحاظ صدقها على الخار ج» حيث 
يلاحظ الأصوليون المفاهيم المفردة كمادة الأمرء والنهي» والوجوب. والحرمة» 
والمعاني الحرفية وما يلحق بها من الأسماء المبنية كأسماء الشرطء والاستفهامء 
والإشارة» والموصولء والهيئات المفردة كهيئة المشتقء» والهيئات التركيبية 
الملوضوعة للنسّب التامة في المركبات التامة كالجمل الخبرية» والإنشائية» فيضع 
لها الألفاظ . 

الغرض من وراء هذا الوضع » هو التوصل إلى تحليل المفاهيم» وبيان 
حد ودهاء وذلك: 

١‏ إماباعتبار حمل مفهوم على مفهوم آخر كقولنا: الإنسان نوع » حيث 
يكون الوضع عامّاً والملوضوع له عامّاً. 

”- وإما بالنظر إلى المفاهيم الجزئية التي لاتصدق إلا على نفسها كالأعلام 
الشخصية؛ حيث يكون الوضع خاصّاً والموضوع له خاصاً. 

"- وإما بتصور مفاهيم كلية انقْزعت عن أفراد وخصوصيات خارجية» 
حيث يُعتبر المفهوم عنواناً ومرآة للأفراد الخارجية» ويحكي عن ذاتي من 
ذاتيات هذه العناوين» ومثاله: الإنسان الذي يحكي عن جميع أفراده بواسطة 


هذا العنوان» وفى نفس الوقت الإنسانية ذاتى من ذاتيات الأفراد» فيكون 


5 تحليل وفلسفة أصول الفقه 


الوضع عامّاً والموضوع له خاصضاً. 

كما ويتصور الأصولي المعاني الحرفية كمن» وإلى» وعن» وعلى» والمعاني 
الإسمية كلفظ (الابتداء) مثلآء حيث يكون للفظ (الابتداء) معنى عامٌ» فيوضع 
هذا العام كعنوان لجميع أفراد الربط الخارجية القائمة بين طرفي الجملة ك(من) 
مثلاًء فيكون هذا العنوان العام (الابتداء) حاكياً عن جميع الأفراد الخارجية 
ل(من) على نحو الإجمال» وحيث إِنْ تلك الأفراد أخص من مفهوم (الابتداء)؛ 
فيكون الوضع من نوع الوضع العام والموضوع له خاص. 

والفرق بين كلمة (ابتداء) وكلمة (من) هو في اللحاظ في مرحلة 
الاستعمال» حيث يكون للأسماء كلفظ (ابتداء) استعمالٌ استقلالي بينما في 
الحروف ك(من» يكون الاستعمال فيها آلياًء- رغم أنهما مشتركان في طبيعة 
معو اح 7 

الهدف الذي يريد الأصوليون إيضاحه من أقسام الوضعء هو تحليل 
المفاهيم المفردة» والمركبة» وبيان حدود كل واحد منهاء وبيان القانون الحاكم 
لها في عملية الوضع :- وهذا ما تبحث عنه فلسفة اللغة » وهذا يساعد كثيرا 
في بيان كيفية الحكم عليها في القضية الحقيقية في مقام حكايتها عن أفرادهاء 
والتي لولا حكايتها لاستحال الحكم على تلك الأفراد»ء أي أن الحكم على 
الأفراد لا يتم إلا بتوسط التصورات. والإشارات الذهنية الكلية أو الجزئية؛ 
ولهذا يببحث الأصولي في إمكانها أو عدم إمكانها. 


* الحروف لها معان تدل عليها كالأسماء؛ والفرق بينهما: أن العاني الاسمية مستقلة في أنفسهاء وقابلة 
لتصورها في ذاتها وإن كانت في الوجود الخارجي محتاجة إلى غيرها كالأعراض»؛ وأما المعاني الحرفية» فهي 
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وهناك أهداف أخرى من وراء بيان أقسام الوضع عند الأصوليين» وهي 
كما يلي: 

١‏ تفسير الألفاظ الواردة على لسان النبي َل كلفظ الصلاةء 
والصوم.ء والحج... إلخ» من حيث كونها إما موضوعة لخصوص الصحيح؛ 
أو للأعم من الصحيح والفاسد. 

” - التحقيق في الألفاظ الموضوعة في ساير المعاملات كالنكاح » والطلاق» 
والبيع » والعتاق» ونحو ذلك من المفاهيم القابلة للإنشاء بأقوال ممخصوصة:. أو 
أفعال مسخصوصة. والتي يستتبعها ترتيب آثار عليها من حيث كونها ألفاظا تنطبق 
على فرد معين» أو على جميع الأفراد التي ينشدها المكلف في الخار ج. 

(ب) تصور اللفظ بمفرده: إذا تصور الواضع اللفظ بمفردهء» فإن 
الوضع يتعدد إلى وضع شخصي ووضع نوعيء» ووضع للهيئات المفردة 
رخو كه 

)١(‏ الوضع الشخصي: وهو أن يتصور الواضع اللفظ بشخصه. فيضعه 
للمعنى كماهو الغالب في الألفاظ» أي أن الواضع يتصور مادة اللفظ» وهيئته 
كما إذا تصوّر كلمة محمدء فيكون تصوّر اللفظ بشخصه. وهيئته» ومادته ثم 
لا 

والمراد بالمادة: هي الحروف الهجائية التي تتكون منها الكلمة. 

والمراد بالهيئة: هي صورة الكلمة بعد تأليف حروفها بضم بعضها إلى 
بعضء والكلمة لا تكون كلمة إلا من خلال مادتهاء وهيئتها؛ ولهذا ركز 
الأضوليون على دراستها. 


حل تحليل وفلسفة أصول الفقه 


(0) الوضع النوعي: وهو أن يتصور الواضع اللفظ بعنوانه» وهيئته» 
حيث يتصور الهيئة ضمن مادة من مواد اللفظ كهيئة (ضرب ) مثلاء فإِنّ هيئة 
الفعل الماضي لا بد وأن يكون تصوّرها ضمن (ضء ره ب ) أو ضمن (ف»ع» 
ل) من الفعل. "ولما كانت المواد غير محصورة ولا يمكن تصورها جميعهاء 
فلا بد من الإشارة إلى أفرادها بعنوان عام» فيضع كل هيئة تكون على زنة فعل 
مثلاء أو زنة فاعل» [أو زنة مفعول... إلخ؛ ليتوصل من خلالها إلى ذلك العام 
النوعي] بوجود الهيئة في إحدى المواد كمادة (فعل) التي جرت الاصطلاحات 
عليه غقن علماةالقدية 0 

وبالعودة إلى فقه اللغة. وقواعد البنية وأوزانها في اللغات وخصوصا 
في اللغة العربية؛ نجد أن فقهاء اللغة يُقعٌدون مايلي: كل كلمة في اللغة تشتمل 
على عناصر ثلاث: 

أ الجذور(المادة): وهي التي تتألف منها الحروفء والأصواتء وفيها 
يتم الاشتقاق الذي يظهر دينامية اللغة. 

ب الصيغة: وهي صورة الكلمة التي يتم سبكها على أساس بنية أو 
صيغة معينة سواء كانت إسماً أو فعلاًء وقد بلغ البعض بالصيغ القالبية للكلمات 
إلى )11١١(‏ صيغة» وصنفها البعض" على أنها ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: أبنية كثرة الاستعمال: كأبنية الأفعال» والمشتقات. والجموع 
القياسية. 


.7١ المظفرء أصول الفقه؛ ج١؛ ص‎ )١( 
.180 - 18١ د. عوادء فقه اللغة العربيةء ص‎ )1( 
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النوع الثاني: أبنية قليلة الاستعمال: وهي التي ورد على وزنها عدد 
من الألفاظ (كأفعولة) مثل: أكذوبة» وأسطورةء. وأعجوبة» و(مفاعيل) 
كمشاريع ء ومشاهير. 

النوع الثالث: أبنية نادرة الاستعمال: كالصيغ التي وردت على وزنها 
كلمة واحدة أو بضع كلمات ك(قعَلوت) مثل مَلكوت» وجبروتء و(فاعيل) 
كقابيل» وهابيل. 

وأهم الصيغ القالبية في الأوزان: أوزان جمع التكسير (أفعُل» وأفعال» 
وأفعلة» وفعلة» وفعلل» وقعلء وفعلى...): وإسم الفاعل» وإسم المفعول» 
وصيغ المبالغة» والصفة المشبهة» وأفعل التفضيل» والتعجبء» وإسم الآلة 
وقَعَلء وقُعال» وفعيلء وفعالء وتفُعال » وَقَعْلة» وفعّالء ومَفعَلة» وفَعْلانء 


ت ‏ الدلالة: وهي ما يدل عليه اللفظ من معنى» والدلالة هي الصيغة 
الحادئة من علاقة الدالٌ بالمدلول» وهي عبارة عن انتقال الذهن إلى تصور 
المعنى عند تصور اللفظ أو سماعه من لافظء ويرجع السبب في ذلك إلى 
رسوخ علاقة اللفظ بمعناه ذهناء بعد العلم بوضع اللفظ لمعناه خخارجاً. 


(") الوضع للهيئات: تنقسم الهيئات إلى هيئات مفردة وأخرى 
مركبة: 

أ الهيئات المفردة: وهي التي يبحث الأصوليون فيها عن الاشتقاقات 
وهيئاتها المختلفة كالفعل» وإسم الفاعل؛ وإسم المفعول. 


ا تحليل وفلسفة أصول الفقه 


ب - الهيئات المركبة: وهي التي يبحث الأصوليون فيها عن الجمل 
الإنشائية» والجمل الخبرية» والإسمية» والفعلية: 

١الجمل‏ اللإنشائية: وهي الجمل الموضوعة لإحداث الربط بين طرفيهاء 
وهي تدل على نسبة تامة إنشائية يراد تحقيقها كما إذا قال: زوجتك زينب» 
شيتعوة أن كال 5 وحلفة معد انلكا وأ ون ورظ) نابي الطلويته وو وي 
والطالب المأمور وهو الشخص المخاطب؛ لأنْ الأمر يحتاج إلى مأمورء ومأمور 
به. والجملة الإنشائية موضوعة لإحداث هذا الربط الذي يكون مقصوداً. وبعد 
النطق به يصبح هذا الربط موجوداء واللفظ مظهرٌ لهذا الربط في الخار ج؛ أي 
أن المتكلم قصد إلى إظهار المعنى في الخار ج بواسطة لفظ الإنشاء. 

والجمل الإنشائية لا تتصف بالصدق أو الكذب في ذاتهاء بل هي مبرزة 
لأمرنفساني بواسطة اللفظ. حيث تترتب آثار شرعية أو عقلائية على هذا النوع 
كمه إذا تصد المنشئ معاني الكمل والألفاظ الختكا .بها 

وأمآالى فرقيكا أن التشر يعات أو لاه في إنشائه للألفاظ؛ أو أنه تحول في 
جمل الأمر والنهي ونقلها من معانيها الأصلية واستعملها في أمور أخرى غير 
الإنشاء كالدعاء مثلاً في قوله تعالى: هريما لَانوَاخِذْمَآإِن سَسِيئَآأوَأَخْطَأنا 4”". فلا 
تترتب عليها آثار قانونية شرعية أو عقلائية بمجرد إنشائها كما قي موارد إنشاء 
التمني» والترجيء» والاستفهام» والتهديدء والتعجب. والتنبيه ونحوها. 

ولو حاولنا سير الجمل الإنشائنة بتاع عق لعن ستالك الوضع كمسلك 
التعهد مثلآء فإنّ الجمل الإنشائية تكون "موضوعة لإبراز أمر نفساني خاص» 


.)185( القرآن الكريم» سورة البقرة؛ الآية‎ )١( 
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فكل متكلم متعهد بأنه متى ما قصد إبراز [أمر نفساني خاصء فإنه يتكلم 
بجملة إنشائية]» فمثلا: إذا قصد إبراز اعتبار الملكية:[فإنه] يتكلم بصيغة بعت 
أو ملكتٌء وإذا قصد إبراز اعتبار الزوجية»1[فإنه] يبرزه بقوله: زوجت أو 
أتكحت» وإذا قصد إبراز اعتبار كون المادة على عهدة المخاطب ‏ [فإنه] يتكلم 
بصيغة (افعل) ونحوها"”". 

وبشكل عام» تُستعمل الجمل الإنشائية في أبواب الأوامرء والنواهي» 
والعقود كالبيع» والإجارة» والنكاح» والعهدء والنذرء والجعالة» وفي 
الإيقاعات كالعتاق» والطلاق. حيث تكون الهيئات التي تُصاغ بها الجمل 
ونسَبها الخاصة آلة إيجاد الاعتبارات بين البشر كقولنا: صل». وبعت» 
واشتريت» وزوجتك» حيث صيغت المادة بصيغ خاصة؛ للتعبير عن حقيقة 
البيع » والشراء المنتسب إلى فاعل؛ مع اختلاف قصد الفاعل إلى إحداث 
الفعل في كل منها. 

فصيغة الأمر كصلء وصَمْء وجاهد. واضرب هي بججمل إنشائية تدل 
على نسب تامة لها مادة» وهيئة» ومنظورٌ لها بما هي نسبة بين فعل وفاعل يُراد 
تحقيقهاء وبَّعث المكلف نحو إيجادها؛ نتيجة شوق شديدء وإلزام أكيد من قبل 
المولى لإيجادها من قبل المكلف» وفي نفس الوقت قد تُستعمل هذه الأدوات 
في موارد الاستحباب مجازاً؛ للسّبّه بين الاستحباب والوجوب. كما أن صيغة 
النهي كلا تحُن» ولا تذهب. ولا تقتل هي جُمل إنشائية تدل على نسب تامة 
لها مادة» وهيئة» ومنظور لها بما هي نسبة يراد الزجر عن فعلها؛ بوصفها ناتجة 


)١(‏ الفياضء محاضرات في أصول الفقه؛ ج١؛‏ ص44. 


ااا تحليل وفلسفة أصول الفقه 


عن كراهة شديدة وزجر أكيد من قبل المولى للمكلف, وفي نفس الوقت قد 
تعمل كن مواود الكواهة :فشا ذاه للكبية بين الكراهة- والنون: 


فلسفة الأساليب الا نشائية: 

يستخد م المشرّع الإسلامي في تراكيبه اللفظية الأساليب الإنشائية؛ لإنشاء 
الأحكام التكليفية والوضعية؛ حيث "تتمثل هذه التراكيب في الآيات القرآنية 
الخاصة بتشريع الأحكام وملابساتهاء والأحاديث الشرعية الخاصة بتشريع 
الأحكام وملابساتهاء فوظيفة الأساليب الإنشائية الشرعية هي إبلاغ وتبليغ 
الحكم الشرعي””» ولما كانت هذه الأساليب من الظواهر اللغوية الاجتماعية» 
فقد ركز أصول الفقه عليها؛ لأن أصول الفقه يمستخلص من الظواهر اللغوية 
الأمور التي يمكن من خلالها دراسة الفقه الإسلامي وتشريعاته؛؟ ولهذا ركز على 
الأساليب الإنشائية الشرعية كالأوامر» والنواهي» وما تدل عليه من مفاهيم 
العام والخاصء والمطلق والمقيد» والمجمل والمبين» حيث يكون وظيفة هذه 
المباحث تشخيص صغريات حجية الظهور التي تعتبر أصلاً عقلائياً اجتماعياً. 

(؟) الجمل الخبرية: وهي جمل موضوعة للحكاية والكشف عن النسبة 
القائمة بين طرفي الجملة» أي هي تحكي عن أمر مفروغ عنه ومثاله: زيد عادل» 
حيث تدل الجملة على أنَّ المتكلم في مقام قصد الحكاية عن ثبوت العدالة لزيد. 

وعلى هذاء يكون القصد من وراء الجمل الخبرية هو الحكاية والإخبارء 
وإبراز غاية نفسية لدى المتكلمء وبالتالي لاتتصف نفس الجملة الخبرية بالصدق 


)١(‏ السبحاني؛ تهذيب الأصول؛ ج١؛‏ ص7؟. 
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أو الكذب من جهة دلالتها الوضعية بل المتصف بالصدق والكذب هو مدلول 
الجملة الخبرية لا نفسها. 

(9) الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية: لا فرق بين الجملة 
رربو الاسشاقة من حينق الولالة الوضية نكما أن القيلة الا الا 
تنصف بالصدق أو الكذب بل هي مبرزة لأمر وغاية من الغايات النفسية» 
فكذلك الجملة الخبرية هي مبرزة لقصد ال حكاية عن الواقع نفيا أو إثباتاء حتى 
لو علم المخاطب كذب المتكلم في أخباره. 

فالجملة الإنشائية والجملة الخبرية تشتركان في أصل الإبراز والدلالة على 
أمر نفساني» أي أنَّ غاية المتكلم مشتركة بين الجملتين» وإما الفرق بينهما فيما 
يتعلق به الإبراز» فإنه في الجملة الإنشائية أمر نفساني لا تعلق له بالخار ج؛ 
ولهذا لا يتصف بالوجود أو العدم من جهة كونه إنشاءً» وفي الجملة الخبرية 
الأمر متعلق بالخار ج من جهة الحكاية والكشف عن الواقع » فإن طابق الواقع 
فنصادق وإلا فكاذب. 

ومن ذلك يتضح: أن "المتصف بالصدق والكذب إغاهو مدلول الجملة 
لا نفسهاء واتصاف الجملة بهما هو بالتَبَع والمجازء (أي ثانياً وبالعرض]... 
وما ذكرنا ظهر أنه لا فرق في إبراز الحكاية بين اللفظ وغيره من الإشارات أو 
الكتابة أو نحوهاء فإنَ كل ذلك بالإضافة إلى إبراز الحكاية في الخارج على 
لماك و 0 


وأما إذا لم يقصد من الجملة الخبرية الحكاية والكشف» كما لو نصب 


)١(‏ الفياض؛ محاضرات في أصول الفقه؛ ج١؛‏ ص/87. 


١/4‏ تحليل وفلسفة أصول الفقه 


المتكلم قرينة على خلاف قصد الحكاية» بأن نصب قرينة على أنه في مقام 
الإرشاد» أو السخريةء أو الاستهزاءء أو تعداد الجمل وذكرها من باب المثال _» 
"فإنٌ الجملة حينعذ لا تدل على قصد الحكاية عن الواقع بل تدل على أنَّ الداعي 
إلى إيجادها أمر آخر غير قصد ال حكاية"”". أي أنها تتحول وتنقل من بابها الأصلي 
وتُستعمل في أمر آخر غير الإخبار. 

فريجه والجمل الخبرية: 

ميّز بعض فلاسفة اللغة كفريجه»- كما أوضحنا سبقاً في نظريته-» بين 
ثلاثة أنواع من الجمل الخبرية: 

أ الجمل الخبرية المختلفة في المعنى» وهي التي تدل على هوية الإشارة 
كقوله:(أرسطو ولد في ستاجيرا)»(ومعلم الاسكندر الأكبر ولد في ستاجيرا)؛ 
فهذه الجمل لها معان أو مفاهيم مختلفة ولكنها تشير إلى مسمى واحد»_ أي مصداق 
واحد ». فيُبحث في ظروف صدقها أو كذبها بمقارنتها مع الواقع وما تشير إليه. 

تعليق: الجملة الخبرية بذاتها عند فريجه تدل وتشير إلى أمر مفروغ عنه 
في الواقع . بينما عند الأصوليينء هي موضوعة للحكاية والكشف عن النسبة 
القائمة بين طرفي الجملة» وهي مبرزة لداعي من الدواعي النفسية عند المتكلم 
كقولنا: زيد عادل» حيث إن الغاية النفسية للمتكلم من وراء الإخبار هي قصد 
الحكاية عن ثبت العدالة لزيد» أي ثبوت شيء لشيء» ومن المعلوم أن ثبوث 
شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له»ء فإذا طابقت هذه النسبة لما هو موجود في 
الواقع » فإنها توصف بالصحة, وإذا خالفته» فإنها توصف بالكذ ب ء أي أن معيار 


)١(‏ الفياضء محاضرات في أصول الفقهءج ١‏ ص76 /الا. 


الباب الثاني / أصول الفقه والنظريات اللغوية ها 


الصدق والكذب عند الأصوليين هو مطابقة النسبة أو عدم مطابقتها للواقع . 
بينما عند فريجه الجملة الخبرية نفسها توصف بالصدق أو الكذب بمقارنتها مع 
الواقع وما تشير إليه. 

هذا من جهةء ومن جهة أخرى. فإِنَ الجملة الخبرية عند الأصوليين قد 
تُستعمل بدواع أخرىء كما لو نصب المتكلم قرينة على خلاف قصد الحكاية» 
بأن نصب قرينة على أنه في مقام الإرشاد أو السخرية أو الاستهزاء... إلخ. 
فإنَ الجملة حينئذ لاتدل على قصد الحكاية عن الواقع » بل تدل على أنَّ الداعي 
النفسي لإيجادها أمر آخر غير قصد الحكاية» وهذا ما لم يتطرق إليه فريجه؛ 
لأنه بحث في الجملة الخبرية من الجهة التي تخد م مفهوم الفلسفة فقطء وهذا 
بحث في جهة من جهات الجملة الخبرية فقطاء وهو لا ينتج نتيجة صحيحة 
ا ان 

لخبرية ثم عمم الحكم إلى بقية الجهات. 

ب - يقول فريجه:هناك جملة خبرية لها معنى أو مفهوم» ولكنها لا تشير 
إلى شيء» ولاتوصف بصدق أو كذب كالجمل التي يدخل فيها أسماء الأعلام 
الخرافية. 

تعليق: يشير فريجه بهذا النوع من الجمل الخبرية إلى الجمل التي يبتدعها 
الذهن» وهي تشير إلى معنى ذهني مجرد ليس له مصداق في الخار ج» والذهن 
قادر على ابتداع ذلكء» ولكنّ تسميتها بجملة خبرية محل إشكال؛ لأنه عند 
تسميتها بجملة خبرية» ونسبة هذه الجملة إلى الواقع بناء على رأيه» فإنه يلزم 
وصفها بصدق أو كذب. 


زا تحليل وفلسفة أصول الفقه 


وهنا نطرح السؤال: هل معنى الإشارة عند فريجه هو نفس معنى 
الإشارة عند الأصوليين (؟)» هذا ما سندعه للقارئ ليقارن بينهما فيما سيأني 
عند الكلام عن دلالة الإشارة عند الأصوليين. 

ت - يقول فريجه: ل 
وجملة تابعة ومثاله: أي جملة تبدأ بالأفعال ك ا ...)» و(أعتقد 

ييف نحن أحياناً أن الجملة التابعة لا تشير إلى شيء معين وإنما تدل 
على معنى»ء ومثاله: (اعتقد كوبرئيق أنَّ المدارات الكوكبية دائرية)» فإن الجملة 
التابعة هنا وهي: المدارات الكوكبية دائرية» وهي تدل على معنى ولا تشير إلى 
شيء» وهذا المعنى خطأ ولكن لا يمنع أن تكون الجملة المركبة ككل صادقة؛ 
لأنها تعتر عن واقعة معيّنة وهي موقف كوبرنيق”». أي أنَّ النتيجة عند فريجه 
لا تتبع أخسٌ المقدمتين كما يقول المناطقة(!). هذا فضلاً عن أنّا لو حذفنا 
الجملة التابعة» فإننا سنحصل على جملة ناقصة المعنى وهي: (اعتقد كوبرنيق 
أنَّ...)؛ فم تصوره أنه في الحقيقة تابع هو ليس بتابع بل جملة مستقلة بنفسها 

مطابقة للوائع . 

وهناك جمل مركبة» تكون الجملة التابعة فيها لا تدل على معنى معين وإعًا 
تشير إلى شيء معين»:- [هنا تمييز بين المعنى والشيء. فالمعنى هو اسم مشيرء 
والشيء هنا هو المصداقء والمشير يكون كاشفاً عن المصداق. وبالتالي فهو يدل 
على معنى وإن كان غير تام]-» كمالو كانت إسماً لمسمى مثلما أقول: (من اكتشف 
المدار البيضاوي للكواكبء مات تعسا)» والجملة التابعة هنا: (من اكتشف المدار 


.١1١9ص د. زيدان؛ في فلسفة اللغة»‎ )١( 


الباب الثاني / أصول الفقه والنظريات اللغوية اا ١‏ 


البيضاوي للكواكب) ليس معنى تامأء ورغم ذلك نعتبرهاء إسماً؛ لأنها تشير إلى 
شخص معين هو كبلر"”. 

(4) الجسملة: يمكن التركيز على نحوين من الجمل: 

١‏ الجمل المنطقية: وهو ماسنؤجل الكلام عنه إلى الباب التالي. 

الكمل اللكوية عونا معو فم هنا 

تُعتبر الجملة من أهم الظواهر اللغوية الاجتماعية في المجتمعات البشرية؛ 
لأنها الوحدة الأساسية التي يصيغ بها الإنسان أفكاره» ومقاصدهء ويعبّر 
بواسطتها عن أحكامه. 

بالنسبة للغة العربية» عُرّفت الجملة: بأنها "عبارة عن مركب من كلمتين» 


و 
ع 


أسندت إحداهما إلى الأخرى» سواء أفادت معنى كقولك: زيد قائم» أم لم 
[تفد] كقولك: إن يكرمنيء [فإنها] جملة لا تفيد [معنى إلا بعد مجيء جواب 
الشرط].» فتكون أعمّ من الكلام مطلق)"". 

يقول صاحب مغني اللبيب: "الكلام: هو القول المفيد بالقتصد. 

والمراد بالمفيد: ما دل على معنى يحسن السكوت عليه" . 

وأما الجملة» فهي أعم من الكلام» وهي عبارة عن تركيب قد يفيد معنى 
يحسن السكوت عليه وقد لا يفيد» أي أنَّ الجمل تنقسم إلى جمل تامة كالجمل 


(١)د.‏ زيدان» في فلسفة اللغة» ص ١ ١9‏ 

(0) الجر جاني» علي بن محمد بن علي؛ التعريفات»؛ طق بيروت» دار الكتاب العربي» كككام, ص١١٠١.‏ 

(5) الأنصاري» جمال الدين بن هشام؛ ج21 تحقبق محمد محبي الدين عبد الحميدء قمء مكتبة المرعشي» 05٠1١هج؛‏ 
ص 377/5 


الخبرية» والإنشائية» والإسمية» والفعلية» وجمل ناقصة كالجمل الوصفية. 

الجمل التامة: وهي التي يصح السكوت عنهاء أو هي التي "تدل على 
معنى مكتمل يمكن للمتكلم الإخبار عنه؛ ويمكن للسامع تصديقه أو تكذيبه"”2. 
وهذا هو الكلام. 

الجمل الناقصة: وهي التي لا يصح السكوت عنهاء أو هي التي لاتدل على 
معنى مكتمل يمكن للمتكلم الإخبار عنهء وهذا النحو من الجمل لا يُسمى كلاماً. 

(5) الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة: يكمن الفرق بينهما في 
هيئة الجملة وشكلهاء فهيئة الجملة التامة تدل على نوع من الربط التام يسمى 
نسبة إسنادية تامة» أي أن المتكلم يصوغ جملة تامة إنشائية أو خبرية» إسمية أو 
فعلية» بينما هيئة الجملة الناقصة تدل على نوع من الربط والإسناد غير التام ؛ 
ولهذا تُسمى نسبة إسنادية ناقصة. أي أن المتكلم يصوغ جملة ناقصة كما في 
الجمل الوصفية مثل قولنا: المفيد العالم . 

(7) أركان الجملة: عند بيان الفرق بين الجملة والكلام» ركز علماء اللغة 
على أركان الجملة في اللغة العربية» فبيّنوا أنها تتألف من مسند إليه ومسندء 
أي أن الجملة العربية سواء كانت تتألف من فعل وفاعلء أو من مبتدأً وخبر... 
إلخ» لا بد وأن تتألف من مسند إليه ومسندء حيث يتم الربط بينهما عن طريق 
الإسناد المفهو م من عملية النظم والتأليف, فتكون أركان الجملة اثنتين؛ وبذلك 
تتميز الجملة العربية عن الجملة المنطقية التي تتألف من ثلاثة أركان: الموضوعء 
والمحمولء والرابط الذي يربط بينهما. 


آنا 


)١(‏ الصدرء محمد باقر» دروس فق علم الأصول» حا طت, بيروت» دار الكتاب اللبناني مكتبة المدرسة» 
هج ص1/. 
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عندما يريد الفقيه دراسة النص الشرعي؛ ليستفيد منه مفهوماً شرعيّاً أو 
حكيا لرعتاء فانه نار سن القصل يكل نهدن عاضر وغلافات لها ارقاط 
بموضوع بحثهء أي يدرس الجُمل؛ فيركز على التامة منها كالجمل الإسمية» 
والفعلية» والجمل الخبرية» والإنشائية» وأساليب الجمل الإنشائية؛ باعتبار أن 
النصوص الشرعية التي يتعامل معها تحتوي على كثير من الأساليب الإنشائية 
كالأوامر» والنواهي» ومفاهيم العام والخاصء والمطلق والمقيد... إلخ» ولما 
كانت الجملة تتألف من كلمات» ركز الأصوليون على تحليل الكلمة إلى أصغر 
عناصرها الممكنة من الإسمء والفعل» والحرفء وحللوا كل منها إلى أصغر 
عناصره الممكنة؛ لفهم تركيبهاء ووظيفة كل منها في الجملة. 

تعليق: أول من طرق باب هذا التحليل والتقعيد هو الإمام علي عَلْتَه 
أي المعصومء يقول ابن خلكان: "كان أول من ألقى إليه.[أي للدؤلي]؛ علم 
النحو [هو] علي بن أبي طالب"*؛ فكتب غلا : الكلام ثلاثة أشياء: إسمء 
وفعل» وحرف: 

اللاسم: ما أنبأ عن المسمى . 

- والفعل: ما أنبأ عن حركة المسمى . 

- والحرف: ما جاء لمعنى في غيره . 

وكل فاعل مرفوع » وكل مفعول منصوب » وكل مضاف مجر ور. .. إلخ» 
فأخذ أبو الأسود ذلك ونحا نحوه وفرّع عليه» واخترع الحركات العارضة 
على الكلمات كالفتحةء والضمةء والكسرةء والسكون؛ والشدةء وكان 


)اين الدمشة » البداية والنهاية» ط8١,‏ حرا 8 
بن تم مسي ءا ص 
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يراجع الإمام علي طَلْتَغم في ذلك ليمضيه له أو يردهء وحدث ذلك في خلافة 
الإمام علي طَلَْ أيام إقامته بالكوفة قبل الأربعين من الهجرة» وكان أبو الأسود 
الدؤلي ((١)ق‏ .هج -54هج / 5888-7٠04‏ م)» من أصحاب الأمير» والسبطين» 
والسجاد الأصفياء”'» وهو ظالم بن سفيان بن جندل الدؤلي الكناني» سكن 
البصرة» وولي إمارتها أيام علي» ولم يزل في الأمارة إلى أن استشهد الإمام 
علي طْلَّغ. وهو أول من نقط المصحف. وله شعر جيد» مات بالبصرة . 

مدرسة البصرة: كانت البصرة مركز الطبقة الأولى من علماء النحو 
كأبي الأسود الدؤليء» وعنيسة بن معدان الفيل» ونصر بن عاصم ... إلخ» 
وكان هؤّلاء رواة أكثر ما كانوا مؤلفينء ويعتبر أبو الأسود الدؤلي رأس هذه 
لمك وسية: 

وأما طبقة المؤلفين من علماء النحو في هذه المدرسة» فتبدأ بالخليل بن 
أأحمد الفراهيدي (١٠٠-١0١هج)‏ واضع علم العروض»ء ومعجم (العين). 
وهو أول من هذّبٍ النحوء وبسط الكلام فيه» وتابعه على ذلك تلامذته 
كسيبويه» ويونس بن حبيب العثماني النحوي» والأخفشء. والأصمعي. 
وتلامذتهم كابن السراجء والمبرد» وأبي سعيد السيرفي... إلخ. 

وبشكل عام» اعتمدت هذه المدرسة في تأصيلاتها اللغوية» والنحوية 
على الرواية أولاء ثم القياس على المسموع والمقروء في النقل وفي لغة العرب 
الفصحاء ثانياء وطلبوا علل الأحكام في اللغة وفي الصرفء والاشتقاق» 
والإعلال» والإبدال... إلخ؛ ولهذا سّمي نحاة هذه المدرسة ب(أهل المنطق). 


(1) الطوسي؛ محمد اختيار معرفة الرجال؛ ج1؛ قم؛ مؤسسة أهل البيت طلم ١8٠‏ هج؛ ص477. 


الباب الثاني / أصول الفقه والنظريات اللغوية لما 


ولفلسفة اللغة غرض في البحث في علل الأحكام اللغوية» والنحويةء 
وكيفية الربط بين اللفظ ومعناه واقعاء أو ربطهما بالتجربة» أو بالقوانين 
العقلية الثلاثة:(قانون الهوية”” » وقانون عدم التناقض”**» والقانون الثالث 
المرفوع 5***).: والبحث في الجملء ومكوناتهاء وأجزائهاء وأنواعهاء وأدوات 
الربط فيهاء وأثر كل جزء فيها على الجزء الآخر... إلخ» وربط ذلك بالقوانين 
العقلية العلاثة. 

مدرسة الكوفة: عرفت بمدرسة المحدّثين» حيث نسبت جذور هذه 
المدرسة إلى محمد بن الحسن الدواسيء ولكن الكوفة في أيام علي بن أبي 
طالب طبض كانت عاصمة الد ولةء وفيها مقامة» وقد بيّنا كيف انحدرت مدرسة 
البصرة عنه كالسيلء أفلا نجد بذوراً لمثلها في الكوفة (؟)» كيف عمي أهل 
الكوفة عن علم أقرانهم في البصرة وعلي بن أبي طالب مقيم بين ظهرانيهم 
وهو مَنْ رسم منهج هذا العلم (؟!). 

انتظمت هذه المدرسة فيما بعد من الكسائيء والفراء» وابن السكيت» 
وثعلب ... إلخ. 


(١)د.‏ فضل الله مهديء مدخل إلى علم المنطق» ط”, بيروت: دار الطليعة؛ ١986‏ م؛ ص87. 
* المراد بقانون الهوية: أن الشيء هوهو ذاته؛ ولن يكون شيئا غير ذاته مهما طرأ عليه من ضروب التخبير 
والتبدل» فهو يعبّر عن ثبات الحقيقة أو ثبات جوهر الأشياء ما دام الجوهر عينه موجودا. 

(1) (م.ن)؛ ص /80-41. 
* ” المراد بقانون عدم التناقض: أن الشيء لا يمكن أن يكون هو ذاته ونقيضه معاء فالشيء لا يمكن أن يكون 
موجوداء ومعدوما في آن معا. 

(6) (م.ن)» ص 1/8 
*” “ والمراد بالقانون الثالث المرفوع: أن الشيء لا بد أن يتصف بصفة ما أو بنقيضها؛ ولا وسط بينهما. 


ارا تحليل وفلسفة أصول الفقه 


- الفرق بين اللغوي», والنحوي: 

اللغوي: ينقل ما نطقت به العرب من أقوال. 

النحوي: يتصرف فيما ينقله اللغوي» ويقيس عليه» ويضبط حركته. 

أقول: تتميز اللغة العربية الفصحى عن باقي اللغات الأخرى بأنْ لها قواعد 
إعرابية دقيقة فتق المعصوم بداية مباحثهاء وخط لها منهج وجهتهاء فنحا النحاة 
مسلكهاء وتفتقت قرائحهم عن دقائق محاسنها بالقياس على ما سلف من فصيح 
اللسان سمعاء وكتابة» ورواية» فعلا بذلك سنامهاء وظهر ما خفي من محاسن 
أصواتها في المد والقصرء وازدانت الكلمات بالحركات لتشئف الآذان بمعان 
مختلفة» وتحدد علاقتها بما عداها من عناصر الجملة» حيث لا يمكن قراءة الكلمة 
ار تالاخ ني انرا مدر مسو لهات العاف الا مر 

فالإعراب هو الجزء الأساس من نظام اللغة الذي يقوّم اللسان والألفاظ. 
والإمام علي لَبتَه هو أول من رتق ما فتق من نظام اللغة لدى سماعه لحن 
الأصوات واللهجاتء وفساد السليقة باختلاط المسلمين بالعجم. فخط منهجاً 
في الاإعراب للدؤليء وتبعه في ذلك علماء النحو في مدرستي البصرة 
والكوفة فيما بعدء منتزعين الإعراب بالاستقراء عما وّجد في القرآن الكريمء 
ولدى فصحاء العرب من شعرء ونثرء وأدب»ء كما واستنبطوا قواعد البنية 
وأوزاتهاء وضبطوا أوزان الشعرء والعروضء والاشتقاق» ووضعوا معاجم 
في اللغة أوّلها (العين)» وأحصوا مفرداتهاء ومعانيهاء وصحيحها وغريبها... 
إلخ؛ كل ذلك لضبط اللسان على لغة القرآن» وسيرة الأقحاح من العرب في 
البيان» والشعرء والنثر؛ لكي لا تضيع اللغة العربية الفصحى بتطور الزمان» 
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وتبقى لغة حيوية خالدة بخلود القرآن؛ وليبيّنوا بالتجربة والعمل الإحصائي 
أن قواعد الإعراب» وأوزان البنية هما الجزء الأعمق في بنية اللغة العربية 
الفنصحىء وأنهما الجزء المشترك بين اللهجات القبّلية المتعددة الفصيحة 
اللسان» وأنْ منطق اللغة العربية الفصحى هو نحوهاء ومن لم يدرك ذلك من 
مستشرقين كفولرزء وكوهين؛ أو مَنْ تعسجل في اتهامه للنحويين بوضع علم 
النحو على لغة المنطق اليوناني» لا ثقة باستقرائه أو قراءته لظواهر اللغة العربية 
الفصحى؛ لأنه لم يميز بين منطق النحو الذي مجاله اللسان» ومنطق اليونان 
الذي مجاله العقل» فضلاً عن عدم تمييزه بين الوجودات الاعتبارية الخارجية» 
واللغة العامية والفصحى . 

وهنا تجدر الإشارة إلى المدرسة التحويلية في النحوء حيث تكلمت 
هدّة المدومة :كما قلا سانا عن القمل وتراكيبهاء فميزءون العزكيت 
العميق الخفي للجملة والسطحي منهاء معتبرة أن التركيب العميق للّغة هو 
الأساس للتركيب السطحي الظاهرية لهاء وأنه لا يمكن فهم التركيب السطحي 
للغة الظاهرة في نطق الإنسان. وخصوصا تلك العبارات التي يبتدعها الطفل 
ولم يسبق له أن تعلمها-» بدون التركيب العميق» ويقصد ون بالتركيب العميق: 
أن هناك منظومة خفية وراء القواعد النحوية الظاهري يجب البحث بهاء 
والكشف عنهاء وتفسيرهاء وهي تتمثل بالقوانين العقلية الثلاثة: قانون الهو 
هوية» وقانون عدم التناقض.ء والقانون الثالث المرفوع » وأنْ هذه القوانين هي 
السبب الأعمق الحاكم في تركيب العبارات والجمل في اللغة العادية. 
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بالطبع هذا التحليل للّغة في المدرسة التحويلية» هو قائم على أساس أن 
اللغة العامية هي اللّغة الصحيحة» وما يُقال عن عيوبهاء وقصورهاء وتحولها 
بين فترة وأخرى هو جزء من طبيعتهاء حيث ربطت هذه المدرسة بين علم اللغة 
وعلم المنطق ؛ لتبحث في العلاقة بين اللفظ ومعناه وعلاقة ذلك بقوانين المنطق» 
ووضعت ذلك في خدمة المصطلحات الفلسفية لتحديد دلالاتهاء واستبيان 
سبب العبارات الجديدة التي يبتدعها الإنسان ويضعها لمعانيها وخصوصا 
الطفل» وهو لم يتعلمها من قبل. 

وأمّا الأصوليون؛ فقد ذكرنا نظرياتهم سابقآء وبينًا تحليلاتهم التي سبقوا 
فيها الغربيين» والتي ظهر منها البحث في القوانين العقلية الثلاث وخصوصا 
قانون الهو هوية في علاقة اللفظ بمعناه سواء في مرحلة وضع اللفظ لمعنافء أو 
في مرحلة استعمال اللفظ في معناه» كما وبحثوا في مسألة التلازم الاعتباري 
والخارجي بين اللفظ ومعناهء وأنواع الوجودات» وكيفية تلبيس اللفظ 
للمعنى» ودخالة إرادة الإنسان الاختيارية في وضع اللفظ لمعناه ودلالته عليه 
بمعونة القرائن الكمية والكيفية» وعلاقة ذلك بالصور الذهنية. .. إلخ» وحاكمية 
القواعد النحوية والحركات الإعرابية في استقامة اللفظ في اللسان ثم دلالته 
على معناه» ومصدر هذه القواعد والحركات»ء وعلاقتها بالمعنى... إلخ» 
حيث وضع الأصوليون ذلك كله في خدمة ماهو أعم من لغة النص الفلسفي 
ومصطلحاته» أي وضعوا نظريات عامة في اللغة» ثم صارت هذه النظريات 
صالحة لمعالجة مسائل الفلسفة.» والفقه» وفلسفة اللغة» وفقه اللغة... إلخ. 
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تجدر الإشارة هنا إلى أن الذرية المنطقية لدى فلاسفة اللّغة» اعتبرت أنْ 
قضايا اللغة العادية هي قضايا مركبة» ولكي يتكلم الإنسان لغة صحيحة دقيقة 
برأيهم» يلزمه أن يحلل هذه القضايا إلى ما هو أبسط منها حتى يصل إلى 
أسماء تشير إلى أبسط ما يمكن العثور عليه» وتقف عندها عملية التحليل» 
فيصبح الإسم إسماً لشيء بسيط . 

ولكنّ هذه النتيجة رفضها فلاسفة لغة آخرون كفتجنشتين ومن سلك 
سبيله» معتبرين أنه لا توجد بسائط في إطار اللغة» وإذا وجدت فلا يمكن إدراكها؛ 
ولهذا رفضوا فكرة التحليل هذه بينما أصحر فيها الأصوليون بكل ثقة. 

0) الكلمة: عند الأصوليين» هي اللفظ الذي وضع لمعنى على نحو 
الوضع التعييني أو التعيّني» واستعمل فيهء أي هناك وضع للمفردات» وهناك 
تقدير لاستعمالاتها الاجتماعية. 

قلنا سابقاً في نظرية الوضع عند الغرببين أن هذه النظرية على اختلاف 
نورها تععر "أن اللغة ظاهرة اجتماغية-وصتاعة إتسائية» -وأن الانسان هوا 
صانع الألفاظ وقواعد تركيبها في جمل صحيحة» وقواعد استخدام الكلمات 
أو الرموز لتدل على أشياء» وحين اصطنع الإنسان اللغة» ربط كل لفظ يمعنى 
ثابت أو كاد أن يكون ثابتأء وحينما نقول إِنْ اللغة مواضعة إنسانية»- [أي أن 
الإنسان على العموم هو واضع الألفاظ لمعانيها] -» نستبعد أن تكون اللغة 
من ابتكار فرد معين بإرادته واختياره... واللغة أساسها نحو ومفردات». ففي 
النحو نعرف قواعد ترتيب الكلمات في جمل سليمة التركيب"". 


.87 د. زيدانء في فلسفة اللغة» ص87‎ )١( 
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تعليق: عند مقارنة نظرية المواضعة بنظرية وملك الاختصاص لدى 
الخرساني» نلاحظ بأنْ النظرية الغربية تركز على مرحلة الوضع التعيّني 
بالقول: 'إِنْ الإنسان هو صانع الألفاظ وقواعد تركيبها في جمل صحيحة... 
وحينما نقول أن اللغة مواضعه إنسانية» نستبعد أن تكون اللغة من ابتكار فرد 
معين بإرادته واختياره...'» ومرحلة الوضع التعيّني هذه غير مكتملة المعالم 
في النظرية الغربية» فلم يرد لدى علماء هذه النظرية ذكرٌ لاستعمال القرائن 
الموضحة راد المتكلم من اللفظء أو انصراف اللفظ إلى أبرز معانيه عند 
تعددها وعدم وجود قرينه صارفة إلى معنى معيّن» وهذا أمر أدى إلى فقد 
هذه العناصر في نظريتهم؛ ولهذا يترجح رجوع المُستَعمل في هذه النظرية 
إلى الاستعمالات الشائعة في المجتمعات التي تستعمل ألفاظا معينة في معان 
معينة» فيستعملها كما هي شائعة وبدون قرائنء أي أنْ الاستعمالات العامية 
الشائعة في المجتمعات في النظرية الغربية هي اللغة المرجعية. 

عند الأصوليين» تقسّم الكلمة من الناحية النحوية إلى أقسام ثلاثة: 
الإسمء والفعل» والحرف. 

(أ) الإسم: وهو ماله معنى مستقل في نفسه”'» وهو غير مشتمل على 
هيئة تدل على نسية تامة زمنية» فمثلا: أكل جعفر التفاحة» الإسمان في المثال 
هما جعفر» وتفاحة. 

(ب) الفعل: ككتب» يكتب» اكتبء فهنا يوجد مادة» وهيئة. 


. المظفرء أصول الفقهء جج١ء ص17‎ )١( 
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١‏ المادة: وهي الحروف الهجائية التي يتكون منها الفعل وهي:(ك». 
تء ب)؛: حيث تكون هذه المواد محفوظة في جميع الكلمات السابقة؛ لأنها 
الأصل الذي يتكون منه الفعل» وهي المصدر الذي يُشتق منهء والمادة هي 
التي تحمل المعنى » ويبحث عن هذه المادة في معاجم اللغة» وفي لغة العرب 
التي تتكفن بشخيضها: 

مادة الفعل لا تختلف عن أي إسمء فكلمة (يكتب) مادتها (الكتابة) ذات 
المدلول الإسميء ولكنّ الفعل يزيد على المدلول الإسمي بأنْ له هيئة تربط ما 
بين فعل الكتابة والانتساب إلى فاعلء أي أنْ هيئة الفعل هي كالحروف في 
ربط الكلمات بعضها ببعض. 

سؤال: هل المصدر (الكتابة) هو أساس المشتقات» فيلزم أن يكون 
المصدر ساري في كل المشتقات؛ لكونه أصلها وهي فروعه؛ أم أن الفعل هو 
أسامن المشعقات(؟). 

الجواب: تعريف المشتق: هو توليد ألفاظ اللغات وخصوصاً في اللغة العربية 
بعضها من بعضء» وهو ما يجعل اللغة لغة حية» تتوالد كلماتهاء ويتصل بعضها 
ببعض على أوزان جذ ورها وقواعدها في البنية» وفي مسألة المشتق رأيان: 

أ- رأي البصريين: المصدر هو الأساس لكل المشتقات. 

ب - ورأي الكوفيين: الفعل هو الأصل لكل المشتقات» ووافقهم السكاكي 
في كتاب المفتاح”" على ذلك. 


.0 ٠7ص‎ ؛١ج المروج؛ منتهى الدراية في توضيح الكفاية؛‎ )١( 
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أنواء المشعق: 

أ الاشتقاق الأصغر: وهو الاشتقاق الصرفي من كلمة واحدة» أو 
استخراج اللفظ من لفظ آخر على وزن جذره وقواعده في البئية كعلم؛ 
يعلم» عالم» عليم»ء وهذا النوع من الاشتقاق هو هدف الأصوليين؛ لأنه يتمتع 
بخصائص النوعية» والشيوع » والتقعيد. 

ب الاشتقاق الأكبر: وهو اشتقاق كلمة من كلمة أخرى بتغيير حرف 
واحد أو أكثر من الحروف الأصلية» أي إبدال الحروفء. وأول من التفت إلى 
هذا النوع من الاشتقاق هو الخليل بن أحمد الفراهيديء فمثلا: لفظ (كتب) 

وهذا النوع من الاشتقاق يقتضي مؤونة زائدة والخروج باللفظ عن 
مدلوله الأصلي؛ ولهذا لم يعتن به الأصوليون كاللغويين. 

ت ‏ الاشتقاق الكبّار(الئحت): وهو توليد كلمة من خلال دمج 
كلمتين أو أكثر ببعضهما طلباً للاختصار» ومثاله: برمائي ‏ بر+ ماءء وتشاؤل 
تشاؤم + تفاؤل. ..إلخء وقد ورد هذا النوع من الاشتقاق في لسان العرب 
قبل الإسلامء وتحدث عنه الخليل بن أحمد الفراهيدي وتلميذه سيبويه. وأباح 
مجمع اللغة العربية هذا النوع من النحت بشرط انسجام حروف الكلمة 
المنحوتة عند تأليفها. 

قسّم بعض اللغويين المحدثين هذا النوع من النحت إلى أربعة أقسام: النحت 
الفعلي ك(بسملة):أي بسم الله الرحمان الرحيم» والنحت الوصفي ك(صلعم):أي 
صلى الله عليه وسلم» والنحت الإسمي ك(جامود): أي جلد + جمدء والنحت 
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النسبي ك(عبشمي): أي عبد شمسء(وعبدري): أي عبد الدار. 

وهذا النوع من الاشتقاق لم يعتن به الأصوليون كاللغويين؛ لكونه لا 
يمثل عنصراً مسشتركاً في عملية الاستنباط الفقهي. 

سؤال: ما المراد يكون المصدر هو الأساس لكل المشتقات (؟)» وما المراد 
بالأصل (؟). 

الجواب: ليس المراد بالأصل أن المصدر سار في كل المشتقات كالمادة» 
فهواليضن ةنا عى اعدف عرق امي يي المشتقات» وإغا المراد 
بكونه أصل المشتقات: أن الواضع عندما جاء ليضع » وجد مجموعة استعمالات 
وهيئات كإسم الفاعل» وإسم المفعول... إلخ» ويريد أن يضع لها كلهاء فلا بد 
وأن يبدأ بواحدة, أي لا بد وأن يضع لفظء فماهو(؟). 

البصريون: أول ما وضع » وضع المصدر بمادته وهيئته بالوضع الشخصي» 
وعندما جاؤوا ليضعوا لغير المصدرء أصبحوا يللاحظون المصدرء فمثلا: لفظ 
(فاعل)؛ وضع على هيئة فاعل لمن فعل الفعل» فإذا طبقت هيثة فاعل على 
ضارب» تكون طبقت على من قام بالفعل على خصوص العنى الذي لاحظناه 
في المصدر الذي هو معنى (الضرب) الحدثء أي من قام بالضرب. فالمعنى 
الملاحظ في المصدر طبقت الهيئات الأخرى عليه. 

الكوفيون: المصدر يدل على الماهية بما هي هيء. وهو لا يكون سارياً 
بمادته وهيئته في كل المشتقات» وهو مباين لسائر المشتقات؛ لأنْ له هيئة خاصة 
به تباين سائر الهيئات كإسم الفاعل كضارب» وإسم المفعول كمضروب... 
إلخ» فالمادة ك(ضء رء ب) في الفعل ضربء سارية في المصدر وفي غيره 
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بشرط أن لاتوضع بصيغة أو هيئة معينة» والمشتقات غير آبية عن الحمل على 
الفعل بينما هي آبية عن الحمل على المصدر (ضَوْبٍ ). 

ملاحظة: هذا الجواب من الكوفيين يعكس النظرية الشائعة بِأَن البصريين 
هم أهل المنطق والكوفيين هم المحدَّثون. 

١‏ الهيئة: وهي صورة الفعل بعد تأليف حر وفه بضم بعضها إلى بعض 
في الفعل كتب» يكتبء اكتب . 

تفترق الألفاظ السابقة في هيئاتها اللفظية» فلكل لفظ هيئته وصورته 
الخاصة به» وله معنى يدل عليه ينسب إلى فاعل ما. 

تعتبر الهيئة هي الوسيلة التي تبرز المعنى» ولكن هذه الهيئة غير قادرة 
على إبراز المعنى يمعزل عن مادة الفعل الحاملة للمعنى ؛ ولهذا اعتبر الأصوليون 
بأنَ مفاد هيئة الفعل هي الربط بين الكتابة والفاعل» والروابط لها معنى حرفي 
سواء كانت تامةء كما في الجمل التامة الإسمية أو الفعلية» أم ناقصة كالجمل 
الوصفية؛ لمكان وقوعها في مقام الربط بين مادة الفعل والانتساب إلى الفاعل؟ 
ولهذا اعتبر الأصوليون بأنْ الفعل مركب من إسم وحرف. فالفعل بمادته إسم 
وبهيئته حرف؛ وبذلك صح تقسيم اللغة إلى فئتين: 

الفئة الأولى: وهي فئة المعاني الإسمية كالأسماء الجامدة» والمشتقة» 
ومواد الأفعال. 

الفئة الثانية: فئة المعاني الحرفية» الروابط -» ويدخل فيها الحروف» 
وهيئات الأفعال» وهيئات الجمل المفردة» والمركبة.» وأدوات الاستفهام» 
والضمائرء والأسماء الموصولة. 
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(ت) الحروف: وهي عبارة عن أدوات ربط لها معان ولكن غير مستقلة 
بنفسها؛ لأنّْ معانيها متقوّمة بغيرهاء فهي عند الأصوليين معتبرة من الروابط 
والنسب الناقصة. والنسب الناقصة لاتنفصل عن طرفيها كأدوات الاستفهام» 
والفتمائزة: + الأسماء المرضولة» قيقلا الشيوا الل نووت رهق ندل ال 
على نسبة خاصة بين السير وبيروت» حيث ينتهي السير في بيروت» على 
أن النسبة التي تدل عليها (إلى) غير كافية بمفردها لتكوين جملة تامة؛ ولهذا 
تُسمى بالنسبة الناقصة» ومن أمثلة الروابط: حروف الجرء وهيئات الجمل 
المفردة » وهيئات الجمل المركبة» وهيئات الأفعال» وهيئات المشتقات» وهيئات 
الأسماءء وأدوات الربط» والتعليق. 

- ثمرة تقسيمات الكلمة : 

استثمر الأصوليون هذه التقسيمات في دراسة عناصر المحتوى الداخلي 
للنص الشرعي كأدوات الجرّ مثلاء حيث تمثل حروف الجر الروابط التي تربط 
ما بين الأسماء والأفعال» فهذه الأدوات تبرز معاني غير موجودة في الجمل 
الأخرىء ومثاله: ' بيبا لَرسَت ءَامَيُوَا دا قُمَتّمَ ِل الصَّلرة مأَعْسِلُوا جوف 
وَأيْرِيَكمَ إِكَ َلْمَرَافتقِ #» حيث اختلف الأصوليون في معنى (إلى)» فمن قائل 
هي للغاية والانتهاء مثلها مثل (إلى) في 1 َم لصاَإِلَ ألَتَلٍ 46. 

ومن قائل هي بمعنى (مع) مثلها مثل (إلى» في ول ولا كوا مولع إل 
مول 4 وحم أنصسارعة إل آم . 

وربما يُقال هي لبيان الحدء نحو: جزيرة العرب من البحر الأحمر إلى 


الخليج الأخضر. 


ا تحليل وفلسفة أصول الفقه 


هذه المعاني [كلها] محتملة» واحتمالاتها متكافئة» والطريق إلى معرفة 
المعنى المقصودهو بالرجوع إلى القرينة المعيّنة للمعنى المطلوب "”' كالوضوءات 
البيانية الواردة في الروايات. 

ومن العناصر التي يمكن أن ترد في النصوص مثلاً: صيغة فعل الأمر 
كأحسنْ» وحافظء وادفع » فهي صيغ إما أن تدل على الوجوب أو الاستحباب؛ 
ولهذا يستثمر الفقيه التقسيمات السابقة؛ لاستنباط نوع الحكم الذي يحتوي عليه 
النص؛ وبذلك يمكن تقسيم العناصر اللغوية من وجهة نظر الأصوليين إلى: 

١‏ العناصر المشتركة: وهي كل أداة لغوية تصلح للدخول في أي 
دليل مهما كان نوع الموضوع المعالج. 

١‏ العناصر الخاصة: وهي كل أداة لغوية لا يمكن أن تدخل إلا في دليل 
خاص مرتبط بالنص المعالج . 

ومن الأدوات التي يمكن أن تدخل في أي دليل مهما كان نوع الموضوع 
الذي يعالجه الفقيه: أدوات العمومء والإطلاق» وأدوات الشرط... إلخ. 

فالإطلاق مثلاء كما إذا أمر المولى بشيء» وججرّد ذلك الشيء عن كل قيد 
أو وصف خاصء فإنه يدل على شمول الحكم كما في: 8و وَأحلَ هلبع 4". 

بالنسبة لأدوات العموم» حيثما يريد الآمر أن يدلل على شمول الحكم 
أو عمومه. فإما أن يُطلق الكلمة بدون قيودء أو يأتي بأدوات خاصة وضعت في 
اللغة للدلالة على العموم كلفظ كل» وجميع » وكافة. 


)١(‏ د. الفضلي» دروس في أصول فقه الإمامية؛ ج١؛‏ ص/5. 
)١(‏ القرآن الكريم» سورة البقرة» الآية (770). 
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وفي الجمع المعرّف ب(ل) كالعلماءء والفقهاء» والصبيان» اختلف 
الأصوليون فيهاء فذهب بعضهم إلى اعتبار أن الحكم فيها للجميع ؛ بسبب 
دخول (ل)» بينما ذهب بعض آخر إلى اعتبار أن إثبات الحكم فيها مرده 
إلى إطلاق اللفظء فلكي نفهم حدوه الأحكام التي تدل عليها الجملء يجب 
أن نعرف ما هو المدلول اللغوي لصيغة الجمع المعرف ب(ل): هل تدل على 
العموم والشمول للأفراد أم لا (؟). 

وأما أدوات الشرط ك(إذا) في الجملة الشرطية: إذا زالت الشمسء» 
فصل فإنَ أدوات الشرط: 

١‏ -تربط بين جملتي الشرط والمشروط إما بالحليّة أو بالحرمة. 

١‏ أن المشروط ينتفي بانتفاء قيده أو شرطه» إلا إذا دل دليل نقلي على 
عكس ذلك -. 

والجملة الشرطية ذات مدلولين: 

أ مدلول إيجابي: وهو ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط» حيث يثبت أن 
للجملة منطوقاً وهو منطوق الشرط؛ وهو كما يلي: إذا زالت الشمسء فصل. 

ب مدلول سلبي: وهو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط عقلاً»ء حيث 
كك أن تله مفيتوما وهو متهوة الشترط موندن كعاياي ]ذا رول امس 
فلانّصلٌ. نعم» إذا دلّ دليل عقلي على عدم الانتفاء» فإن الأحكام العقلية تقيد 
به تعب دآ . 

"وضع بعض الأصوليين قاعدة عامة لهذا المدلول السلبي في اللغة فقال: 
إِنَ كل أداة لغوية تدل على تقييد الحكم وتحديده» لها مدلولها السلبي؛ [لأنها] 
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تدل على انتفاء الحكم خارج نطاق الحدود التي نضعها للحكمء وأداة الشرط 
تُعتبر مصداقاً لهذه القاعدة العامة؛ لأنها تدل على تحديد الحكم بالشرط"”» كما 
وتعتبر (حتى ) من مصاديق هذه القاعدة» فمثلا قوله: صْ حت يفيت الشمعر: 
- المنطوق: (صمْ)»: فعل أمر يدل على الوجوب . 
- (حتى): أداة غاية تدل على وضع حد وغاية للوجوب الذي تدل عليه 
صيغة الأمر و تحدده. 


المفهو م: انتفاء الصوم بعد مغيب الشمس» وهذا مدلول سلبي يسمى 


بمفهو م الغاية. 
نتيجة نظرية الوضع: 


ينقح الأصولي أدواته اللغوية في نظرية الوضع ؛ لأجل أن يستخدمها في 
الاستنباط بشكل عام» حيث يقوم بتحليل العلاقة بين اللفظ ومعناه» وكيفية 
وضع اللفظ لمعناه. وتحليل اللفظ كمفهوم ذهني وتقسيمه إلى مفهوم جزئي 
وآخر كليء ومفهوم شخصي وآخر نوعيء وتحليل بُنية الجمل من حيث 
كونها جملاً منطقية أم لغوية» وتحليل اللغوية منها إلى تامة وناقصة» والتامة 
إلى إنشائية» وخبرية» وإسميةء وفعلية» وبالتالي يفرّق بين الكلمة والجملة 
من حيث تمامية المعنى الذي يحسّن السكوت عليه في الجمل التامة المرادفة 
لمعنى الكلمة وعدم إمكان ذلك في الجمل الناقصة» وهذا يُظهر مدى تعمّق 
الدراسات الأصولية في تحليل المبادئ اللغوية واستخراج العناصر المشتركة 
توظيفها في عملية الاستنباط الفقهي. 


)١(‏ د. الفضلي؛ دروس في أصول فته الإمامية؛ ج١؛‏ ص85. 
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كما ويستعين الأصوليون بمبادئ النحوء فيحللون الكلمة إلى أصغر 
عناصرها الممكنة من حيث الإسمء والفعل. والحرف. ومن حيث المادة والهيئة ؛ 
لفهم طبيعتهاء وكيفية ترابطهاء ووظيفتها في الجملة. 

يستثمر الفقيه بعد ذلك هذه التحليلات» فيقوم بإعادة تركيبهاء والتركيز 
على العناصر المشتركة فيها كصيغة افعل» وأدوات الشرطء والعموم» والإطلاق 
وغيرها؛ لاستنباط نوع الحكم أو المفهوم الذي يحتوي عليه النص الشرعي . 

وبذلك يكون الأصوليون قد اتبعوا منهج تحليل المشكلة إلى أصغر عناصرها 
الممكنة» ومن ثم أعادوا تركيبها؛ لأجل استخدامها في دراستهم للآيات» والروايات 
النقلية المشتملة على كلمات» وحروف, وأدوات» وجمل تتضمن قول وفعل وتقرير 
المعصوم؛ بهدف استنباط الأحكامء والمفاهيم» والمعاني الظاهرة» والمستترة فيهاء 
على أنْ هذا المنهج كان شائعاً لدى الأصوليين قبل عصر النهضة الأوروبية» وقبل 
المنهج الديكارتي في التحليل والتركيب» ولا زال يُعمل به إلى يومنا هذا ضمن 
الحقل الأصولي» حيث وضع هذا المنهج في خدمة الاستنباط الفقهي» وهو يتكيف 
مع استنباط الأحكام الأولية والثانوية الفقهية» ويعالج الكثير من مبادئ فقه اللغةء 
ومسائل فلسفة اللغة وغيرهماء بل ويزيد على المنهج الديكارتي في سعة تحليله 
وتركيبه لمسائل لم يتطرق إليها المنهج الديكارتي كمسائل فقه الشريعة مثلاء بمعنى: أنه 
يحلل العناصر اللغوية إلى أبسط عناصرها الممكنة» ثم يعيد تركيبها في نظرية؛ ثم يميز 
في النظرية بين العناصر الخاصة والعناصر المشتركة» ويعيد توظيف العناصر المشتركة 
في خدمة الاستنباط» مع استخراج علل توظيف كل عنصر من العناصر المشتركة» 
والنتائج المترتبة عليه» ودوره في صياغة القانون الفقهيء لينتج بعد ذلك قانون فقهي 
يُطبق في ال حيّز الفردي للشخص.ء وفي الحيّز الاجتماعي للمجتمع » وللآمة ككل. 


١45‏ تحليل وفلسفة أصول الفقه 


أنواع الدلالة 


مبحث الدلالة هو في الأصل بحث منطقيء ولكنٌ له تعلّق بالمبحث 
اللغوية من جهة تفسير علاقة اللفظ بمعناه» حيث وجد الأصوليون أن دلالة 
اللفظ على معناه تتنوع إلى عدة أنواع» كما ووجدوا بأنْ درجة القناعة 
النفسية للمخاطب تختلف باختلاف مستويات الدلالة» وحالة استفادة المعنى 
من اللفظ الذي قصده المتكلم» أي المعصوم»ء وهي كما يلي: 


١_دلالة‏ النص : 

أن يكون للفظ معنى واحدء فتكون دلالته عليه دلالة نصيةء وهذا 
النوع من الدلالة يفيد إما اليقين أو الاطمئنان النفسي بالمعنى المقصود من لفظ 
المعصوم. 

"-دلالة الظاهر: 

أن يكون للفظ أكثر من معنى» فإذا وجدت قرينة معيّئة تدل على مراد 
المتكلم» فإِنْ اللفظ يفيد القطع بمعناه» وأما إذا لم توجد وكان للفظ بروز في أحد 
المعاني دون البقية» تكون دلالته على المعنى دلالة ظهورء ودلالة الظهور تفيد 
الظن بالمعنى المراد للمتكلم من اللفظء وتسمى دلالته حينئذ بالدلالة الظنية. 
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والقريئة بشكل عام إما أن تكون قرينة متصلة» أو منفصلة:» أو إعرابية. 

أ القرينة المتصلة: وهي التي تتصل بالكلمة الأخرىء» فتبطل ظهورها 
وتوجه المعنى العام للسياق إلى الوجهة التي تنسجم معها ومثاله: (إلا) 
الاستثنائية في قوله: أكرم كل فقير إلا الفشّاقء» فأكرم كل فقير ظاهرة في 
عموم الحكم حتى للفشاق منهم» ولكن أبطل عموم الحكم للفسّاق استثناؤهم 
بأداة الاستثناء (إلا) المتصلة بالكلا م. 

ب القريئة المنفصلة: وهي التي تأتي بعد الكلام؛ للدلالة على مراد 
المتكلم من اللفظ العام . 

ت ‏ القرينة الإعرابية: وهي الصياغة الكلامية التي يعتمدها المتكلم 
أو الكاتب أو السامع أو القارئ؛ لفهم مدلول النص من خلال فهم أو تعيين 
الموقع الإعرابي للكلمة؛ ولهذا يتعين على الفقيه التضلع بعلم الصرفء 
والنحوء والبلاغة كمقدمة ضرورية للاجتهاد في الفقهء والقرائن الاعرابية 
على قسمين: 

قرائن مقاليه(لفظية): وهي ما يصاحب الكلام ويقارنه» أو يدل 

على المراد منه» أو ينطوي عليه في نفسه وسياقه» والقرائن الإعرابية 
اللفظية متعددةء ومثالها: 

أ قريئة العلامة: وهي الضمةء والفتحة»ء والكسرة» والواوء والألف» 
والياء»ء وهي حركات تدخل على آخر اللفظ المعرب دود المبني. 

ب- قريئة الصياغة: وهي أن تجيء الكلمة على هيئة خاصة؛ لتدل على 


معنى معين ومثاله: 
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» صيعغة الفعل المبني للمعلوم» حيث تدل على أن الفاعل مرفوع . 
صيغة الفعل المبني للمجهول. حيث تدل على أن المرفوع نائب 
فاعل. 

ت ‏ قرينة الأداة: وهي الأدوات العاملة في الأسماء ككان وأخواتهاء 
وإنْ وأخواتهاء وظنّ وأخواتهاء وليس وأخواتها ك(ماء ولاء ولآتء وإلا 
الاستثنائية. .. إلخ». 

ث قرينة السياق: وهي نظم الكلام الذي يدل على معنى معين يعين 
إعراب الكلمة التي اقترنت به ومثاله: 98 .. .وَكمَلَهَا ويا ... 4". حيث قُرئ 
الفعل بالتخفيف» وهي قرينة تدل على أن زكريا فاعل» وقرئ بالتشديد وهي 
قرينة تدل على أن زكريا مفعول به. 

والحاجة إلى الإعراب واضحة في التحليلات الأصولية كما هو واضح 
من الأمثلة؛ وذلك للتفريق بين المعاني؛ وللوقوف على غرض المتكلم كما 
أوضحنا ذلك من قبلء ولولا الحركات الإعرابية» ونبرات الصوت لالتبّسَّت 
علينا المعاني؛ ولعل هذا من ميزات الكلام العربي. 

 "*‏ القرينة المقامية (المعنوية): وهي عبارة عمسا يحيط بالكلام من 
ظروف وملابساتء أو ما تنطوي عليه بنية الكلام من وقائع . 

والقرينة المقامية هي التي تعين وتحدد لنا فاعل الأفعال المضارعة للمتكلم؛ 
والمخاطب (أفعل» نفعل» تفعل)؛ لأنّ المتكلم حاضر للمخاطب» والمخاطب 
حاضر للمتكلم؛ والحضور من أوضح القرائن المقامية؛ ولذلك لم يذكر 


.07370 القران الكريم» سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 
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اللفظ الدال على المتكلم أو المخاطب اكتفاء بقرينة الحضورء واعتماداً عليها؛ 
لأنها هي التي تحدده وتعينه» وفي ضوئه لا نحتاج إلى تقدير الفاعل ب(أنا) 
أو(نحن) أو(أنت)؛ ليتم للجملة ركناها الأساسيان المسند إليه والمسند حسب 
ما اصطلحوا عليه في تعريف الجملة". 

مراد المتكلم: وهو المعنى الظاهر الذي قصده المتكلم باللفظء والمهم 
عند تفسير الدليل اللفظي اكتشاف ماذا يريد المتكلم باللفظ من معنى ؛ لأن الصلة 
وثيقة جدّاً بين اكتشاف مراد المتكلم وتحديد المعنى الظاهر من اللفظ لَغمَء 
"فلكي نعرف مراد المتكلم» يجب أن نعرف المعنى الأقرب إلى اللفظ لغةء[أي 
المعنى الظاهر من اللفظ]؛ لنحكم بأنه هو المعنى المراد للمتكلم"”'' ظاهراً. 

“' دلالة المؤول: 

أن يكون للفظ أكثر من معنى. وهو ظاهر في معنى معيّن ولكنه يُحمل 
على غير معناه الظاهر فيه» وعما وضع له في اللغة أو صدر لأجله؛ أي يُحمل 
عالق مغن ار ويسمى حينئذ بالمؤوّل» وهذا النوع من الدلالة يفيد احتمال 
المعنى المراد للمتكلم؛ ولهذا تُسمى الدلالة بالدلالة الاحتمالية» ولهذا الأمر 
علاقة بالآيات المتشابهة في القرآن الكريم. 


؟:-دلاله المجمل: 


أن يكون للفظ معنى غير واضح فيُسمى حينئذ بالمجمل» وهذا النوع 


(1) د. الفضلي» دروس في أصول فقه الإمامية؛ ج١ء‏ ص 54/. 
زفق (م. ن ).2 جك ص 1ل/. 
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من الدلالة لا يفهم منه المعنى المراد للمتكلم؛ بسبب الإبهام والغموض على 
السامع أو القارئ» ولهذا الأمر علاقة بالآيات المتشابهة» وبالروايات كذلك. 

في الدراسات الأصولية. اعسّبرت الدلالة النصية, ودلالة الظاهردلالة بيانية؛ 
لأنّ لها ظاهراً بدل على مقصود قائلها على وجه اليقين أو الظنّء وأما لو جُهل 
مراد المتكلم ومقصوده من اللفظ. فتسمى الدلالة حينئذ بالدلالة المجملة. 

والمؤول تارة يدخل في الدلالة البيانية إذا اقترن بقرينة معيّنة للمعنى 
المشترك كما في: 2 تقل لكايه موالحيت ازنك الآية الكرية بأنْ المراد منها 
(أهل) القريةء بقرينة عدم إمكان توجيه السؤال إلى القرية»- عقلاً : لأنها 
جماد لا يعي السؤال ولايرّد الجواب'”'» وقد يقترن بقرينة صارفة فيما لو كان 
المعنى مجازياً كما في: أرسل القوم عينهم أي طليعتهم التي ترقب العدو من 
مكان قريب؛ لثلاآً يدهم القوم؛ "وذلك لأنْ العين الباصرة لا تُرسَل إرسالا 
يستلزم انفصالها عن الجسد"". 

وتارة أخرى يدخل المؤوّل في دلالة المجمل” فيما لو لم يقترن بقرينة 
معيّنة للمعنى المشترك . 

اللغات: 

هناك أمورترتبط بمسألة الدلالة كظاهرة استعمال اللغات في المجتمعات 
الشتورة: 
)١(‏ د. الفضلي؛ دروس في أصول فقه الإمامية» ج١؛‏ ص١‏ 50. 


زفة (م.ن)ء جق0ء ص١‏ و8 
زفرف الروحاني صادق» زبدة الأصول. ج؟» طاء (د.م) مدرسة الإمام الصادق؛ #37”١‏ هج ص 337١‏ 
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١‏ - فبعض الألفاظ يُستعمل في مجتمع ماء ولكن لا تدؤّن في معاجم 
الو : 

١‏ - وبعض الألفاظ تُستعمل في زمن ماء ومكان ماء وفي معنى معيّن من 
المعاني ثم ينحسر ذلك المعنى عن الاستعمال ويبقى المعجم اللغوي يحتفظ به؛ 
لأنه استّعمل» أو لأنه يسار به إلى التطور الدلالي للكلمة. 

أن تستعمل الألفاظ في معانيهاء ويكون هذا الاستعمال معروفاً بين 
أبناء المجتمع » ويدوّن ذلك في المعاجم اللغوية مع التركيز فيها على مسألة 
التطور الدلالي للكلمة» أي مع بيان تاريخ استعمال اللفظ في معناه في مختلف 
المجتمعات من حيث الزمان» والمكان» وتفاوت الاستعمال. 

تعبّر هذه الظاهرة عن مسألة تطور اللغات”' التي تتطور بتطور المجتمعات» 
وبالتالي تنعكس آثارها على مسألة النص الشرعيء إذ كيف يُفهم النص الشرعي 
في ظل تطور اللغات (؟). 

في معرض ردهم على هذه الظاهرة؛ أوضح الأصوليون بأنْ الدلالة 
البيانية لها ظاهر يدل على مقصود قائلها على وجه اليقين أو الظنء وأنْ التعامل 
مع ظواهر الكلام- سواء كان اللفظ نصاً في معناه لا يحتمل الخلاف» أو كان 
يدل على معنى ظاهر يقترن بدليل يُعيّن المعنى المقصود للمتكلم؛ أو كان للفظ 
بروز في أحد المعاني دون البقية » هو في الواقع : 

أ- مما جرت عليه سيرة العقلاء؛ إذ جَرَتٌ على الأخذ بظاهر كلام المتكلم» 
وهذا معحسوس بالوجدان. 


)١(‏ بدوي» المنطق الصوري والرياضي» ص ل/ا. 
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ب أنَ هذه السيرة العقلائية جارية في جميع المجتمعات» ولم تحدث 
زَمَن المعصوم أو بعده. 

ت - أنَ الشارع لم يردع عن العمل بهذه الظاهرة» فيكون سكوته من 
قبيل التقرير والإمضاء لها شرعا. 

ث أن سيرة المتشرعة من الصحابة» والتابعين» وأئمة أهل البيت لبا 
جرت على التعامل بظواهر الألفاظ في الشرعيات مثلما يتعامل معها سائر الناس 
في مختلف شؤونهم» فهذا من سنخ ذاك في الحجية -» وبذلك يكون الظهور 
حجة يمكن الاعتماد عليه في استكشاف مراد المعصوم من النص الشرعي» 
وقد عبّر عن هذا الظهور بأصالة الظهور. وأصالة الظهور عند الأصوليين 
تمثل الأصل الذي ترجع إليه كل الأصالات الأخرى كأصالة الحقيقة؛ وأصالة 
العموم» وأصالة الإطلاق» وأصالة عدم التقديرء وأصالة عدم النقل» وأصالة 
عدم الاشتراك. 

ومراد الأصوليين من الظهورء الظهور العرفي العام؛ لأنْ الظهور العرفي 
يتوفر على عنصر الشيوع في المجتمع » أي يتوفر على شروط الظاهرة الاجتماعية 
من التلقائية» والشمولية» الواصلة إلى زمن المعصوم -»ء والعقلائية. 

تعليق: مسألة التطور الدلالي للكلمة ليست مختصة بالعصر الحديث 
بل هي موجودة في تاريخ اللغة العربية؛ نتيجة لتطور المجتمع » وقد صنّفه 
قدماء اللغويين كابن السكيتء وابن قبه على أنه من اللحن في اللغة وأسموه 
بالمولد أو الدخيل» وأدرج بعض اللغويين الألفاظ المنقولة عن معناها الأصلي 
إلى معان جديدة كالصلاة., والحج... إلخ ضمن إطار استحداث دلاللات 
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جديدة عبر عن متطلبات الفكر والمعرفة الجديدة» وهذا الذي سموه لحنا في 
اللغة» هو نفسه ما يستمر الحديث عنه لدى علماء الدلالة المحدثين على أنه من 
التطور الدلالي للكلمة؛ والاستعمالات المجازية اعتّبرت كذلك. 

تجدر الإشارة هنا إلى أن المراد من الظهور العرفي العام عند الأصوليين» 
هو ظهور اللفظ في معناه سواء كان ذلك في اللغة الفصحى أو في اللغة 
العامية» ولكن لَا كانت اللهجات العامية تتغير ألفاظها باستمرار كما يقول 
فلاسفة اللغةء بل وتتغير في البلد الواحد من مكان إلى آخر كما يشهد به 
الوجدانء ولغة المعصوم لم ترد باللغة العامية بل وردت بلغة القرآن وبأبلغ ما 
يكون من الفصاحة» فيكون مراد الأصوليين من ظهور اللفظ في معناه لدى 
العرف العام هو ما يكون في اللغة الفصحى وليس باللغة العامية المتغيرة» وأما 
لو كان لدينا لغة عامية حائزة على خصائص الظهور العرفي العام فهل يمكن 
الاعتماد عليها في تشخيص ظهور اللفظ في معناه لدى المعصوم (؟). 

الجواب: الأصولي يضع نظرية عامة في كيفية دلالة اللفظ على معناه» 
وقتروط عه" الو لاله ونقياة اتعتر ءالط بعل كوافيك 1( الفررضية وش لذ لون 
زمن المعصومء وذلك لم يحصل بكثرة إلا في اللغة الفصحى» وعلى فرض 
حصوله في اللغة العامية» فإنَ القدر المتيقن في المقام هو ما ورد في اللغة 
الفصحى دون العامية. 

)١(‏ العرف: هو ما تعارف عليه الناس من قول أو فعل أو ترك» وساروا 


وفق مؤدّاه”» وينقسم إلى: عرف عام وآخر خاص. 


.5 ١7ص الحكيم: الأصول العامة للفقه المقارن»‎ )١( 


"١‏ تحليل وفلسفة أصول الفقه 


٠‏ العرف العام: وهو "العرف الذي يشترك فيه غالبية الناس على 
اختلاف عصورهم [وصولاً إلى زمن المعصوم]ء وبيثاتهم» 
وثقافاتهم» ومستوياتهم..."" كرجوع الجاهل إلى العالم؛ وعدم 
نقض اليقين بالشك. والأخذ بظاهر الكلام. 

٠‏ العرف الخاص: وهو العرف الذي يصدر عن فئة من الناس» تجمعهم 
وحدة زمانية معينة»- قد تكون في عصر المعصوم» وقد تكون حادثة 
بعده _» أو مكان معين» أو مهنة خاصة؛ أو فن خاصء "كالأعراف 
التي تسود في بلد أو قطر خاصء أو كالتي تسود بين أرباب مهنة 
خاصة؛ أو علم أو فن خاص» ويدخل في هذا القسم الكثير من عوالم 
استعمال الألفاظ وإعطاؤها طابعاً خاصاً [يِيزها] عند أهل ذلك العرف» 
وقسم من المعاملات التي يتميزون بها عن غيرهم من أهل الأعراف 
الأعرى وى "ان يدخل حت الحرف الخاضن يقن متعاولات قلاسفة 
اللغة» والفلاسفة الأوروبيين ابتداع لغة علم أو لغة مثالية خاصة: 
للتعبير بواسطتها عن علومهم أو فنونهم أو مهنهم -. 

() المعنى العرفي: وهو 'المعنى المعروف للفظ من [بين] معانيه الأخرى 

عند الناس في مجال استعمالاتهم للألفاظ في مختلف أنماط حياتهم الاجتماعية» 
والذي يرتبون عليه الآثار الشرعية أو القانونية العرفية"". أي أنْ الأكثرية 
تستعمله يمن فيهم المجتهد ونء والعامة» والخاصة» والقارئونء والأمّيون» فهذا 
)١(‏ الحكيم؛ الأصول العامة للفقه المقارن» ص .47١‏ 


(0) (م.ن)» ص١47.‏ 
(5) د. الفضلي؛ دروس في أصول فقه الإمامية» ج١؛‏ ص53717. 
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حائز على خصائص الظاهرة الاجتماعية» ويتوفر على عنصر الشيوع ؛ وصولا 
إلى زمن المعصوم -» ولهذا نجد أن الشارع أوكل إلى العرف العام تشخيص 
بعض مفاهيم الألفاظ كلفظ الإناء» والصعيد ونظائرهماء كما وأرجع إلى 
الغرف العام في استكشاف مراد المتكلم عندما يُطلق اللفظء فإذا كان المتكلم 
هو الشارعء فإن مراده يُستكشف من اللفظ بهذا النحو؛ لأنه يتكلم على 
طريقة المحاورات العرفية العامة"» كما وتستكشف المداليل الإلتزامية لكلامه 
بهذا النحو _إذا كان منشأ الدلالة هو الملازمات العرفية "كحكم الشارع مثلاً 
بطهارة الخمر إذا انقلب إلى خلء الملازم عُرفاً للحكم بطهارة جميع أطراف 
إنائه '””"» ويندر ج في هذا الإطار كل ما يصلح أن يكون قرينة على تحديد المراد 
من كلامه. 

وإذا: يعتمد الأصولي لفهم مدلول النص في الرواية في كل موقف»ء 
على طريقة فهم العرف العام للنص؛ وذلك المعرفة نوع مدلول النص في 
العرف العام؛ ولدراسة كل ما يرتبط بتحديد ظهوره العرفي من قرائن» 
وإمارات داخل إطار النص أو خارجه..."”؛ وذلك يعني أن العرف العام 
الواصل إلى زمن المعصوم حجة ومرجع في تعيين مدلول اللفظ»ء ويعتبر 
عنصراً من العناصر المشتركة التي تُستعمل في فهم مداليل النصوصء وهذا 
يعبر عنه بالظهور العرفيء» فالظهور العرفي العام يُعتبر قرينة رافعة لإجمال 
النصء ومعينة لمداليل ألفاظه» والدليل عليه التبادر. 


. ١٠١5 د. الفضليء دروس في أصول فقه الإمامية» ج7؛ ص‎ )١( 
.4 الحكيم, الأصول العامة للفقه المقارن»ء ص77‎ )1( 


(9)د. الفضلي» (م.س)): ج1١‏ ص75 5. 
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وأما لو كان المتكلم غير الشارع . فإِنّ مراده من اللفظ يُستكشف بالرجوع 
إلى العرف كذلك» ولا سيّما فى مجال الإقرار» والوصيةء والوقف... الخ 
فإذا استعمل المتكلم ألفاظاً لها دلالات عرفية» فإنه يُرجِع في تشخيصها إلى 
العرف. 

- فلسفة المسألة: إذا كان اللفظ شائع الاستعمال في المجتمع» ولكن 
لم يدرّن في معجم لغوي لسبب ماء أو كان مستعملاً بين أبناء المجتمع» ثم 
دوّن ذلك اللفظ في معاجم لغوية» مع التركيز فيه على مسألة التطور الدلالي 
للكلمة: من حيث تاريخ استعمالها في مختلف المجتمعات زماناًء ومكاناء 
مع تفاوت الاستعمالات -» ففى هذه الحالة يمكن الاعتماد على الاستعمالاات 
اللغوية العرفية لتشخيص أآلفاظ النص الشرعي وأحكامه فيما أوكل الشارع 
للعرف العام تشخيصه؛ سواء كانت هذه الألفاظ مدونة في معاجم لغوية أم 
لا؛ لتوفر عنصر الشيوع في هذه الاستعمالات من جهة؛ وللرجوع فيها إلى 
أهل الخبرة من جهة أخرى, وأما الاشتقاقات الاجتهادية للغويينء أو المعانى 
الميتة» فلا تعتبر من الظهورات العرفية؛ لعدم توفر عنصر الشيوع فيها. 

5- الحقيقة والمجاز: 

بحت الأصوليون مسالة تغيز لفان مق معنو ان الخقيقة والكجاد “حي 
درسوا في هذا الحقل مسألة تشابه المعاني» والمنصائص المشتركة بين المعنى 
القديم والمعنى الجديد الذي يلاحظه المتكلم بحسب مقتضيات الأحوال؛ أي 
هناك لحاظ نفسي من قبل المتكلم يتحكم في عملية استعمال اللفظ في معناه 
إما على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز. 
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عاق الانتفماك تجاراء فإما أن يكين استعالا عدريسا: ميل 
أدوآت التكبيه اللقوية فيه وإما أن يكون التعمالاً تضها لذ صراحة فيه 
فيلجأً المتكلم إلى الاستعارة . 

وإذا كان الاستعمال على نحو الحقيقة» فإما أن يكون على نحو الحقيقة 
اللغوية أو على نحو الحقيقة الدينية الشرعية أو المتشرعية؛ ولهذا فمبحث 
الحقيقة والمجاز يلاحظ فيه: 

١‏ غايات المتكلم النفسية التي تؤدي إلى تنوع استعمال الآلفاظ ما بين 
الحقيقة والمجاز. 

"-المعنى المجازي إذا قارتاه بالمعنى الحقيقي الذي وضع له اللفظ» إما 
أن يساوي المعنى الحقيقي» وإما يكون أخص منه أو أعم”'» كما سيأتي بيانه بعد 
قليل. 

الاستعمال الحقيقي للفظ في معناه» ينقسم إلى حقيقة لغوية وأخرى 
شرعية . 

الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ فيما وضع له» بينما الاستعمال 
المجازي هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له» وصحة الاستعمال المجازي 
طبعيّه تابعة لاستحسان الذوق السليم الذي يختلف باختلاف طباع الناس» 
وهو يحتاج إلى قرينة حالية أو مقامية صارفة عن المعنى الحقيقي إلى المعنى 
المجازي. 

وعلى هذاء فالحقيقة والمجاز تابعان للغايات النفسية للمتكلم» حيث 


.١١5ص المشكيني: اصطلاحات الأصول ومعظم أبحائها‎ )١( 
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تلعب الغايات النفسية دوراً مهماً في تنوع استعمال اللفظ في معناه. 

يتوصل الفقيه أو الأصولي إلى معرفة أنْ هذا اللفظ يُستعمل في ذاك 
المعنى على نحو الحقيقة من خلال معرفة الوضع؛ ومن خلال معرفة مراد 
المتكلم» وأنه أراد استعمال اللفظ في معناه على نحو الحقيقة. 

يقول المظفر في كتابه أصول الفقه: "قد يعلم الإنسان» إما عن طريق 
نص أهل اللغة أو لكونه نفسه من أهل اللغة » أنْ لفظ كذا موضوع لمعنى كذاء 
ولا كلام لأحد في ذلكء. فإنه من الواضح أن استعمال اللفظ في ذلك المعنى 
حقيقة وفي غيره مجاز..."0. 

أما الاستعمالات المجازية» فهي استعمالات استحسانية ذوقية» حيث 
يستحسن المتكلم استعمال لفظ ماء في معنى آخر غير المعنى الموضوع له؛ 
لعلاقة مناسّبّة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي» والمعنى المجازي المستعمل 
فيه اللفظ إما أن يكون مساوياً للمعنى الحقيقي في الدلالة» وإما أن يكون أضيق 
دلالة أو أوسع ؛ ومثال المتساويين في المعنى المدلول للفظ قوله: جَنَحَ الطائر» 
أي أمال جناحيه للهبوط» فهذا معنى حقيقي» والمعنى المجازي كقوله تعالى: 


رض. اس درسم رسا ما م ل ص يد« سار 


د و 0 ع 7 
وَأَخَفِض لَهَمَاجمَاحَ اذل مِنَأَليَحْمَةٍ ... 4" أي أمل جناحيك لأبويك انكساراً 
وذلا لهماء بحيث تهبط من علياء غرورك إلى محط النضوع لأبويك كما 
يهبط الطائر من عليائه بإمالة جناحيه للهبوط. 


ومثال اللأوسع في المعنى المجازي دلالة قوله: حاتم» وهو إسم لابن عبد 


.3١ص‎ 1١ج‎ )١( 
القرآن الكريم؛ سورة الإسراءء الآية (5؟).‎ )( 
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الله الطائي العربي المشهور بجوده؛ وهو معنى حقيقي» وقد استعمل هذا اللفظ 
ليدل على كل جواد كريم مجازاً. 

ومثال الأضيق في المعنى المجازي دلالة قوله: العلم؛ فالعلم لغدٌ مطلق 
المعرفة» واصطلاحاً: معرفة من نوع محددء والمعنى الاصطلاحي بالنسبة إلى 
المعنى اللغوي هو معنى مجازي. 

والعلاقات المجازية عبارة عن استعمال الألفاظ في معان غير المعاني 
التي وضعت لها الألفاظ ؛ لعلاقة المشابهة بين المعاني الحقيقية والمعاني المجازية» 
وهذا يعني أنَّ الألفاظ تُستعمل في معان محددة على نحو الحقيقة أولآء ومن 
ثم تستعمل في معان أخرى غير المعاني التي وُضعت لها لغايات نفسية لدى 
المستعمل» أي أن الغايات النفسية للمستعمل هي الحاكمة في هذا الاستعمال. 

ملاحظة: يعتقد الفلاسفة بأنه لكي يكون لنا فكر واضحء يجب أن يكون 
لنا تعبير واضحء وأن يكون لكل كلمة معنى واحدء محدد. دقيق» متميز عن 
المعاني الأخرى. 

فتجنشتين: هاجم فتجنشتين ومن تبعه من فلاسفة اللغة مسلك 
الفلاسفة ومعتقداتهم. معتبرين بأنْ الكلمة الواحدة ليست لها معنى واحد 
محدد دقيق» وإغا للكلمة الواحدة أكثر من معنى واحد. يتخذ الاشتراك 
المعنوي معياراً لنظريته -» "'ونستكشف ذلك: حين نترك معاني الكلمات كما 
يحددها الفلاسفة ونذهب إلى ملاحظة الكلمات في استخدامنا المألوف لها 
في لغتنا العادية» أي لدى الرجل العادي . 


[حيث يقول]: يجب أن نلحظ اللغة وهي مستخدمة فعلاً في حياتنا 


0" تحليل وفلسفة أصول الفقه 


اليومية» فإذا لاحظنا استخدامنا العادي للغةء نجحد للكلمة الواحدة عددا 
لا حصر له من المعاني بقدر الحالات» والسياقات» والظروف المختلفة التي 
نستخد م فيها الكلمة... ولا يوجد معنى نموذجي للكلمة الواحدة» لا معنى 
أفضل. ولا أصدق ولا أحق من معتى آخرء كلها معان صحيحة للكلية'2. 

تعليق: لايلاحظ فتجنشتين مرحلة الوضع بل مرحلة الاستخدام وهذا 
نقص بالنظرية؛ هذا فضلاً عن عدم ملاحظته أن لغة الفلسفة تراعي الدقة 
العقلية المتناهية في تحديد المعنى من اللفظهء بينما اللغة العرفية لا تلاحظ ذلك 
وفيها تراخ في دلالة اللفظ على معناه العرفي الذي قد يغاير المعنى الفلسفي 
ويخيّر اتجاهه. وتشخيص معنى اللفظ إنمايتم بالرجوع به إلى لغة الرجل العادي 
أو اللغة العامية عند فتجنشتين باعتبارها لغة مرجعية عنده» أي يحدد مفهوم 
المصطلح الخاص للعلم على ضوء لغة الرجل العادي وليس على ضوء لغة أهل 
الاختصاصء وهذا فيه خللء هذا فضلاً عن أن استخدام اللفظ في معناه في 
اللغة العامية أو لغة الرجل العادي عند فتجنشتين هو دائماً على نحو الحقيقة» 
وهذا خلل آخر. 

عند الاصوليين» ينقسم المجاز في اللغة إلى مجاز استعارة ومجاز مرسل» 
ولما كان الأصولي يركز اهتمامه على العناصر المشتركة التي تقع في طريق 
استنباط الأحكام الشرعية» والمجازات اللغوية»- سواء كانت مجاز استعارة 
أو مجازاً مرسلاً -» ليست معتبرة من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط؛ 
لهذا لم يهتم البحث الأصولي بها كثيراً ‏ وإغا انصب البحث على الحقيقة 


(١)د.‏ زيدان» قُِ فلسفة اللغةع» إن 1١‏ 
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والمجازء وكيفية التفريق بينهما من دون التوسع في موضوع العلاقات المجازية 
وأنواعها. 
وأما بالنسبة لاستعمال الألفاظ في معانيها على نحو الحقيقة» فإِنَ 
الأصوليين قسّموا الحقيقة إلى قسمين رئيسيين: الحقيقة اللغوية» والحقيقة 
الدينية: 
١‏ الحقيقة اللغوية: "وهي التي تنتسب إلى أبناء اللغة ''"» وتنقسم 
إلى: 
« الحقيقة اللغوية الوضعية: وهي عبارة عن وضع اللفظ لمعناه في 
الأصلء. واستعماله فيه حقيقة. 
« الحقيقة اللغوية العرفية: "وهي الألفاظ التي شاع استعمالها في 
معناها عند العرف - والتي اكتسبت معنى آخر» بالإضافة إلى معناها 
الأصلي -». من الاستعمال الاجتماعي ا 
وتنقسم الحقيقة اللغوية العرفية إلى عرفية عامة» وعرفية خاصة: 
)١(‏ العرفية العامة: وهي المصطلحات التي استفادت معناها من أبناء 
المجتمع ؟ ولهذا يطلق عليها عرفية عامة. 
(9) العرفية الخاصة: وهي المصطلحات التي استفادت معناها من 
تواضع واصطلاح فئة خاصة من الناس كأهل الثقافة» والصناعة؛ والأعمال» 
والعلماء... إلخ» وغالبية المصطلحات العلمية والفنية من هذا القبيل. 


.”١ د. الفضلي؛ دروس في أصول فقه الإمامية؛ ج؟؛ ص‎ )١( 
77١ (م.ن)؛ ج275 ص‎ )1( 
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؟ ‏ الحقبقة الديئية: وهي التي تنتسب إلى أهل الدين» وتنقسم إلى: 

« الحقيقة الشرعية: وهي التي تنتسب إلى الشارع المقدس. 

» الحقيقة المتشرعية: وهي التي تنتسب إلى صحابة النبي محمد مالل 

ومن بعدهم إلى علماء الدين تمن استعمل مصطلحات معينة في معان 

عندما يتعامل الفقيه مع ألفاظ العناصر الخاصة؛ ليستفيد منها حكماً 
شرعياء فلا بد له من تعيين أن المشرّع هل أراد بتلك الألفاظ المعاني الحقيقية أم 
المعاني المجازية (؟»6» فإذا استطاع التمييز بينها من خلال الوضع أو القرائن» 
فقد وصل إلى مطلوبةء ولكن إذا شك في مراد الشارع من وراء استعمال 
اللفظ في معناه هل هو على نحو الحقيقة» فلا يحتاج إلى نصب قرينة على 
مراده» أم هو على نحو المجاز» فيحتاج إلى نصب قريئة (؟)» فإنه يرجع إلى 
علامات فارقة ذكرها الأصوليون في بحوثهم» وهي تؤدي إلى تعيين المعنى 
الحقيقي من المعنى المجازي عند الشك في مراد الشارع 00 

١-التبادر»‏ وصحة الحمل وعدمه. وصحة السلب وعدمه. والاطرادء 
فماتثبته هذه العلامات هو المعنى الحقيقي» أي المعنى الموضوع له اللفظ. 

ن يتتبع الإنسان أو الفقيه بنفسه استعمالات أهل اللغة» حيث يقوم 
بتجميع اجتهادات اللغويين في أقوالهم» وأدلتهمء ثم يقوم بإلقاء 'نظرة 
اجتهادية متأنية وفاحصة [عليها]» ينتهي ! لى نتيجة يكشف من خلالها عن المعنى 
المقصود"” في النص أو الآية الكرية» إذا كان من أهل الخبرة في اللغة. 


.776 د. الفضلي؛ دروس في أصول فقه الإمامية؛ ج١؛: ص‎ )١( 
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 '“‏ أن يرجع الفقيه "إلى أقوال علماء اللغة في معاجمهم وكتبهم 
اللغوية» والأدبية""» حيث أثار الأصوليون مسألة الرجوع إلى أقوال علماء 
اللغة» ومعاجمهمء وتساءلوا حول مدى صحة الرجوع إلى قول اللغوي». 
ومدى حجية قوله» ودليليته (؟)» وهل يمكن التمسك بقوله في فهم مداليل 
ألفاظ وعبارات النصوص الشرعية أو القرآنية (؟). 

انقسم الأصوليون في هذا المضمار مابين مؤيد ومعارض؛ والسبب في 
ذلك: أن اللغويين اعتمدوا في البحث والتأليف على طريقين أساسيين هما: 
الاستقراءء والاستنتاج. 

أما الاستقراءء فقد قام اللغويون فيه باستقصاء مفردات اللغة العربية 
من المسموع » والمكتوبء والمنقول» حيث كان اللغوي يحفظ "الشيء الكثير 
الوفير من مواد اللغة عن ظهر قلب. وقد يدون لغوي آخر الكم الجسيم في 
معجمه من غير بحث في التحقيق والتدقيق”"» فهذا النحو من اللغويين 
يتعامل مع اللغة 'عن طريق تجميع مادة المعجم من أقوال وكتب الآخرين 
دونما إخضاعها للبحث أو النقد""؛ وهذا الصنف من اللغويين يُصَنّف في 
عداد النقلة والرواة الجمّاعين كما في لسان العرب لابن منظور(١١/‏ هج)» 
وإلى مثل هذا الصنف من اللغويين أشار الأخوند الخرساني في تعريفه: ". 
كاللغوي في بيان معاني الألفاظ بتبديل لفظ بآخر ولو كان أخص منه مفهوما 
ال عي 3 
(١)د.‏ الفضلي»؛ دروس في أصول فقه الإمامية؛ ج١؛‏ ص 5706. 
(5) (م.ن)ء ج31 ص 711. 


(5) (م.ن)» ج1١‏ ص١741.‏ 
(5) النرسانيء كفاية الأصول؛ ج١ء‏ ص١47.‏ 
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وأما الاستنتاج» فهو "أن يبحث اللغوي المادة اللغوية محقّقاًء ومؤصّلاً 
ومفرّعا"”". والاستنتاج: يعني الاجتهاد العلمي الذي يتعامل فيه اللغوي مع 
اللغة من خلال مفاهيمهاء وقواعدهاء وهذا الصنف من اللغويين يُصَنّف في 
عداد أهل الخبرة كما في كتاب أساس البلاغة للزمخشري. فهذا الصنف من 
اللغويين اعتمد طريقة القياس”". والاستنتاج من المسموع . والمروي من كلام 
العرب . 

الأصوليون»- وبخاصة الإمامية» عندما تعاملوا مع اللغويء قاموا بتقييم 
عمله كلغوي. بالإضافة إلى طريقة تعامله مع اللغة. هل هو جمّاع أم من أهل 
الخبرة (؟)» فإن كان من أهل الخبرة» قالوا بأنَ الدليل من السيرة العقلائية قام 
على الرجوع إلى أهل الخبرة ؛ لمعرفة ما يختص بعملهم» وهذا من أهل الخبرة» 
فيشمله دليل السيرة العقلائية؛ فيصح الرجوع إليه دون الأوّل. 

وعلى هذا الأساس ميّز الأصوليون الإمامية بين معاجم أهل الخبرة؛- 
وخصوصاً التي تتعاطى بمسألة التطور الدلالي للألفاظ من الناحية التاريخية» 
حيث يمكن تمييز الألفاظ المستعملة في معانيها على نحو الحقيقة عن المستعملة 
مجازا » وبين غيرهاء فإذا كان اللغوي من النقلة؛ قال بعضهم بأنه "لا حجية 
في نقله؛ لأن أقصى ما نفيده منه الظنّ بصحة تقله» ولا دليل بالخصوص 
على حجية هذا الظن إلا ما ذكر من اتفاق الفقهاء أو جماعة على الرجوع 
إلى قول اللغوي» وهذا الاتفاق أو الإجماع غير تام"”؛ لأنه غير كاشف عن 
)١(‏ د.الفضليء دروس في أصول فقه الإمامية؛ ج١؛‏ ص١514.‏ 


(1) الشيرازيء إبراهيم بن علي» اللمع في أصول الفقه؛ ط؟ بيروت؛ عالم الكتاب؛ 7٠4١هج؛‏ ص77. 
(؟) د. اله لفضلر 0 (م.س)ء ج ١ء‏ ص711. 
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دخول المعصوم ضمن المجمعين؛ ولأنَ المعصوم لا يرجع إلى أهل اللغة» هذا 
بالإضافة إلى أن اللغويين يتأثرون بمذاهبهم الفكرية في تفسيراتهم اللغوية» 
فبعض اللغويين متكلمون» وبعضهم فقهاءء فينعكس اتجاههم المذهبي في 
تفسيراتهم وشروحاتهم للمفردات اللغوية» فلا يكون كلامهم تعبيرا عن الفهم 
العربي الصافي”. 

وذهب الرازي إلى صحة الأخذ بنقل اللغوي إذا كان ثقة؛ لأنْ خبر الثقة 
معتبرٌ بموجب دليل السيرة العقلائية حيث يقول: "والعجب من الأصوليين 
أنهم أقاموا الدلالة على أنْ خبر الواحد حجة في الشرع» ولم يقيموا الدلالة 
على ذلك في اللغة» وكان هذا أولى؛ لأنْ إثبات اللغة كالأصل للتمسك بخبر 
الواحد وبتقدير أن يقيموا الدلالة على ذلكء فكان من الواجب عليهم أن 
يبحثوا عن أحوال رواة اللغات» والنحو كما فعلوا ذلك في رواة الأخبارء 
ولكنهم تركوا ذلك بالكلية مع شدة الحاجة إليه» فإِنْ اللغة والنحو يجريان 
حرق الأضل الاسعد لال بالتصوصن "0 

يُستنتج من منطوق كلام الرازي: أنْ اللغوي إذا كان ثقة في نقله- 
والوثاقة تستدعي الضبط -» فإنه يمكن الاعتماد على قوله من باب كونه ثقة في 
النقل» والثقة يؤخذ بقوله حتى في اللغات» ومفهوم كلامه: أن اللغوي إذا لم 
يكن ثقة في نقله؛ فلا يمكن الاعتماد عليه. 


٠‏ . 00 - 5231 و م 
وفي معرض تفريقهم بين ال حقيقة والمجازء وبين العلامات التي تعين 


)١(‏ القطيقي؛ الرافد في علم الأصول؛ ص 1؟. 
(؟) الرازيء المحصول في علم أصول الفقهء ص711. 


المعنى الحقيقي من المعنى المجازي» فرّق الأصوليون بين علامات الحقيقة 
والمجاز وبين أصالة الحقيقة» معتبرين بأنْ الفرق بينهما يكمن في أنْ الشارع 
عندما يستعمل لفظاً في معنى معين» ويحتمل الفقيه وجود قرينة ما مقيّدة 
لهء فإنه يجري أصالة الحقيقة؛ لنفي وجود القرينة؛ لأنْ الاحتمال ضعيف» 
وظهور استعمال اللفظ في معناه أقوىء وأما علامات الحقيقة والمجازء فإنها 
تُستعمل في مرحلة أسبقء أي في مرحلة الوضع » حيث يشك الإنسان بأنّ هذا 
اللفظ وضع لذلك المعنى أم لا(؟)» فيستعمل العلامات الفارقة التي ذكرها 
الأصوليون في بحوثهم للتمييز بين الحقيقة والمجاز؛ لنفي وجود قرينة ماء 
هذا وقد ميّزنا سابقاً بين مرحلة الوضع ومرحلة الاستعمال. 

الحقيقة الشرعية: هناك بعض الألفاظ كالصومء والصلاةء والحج» 
والزكاة... إلخ» كانت متداولة قبل بعثة النبي بلك بالشريعة الإسلامية» حيث 
كانت هذه الألفاظ تُستعمل كحقائق لغوية» فالصوم كان يُستعمل في مطلق 
الإمساكء. وا حج بالقصد. والزكاة بالنموء والصلاة بمطلق الدعاءء وهكذا. 

بعد بعثة النبي رَللكْ بالشريعة الإسلامية» نُقلت هذه الألفاظ من معانيها 
الأصلية إلى معان جديدة غير المعاني السابقة: حتى لو كانت المعاني السابقة 
تدل على أمور شرعية» إلا أن المعاني اللاحقة تدل على معان شرعية غير المعاني 
التي كانت تدل عليها سابقاً؛ لأنّ الشارع قيدها بقيود معينة» وحددها بحدود 
بين -. 

هذا النقل والاستعمال لتلك الألفاظء لا يد وأن يكون وقع من النبي 
محمد ملقو أولا خلن وجه المجاز بقرائن يقصد بها الصوم المخصوصء. 
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والصلاة الخاصة؛ والحج الخاص... إلخ؛ ثم أصبحت هذه الألفاظ حقائق 
شرعية في معانيهاء وقد وقع نزاع بين الأصوليين في أنْ هذه الألفاظ هل 
أصبحت حقائق شرعية في معانيها في عهد النبي ملو أم بعد زمن النبي كيه 
فهي حقائق متشرعية (؟). 

الرأي المشهور في هذا الإطارء أن هذه الألفاظ أصبحت حقائق شرعية 
في عهد النبي يلو باستعماله لهاء واستعمال التابعين لها بالوضع التعيّني» أي 
أن تلك الألفاظ كانت تستعمل في معانيها بقرائن أول الأمرء ثم كثر استعمالها 
فى الاسواتفاني: وامعييطكف ذا احرف يسترده عر 413 لهم ينها العا 
المخصوصةء وأما المعنى التعييني» بمعنى أن النبي مَل عندما كان يُقيم الصلاة 
كان يقول: أنا قصدت بالصلاة هذا المعنى الخاصء فهذا أمر مستبعد عندهمء 
وهذه مسألة مشتركة بين علم الأصول وفقه اللغة. 

-فلسفة المسألة: الحقيقة الشرعية لا تُعتبر عنصراً من العناصر المشتركة 
في عملية الاستنباط وإن بُحثت في علم الأصول. وإنماهي مسألة لغوية بحتة؛ 
والسبب في ذلك: أنْ المسألة تتركز حول نقل بعض الألفاظ عن معانيها الأصلية 
إلى معان جديدة على نحو النقل التعيّني كألفاظ الصلاةء والزكاة» والحج... 
إلخ؛ وتوضح كيف كان استعمالها قبل الإسلام وكيف استُعملت بعدهء فإذا 
وردت كلمة في القرآن الكريم» أو في رواية من هذا القبيل؛ فإِنْ كانت الحقيقة 
الشرعية ثابتة في عهد النبي يللي فهذه الكلمة تدل على معنى شرعيء وأما 
إذا قلنا بأن هذه الحقيقة لم تكن ثابتة في عهد النبي يلكو فإما أن نحملها على 
المعنى اللغوي أو نتوقف؛ لأنّ المعنى يُصبح مجملاً؛ لتردده بين المعنى القديم 
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والمعنى الجديدء ولا ندري هل أريد به المعنى السابق أم اللاحق (؟). 

وأما الحقيقة المتشرعية » سيرة المتشرعة -» فمرة تكون في عصر المعصوم 
وتحت بصره» فيسكت عنها ويُقرّهاء فهذه حجة. ومرّة تكون في غير عصر 
المعصومء وقد قال أتباع مدرسة أهل البيت طلِيَكْ بأن هذه السيرة ليست 
حجة؛ لكونها سيرة بشرية لم يدخل المعصوم فيهاء فهي قابلة للوقوع في 
الخطأء والانحياز. 

: الدلالة السياقية‎ -٠ 

وهي أن يدل سياق الكلام بالدلالة الإلتزامية على لفظ مفرد مقدّرء أو 
معنى مفرد مقدرء أو مفاد جملة مقدرة ليست مذكورة في المنطوق بشكل 
صريح» بحيث يكون هذا اللفظ المقدر أو المعنى المقدر أو مفاد الجملة المقدرة 
بالنسبة للمنطوق هو لازم بيّن بالمعنى الأعم. 

تنقسم الدلالة السياقية إلى ثلاث دلالات: دلالة الاقتضاءء ؤدلالة الإيماء؛ 
ودلالة الإشارة: 

١‏ دلالة الاقتضاء: وهي دلالة الكلام على معنى التزامي" مقصود 
للمتكلم بحسب العرف» بحيث يتوقف صحة الكلام وصدقه عقلآء وشرعاً 
على إرادة تلك الدلالة العرفية» ومثال الدلالة العقلية قوله: 39 وَسَحَلٍاَلْمَريَةَ #» 
إن المسؤول هنا هو أهل القرية؛ ولهذا يتم تقدير لفظ (أهل) عقلاًء فيكون 
الكلام من باب المجاز في الإسناد””". 


.جه١511 الآملي؛ المكاسب والبيع» ج١؛ تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي؛ ط ؟, (د.م)؛‎ )١( 
. 1757 المظفرء أصول الغنهء ج ١اء ص‎ )( 
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ومثال الدلالة الشرعية قوله: "...رفع عن أمعي الخطأ. والنسيان. .."'* 
حيث يتوقف صدق الكلام على تقدير لفظ (أحكام)؛ ليكون المعنى متركزا 
على الأحكام حقيقة» فتكون النتيجة: رفع عن أمتي أحكام وآثار الخطأء 
والنسيان. 

تعتبر دلالة اللفظ على معناه المجازي دلالة اقتضاء؛ لأن المراد بالدلالة 
الاقتضائية هو نفس القرينة المحفوف بها الكلام ؛ لكون الكلام لايصح بدونهاء 
ننواء كانك لفظا اق معن . 

١‏ دلالة التنبيه (الإيماء): وهي دلالة الكلام على معنى التزامي 
مقصود للمتكلم بحسب العرفء ولكن لا يتوقف صحة الكلام وصدقه على 
الدلالة العرفية» بل يتوقف على القطع بإرادة ذلك اللازم من خلال سياق 
الكلام أو عدم إرادته. 

ولدلالة التنبيه موارد منها: 

أ- مالو أراد المتكلم بيان أمر معين» فنبه عليه بذ كر ما يلازمه عقلاً أو عرفاً 
كقوله: طلعت الشمسء مخاطبا من استيقظ من النوم؛ ليبين له فوات وقت 
أداء صلاة الغداة. 

ب - ذكر الخبر؛ لبيان لازم الفائدة كقوله: إنك صائم؛ لبيان أنه يعلم 
بصومه. 

ت- "ماإذا اقترن الكلام بشيء يفيد كونه علة للحكم: أو شرط؛ أو مانعاًء 
أو جزءاًء أو عدم هذه الأمورء [حيث] يكون ذكر الحكم تنبيهاً [للسائل] على 


.4 ١7ص الصدوقء الخصالء تحقيق أكبر الغفاري: (د.م): جماعة المدرسين في الحوزة العلمية؛ (د.ت)؛‎ )١( 
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كون ذلك الشيء علة» أو شرطاًء أو مانعاًء أو جزءاً» أو عدم كونه كذلك.. 
[كقوله]: (كمر) لمن قال له: واقعتٌ أهلي في نهار شهر رمضان. فإنه يفيد أن 
الوقاع في الواجب موجب للكفارة» [وكقوله]: بطل البيع» لمن قال له: بعثُ 
السمك في النهرء فيُفهم منه اشتراط القدرة على التسليم في البيع "". 

ث-_ما ' إذا اقترن الكلام بشيء يفيد تعيين بعض متعلقات الفعل [كقوله]: 
قمت وخطبتء أي وخطبت قائم)"". 

دلالة الإشارة: وهي دلالة الكلام على معنى لازم غير مقصود 
للمتكلم بحسب الاستعمال عرفاًء سواء استنبط هذا اللازم من كلام واحد 
ا ومثاله: "دلالة الآيتين على أقل الحمل كما يلي: 9# ... وحمله 
وَْصلهتَلَُونَ سَبَرًا. . . "0 جلا والولدتُ مضع أولَدَهْنَّ حولي كَامكيٍ . . . 4" فإذا 
لامو ا يي م لي 
أقل الحمل في لسان الشريعة. 

ومن هذا الباب دلالة وجوب الشيء على وجوب مقدمته» الذي يكون 
لازماً لوجوب ذي المقدمة باللزوم البيّن بالمعنى الأعم؛ ولذلك جعلوا وجوب 
المقدمة وجوبابالتبَع لا أصلياً؛ لأنها ليست مدلولة للكلام بالقصد وإغا ثفهم 
بالتبَع » أي بدلالة الإشارة”"» ودلالة الإشارة حجة من باب الملازمة العقلية؛ 


.1777- ١17؟ص‎ ء١ج المظفر» أصول الفقهء‎ )١( 
(م.ن)» ج1١ ص1؟17.‎ )0( 

(5) القرآن الكريم؛ سورة الأحقافء الآية ( .)١5‏ 
(5) (م.ن)» سورة البفرة» الآية ( 177). 

(5) المظفرء أصول الفقه؛ ج١ء‏ ص74١.‏ 
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فحيث توجد ملازمة» "يستكشف منها لازمها سواء كان حكماً أم غير حكم. 
كالأخذ بلوازم إقرار المقرّ وإن لم يكن قاصداً لهاء أو كان منكراً للملازمة"".- 
قازة عت المظلب بالتظريةه الأسمية) ونظرية فريخدغ: اللأشارة؛ لعثر فت الفرق 
بين نظريات الغربيين ونظرية الأصوليين -. 


6- الدلالة التصورية (اللغوية ): 

وهي انتقال الذهن إلى المعنى عند سماع اللفظ. وتنشأ هذه الدلالة 
عن طريق وضع اللفظ للمعنى» حيث يوجد الواضع علاقة السببية والملازمة 
بين تصور اللفظ وتصور المعنى؛ ولهذا فالعالم بأنْ هذا اللفظ وضع لمعنى 
مخصوص.ه ينتقل ذهنه إلى المعنى عند سماع اللفظ حتى لو فرضن أن المتكلم 
نصب قرينة على عدم إرادة ذلك المعنى من اللفظء والدلالة» أي انتقال 
الذهن إلى المعنى عند سماع اللفظ -» قد تنشأ من حالة وعي وقصدء وقد تنشأ 
عن النائم» والساهيء والغافل أو حتى من احتكاك حجرينء فالذهن دائماً 
يتصور النسبة التامة التي وضعت لها هيئة اللفظ أو الجملة. 


-الدلالة التصديقية الاستعمالية (التفهيمية ): 

وهي عبارة عن ظهور اللفظ ودلالته على أنْ المتكلم قاصد لتفهيم معنى 
اللفظ للمخاطب؛ ولأجل تصديق المخاطب المتكلم بأنه أراد تفهيم المعنى له 
سميت الدلالة بالتفهيمية» فاستعمال المتكلم للفظ في معناه ونطقه به لم يكن 
ناشئاً عن غفلة أو سهوء وهذه الدلالة بحاجة إلى أمرين: 


.170 المظفرء أصول الفقهء ج١ء ص‎ )١( 
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* العلم بوضع اللفظ لمعناه. 
إحراز أن المتكلم في حالة التفات وتنبه لما ينطق به من لفظء وما 
يقصده من معنى . 
وحتى يكون للفظ ظهور في معناه» يجب إحراز أن المتكلم في مقام 
التفهيم» وأنه لم ينصب قرينة متصلة على خلاف مراده؛ لأنّ القرينة المتصلة 
تهدم ظهور اللفظ في معناه . 
٠-الدلالثة‏ التصديقية الجدية: 
وهي عبارة عن ظهور حال المتكلم بأنه أراد تفهيم المعنى من اللفظ؛ 
لغرض عقلائي؛ ولغاية نفسية» وأنه أراد ذلك على نحو الجد وليس مازحا. 
فهنا يوجد إرادة استعماليه في نفس المستعملء أي أنه يريد المعنى من 
اللفظ. ويريد إخطار هيئة الجملة التامة في أذهاننا فنتصورها ونذعن لهاء أي 
نتصور معاني الجملة؛ لكي يخبرنا عن ثبوتها في الواقع » وهذه الدلالة بحاجة 
إلى: 
إرادة جدية متطابقة مع الإرادة الإستعمالية. 
الإرادة الجدية تحتاج في إثباتها إلى مثبت خارجي وهو عدم نصب 
قرينة منفصلة تدل على أنّ المتكلم أراد خلاف الجد. 
هذا من جهةء ومن جهة أخرىء فإِنْ إحراز أن المتكلم يريد المعنى الذي 
استعمل فيه اللفظ بالإرادة الجدية» يعتمد على أصل عقلائي وهو بناء العقلاء 


على أن اللفظ استعمل في معنى من المعاني؛ وأنْ هذا الاستعمال مراد جداً 
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للمتكلم؛ لأجل غرض عقلائي؛ ولأجل غاية نفسية. 
فهناء بعد إحراز عدم وجود قرينة منفصلة على خلاف الإرادة الجدية» 
يجري المخاطب أصالة التطابق ما بين استعمال اللفظ في معناه وبين إرادة ذلك 
المعنى في الواقع بالإرادة الجدية» فالأصل في كل متكلم بكلام تام ظاهرء إرادة 
معنى من المعاني عند تكلمه بلفظ أو جملة تامة» وأنْ المعنى المقصود للمتكلم 
هو مراد جدا في الواقع ؛ ولهذا يُرتب السامع الأثر على الكلام» ويعمل بظاهر 
كلام المتكلم عند عدم وجود قرينة منفصلة تدل على خلاف مقصوده بعد 
ذلكء فمثلا: إذا سمعنا جملة "المقاومة منتصرة' » فهنا: 
» نتصور المعاني اللغوية: المبتدأء والخبر. 
» نتصور الهيئة وسبب الوضع الذي أوجد علاقة السببية بين تصور 
اللفظ وتصور المعنى» والمستعمل أرادنا أن نتصور معاني الجملة»؛ 
لأجل أن يخبرنا عن ثبوت مدلولها في الواقع . 
نستكشف الإرادة الجدية للمتكلم من خلال عد م نصبه قرينة على إرادة 
خلاف ظاهر كلامه» فنجري أصالة التطابق ما بين استعماله للجملة في معناها 
وبين إرادة ذلك المعنى في الواقع بالإرادة الجدية» متبعين في ذلك سيرة 
العقلاء في البناء على ظواهر الألفاظ . 
سؤال: هل الدلالة الوضعية دلالة تصورية» أم دلالة تصديقية (؟). 
الجواب: هناك رأيان في المسألة: 


الرأي الأول: رأي مشهور العلماء كصاحب كفاية الأصولء والسيد 
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محمد باقر الصدرءة ومن سلك سبيلهماء أن المقصود الأساس من عملية 
وضع اللفظ لمعناه هو إحداث العلاقة والربط بينهما؛ وذلك باستحضار 
صورة المعنى في ذهن السامع العالم بالوضع بمجرد سماعه للفظ» وأما مرحلة 
الاستعمال» ودخالة الإرادة في استعمال اللفظ في معناه» وإرادته على نحو 
الجدء فهي متأخرة عن مرحلة الوضع ؛ لأنها من العوارض الطارئة المستفادة 
من قرائن خارجية ككون الأصل في الاستعمال هو الالتفات» والتنبه؛ وعدم 
السهوء وعدم الغفلة ما لم توجد قرينة صارفة لظهور اللفظ عن معناه» وأنْ 
الأصل تطابق دلالة ظاهر كلام المتكلم مع الإرادة الإستعمالية في الوضع»ء 
فانفهام المعنى من اللفظ بمجرد سماعه ولو من النائم أو الغافل أو الذاهل» 
يوكد أن الدلالة تصووية: 

الرأي الثاني: ذهب إليه عدد من المحققين ومنهم السيد الخوثي عه 
بناء على مسلكه في الوضع » وهو أن الدلالة التصورية ليست مستندة إلى 
وضع اللفظ لمعناه» بل تحصل من جهة الأنس الحاصل من كثرة الاستعمال أو 
نحو ذلك. فانتقال الذهن إلى المعنى عند سماع اللفظ أمر عادي لا وضعي» 
فتكون الدلالة الوضعية هي دلالة تصديقية تفهيمية؛ لأنّ الواضع "قصد تفهيم 
المعنى من اللفظء حيث جعل اللفظ آلة لاستحضار المعنى في الذهن عند 
إرادة تفهيمه. .. فالغرض [هو] الباعث على وضع [الواضع ] لابراز المقاصد 
والأغراض خارجاً» فلا محالة لا يزيد سعة الوضع عن سعة ذلك الغرض. فإنه 
أمر جعليء واختياره بيد الجاعل» فله تقييده بما شاء من القيود إذا دعت الحاجة 


إلى ذلكء وبا أن الغرض في المقام قصد التفهيم» فلا محالة تختتص العلقة 


الباب الثاني / أصول الفقه والنظريات اللغوية 6" 


الوضعية بصورة إرادة تفهيم المعاني بنحو القضية الحقيقية» وبنحو القوة 
والتقدير [في مرحلة الجعل]». وفي مرحلة الاستعمال تخرج [هذه الإرادة] 
من القوة والتقدير إلى الفعلية والتحقق..."". 

1١١‏ -_دلا لك المفردات: 

وجد الأصوليون ظواهر لغوية متعددة في مرحلة استعمال اللفظ في 
معناه» فقاموا بتصنيفهاء وتمييز بعضها من البعض الآخرء وهي كما يلي: 

١‏ أن يدل لفظ واحد على معنى واحد ويختص بهء وهو التباين 
كأرض» وسماءء ودرج... إلخ» فهنا ألفاظ متعددة لمعان متعددة» بحيث 
يكون لكل لفظ معنى واحد مختص به يباين المعنى الآخر ويفترق عنه»ء أي 
هناك مفاهيم متباينة تنطبق على أفراد متباينة» ولكن قد تلتقي هذه المفاهيم في 
بعض أفرادها كما في السيف والصارمء فالسيف يباين الصارم مفهوماً؛ لأنّ 
المراد بالصارم خصوص القاطع من السيف. ولكنهما يلتقيان في الأفراد؛ لأنّ 
الصارم سيف. 

تُعتبر الألفاظ المتباينة هي الأصل في كل لغة من اللغات؛ لأنها الأصل 
في وضع الألفاظ لمعانيهاء من الطبيعي أن يوضع لكل معنى مخصوص لفظاً 
واحداً-ء "وهي جل الألفاظ الموجودة في معجميات اللغات... [وهي الأصل 
في] التعامل مع مفردات اللغة العربية من حيث دلالاتها نصاء وظاهرا"". 


.1١9-١١6ص‎ ١1ج الفياض؛ محاضرات في أصول الفقهء‎ )١( 
.40 (0)د. الفضلى» دروس في أصول فقه الإمامية؛ ج١ء ص7‎ 


0" تحليل وفلسفة أصول الفقه 


قُسّمت" الألفاظ المتباينة كمفاهيم إلى: المثلين» والمتخالفين» والمتقابلين؛ 
تبعاً لتباين المعاني» كما وقسّم التقابل إلى: النقيضين» واللكة وعدمهاء 
والضدينء والمتضايفين» وهذا يُظهر مدى تأثير المباحث المنطقية» ومدى 
تغلغلها في الدراسات الأصولية. 

؟ أن تدل ألفاظ متعددة على معنى واحد وهو الترادف. 

استّعملت الألفاظ المترادفة في اللغة العربية كما ورد في تاج العروس 
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من جواهر القاموس"'؛ وشرح الرضي على الكفاية' وغيرهماء وهي نوعان: 

أ الترادف بالمساوي: وهو الذي أشار إليه الرازي في كتابه المحصول 
في علم أصول الفقه”” بأنه تعريف للفظ بم يطابقه في الدلالة» وأشار إليه صاحب 
كفاية الأصول” بالتعريف بالمساوي مفهوماًء أي أنْ هناك كلمة تشغل موضع 
أخرى وتطابقها في الدلالة مفهوماً؛ لوضوحها في ذهن السائل. 

استعمل الأصوليون المتكلمون السنة الأوائل في تعاريفهم الإسمية مسألة 
تبديل الألفاظ الخفية بألفاظ أوضح منها في ذهن السائل» وقد أشرت إلى ذلك 
في الفصل الأول من الباب الأول تحت عنوان '"التعريف بالإسم'". 

ب الترادف بغير المساوي: وهو عبارة عن بيان معنى الألفاظ ؛ وذلك 
بتبديل لفظ بآخر أخص منه مفهوماً أو أعم من اللفظ الغامض أو الخفي في 
)١(‏ النظفرء المنطق» ص0 4. 

(5) الزبيدي؛ محمد مرتضى؛ ج؟؛ ص١‏ 0. 
(©) الاسترآبادي؛ رضي الدين؛ ج؟؛ طهران» مؤسسة الصادق؛ //1هج» ص//777. 


(4) ج١ء‏ ص/10. 
(0) النرساني» كفاية الأصول؛ ج١؛‏ ص77 5. 
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ذهن السائلء وقد أشار صاحب كفاية الأصول”' إلى وجود هذا النحو من 
الاستعمالات بين الأصوليين في القرنين السادسء. والسابع الهجريين في 
التعاريف الإسمية» حيث أشرت إلى ذلك في الفصل الأول من الباب الأول 
تحت عنوان "التعريف بالإسم” كذلك. 

تستعمل المترادفات اللغوية في مجال الدرس الفقهي» وكذلك في 
التعاريف الاسمية» فمثلاً: يستعمل الفقهاء مصطلحات فقهية مترادفة ككلمة 
(الحيضء. والطمث )» (والستر» والحجاب)» (وابتاع » واشترى)» (والفجرء 
والصبح)» (والظهرء والزوال»»: (والسلم» والسلف)... إلخ» وجاء الكثير 
منها "في فتاوى الفقهاء كتعبيرهم عن الغني بال موسرء وعن الموسر بالغني» 
وعن اليسار بالغنى » وعن الغنى باليسار» وفسّروا أحدهما بالآخر'”» كما نجد 
هذا الترادف في الكثير من النصوص الشرعية التي انعكست في الاستعمالات 
الفقهية؛ مما دفع الأصوليين إلى دراستها تحت عنوان الترادف. 

ولفقه اللغة في الترادف بيان وهو: أن الترادف في اللغة هو عبارة عن 
الألفاظ المتحدة المعنى والقابلة للتبادل فيمابينها واستعمالها في سياقات مختلفة» 
وقد بالغ بعض اللغويين في تحر وجمع الكلمات التي تدل على معنى واحد» 
حتى أن الأصمعي كان يتباهى بأنه يحفظ للحجر ١‏ إسماًء ويرى البعض الآخر 
بأن الترادف ضرورة لغوية للتعبير عما يجول في النفس بألفاظ ممختلفة» وربما 


نسى الإنسان أحد اللفظين فيُعبر عن مقصوهه بالمرادف الآخر لبيان قصده فى 


)١(‏ الخرساني؛ كفاية الأصول؛ ج١؛‏ ص457. 
(1) د. الفضليء: دروس في أصول فقه الإمامية؛ ج١ء‏ ص5١‏ 4. 
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الشعرء والنثرء والكلام» وربما يؤتى بالمرادف للتأكيد والمبالغة» وقد ألّف فيه 
لغويُون كتباً كالأصمعيء وابن خالويه» والرماني» والفيروزآبادي... إلخ. 

وفي الترادف آراء متعددة: 

أ فريق يؤمن بوجود الترادف في اللغة العربية كابن عربي» وثعلب ومن 
سلك سبيلهماء ويرى هؤلاء بأنْ بين المترادفات فروقاً دقيقة يجب ملاحظتها؛ 
لأن المترادفات لم تأت بمعنى واحد أو على بناء واحد. 

ب - وفريق ينكر وجود المترادفات في اللغة العربية إنكارا تامأ كأبي علي 
الفارسي» والسيوطيء فهناك إسم واحد والباقي وصف له. 

ت - وفرين يقول بوقوعه على مر العصور. 

ث ‏ علماء اللغة الغربيون: 

-١‏ منهم مَنْ يقول بظاهرة الترادف في اللغةك (أولمان)» ولكن المترادفات 
عنده توجد في زمن معين لا تلبث أن تتغير بحيث يبتعد المرادف عن مرادفه مع 
مرور الوقتء ولا يصح استعمال أحدها مكان الأخرى بعد ذلك. 

؟ - ومنهم مَنْ ينكر ظاهرة الترادف في اللغة ك (بلومفيلد الأمريكيء 
وفيرت الإنجليزي)؛ لأنّ الألفاظ إذا اختلفت صوتاً اختلفت في المعنى". 

7 أن يدل اللفظ على عدّة معان» وهو موضوع للجميع » من دون أن 
يسبق وضعه لبعضها على وضعه للآخرء وهو المشترك كلفظ (عين) الذال على 
حاسة النظرء وينبوع الماء» وعين الذهب, ولفظ (جون) الدذال على الأسود 
والأبيض معاء وهذا النوع من المشترك يُسمى بالمشترك المعنوي» وهو لفظ 


.١151١ -١78ص د. عواده فقه اللغة العربية»‎ )١( 
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تعدد معناه» كالجسم الذي يُطلق على الأرضء والإنسان» والحجرء والشجر 
وغيرها من الأجسام؛ لاشتراكها في معنى الجسمية» وهذا من الناحية المنطقية 
يعني: أن المشترك هو عبارة عن لفظ كلي ينطبق على معان متعددة» والكلي 
بحسب انطباقه على أفراده عند المناطقة إمامتواطى» أو مشكك. 
يقول صاحب منتهى الدراية في توضيح الكفاية: "إن أهل اللغة نقلوا 
الاشتراك في جملة الألفاظ كالقرء (للطهرء والحيض»» والمولى (للسيدء 
والعبد)»... والبيع والشراء لفعل الموجب والقابل... إلخ من الألفاظ 
المذكورة في الكتب اللغوية. 
وكما يكون نقل اللغويين متّبعاً في الألفاظ المتحدة المعاني» كذلك 
[يكون] في الألفاظ المتعددة المعاني"". 
وهناك نوع آخر من المشترك وهو "الكلمة الواحدة التي تُعبّر عن أكثر 
من معنى واحل "9 مع محافظتها على لفظهاء وصوتهاء ومثاله: 
بن تحييكة سحاو انط )1 الحم مايا ضينة 
أتتحتت اللمسنجين ولتكسن صفاك فينايزيد 
فلفظ (يزيد) من المشترك اللفظيء إذ قد يكون معناه يزيد بن معاوية» 
وقد يكون معناه يزداد”: وهذا النوع من المشترك يوجب إجمال المعنى 
المقصود للمتكلم؛ لأنّ نسبته إلى كلا المعنيين على حدٌّ سواء؛ ولهذا يحتاج 
(١)المروج؛‏ ج١ء‏ ص١17.‏ 


(؟)د. الفضلي» دروس في أصول فقه الإمامية» ج١؛‏ ص577. 
مم (م.ن) ج20 ص187. 
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إلى قرائن واضحة؛ لمنع كونه مخلاً بحكمة وضع اللفظ لمعناه؛ مع أن الغرض 
قد يتعلق بإجمال الكلام» والتورية على السامع أحياناً لغرض عقلائي. 
والمشترك اللفظي قد يقع في ألفاظ القرآن الكري؛ لقوله تعالى: ههه 
ايت محَكمنت هن م الككني وَأَحرُ مُتَسَِهَدتٌ ... #"'» حيث استعمل القرآن الكريم 
المشترك:- وهذا المشترك موجود في لغة العربء ومارسوه في كلامهمء 
وفهموه في حواراتهم» وخطاباتهم”-» في مثل: يإ وَالَيَلإدًا عَسَعَسَ 4". فإنّ الفعل 
(عسعس) مشترك بين الإقبال والإدبار كما يقول الجوهري في الصحاح تاج 
اللغة وصحاح العربية”» وابن الأثير” في النهاية في غريب الحديث”»؛ فهو من 
الأضداد» وليس في ذلك نسبة محذ ور أو قبح أو إجمال لكلام الله تعالى. 
يقول الرازي في كتابه المحصول في علم أصول الفقه حول المشترك 
اللفظي: 'إنْ المواضعة تابعة لأغراض المتكلم» وقد يكون للإنسان غرض في 
تعريف غيره شيئاً على التفصيل» وقد يكون غرضه تعريف ذلك الشيء على 
الاجمال. :بخيتة) ركورن ذكر الفضيل تنما النفسة ةا كما روي عن ابر اكز 


.)7( القرآن الكريم»؛ سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 

(0) د. الفضلي؛ دروس في أصول فقه الإمامية» ج١»‏ ص 4/4. 

(؟) (م.س)» سورة التكويرء الآية(117). 

(4) ج”ء ص 115. 
5 ابن الأثير» مبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن عبد الواحد الشيباني» الشافعي» عالم: وأديب» 
ونائرء شارك في تفسير القرآن»ء والنحوء واللغة» والحديثء والفقه» ولد بجزيرة بن عمر(4؛ هج / 44١1١م)؛‏ 
ونشأ بهاء * ثم انتقل إلى الموصل وتوفي بها (707 هج / 1١١١‏ م). ومن تصانيفه: النهاية في غريب الحديث» 
وجامع الأصول في أحاديث الرسول وغيرها. (معجم المؤلفين؛ عمر كحالة»)ج8: ص .)١1714‏ 

(0) ج23 تحقيق طاهر أحمد الزاوري؛ ومحمد الطناحي؛ ط؛ قم؛ مؤسسة إسماعيليان: 1784١هج؛‏ ص”77. 
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أنه قال للكافر الذي سأله عن رسول الله يَللنَوْ وقت ذهابهما إلى الغار: من 
هو(؟)» فقال: رجل يهديني السبيل» وربما لا يكون المتكلم واثقاً بصحة الشيء 
على التعيين» إلا أنه يكون واثقاً بصحة وجود أحدهما لا محالة» فحينئذ يطلق 
اللفظ المشترك لثلاً يذب ولا يُكدّبء ولا يُظهر جهله بذلكء فإِن أي معنى 
يصحء فله أن يقول إنه كان مرادي"" 

تشتمل العناصر الخاصة» والقرآن الكريم على ألفاظ مشتركة» فكيف 
يتعامل الفقيه معها ليستفيد منها الحكم الشرعي (؟). 

في مثل هذه الحالة يلجأ الفقيه إلى البحث عن قرائن تعين المعنى 
المقصودء والتي يمكن أن يجدها في النصوص الأخرى التي تتعاطى بنفس 
الموضوع والمحور. 

لا تستعمل الألفاظ المشتركة في الحدودء ولا البراهين إلا مع نصب 
القرينة على إرادة المعنى المقصود وإلا ضاعت الفائدة من وراء استعمالها. 

:- التضاد: وهو أن تحتمل الكلمة الشيء وخلافه أو الشيء ومئنافيه» 
وعرّفه أهل المنطق بأنه: '"الوجودان المتعاقبان على موضوع واحدء ولا يُتصور 
اجتماعهما فيه» ولا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر "© 

والمراد بالضدين: ما كان من الصفاتء ومثاله: مإوَآسَرُو ألتَدَامَةَ لما موأ 
لْعََابَ ... ©#”'. فكلمة وأسرّوا بمعنى أظهرواء وتأتي بمعنى كتم كما لو قيل: 


2 


(١)ج١ءص7528.‏ 
() المظفرء المنطق» ص58. 
() القرآن الكريم؛ سورة يونسء الآية (64). 
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وأسرّوا الحديث. أي كتموهء وهذا النوع من المشترك مستعمل في اللغة 
العربية» وخير دليل على إمكانه وقوعه في ألفاظ القرآن الكريم» وذهب الكثير 
من اللغويين إلى وقوعه في اللغة العربية الفصحى كالفراهيدي» وسيبويه. 
والثعالبي»... إلخ» وسيأتي تفصيله في باب "أصول الفقه والاستدلالات 


1 


المنطقية". 

ولفقه اللغة بيان في أسباب التضاد وهو: 

١‏ اختلاف اللهجات العربية في التعبير. 

١‏ "رجوع الكلمة إلى أصلينء فتكون في دلالتها على أحد الضدين 
منحدرة من أصلء وفي هذه الحالة نكون بصدد كلمتين لا كلمة واحدة مثل: 
(هجد) وتعني: نام » كما وتعني سهرء فمعنى النوم منحدر من هدأء ومعنى 
السهر من جدّ؛لما في السهر من اجتهاد في منع النوم"". 


.197 د. عوادء فقه اللغة العربيةء ص‎ )١( 
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الخناتمة 


يعتبر أصول الفقه من العلوم التي وُلدت ورشدت في أحضان الحضارة 
الإسلامية» وهو لا يزال ينمو ويتطوّر منذ نشأته وحتى يومنا هذاء عند الشيعة 
الإثني عشرية كقدر متيقن -» مستعينا بنتائج العلوم الأخرى كمبادئ تصديقية 
لمطالبه.» حيث تقع تلك المبادئ صغرى لقياس الاستنباط عند معظم الأصوليين 
الإمامية» وهي بعينها مندكة في المسائل الأصولية عند البعض الآخره حيث 
يّدار البحث فيها عند الجميع ؛ ليُستنتج منها قواعد تقع في طريق استنباط 
الأحكام؛ مما يعني أن هذا العلم هو علم وظيفي تمثل قواعده البنية التحتية 
لنتاج فقهي فوقي يعرض الموضوعات الخارجية» وأفعال المكلفين. 

ولما كانت المسائل اللغوية من جملة المبادئ المهمة لهذا العلم. فقد ركز 
الأصوليون اهتمامهم على النظريات اللغوية» فسلكوا في تفسيرها مسالك 
شتى » ووضعوا فيها نظريات كاملة متكاملة ذات أسس ومرتكزات ترمي إلى 
تفسير كيفية نكناة اللغات» وكيفية علاقة اللفظ بمعناه» وكيفية وضع اللفظ 
لمعناهء ودلالة اللفظ على معناهء وتحليل اللفظ من جهة؛ء والمعنى من جهة 
أخرى» وتنقيح مسألة الاشتقاقات اللغوية وهيثاتها المختلفة» وفلسفة علاقاتها 
بأصولها الاشتقاقية» وبيان الجمل التامة والناقصة مع التركيز على تفسير الجمل 
التامة الإنشائية» والخبرية؛ لأنْ المشرّع الإسلامي استخدم أساليب إنشائية» 
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وخبرية؛ لإبراز إرادته خارجاً بواسطة الإخبار أو الإنشاء الفعلي أو القولي 
المتضمن لأحكام تكليفية أو وضعية» وهو ما يسعى الأصولي إلى استنباطه. 

وقد وعدت المتجال: واسعاً .للتفارنة بين نظريات: فقه: اللغة وفلسفة 
اللغة ونظريات أخرىء. وبين نظريات علم الأصول في مجال اللغة» حيث 
قام الأصوليون بتحليل المسائل اللغوية إلى أصغر عناصرها الممكنة» وعملوا 
على إبراز وفلسفة شبكة العلاقات القابعة وراء الألفاظ والمصطلحات والجمل 
والمسائل اللغويةوالمصطلحات الأخرى ذات الصلة بالبحث ء كالأمور الاعتبارية» 
والانتزاعية» والتكوينية» والنظريات التي حيكت على أساسهاء والمسالك المتبعة 
فيهاء والحدود التي وصلت إليهاء حيث نجح الأصوليون في تفسير الكثير من 
الأمور التي كبا فيها فلاسفة اللغة» بل وتجاوزوهم في تفسير الكثير من المسائل 
المطروحة في فلسفة اللغة والتي تتمحور في جزء كبير منها حول شبكة من 
العلاقات المنطقية التحتية التي تبتني عليها مسائل اللغة الفوقية. 

والممتز في نظريات علم الأصول. أنها غنية بالكثير من عناصر التفسير» 
والمصطلحات ذات الصلة بالواقع التي تفتقر إليها نظريات أخرىء فالفلسفة 
التحويلية مثلاً» تعتبر لغة الطفل مسألة أساسية في بنائها الفلسفي. حتى إنها 
تصل بلغة الطفل إلى كونه من أهل الوضع في اللغة» بينما يرى علم الأصول 
بأنَ لغة الطفل أماداخلة في مرحلة الوضع أو في مرحلة الاستخدام.ء ولما كان 
الطفل ليس من أهل الوضع النوعي حتى تؤسّس على لغته نظريات يصح 
وصفها بالمدرسية؛ لأنه ليس من العقلاء؛ فهو إذا من المستخدمين للغة» فهو 


مؤدّب» ومُلمُن» ومستخد م حتى يعقل. 


الباب الثالت 


أصول الفقه 
والاستدلالات المنطقية 
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الفصل الأول 


الموقف من علم المنطق 


عَرَف المسلمون المنطق اليوناني من خلال حركة الترجمة لمجمل التراث 
الأدبي» والعلمي اليوناني إلى اللغة العربية» ومن خلال رجال الدين المسيحي» 
والأديرة» والمدارس الدينية التي كانت منتشرة في الشرق؛ مما ساهم في معرفة 
هذا العلم» ولكنّ علماء المسلمين وقفوا من هذا المنطق مواقف متعددة» حيث 
قبله بعضهم». ورفضه بعض ثان”"'» في حين قبلته جماعة ثالئة من حيث الشكل 
وعملت على تعديل مادته بما يتناسب مع قبّلياتها الفكرية والعقائدية”". 

ارتكزت مواقف علماء المسلمين تلك على خلفيات فكرية وعقائدية 
مُسْبّقة» وطرحت علامات استفهام حول حجم الدور الذي يمكن أن يلعبه 
العقل في عملية المعرفة على العموم» في ظل علم النحو الذي اعتبرته جماعة 
من كبار المفكرين الإسلاميين منطق اللغة العربية”". وفي ظل المعرفة النقليّة التي 
لا مجال للعقل للوصحار في ما ورائياتها-» وعمق هذا الدورء وإمكان الوثوق 
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بالمعرفة التي تتحصّل بواسطة العقل» وإمكان توأمتها مع المعرفة الدينية أم لا. 

السلفيون وبعض الأصوليين المتكلمين السنة الأوائل رفضوا تدخل 
العقل في أمور المعرفة الدينية» ورفضوا معه العمل بالمنطق اليوناني الذي قوامه 
"حركة العقل بين المعلوم والمجهول””؛ لأنَّ العقل عندهم ينفعل بالمعرفة الدينية 
وليس فاعلاً فيهاء ويمكن أن يخطى. ومع ذلك سوف ينحسر هذا الطرح عن 
ساحة التداول لدى متأخري الأصوليين والمتكلمين السنة» مع ملاحظة أنّ 
كلمة (فاعل) لاتعني بأنْ العقل سيقوم بدور الكشف عن الأمور الماورائية» بل 
تنحصر مهمته ني الأمور المادية وطُدّق تحصيل اليقين فيهاء والاستدلال عليها 
وعلى المسائل الدينية؛ ولهذا قبل المتأخرون منهم العمل بهذا المنطق من حيث 
الشكل دون المضمونء ويلخص ابن خلدون مواقف هؤلاء بقوله: "...ثم 
جاء المتأخرون فغيروا اصطلاح المنطق» وألحقوا بالنظر في الكليات الخمس 
ثمرته وهي: الكلام في الحدود» والرسوم... ثم تكلموا في القياس من حيث 
إنتاجه للمطالب على العموم لا بحسب المادة» وحذقوا النظر فيه بحسب 
المادة..."”". وللغزالي قدم السبق في مزج علم المنطق بعلوم المسلمين 
السنة على قول؛ "لتلك المقدمة التي وضعها في أول كتابه المستصفىء والتي 
ذكر فيها أنكمة لا يخبط نيا قاذ ثقة بعلرنةه تلع (101وعَلنَ هذا الأساض 
اعتّبر منطق أرسطو شرطاً من شروط الاجتهاد» وفرض كفاية على المسلمين 
[السنة]... ومنذ ذلك الحين»_[أي منذ مطلع القرن الخامس الهجري فما بعد] 


()المظفرء المنطق؛» ص ”77. 
() ابن خلدونء تاريخ ابن خلدون» ص .4551١‏ 
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-: بدأ الأصوليون المتكلمون [السنة] يتأثرون بالمنطق اللأرسطي» وكانت أكثر 
المباحث تأثراً بالمنطق اليوناني مباحث الألفاظ ..."0. 

ونحن إذا توقفنا هُنيهة أمام هذا الكلام» وعُدنا إلى الوقائع التاريخية 
للبحث عن مدى مطابقة هذا الكلام للواقع أو عدم مطابقته»؛ فسنجد حواراً 
في كتاب "الإمتاع والمؤانسة " بين يونس بن متى المنطقي» وأبي سعيد 
السيرفي النحوي (751هج) حول علمي المنطق والنحوء يظهر منه بوضوح 
معرفة المسلمين وعلمائهم بعلمي المنطق والفلسفة قبل الغزالي ومقدمته تلك» 
وما يؤكد هذا الكلام» عمل بعض أتمة المذاهب في القرن الثاني الهجري وما 
بعده بمسالك استنباط علل الأحكام التي اشتهروا بهاء وبعض أشكال الأقيسة 
التي استخدموها في إثبات الأحكام لموضوعاتها عن عللها الظنية المستنبطة» 
والمعارك الفكرية التي جرت بين العاملين بهذه المسالك وبين أئمة أهل البيت !لا 
ولا سيّما الإمامين الباقر» والصادق طَلكَ _ اللذين نهيا عن العمل بالظن في 
علل الأحكام ؛ لكون علل الأحكام الشرعية توقيفية» ونحن بدورنا سوف نقيّم 
تلك الأدلة والمسالك في هذا الباب» ونستطلع رأي الْْحَدَّئين والمنطقيين فيها؛ 
لتوضيح الأقيسة التي بُنيت عليهاء وصدرت فتاوى فقهية وفق مؤداها. 

وأما رأي علماء مدرسة أهل البيت طإْنَكْ في المنطق وقوانينه» فيمكن 
تصيّده من خلال الأساليب الاستدلالية المنطقية المنْدَكة في مؤلفاتهم الأصولية» 
وحواراتهم الكلامية قبل الغزالي» وقبل عصر الغيبة وبعده» والتي تكشف عن 


)١(‏ د.النشارء مناهج البحث عند مفكري الإسلام» ص 1/75 4ا. 
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6" تحليل وفلسفة أصول الفقه 


أن معظم الأساليب الاستدلالية المنطقية كانت مستخدمة ومقبولة ومُسحرة 
لخدمة الدعوة الإسلامية في هذه المدرسة منذ البداية باستثناء تلك الأساليب 
التي كانت تلامس حد ود استنباط علل الأحكام الشرعية بالظن» والتي كانت 
مرفوضة ولا زالت كذلك. 

المشهو ر بين العلماء المسلمين. أنْ القوانين المنطقية تتداخل بجميع العلوم: 
والمنطق على العموم يدرس موضوعين رئيسيين هما: التعريف» والاستدلال» 
وهما من الأمور التي تعتمد على التحليل» والتركيب» والاستقراءء 
والاستنتاج» والبرهان العقلي؛ ولهذا ل غنى عن تدل العقل بمسائل العلوم 
المختلفة. ولما كان أصول الفقه يحتوي على مصطلحات» ومفاهيم لا بد من 
تعريفهاء كما وبحتوي على قضايا لا بد وأن يُستدل على صحتها أو حجيتهاء 
كان لعلم الأصول علاقة بعلم المنطق؛ لمعرفة طرق وقواعد التعريف عند 
بعض الأصوليينء وطرق وقواعد الاستدلال والبرهان من خلال القياس» 
والاستقراء» والتمثيل» وعكس القضاياء والتناقضء» فمثلا: صيغة الأمر ظاهرة 
في الوجوبء وكل ظاهر في الوجوب حجة - صيغة الأمر حجة. 

فهنا قياس منطقي من الشكل الأول بديهيء» أنتج جملة خبرية تحتمل 
الصدق أو الكذب بحسب مدلولهاء والأصولي يدرس في هذه القضية 
صغرى القياس (صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب)».» بعد إحراز حجية كبرى 
القياس (كل ظاهر في الوجوب حجة) التي ككل قاعدة أصولية عُقلائية. 

وهنا سؤال يطرح نفسه: هل علاقة أصول الفقه بالمنطق وضروب 
الاستدلال المنطقي هي علاقة شكلية ككل(؟).: أم أنْ علاقته به هي علاقة 
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شكلية فيما يخص التعاريف التي تبحث في الصفات الذاتية للشيء» وبعض 
ضروب الاستدلالات المنطقية دون بعضها الآخر (؟)» ولماذا (؟). 

الجواب عن هذا السؤال يمكن تبيّنه تما سيلي: 

التعاريف: وهي طرق عامة للفكر البشري لتحصيل العلم التصوري» 
مواق اهدبك هك "اللي 'إقاعات مفجعنه نينا لو أقفب العلناء دن اليد د 
كما ذكرت ذلك في الفصل الأول من الباب الأوّل "أصول الفقه" -» وقد 
اتخذت هذه المواقف اتجاهات ثلاثة: 

الاتجاه الأول: وهو الاتجاه الذي قبل العمل بالتعاريف والاستدلاللات 
المنطقية» ويمثل هذا الاتجاه مفكرون كالكندي. والفارابي» وابن سيناء وابن 
رشدء والخواجه نصير الدين الطوسي... إلخ. 

الاتجاه الثاني: وهو الاتجاه الذي رفض العمل بالتعاريف والاستدلاللات 
المنطقية وهاجمها بعنف. ويمثل هذا الاتجاه السلفيون» والأصوليون المتكلمون 
السنة الأوائل» وفقهاؤهم. 

الاتجاه الثالث: وهو الاتجاه السني الذي قبل العمل بالحد ود المنطقية منذ 
مطلع القرن الخامس الهجري فمابعد» رغم صعوبتها البالغة؛ لتعذر التعرّف على 
حقائق الأشياء”'' وعلى أوصافها الذاتية» كما وقبل هذا الانجاه العمل بالُجج 
المنطقية من حيث الشكل دون المضمونء ويمثل هذا الاتجاه معظم الأصوليين 
والمتكلمين السنة المتأخرين . 


.١5 -١؟ الغزاليء المستصفى في علم الأصول؛ ص‎ )١( 
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وأما علماء مدرسة أهل البيت طْلَكُ . فذهبوا وعلى امتداد التاريخ قبل 
عصر الغيبة الصغرى (707هج) وبعده وحتى يومنا هذا إلى العمل بالقوانين 
المنطقية كمبداً التناقض مثلاً» ومؤلفاتهم تضج بالتفريق بين الصفات الذاتية 
والعارضة» والتعاريف الحدية والتعاريف اللغوية» والأمر الظاهري والأمر 
الواقعي ...الخ. 

المناطقة» والفلاسفة اعتبروا أنه يمكن التمييز بين صفات الأشياء الذاتية 
وبين خواصهاء وأعراضهاء أي يمكن للعقل أن يكتشف صفات الأشياء الذاتية 
عبر وسائل أهمها: 

أ القسمة الثنائية الدائرة بين النفي والإثبات: وهي قسمة تُجِرَّئْ 
الشيء إلى أمور متباينة؛ فتعمل على تنويع المعاني» والمفاهيم وتميزها عن 
غيرها عكز ا ذاضا. 

ب طريقة التحليل العقلي: وهي عبارة عن قسمة تفصيلية يقوم 
العقل من خلالها بتقسيم الشيء ابتداءً إلى جميع أقسامه المحصورة» كتقسيم 
الكلي إلى جنسء ونوع.» وفصلء وخاصةء وعرض عام . 

ت- الطربقة الاستقرائية: وهي أن يقوم الشخص باستقراء وملاحظة 
صفات جزئي معين أو عدة جزئيات» ومن ثم يقوم بالتمييز بينها ذهناًء فيلاحظ 
ما هو مشتركء فينتقل من خلاله إلى المعرّف لتحديدهء أي تحديد المعرّف با 
يوجد في جزثياته» وهذا النوع من التعاريف هو تعريف بخاصة الشيء» أي 
تعريفٌ بالرسم؛ لاحتمال وجود صفة أخرى لم يلاحظها المستقرئ في المفهوم 
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اعتمد الأصوليون هذه الوسائل»- والملاحظ أنْ هذه وسائل استُخدمت 
من قبل المناطقة» والفلاسفة للبحث في الأمور الواقعية_» في بحوثهم الأصولية 
كمبادئ تصديقية فى التمييز بين مستويات متعددة من الصفات: 

« الصفات الواقعية الذاتية أو العارضة. 

» الصفات المستنبطة بواسطة مسالك العلة. 

. الصفات التي مجعلت علة للححكم من قبل الشارع‎ ٠» 

في البحث الأصولي على العموم» اعتّبرت هذه الصفات علة ثبوت 
الحكم لموضوعه بمفردها أو منضمة إلى شيء آخر معها بحيث تكون علة الحكم 
مركبة منهماء سواء كان ذلك من قبل الشارع في الأحكام الجعلية» أو من قبل 
القائس في العلل المستنبطة لدى جماعة المذاهب الأربعة من العاملين بتلك 
المسالك. 

ف البحوث المنطقية» تعتمد الحدود على العقل» حيث يقوم العقل 
بتحليل المعَرَّف» ومن ثم إعادة تركيب ما توصل إليه؛ لينتقل من معلوم القضية 
إلى مجهولها؛ وذلك بتحليل» وتمييز جهة الاشتراك عن جهة الافتراق في 
المفاهيم» فجهة الاشتراك إما أن تكون جنساء أو نوعاء أو خاصة» أو عرض 
العامّ» أي أن التحليل العقلي للمفهوم يعتمد على المتشاركات. والمتباينات» 
حيث يلاحظ المتشاركات فيفرزها وينوعها بحسب ما تتمايز به من صفات» 
فيستخر ج منها الأجناس وهي المتشاركات» والفصول وهي المميزات التي 
تقسّم الأجناس إلى أنواع بحسب صفاتها ومميزاتها الذاتية المتباينة؛ وبذلك 


يستعخر ج العقل مفردات الحدود من الجنس والفصل» ومفردات الرسوم من 


"> : محليم وذ فلسفة أصول الفقه 


الجنس والخاصة من خلال تحليله للماهية المشتركة”' بين الذهن والخارجء 
حيث بميز بين الأجناسء والأنواع» والفصولء والخواصء والأعراض”" ثم 
يعيد تركيبها في تعريف؛ ليوضحء ويميز مفهوم المعرّف بشكل جليء أي أنّ 
العقل يقوم بتحليل الصورة المرشطةافي آفق"اللقسن المقلوعة بالذذات#الطابقة 
للمعلوم الخارجي المعلوم بالعرضء» حيث تكون الصورة الذهنية مرأة ما في 
الذهن لما في الخار ج» وهي المعبّر عنها بالماهية"". 

بهذا النحو يسهّل على العقل درك بعض ذاتيات الأشياء» وقد يعر 
بعضها الآخر” عليه؛ لأن "درك جميع الذاتيات حتى لا يشذ منها واحد 
عسر...””*©؛ ولذا قال بعض العلماء بأنَّ أكثر التعاريف التي تحتوي عليها 


000- 


الكتب هي حد ود ر سميهة 

وأما بالنسبة إلى علم الأصولء. فإِنّ الحدود الأصولية على الأعم 
الأغلب حدود إسمية كما صرح به كبار الأصوليين كالرازي» وصاحب كفاية 
الأصول وغيرهماء كما أوضحت ذلك في الفصل الأول من الباب الأول 


آاء 


أصول الفقه" -» باعتبار أن التعاريف الإسمية مختصة بالجهات الاعتبارية» 
وعلم الأصول من وجهة نظر كبار الأصوليين يُعتبر من العلوم الاعتبارية» 
ويوضح صاحب كفاية الأصول هذا المسلك بشكل جلي بقوله: "ولا يخفى 
)١(‏ بدويء المنطق الصوري والرياضي» ص6 /. 

(0) ابن سيناء» الإشارات والتنبيهات» ص 51" - 507. 

زفرة بدوي» (م.س)» صالا. 

(5) الغزاليء المستصفى في علم الأصول؛ ص .١4‏ 

(6) (م.ن) ص 15 
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أن اختلاف عبارتهم في بيان [معنى الاجتهاد]» ليس من جهة الاختلاف في 
حقيقته وماهيته؛ لوضوح أنهم ليسوا في بيان حده أو رسمهء بل إنما كانوا 
في مقام شرح إسمه والإشارة إليه بلفظ آخر وإن لم يكن مساوياً له بحسب 
مفهومه» كاللغوي في بيان معاني الألفاظ بتبديل لفظ [بلفظ] آخر ولو كان 
أخص منه مفهوماً أو أعمء ومن هنا انقدح أنه لا واقع للإيراد على تعريفات»- 
[الحاجبي» والعلامة» والبهائي”'"] -» بعد م الانعكاس أو الاطراد كماهو الخال 
في تعريف جل الأشياء لولا الكل» ضرورة عدم الإحاطة بكنهها أو بخواصها 
الموجبة لامتيازها عما عداها لغير علاآم الغيوب..."7". 

وبناء عليه: يمكن تسجيل ما يُتوهم أنه ظاهرتان متعارضتان في أقوال 
علماء الأصول الإمامي: 

الأولى: اعتبار علم الأصول من العلوم الاعتبارية لدى جهابذة هذا 
العلم» وبالتالي فالتعاريف الإسمية تتماشى وهذا المسلك. 

الثانية: أن من يتعمق في دراسة المسائل الأصولية في هذه المدرسة» 
يجد استخداماً لمصطلحات وقواعد فلسفية تنتمي بطبيعتها لمدرسة الحكمة 
المتعالية»- كما سنو ضحه في باب "أصول الفقه والنظريات الفلسفية"-. ولعل 
قول القائل بأنَ هذا الاستخدام لتلك المصطلحات والقواعد إغا هو استخدام 
من حيث الشكل من دون إرادة واقعها التكويني أو الفلسفيء هو ناظر إلى حل 
هذا التعارض بين اعتبار علم الأصول من العلوم الاعتبارية» وبين استخدام 


.5 الخرساني؛ كفاية الأصول؛ ص77‎ )١( 
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المصطلحات والقواعد الفلسفية في حياكة بعض المسائل الأصولية. 

نعم» بعض المسائل الأصولية يمكن تجريدها عن المصطلحات والقواعد 
الفلسفية» أو اعتبار تلك المصطلحات والقواعد على أنها مستخدمة من حيث 
الشكل» ولكن هل يجري ذلك في جميع المسائل الأصولية التي تمتز ج مسائلها 
بمبادئ كأصالة الو جود واعتبارية الماهية (؟). 

وأما فيما يخص المسائل والاستدلالات المنطقية» فالملاحظ أنْ بعضها 
مستخد م من حيث الشكل في الدراسات الأصولية» بينما بعضها الآخر كمبداً 
التناقض من الصوية بمكان القول بأنه مستخد م من حيث الشكلء لكونه مندكاً 
بشدة في الدراسات الأصولية. 

وعليه يمكن القول بأنْ علاقة أصول الفقه بالمنطق هي علاقة شكلية فيما 
يخص البحث في الحدود التي تبحث في الصفات الذاتية» وهي علاقة شكلية 
فيما يخص بعض ضر وب الاستدلال المنطقي» ولكن في بعضها الآخر كمبداً 
التناقض. من الصوبة بمكان فصله عن القوانين المنطقية؛ وهذا يعني أن العلاقة 
بين العلمين وطيدة» وسيأتي مزيد كلام في هذه المسألة وكيفية حلها لدى 
كلامنا حول مسألة الأسدلال المباشر تحب خنوان مدأ التعاكس" . 
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المفصل الثاني 


الاتدلال المناشيو 


اللاستد لال: 

١لغة:‏ الدليل قد يأتي بمعنى الشخص الدال على الطريق» ودل» يدل» 
دلالة» وجمعه أدلة» وأدلاء»ء وقد يأتي بمعنى هاا نكل ل نية؛ لكوده دما عرد 
الدليل. 

والاشغه لال عا وزية اتعتدال تومو "عل لوول "مطل 
معرفة الشيء من جهة غيره "2 فكل "من توصّل بدلالة إلى حكم من الأحكام» 
كان مستدلاً عليه سواء كان ذلك الدليل نضا أو قياساًء فصار لنا استدلالاً أعم 
من قولنا قياس"". 

والاستدلال: "هو الانتقال من أشياء مسلّم بصحتها إلى أخرى ناتجة عنها 
بالضّزورة» وتكون ديد 5 عن الأولق::فنجب :1 أن: يخكلف الأضصل ع 
فيكة الابعدلذل 0 
)١(‏ العسكريء أبو هلال؛ معجم الفروق اللغوية؛ ط١؛‏ قم جامعة المدرسين» ١417‏ هج؛ ص1717. 
من 


(5) الشريف المرتضى؛ الذريعة إلى أصول الشريعة؛ ص777. 
(4) بدوي» المنطق الصوري والرياضي» ص79١.‏ 
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7 أصولياً: الأدلة» والحجةء والقاعدة: الأدلة تُطلق على القاعدة أو 
الحجة تجاوزا”. 
والأدلة: هي القاعدة والواسطة في الإثبات. 
والدليل هو: "الذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب 
خبري””"» فصحيح النظر المراد به: الأسس المنهجية السليمة. 
ومطلوب خبري: هي النتيجة المتوصل إليها بواسطة الدليل» وتكون 
جملة خبرية تحتمل الصدق أو الكذب . 
وقد يُطلق الدليل ويراد به: 
الححة: وهي القاعدة التي يحتج بها بعد توفر شروط الحجية لها. 
البيّنة: وهي إقامة إثبات على شيء بواسطة أدلة علمية أو فلسفية» 
بحيث يقتنع العقل ويذعن لها بالقبول» وهذا النحو من الإذعان 
خاضع لقوة الدليل وثباته؛ فمتى ضعف الدليل اختل البرهان 
واليقين. 
في الاستدلال » يستعين الأصولي بوسائل كالقياسء والاستقراء؛ والتمثيل؛ 
والتناقضء والتضاد»ء وعكس القضية» وما شابهه من وسائل؛ ولهذا نجد أن هناك 
علاقة ما بين المسائل المنطقية والاستدلالات الأصولية كما سيأتي بيانه. 
منطقئياً: عدف الاستدلال بأنه: '"'إقامة الدليل؛ لإثبات المطلوب "5 
إما بأسلوب مباشر أو غير مباشر. 


.”1 الحكيمء الأصول العامة للفقه المقارن» ص‎ )١( 
.6 الآمدي, الإحكام قِ أصول الأحكام» ص‎ (0) 
زفرف ذل الفضلي» دروس في أصول فقّه الإهامية» ص ورد‎ 
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مرتكزات الاستدلال المباشر: 

للاستدلال المباشر مرتكزات ومبادئ يعتمد عليها ومنها: 
٠»‏ مبدأ التناقض. 

مبدأالتعاكس. 


مرتكزات الاستد لال غير المباشر: 
» مبدأالاستقراء. 


٠.‏ مبدأ القياس. 


مرتكزات الاستد لال المباشر: 
وهى المبادئ التى يعتمد عليها الاستدلال المباشر فى إثبات مطاليه وأهمها: 
(أ) ميدأ ًالتناقض: 
يعتبر التناقض من القوانين العقلية الأساسية البديهية التى يرتكز عليها 
الذهن البشري في إثبات مطلبه» وهو يعني السلب والإيجاب أو الوجود 
والعدم»؛ وهما أمران لا يجتمعان في شيء واحدء من جهة واحدة» في زمان 
واحد» كما أنهما لا يرتفعان كذلكء. ولا يوجد واسطة* بينهما”. 
"تقد ينض الأمرنن والمتكلمين السنة الأوائل قانون الهو هوية» وقانون عدم ارتفاع النقيضين» وقانون 
الفرق كالمعتزلة» والأشاعرة؛ ‏ كما أوضح ذلك الدكتور النشار في كتابه مناهج البحث عند مفكري الإسلام ‏ » 
ولكن بعد القرن الخامس الهجري خف زخم هذا الاتجاه لدى العاملين به؛ وتضاءل حجمه بعد دخول المماحث 


المنطقية في الدراسات الأصولية لديهم كمبادئ تعتمد عليها هذه الدراسات 
)1( الآمدي, الإحكام قُْ أصول الأحكام» جك ص١ .١‏ 
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والتناقض إما أن يقع بين مفردات كإنسان ولا إنسانء وإما أن يقع بين 
قضانا >الاتشان مو وى :والأنشان لسن عو وو 

استعمل الأصوليون بشكل عام مبدأ التناقض في الاستدلال المباشر بين 
القضايا؛ لاستنتاج قضية من قضية أخرىء وهذا دليل على قوة تأثير القوانين 
المنطقية في الدراسات الأصولية» كما ويلاحظ استعمال الأصوليين بشكل 
عام للأدلة المتخالفة» والمتضادة»- وخصوصا الإمامية منهم » في الاستدلال 
المباشر كما يلي: 

:ضفلاختلا-١‎ 

بالاصطلاح المنطقي: هو التغاير» وهذا التغاير إما أن يكون بالذوات 
المشخصة كمحمد» وعلي» وإما أن يكون بالصفات كإنسان» وفرس المتخالفين 
من جهة تغايرهما بالإنسانية» والفرسية» وإن كانا مشتركين بالجنس كا حيو انية. 

"ثم إن التخالف قد يُطلق على ما يُقابل التماثل» فيشمل [بالتغاير] التقابل 
أيضاء فيقال للمتقابلين على هذا الاصطلاح بأنهما متخالفان””*» فيشمل التخالف 
مبدأ التناقض؛ وبهذا النحو من التخالف اعتبر الأصو ليون الإمامية مباحث العام 
والخاصء والمطلق والمقيد» والأوامر والنواهي من العناوين المتخالفة. 

أ العام والخاص: 


العام: وهو اللفظ الشامل المستوعب بحكمه لجميع أفراده» وجزثياته. 


.١١0 مي ص‎ ١ حاشية ملا عبد الله على التهذيب؛ ط؟»؛ بيروت»؛ مؤسسة أهل البيت التاق رمو‎ )١( 
المظفرء المنطق» ص47.‎ )0( 
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الخاص: وهو الاستثناء من شمول العام» أو إخراج وتخصيص لبعض 
الأفراد أو الأجزاء واستثناؤها من حكم العام؛ وذلك من خلال حمل العام 
على الخاصء أو تخصيص العام بحكم الخاصء أو قصر حكم العام على بعض 
أجزاته”؛ لأنّ دلالة الخاص في أفراده أقوى ظهوراً من دلالة العام في أفراده: 
فالخاص قد يكون نضّاً في معناه» أو أظهر دلالة من ظهور العام في معناهء 
والأظهر يقدم على الظاهر أصوليّاً عند الإمامية؛ لأنه أقوى دلالة. 

والتقابل بين لفظي العام والخاص إنا يُتصور من جهة أن العام هو "ما 
تناول لفظه شيئين فصاعداً "» بينما الخاص هو "ماتناول شيئاً واحداً" » فالتقابل 
بينهما في نظر أصوليي الإمامية القدماء” تقابل إفراد وجمع . 

ب المطلق والمقيد: 

المطلق: وهو "ما دل على معنى شائع في جنسه"”" كقولنا: أعتق رقبة» 
فالإعتاق شامل للرقبة المؤمنة» والكافرة. 

المقيد: وهو الدليل الخاص الذي يعمل على تضييق دائرة الدليل المطلق 
من خلال معارضته» فالدليل المقيد يعارض الدليل المطلق وينافيه ويكذبه في 
ظهوره ببعض أفراده كقولنا: أعتق رقبة مؤمنة. 

فالمقيد يعارض إعتاق الرقبة الكافرة» بينما يجوّ زها المطلق في قولنا: أعتق 
رقبة؛ ولهذا يُحمّل المطلق على المقيد؛ لإمكان الجمع بينهما؛ لكون التكليف 
)١(‏ المظفرء أصول الفقهء ص .١79‏ 
() الشريف المرتضىء الذريعة إلى أصول الشريعة؛ ج١؛‏ ص191. 


(©) د. الفضليء دروس في أصول فقه الإمامية» ج؟؛ ص .771١‏ 
(؟) المظفرء أصول الفقه؛ ج١ء‏ ص/ا16. 
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في المطلق هو نفس التكليف في المقيد» وأما إذا كان حكم المطلق مخالفاً لحكم 
المقيد» فلا يُحمل المطلق على المقيد إلا بدليل منفصلء» ومثال التخالف في 
الحكمين: أكرمٌ هاشميّاء وجالس هاشميا عالماً. 

ت- الأوامر والنواهي: 

في الأوامرء المبنى المشهور لدى أصوليي الإمامية» أنْ الأمر يتعلق 
بالطبيعة» والطبيعة تتحقق بفرد واحدهء وأما النهي» فإنه يتعلق بإعدام جميع 
الأفراد» فالأمر والنهي متقابلان وأحدهما بمثابة النقيض للآخرء وهما كالسالبة 
الكلية والموجبة الجزئية » فالسالبة الكلية ترتفع بالموجبة الجزئية» والموجبة الجزئية 
تتحقق بفرد واحد في الطبيعة المأمور بهاء بينما السالبة الكلية تتحقق بإعدام 
جميع الأفراد دفعة واحدة» أي لا يأتي بأي فردء وإذا أصبح هناك سلب كلي» 
فمعنى ذلك أن الموجبة الجزئية كاذبة» فما يقتضيه العقل في الأوامر هو أن 
تتحقق الطبيعة بفرد» وما يقتضيه العقل في النواهي هو أن تعدم كل الأفراد 


دفعة واحدة سواء كانت طولية أم عرضية. 

"-_التصاد: 

كلمة ضد تعني المعاند. والمخالف» والمنافي» وهي تعني كذلك الندء 
والكفء. فتكون الكلمة من الألفاظ المتضادة في اللغة» ولها مصطلحان عند 
علماء الإمامية أحدهما منطقي» وآخر أصولي: 

١الضد‏ المنطقي: ويُراد به: الوضعان المتقابلان» المتعاقبان على موضوع 
واحدء لا يجتمعان فيه ولكن يرتفعان كالحرارة والبرودةء والفضيلة والرذيلة. 
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١‏ الضد الأصولي: وهو مصطلح خاص بالأصوليينء ويُراد به معنى 
أعم من مصطلح المناطقة» فيشمل النقيضء أي يراد به 'مطلق المعاند والمنافي» 
وجودياً كان أو عدمت"”. 

سُمي الضد المنطقي أصولياً بالضد الخاصء ويّراد به الأمران الوجوديّانء 
بينما الضد الأصولي سمي بالضد العام» ويراد به النقيضان كالوجود 
والعدم. 

الضد الخاص: ويّراد به الفعل الوجودي المنافي للمأمور به. 

الضد العام: ويُّراد به ترك الإتيان بالمأمور به النقيض للمأمور بهء فمثلا: 

لو أمر الشارع بإزالة النجاسة عن المسجد مع ضيق الوقتء فهل يقتضي 

ذلك النهي عن الصلاة أم لا(؟». فالإازالة والصلاة ضدانء كما أن 

الإزالة وعدمها ضدان أيضاء أي أنْ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن 

ضده أم لا(؟). 

حق المسألة ذكرها ضمن مسألة الملازمات؛ لأنّ في الاقتضاء تلازماًء 
أي أنْ الأمر بالشيء على نحو إيجاب الفعل» هل يستلزم النهي عن ضده 
على نحو الحرمة(؟»): ولكن بسبب ورود جهة التناقض في الضد العام ذكرنا 
المسألة هنا. 

اختلف الأصوليون من المعتزلة» والأشاعرة» والإمامية" حول إدراج 
المسألة ضمن مباحث الألفاظ »- لكونها تتحدث عن تقابل الألفاظ -» أوإدراجها 


.١75 الخرساني؛ كفاية الأصول» ص‎ )١( 
.71١ (؟) د. الفضلي؛ دروس في أصول فقه الإمامية؛ ج7 ص28*-‎ 
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ضمن مباحث المستلزمات العقلية؛ لأنْ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده 
عقلاً؛ لكون المسألة مما تُدرك ببديهة العقل؛ ولأنْ العقل قادر على الالتفات 
والتمييز بين ماهو مهم وماهو أهم. 

ثم إِنْ أصل المسألة عند علماء الإمامية مرّة يُنظر إليها في أول أزمنة 
الإمكان» ومرّة محل بناء على الترتب» ومرّة ثالثة بناء على الأمر بالطبيعة» ومرّة 
رابعة يُنظر إليها في آخر أزمنة الإمكان مع عدم وجود مندوحة بين الضدين 
وهو ما نتحدث عنه هنا. 

ثمرة المسألة: تظهر ثمرة المسألة في الضد الخاص فيما لو كان المأمور به 
إنقاذ نفس محترمة من الغرق وقد حضر وقت أداء الصلاة» وكان وقت الصلاة 
مضيقاًء فالصلاة هنا ضد خاص بحيث لو أنقذ المكلف النفس المحترمة من 
الغرق» فإنه سيفرّت على نفسه فعل المأمور به الصلاة» في هذه الحالة يوازي 
العقل أيهما يقدم على الآخر(؟»» وأيهما في نظر الشارع أهمء إنقاذ النفس 
المحترمة من الغرق» أم أداء الصلاة المأمور بها مع ضيق وقتها(؟)» فإذا كان 
إنقاذ النفس المحترمة هو الأهمء وقام المكلف فأدى الصلاة» فإنٌ صلاته ستقع 
باطلة على ما هو شائع من مسالك الأصوليين؛ لأنَ الأهم في نظر الشارع 
هو إنقاذ النفس المحترمة» وهذا التعارض بين الضدين» والتزاحم بين الأهم 
والمهم يسلط الضوء على تعارض الأدلة» وتزاحمهاء واجتماع أمر ونهي على 
محل واحدء وهو ما ينبغي التعرض له؛ لعلاقته بالمطلب: 


الباب الثالث / أصول الفقه والاستدلالات المنطقية هه" 


لغة: الاعتراض يعنى العند”» ويأتى بمعنى الإظهار”. 

اصطلاحاً:أن يكون هناك تمانع بين مداليل الأدلة "على وجه التنافى» 
والتضاه "© ولو عَرَضاً فى بعض تواحيهاء حيث يحصل التكادذّب بينهاء سواء 
كان التنافي في مدلولها المطابقي» أو التضمنيء أو الإلتزامي”*» وهذا التنافي 
بين مداليل الأدلة إنا يحصل في مقام الاستدلال. 

والمقصود بالتنافى والتضاد» هو التنافى والتضاد بالاصطلاح المنطقى. 
وهذا التنافى يلاحظ كثيراً بين مداليل الأدلة اللفظية؛ ولهذا ركز البحث 
الأصولي على وضع ال حلول العلاجية لها. 

أسياب التعارض: 

هناك عوامل متعددة أدت إلى حدوث التعارض وأهمها: 

ات الدسء. والتشويه الذي يؤدي إلى اختلااف الحديث الذي ينسب 
إلى المعصوم. وقد بدأ هذا الأمر فى عهد النبى 96 حتى قام خطيباً فقال: 
"من كذب علي متعمداً فليتبوٌأ مقعده من الثار..."". 

عد م التمييز بين الناسخ والمنسوخ من أحاديث النبي يليه وأئمة أهل 
(١)ابن‏ منظور» لسان العرب» ج7؟؛ ط ١ء‏ (د.م)» دار إحياء التراث العربي» ١6‏ هج؛ ص8١‏ 7, 
)١(‏ الأنصاري؛ مرتضىء فرائد الأصول؛ ج؛؛ ط١؛‏ قم؛ مجمع الفكر الإسلامي» ص١١.‏ 
(5) (م.ن)., ج4؛ ص .١١‏ 
(4) المظفر» أصول الفقه؛ ج؟» ص1817. 


(0) القندوزي؛ سليمان بن إبراهيم؛ ينابيع المودة لذوي القربة؛ ج؛ تحقيق علي جمال أشرفء؛ ط١ء‏ (د.م)» دار 
الأسوة؛ ١41١‏ هجء ص15*5. 
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البيت طْلِكَكُ ؛ لأنّ بعض أحاديثهم كان ينسخ بعضها الآخر”» فعدم التمييز بينها 
يؤدي إلى وقوع التعارض فيما بينها. 

٠‏ أن يقع التعارض بين دليلي الحاكم والمحكوم» كما سيأتي بيانه. 

 :‏ فقدان القرائن: والقرينة هي ما يصاحب الحديث من أمر له مدخليه 

في بيان المطلوب من الحديث» وهي إما أن تكون مقالية» أي الكلام 

الذي يتدخل في بيان المقصود من الحديث -» أو حالية» ما يحتف 

بالشيء من أفعال أو أحوال لها علاقة بإيضاح المراد من الحديث -» وإما 

أن تكون قرينة خاصة»- أي تختص بشيء معين -» أو تكون عامة» - وهي 

التي يفهمها عامة الناس -. 

تُقدم القرينة على ذي القرينة عند الأصوليين؛ لأنها تضرف المعنى عن 
إطلاقه أو عمومه إلى ماتفيده القرينة؛ وأماإذا شك في وجود القريئة» فالأصل 
عدمها. 

يقع التعارض بين الأحاديث فيما لو ضاعت القرائن التي تكتنفها 
النتصوص.ء وهذا يحدث نتيجة تقطيع الحديثء أو الغفلة عن القرينة أثناء نقل 
الحديث أو الرواية. 

5 التصرف بالحديث من خلال نقله بالمعنى دون الحفاظ على حرفية 

ألفاظه» وهذا أدى إلى تعارض النصوص؛ نتيجة لتغير مد اليلها إما لغفلة 

الراوي» أو لعدم قدرته على ضبط تمام المعنى المنقول؛ مما أدى إلى 

التصرف بالروايات بحسب المعنى المنقول» وبالتالي تعارضها. 


)١(‏ د. الفضلي؛ دروس في أصول فقه الإمامية» ج17 ص117. 


الباب الثالث / أصول الفقه والاستدلالات المنطقية /” 


5 تقطيع الحديث أو تجزئته إلى مقاطع ؛ طلباً للاختصار أو الاستبدال» 
ويكثر هذا في الأحاديث الطوال؛ مما يؤدي إلى فوت معرفة الحكم 
الشرعي كاملاً؛ وقد يؤدي إلى تعارض بين الحكم الموجود في الحديث 
المقطع وبين الحديث المفصّل. 

- التقية» أي الاستتار والخباء”'» والتقية هي التي يلجأ إليها الإنسان 
كإجراء وقائي”"؛ لاتقاء وقوع خطر يدفعه عن نفسهء وأشهر من مارس 
التقية هم أثمة أهل البيت طلْخَاكُ. وأصحابهم عندما كانت الضرورة 
تدعو إلى ذلكء كالخوف على نفس.ء أو مال» أو عرضء أو مذهب»ء 
أو طائفة» فعن "... أبي عمرو الكناني” قال: قال أبو عبد الله طَلْتَه: 
يا أبا عمروء أرأيت لو حدئتك بحديث. أو أفتيتك بفتياء ثم جئتني بعد 
ذلك فسألتني عنهء فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك... 
بأيهما كنت تأخذ(؟)» قلت: بأحدثهما وأدع الآخرء فقال: قد أصبت 


م 


٠. ” عسوي‎ 


موارد التعارض: 


يقع التعارض بين الدليلين الظنيين وليس بين القطعيين؛ لاستحالة اجتماع 


)١(‏ الطريحي؛ فخر الدين؛ مجمع البحرين؛ ج15 نحقيق أحمد الحسيني؛ ط1؛ (د.م)؛ مكتب الثقافة الإسلامية؛ 
4 هج ص 1190. 
(1) (م.ن) ج14 ص /7. 
* معقل بن عمرو الكناني؛ كوفي من أصحاب الصادق طُيتء. (معجم رجال الحديثء السيد الخوئي» ج 
9 ص 3017). 
() المازندراني؛ محمد صالح؛ شرح أصول الكافي؛ ج4ء (د.م)؛ (د.ن): (د.ت): ص١7١.‏ 


الى تحليل وفلسفة أصول الفقه 


النقيضين عند شخص واحد. كما ولا يقع بين دليل ظني وآخر قطعي؛ لانتفاء 
الظني بالقطعي»؛ وينتفي التعارض فيما لو كان أحد الدليلين حاكماً على الآخر 
أو وارداً عليه وسيأتي بيان معنى الحكومة» والورود. 

مرجحات التعارض : 

الأدلة المتعارضة إذا استحكم تعارضهاء فإمًا أن يكون بينها تفاضل أو 
تعادل» فإذا كان بينها تفاضل بأن كان لأحدها مزية على الآخر يمكن ترجيحه 
بهاء فإنه يُرجَح ذو المزية ويُطرح الآخر” كالترجيح بشهرة الرواية» وأما إذا 
كان بينهما تعادل» فالترجيح إما أن يكون بصفات الراوي» ‏ عند البعض -»: 
كالعدالة» والفقاهة» وصدق الحديثء والورع ... الخ» أي قدم الفاضل على 
المفضولء وإما أن يكون بقوة السند أو الدلالة» كتقديِّ أحد الدليلين على الآخر 
إذا كان أخص من الآخر؛ لأنّ الخاص يُقَدَّ م على العام» وهو ممنزلة القرينة على 
العام؛ والقرينة أقوى ظهوراً من العام» فتُقدم على عموم العام. 

وأما إذا كان الحديثان لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخرء فإذا كان ذلك 
في عصر المعصومء فإنه يُرجَع إليه في حل التعارضء وأما في زمن الغيبة» فإنه 
يُرجَع إلى التخيير عند البعضء كما سيأتي في باب "أصول الفقه والمبادئ 
الكلامية'» أو التساقط . 

ومن المميزات التي يتم فيها ترجيح أحد الخبرين على الآخرء ما يرتبط 
بدلالة الحديث. فالحديث الموافق لكتاب الله ولسنة نبيه» والمخالف للعامة. 


.45١ د. الفضليء: دروس في أصول فقه الإمامية» ج؟؛ ص‎ )١( 


الباب الثالث / أصول الفقه والاستدلالات المنطقية " 


يتم ترجيحه على الآخر في مقام العمل. 

والمراد بموافقة الكتاب» والسنة: أن يعتضد "... أحد الخبرين بدليل 
قطعي الصد ور ..."”"» والمراد بالعامة: "... أولئك الرعاع » وقادتهم من الفقهاء 
الذين كانوا يسيرون بركاب الحكام ويبررون لهم جملة تصرفاتهم بما يضعون 
لهم من حديث» حتى انتشر الوضع على عهدهم انتشاراً فظيعاً... وليس 
المراد بالعامة... أولئك الأئمة الذين عٌُرفوا بعد حين بأئمة المذاهب الأربعة 
وأتباعهم؛ لأنّ هؤلاء الأئمة ما كان بعضهم على عهد الإمام الصادق طَلْحَهِ 
كالشافعي» وابن حنبل» والذين كانوا على عهده ما كان لهم ذلك الشأن 
بحيث يكوّنون رأيا عاما ليصلح إطلاق لفظ العامة عليهم وعلى أتباعهم”". 


ب- التزاحم: 

١‏ تعريفه: وهو "صدور حكمين من الشارع المقدسء وتنافيهما في 
مقام الامتثال اتفاقا"””": فلا يستطيع المكلف الجمع بينهماء كما هو الغالب 
في باب التزاحم -_» أو هناك دليل من الخار ج يدل على عدم إرادة الجمع 
بينهما؛ أي هناك تضاد بين الواجبين» فيعجز المكلف عن الجمع بينهما في مقام 
الامتغال”"؛ لآنْ أحد التكليفين يزاحم الآخرء فإما أن يوقع المكلف هذا التكليف 
أو ذاك؛ لأنّ كلا الحكمين إلزامي. 


)١(‏ الأنصاري» فرائد الأصول؛ ج4؛ ص ”ا/. 

(1) الحكيم: الأصول العامة للفقه المقارن» ص719- ١٠/ا9.‏ 
(9)(م.ن)ء ص114. 

(5) باقر الصدرء دروس في علم الأصولء؛ ح7. ص .١186‏ 


لف تحليل وفلسفة أصول الفقه 


ل مرجحات التزاحم: تنتهي مرجحات التزاحم جميعها إلى قانون 
تقديّم الأهم على المهم؛ ولما كانت الأهمية تختلف جهاتهاء ومناشئهاء فلا بد من 
استعراض هذه الجهات. والمناشئ ليتضح أمرهاء وهي كما يلي: 

أ أن يكرن أحد الواجبين له بدل مع كون الواجب الآخر المزاحم لا 

بدل له» فالواجب الذي له بدل إما أن يكون اختياريّاً كخصال الكفارة ؛ 

أو اضطراريّاً كالجلوس بالنسبة إلى القيام في الصلاةء وكإنقاذ نفس 

محترمة كاد أن يودي بها الظمأ مع الأمر بالوضوء؛ على فرض وجود 
ماء قليل لا يتسع لهما معا-» وحيث إِنْ الوضوء له بدل وهو التيممء 

وإنقاذ النفس لا بدل له فلا بد من تقديم مالا بدل له على ما له بدل. 

ب - "أن يكون أحد الواجبين مضيّقاً أو فوريّاً مع كون المزاحم له 

موسعاء فإنّ المضيق أو الفوري أهم من الموسع قطعاّء كدوران الأمر بين 

إزالة النجاسة عن المسجد وإقامة الصلاة في غة واد" 

ت - أن يكون هناك واجبان كل منهما مضيق» مع كون أحدهما صاحب 

الوقت المخصص دون الآخرء كأداء الصلاة اليومية في آخر وقتها مع 

مزاحمة صلاة الآيات لها في وقتهاء فتّقَدَ م الصلاة اليومية؛ لاختصاصها 

بوقتها فهي أولى به. 

ث "تقد ما كان مشروطا بالقدرة العقلية على ما كان مشروطاً بالقدرة 

الشرعية؛» كتقديم الأمر بالوفاء بالدين على الأمر بالحج؛ لأخذ الاستطاعة 

[في الحج ] شرطاً بلسان الدليل» والقدرة إن أخذت بلسان الدليل سُميت 


.141١ المظفرء أصول الفقه؛ ج؟, ص‎ )١( 
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شرعية؛ لأنْ أخذها بلسان الدليل يكشف عن مد خليتها في الملاك.[فينتفي 
الملاك بانتفائهاء أي أن المشروط عدم عند عدم شرطه]ء وإن لم تؤخذ 
القدرة بلسان الدليل سميت عقلية"؛ لأن عدم أخذ القدرة في لسان 
الدليل العقلىي يكشف عن عدم مدخلية الشرط في الملاك» فإذا انتفى 
الشرط. فإنه لا ينتفي الملاك معهء وبالتالي فالقدرة بالنسبة للدليل العقلي 
داخلة في تحقيق الامتثال لا في أصل الملاك؛ ولهذا يُقدّ م ما كان مشروطاً 
بالقدرة العقلية على ما كان مشروطاً بالقدرة الشرعية؛ لبقاء ملاكه على 
كل حال سواء انتفى الشرط أم لم ينتف. فالمشروط بالقدرة العقلية ليس 
عدماً عند عدم شرطه. 

اج - "أن يكون أحد الواجبين مقدماً بحسب زمان امتثاله على الآخرء 
كما لو دار الأمر بين القيام للركعة المتقدمة وبين القيام لركعة بعدهاء_ 
على فرض كون المكلف عاجزاً عن القيام للركعتين معاً وهو متمكن من 
أحدهما فق "7ه فإنه يُقدَّم مستقرّ الوجوب في محله؛ لكونه تم أ 
في حقه؛ وولحصول القدرة الفعلية بالنسبة إليه» فإذا فعله» لم يبق مجال 
ح - أن يدرك المجتهد بأنّ هذا الواجب أهم في نظر الشارع من غيره» 
أو هو أولى بالتقديم من غيره» ومناط الأهمية يعرف إمامن الأدلة» وإما 


من مناسبة الحكم لموضوعه. وإما من معرفة أقوى ملاكات الأحكام 


.576 الحكيم: الأصول العامة للفقه المقارن» ص‎ )١( 
.١117ص المظفرء أصول الفقه» ج7:‎ )( 


ا" تحليل وفلسفة أصول الفقه 


بتوسّط الأدلة السمعية؛ ولهذا فإنٌ الأولوية تختلف باختلاف الموارد» 

وليس لها ضابط عام يمكن الرجوع إليه عند الشك إلا إحساس المجتهد 

بهذه الأولوية أو الأهمية ومثاله: 

١-أن‏ يكون الحكم فيه حفاظٌ على بيضة الإسلام فإنه أولى بالتقديم على 
غيره في مقام مزاحمة غيره له. 

١‏ - أن يتعلق الحكم بحقوق الناسء فإنه أولى بالتقديم على غيره من 
التكاليف الشرعية الأخرى المزاحمة له على ما هو شائع في لسان بعض 
الأصوليين. 

“- "ما كان من قبيل الدماءء والفروجء فإنه يُحاقّظ عليهما أكثر من 
غيرهما؛ لما هو معروف عند الشارع المقدس من الأمر بالاحتياط الشديد في 
أمرهماء فلو دار الأمر بين حفظ نفس المؤمن أو حفظ مالهء فإِنّ حفظ نفسه 
مقدَّم على حفظ ماله قطع"”. 

4 - "ما كان ركناً في العبادة» فإنه مقدَّم على ماليس بركن عند التزاحمء 
كما لو وقع تزاحم في الصلاة بين أداء القراءة والركوع. فإنّ الركوع مقدم 
على القراءة وإن كان زمان امتثاله متأخراً عن القراءة. .. وكما لو دار الأمربين 
الصلح بين المؤمنين بالكذب وبين الصدق وفيه فتنة بينهم» فإن [الكذب في] 
الصلح مقدَّم على الصدق» وهذا معروف من ضرورة الشرع الإسلامي ””". 

وعلى هذاء فلو احتمل المجتهد أهمية أحد المتزاحمين» "فإنٌ الاحتياط 


)١(‏ المظفرء أصول الفقهء جاء ص157. 
(1) (م.ن)؛ ج7”ء ص151. 
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يقتضي تقديم محتمل الأهمية» وهذا الحكم العقلي بالاحتياط يجري في كل 
مورد يدور فيه الأمر بين التعيين والتخيير في الواجبات؛ [ولهذا لا] يجب 
إخراز أهنية اجن القن اتسين بإ ركني الالعمال 0 


فلسفة التزاحم: 

تعتبر مرجحات التزاحم منقّحة لصغرى الإدراك العقلي التي تعبّر عن 
أهمية أحد الأمرين ذاتاً أو عرضاًء حيث يكون منشأ إدراك هذه الأهمية هو 
المحافظة على التكليفين معاًء كما في تقديم المعيّن على المخيّر» والمضيّق على 
الموسّع » وماليس له بدل على ما له بدل... إلخ» والمقياس المعتمد في التقديم 
هو إدراك أو إحساس المجتهد بأهمية أحد التكليفين وأرجحيته على التكليف 
الآخر المزاحمء حيث يكون تقديم الأهم من باب تعيين الحجة الفعلية من بين 
الأدلة اللفظية المتزاحمة؛ وذلك لاستحالة امتثال التكليفين معاً كماهو الفرض» 
فيكون المرتفع هو التكليف المهم؛ لأنه مرجوح.ء ولا نحتمل أن يُلزمنا الشارع 
بالتعبد بالمهم ويرفع اليد عن التكليف الأهم. هذا إذا كان هناك مهم وأهمء 
وأما إذا تساوى التكليفان بأن كان أحدهما أقدم زمنئاً من حيث ظرف الامتثال» 
قُدّم الأقدم بحكم العقلء وإلا فإنَ المكلف ممخيّر في امتثال أيهما شاء عند 
تساوي الاحتمالات. 

والواضح من مجموع ما سبق بيانه في مقام التزاحم, أن للعقل قدرة 
على التمييز بين ماهو مهم وماهو أهم.ء وأنّ الأهم هو المطلوب لدى الشارع ؛ 
لأنه الراجحء فالقانون الذي تُعَالَج به حالات التزاحم هو تقديم الأهم على 


.١515 المظفرء أصول الفقهء ج7ء ص‎ )١( 


3-5 تحليل وفلسفة أصول الفقه 


غيره؛ لأنّ الاشتغال بالأهم ينفي موضوع المهم» من دون إلغائه-» دون 
العكسء والذي يحدد هذه الأهمية هو إحساس المجتهد وإدراكه لأهمية أو 
أرجحية أحد الدليلين على الآخرء أي أن هذا المورد من الأمور التي يحكم 
بها العقل العملي للمجتهد؛ تبعاً لإحساسه بقوة الدليل عند تعادل المتزاحمين» 
وهذا الأمر فيه مساحة من حرية الاختيار التي ينالها المجتهد؛ ليختار أقوى 
الأدلة في نظره؛ فيفتي وفقاً لمؤداها. 

ت- اجتماع أمر ونهي على محل واحد: 

تُصِدّر المسألة في علم الأصول عادة بالسؤال التالي: هل يجوز اجتماع 
أمر ونهي على محل واحد (9). 

تليل المسألة: 

أ- مرة ينظر الأصوليون للأمر والنهي في عالم الجعل والاعتبار. 

ب - ومدّه ينظرون إليهما من جهة الامتثال وقدرة المكلف على الامتثال. 

ت - ومرّة ينظرون إليهما من جهة عالم المبادئ»- المصالح والمفاسد . 
والمعروض من حيث كونه ذاتياً أو خارجيّاً عرضياً. 

بعض الأصوليين قال بأنّ الأمر في عالم المبادئ الذاتية يعني المحركية» 
والنهي يعني الزجرء ولا يُعقل الجمع بين المحركية والزجر من المولى؛ للزوم 
التناقضء فلا تضادّ بين المحركية والزجرء فإما أن يصدر هذا عن المولى أو 
ذاك» وأما في عالم المبادئ والمعروض الخارجي. فالملاحظ فيه قدرة المكلف 
على الامتثال» والقدرة مأخوذة شرطاً في أصل الخطاب بالنسبة للمكلف. 
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بينما يرى بعض آخر من الأصوليين أنه بالإمكان وقوع التضاد في عالم 
الجعل والاعتبار؛ لكونه مجعولاً ومعتبراً من قبل المولى» والمولى يعتبر ما يشاءء 
وأما في عالم الامتثال الخارجي. فإِنَ المكلف غير قادر على امتثال إلا واحد 
منهما؛ نظراً لوجود التضاد بين الأمر والنهي. 

ث - ومرّة يلاحظون جهة اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد: 

- واجتماع الأمر والنهي: 

١-مرة‏ يكون اجتماعاً على شيء واحد»ء وهذا الواحد: 

© تارة يكون متحد الجهة. 

» وتارة أخرى يكون متعدد الجهة. 

” - ومرة يكون الأمر والنهي قد انصبًا على شيئين: 

٠‏ الأمر والنهي تعلقا بشيئين ولا تداخل بينهما. 

» أمر ونهي تعلقا بشيئين ويمكن أن يتداخلاء أي بينهما عموم وخصوص 

من وجه. 
« أمر ونهي تعلقا بشيئين ويمكن أن يكون بينهما عموم وخصوص 


- 


للق 
بيان جهة اجتماع الأمر والنهي: 
)١(‏ تارة يكون لدينا حكمان؛ أمر ونهي وقد انصبًا على عنوان واحدء 
وهذا العنوان الواحد: 
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* تارة يتصب الأمر والنهي على عنوان واحد من جهة واحدةء ومثاله: 
دعل الدار لأجل الاستظلال» ولا تدخل الدار لأجل الاستظلال» 
فالمأمور به والمنهي عنه واحدء حال كون الجهة واحدة. 
بعض الأصوليين كالسيد الخوئي يه ومن سلك سبيله» يرى أنه بالإمكان 
أن يصدر أمر ونهي من المولى على شيء واحد في عالم الجعل؛ لأنْ عالم 
الجعل هو عالم الاعتبارات» والمولى يمكنه أن يعتبر ما يشاءء غاية الأمر أنه 
في عالم الامتثال إذا توجه أمر ونهي كذلك إلى المكلف. فهو غير قادر على 
الامتثال؛ لعدم قدرته على الجمع بينهما. 
ورأى بعض آخر من الأصوليين بأنّ هذا مستحيل صدوره عن المولى؛ 
لأنه يلزم التناقض بلحاظ الصدور؛ والسبب: أن الأمر يعني المحركية» والنهي 
يعني الزجرء ولا يُعقل الجمع بين المحركية والزجر من قبل المولى؛ للزوم 
التناقض بالمحبوبية والمبغوضية في عالم المبادئ بلحاظ المعروض الذاتي. 
» وتارة ينصب الأمر والنهي على عنوان واحد حال كونه ذا جهتين» 
أي يكون متعدد الجهة» ومثاله: أدخل الدار للصلاة» ولاتدخل الدار 
للاستظلال. فللوجوب جهة» وللحرمة جهة أخرى حال كون العنوان 
(أدخل الدار) واحداًء ولكنّ له جهتين (الصلاة» والاستظلال)» 
وهذا النحو من العناوين وقع فيه نزاع بين الأصوليين. 
(0) وتارة يكون لدينا حكمانء أمر ونهي انصبّا على عنوانين ولاتداخل 
بينهماء ومثاله: وجوب الصلاة» وحرمة شرب الخمرء فالمأمور به» والمنهي عنه 


متعددء وهذا خارج عن محل نزاع الأصوليين. 
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(*) وتارة يكون لدينا حكمان؛ أمر ونهي انصبّا على عنوانين ولكن يمكن 
أن يتداخلاء أي يمكن أن يكون بينهما عموم وخصوص من وجه كما في: صلّ 
ولا تغصب. فيتفق بأن يصلي المكلف في الأرض المغصوبة» فهنا يوجد تداخل 
بين الأمر والنهي بفرد واحد خارجاً حقق العنوانين معاً.ء وهذا محل نزاع بين 
الأصوليين:هل يجوز اجتماع أمر ونهي على محل واحد (؟)؛ وهو مورد 
لتطبيق القاعدة الفلسفية: "الواحد لا يصدر إلا عن واحد" كما سيأتي بيانها 
في باب "أصول الفقه والنظريات الفلسفية"» وما اراد بالواحد (؟)» هل 
المراد به الواحد بالشخصء أم الواحد بالنوع» أم الواحد بالجنس (؟). 

ويلاحظ مما سبق بيانه: 

أن مسألة اجتماع الأمر والنهي تدرس مسألة تعدد العنوان» وأنه هل 
تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أم لا (؟)» ومثاله: صل ولا تغصب. فهنا 
لدينا عنوان الصلاةء ولدينا عنوان الغصبء وقد التقيا في موجود واحد 
خارجاً وهو: الصلاة في الأرض المغصوبة. 

فهنا صلاة مأمور بهاء وغصب منهي عنه» حال كون الفرد له جهتان. 

- إذا قلنا بأنَ تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون» فيجوز اجتماع أمر 
ونهي على واحد. 

- وإذا قلنا بأنَ تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون» فنقول بعد م جواز 
اجتماع أمر ونهي على واحد. 

فإذا أدخلنا مسألة أن النهي في العبادة يقتضي فسادهاء- كما سيأتي بيانه 
فيما بعد تحت عنوان "الملازمة" » فهنا يأتي السؤال التالي: إذا تعلق نهي 
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بالصلاة بالأرض المغصوبة» هل يكون العمل فاسداً فيجب أن يأتي المكلف 
بغيره (؟). 

ريما يُقال بالامتناع » أي لا يجوز اجتماع أمر ونهي على فرد واحدء وهذا 
يعني أن واحداً منهما سوف يثبتء إما أمرء أو نهي» فيأتي السؤال لاحقاً: أيهما 
نرجحء جانب الأمر أم جانب النهي (؟). 

قال البعض نرجح جانب الأمرء وقال بعض آخر نرجح جانب النهي. 

لو فرضنا أننا رجحنا جانب النهي» فستصبح هذه الصلاة حكمها الحرمة 
ولم تعد واجبةء أي ارتفع الوجوب. 

وعليه: سيكون هناك نهي متوجه على الصلاة العبادية في اللأرض 
المغصوبة» وبالتالي سيشكل ذلك صغرى لقضية: أن النهي في العبادة يقتضي 
فسادهاء أي أنّ مسألة اجتماع الأمر والنهي تؤمن موضوع مسألة اقتضاء النهي 
الفسادء ولا تداخل بين المسألتين كما ورد في كتب بعض الأصوليين. 


وبذلك نستنبط الحكم الشرعي بفساد أو صحة العبادة» وهذا نستخرجه 


من مسألة اجتماع الأمر والنهيى بحسب جواز الاجتماع أو امتناعه. 
 '"“‏ الأدئة ومقياس عملها : 


إذا تعارضت الأدلة وتضاربت فيما بينهاء كيف يمكن العمل بمقتضاها (؟). 
أجاب الأصوليون الإمامية عن هذه الإشكالية لدى حديثهم عن تعارض 
الأدلةء وتزاحمها بالتخصيصء والتخصص» والحكومة». والورود”". 


)١(‏ الحكيم: الأصول العامة للفقه المقارن» ص85. 
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أما |الحكومة» والورود» فهماطريقان مستحدثان» حيث استخدمهما بعض 
أعلام النجف أولاً كالشيخ الأنصاري المتوفى (784١هج‏ )» ثم شاع استعمالهما 
في لسان الأصوليين المتأخرين بعده» بعد التفريق بينهما وبين التخصيص. 
والتخصص .. وكان الباعث على استخدام هذه الطرق الجديدة؛ أن طريقي 
"التتخصيصء والتخصص لم يعودا وافيين بحاجة الفقيه لمعرفة الجمع بين 
الأدلة» أو تقديم بعضها على بعض"”؛ لأنْ بعض الأدلة يقتضي لسانها التقدييم 
وهي ليست تخصيصاً ولا تخصصاً. وليس لدى القدماء ما يوجب التقديم 
أو التأخير في الأصول التي وضعوها لذلك؛ لأنْ التخصيص والتخصص 
اقتصرا على الأدلة اللفظية» وأما الحكومة والورودء فيعُمَان حتى الأصول 
المنتتجة للوظائف على اختلافها يما فيها الأصول اللفظية. 

ولما كان المقام مقام التمييز بين هذه الطرق» وبيان مقياس عملهاء فلا بد 
من إيضاحها بما يلي: 


:ةموكحلا)١(‎ 

لغة: حكمء يحكمء حكماً. وجمعه حكومة وحكومات,ء "يُقال: هو يتولى 
الحكومة ويفصل الخنصومات"”. 

اصطلاحاً: استُعيل مصطلح الحكومة في الدراسات الآصولية بمعناه 
اللغوي» وهو أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضاً لحال الدليل الآخر 
موسعاً أو مضيقاً له» ومثال الموسع : 0 ورد في الشرع من أنّ الفقّاع خمر 
)١(‏ الحكيم: الأصول العامة للفقه المقارن. ص41- /8. 
(1) الزبيديء تاج العروس من جواهر القاموس؛ ج8؛ ص 701. 
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استصغره الناسء فالفمّاع وإن لم يكن خمراً بمفهومه اللغويء إلا أن الشارع 
بدليله وسع مفهوم الخمر إلى ما يشمل الفقّاع »[وأعطاه] جميع أحكام الخمر 
بحكم عموم التنزيل”””. 
ومثال المضيق: "ما ورد في أدلة نفي الضرر كقولهجة: (لا ضرر ولا 
ضرار)ء فسمّة هذه الأدلة إلى أدلة الأحكام الأولية [هي] سمة المضيق لها إلى 
مالا يشمل الأحكام الضرورية» ولسان الكثير من أدلة هذا النوع من الحكومة 
نان نقق اللموضتوع تنيدا»«وتدن المواضوع ومتناعي لني المكي إذ لا بعكم 
بلا موضوع "””". 
مميزات الأدلة الحاكمة: يكفي أن تكون الأدلة الحاكمة شارحة ومبينة 

لدلالة الأدلة الأولية المحكومة لتقدم عليهاء ولا يشترط أن تكون أخص منهاء 
فهي كالقرينة» والقرينة تقدّم على ذي القرينة عرفاًء ومثاله: حرمة أكل الميتة» 
فالحكومة في المثال هي من الأحكام الأولية» فتأتي أدلة الاضطرار لتقول: حكم 
المضطر إليه مرتفع » سواء كان الأكل أكلاً للميتة أم لغيرهاء يلتقي الحكمان 
في الميتة المضطر إلى أكلهاء فيرتفع حكم الحرمة في خصوص الميتة المضطر 
إلى أكلها بحكم الجمع العرفي» ومورد الحكومة هو الأصول النقلية وليمس 
)١(‏ الحكيم» الأصول العامة للفقه المقارنء ص88. 

* تتزيل شيء مكان شيء كتنزيل الفقاع منزلة الخمر في الإسكار باعتباره خمراً استصغره الناس كما يلي: 

أولا: أن تنزيل شيء مكان شيء يحتاج إلى كون العلة مشتركة بينهماء وهذا فيه نوع من القياس» ولكنه في 

الفقاع قياس منصوص العلة. 

ثانيا: أن الوصف الجامع بين الطرفين ليس متساوياء فهو في الفقاع علة تحتوي على أقل درجات الاسكار؛ 


ولهذا استصغره الناسء» فنزله الشارع منزلة الخمر باعتبار العلة والوصف. 
زف (م.ن)» ص86- 14. 
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الأصول العقلية» وهنا لا بد من بيان هذين الأصلين فنقول: 

الأصول النقلية: هي التي استّفيدت من نصوص شرعية» وهي كما 

.." البراءة الشرعية: وهي التي أخذدت من أمثال حديث الرفع:‎ ١ 
قال رسول الله 807ة: رفع عن أمتي تسعة: الخطأ. والنسيانء وما أكرهوا‎ 
عليه. ومالا يطيقون., وما لاا يعلمون. وما اضطروا إليه. والحسد. والطيرة»‎ 
والتفكر في الوسوسة في الخلق مالم ينطقوا بشفة"”".‎ 

 "‏ الاحتياط الشرعي: وهو "حكم الشارع بلزوم الإتيان بجميع 
محتملات التكاليف أو اجتنابها عند الشك بها والعجز عن تحصيلها واقعاًء 
مع إمكان الإتيان بها جميعا أو اجتنابها"": وهذا الاحتياط مختص بالشبهات 
"قبل الفحص أو الشبهات في أطراف العلم الإجمالي"”"» وهو ينسجم 
مع الدليل العقلي من جهة ضرورة الاحتياط في الشبهات قبل الفحصء 
وفي شبهات أطراف العلم الإجماليء وربما كان الاحتياط الشرعي إرشاداً 
للاحتياط العقلي» أي هو وظيفة مجعولة "من قبل الشارع عند الشك في 
الحكم الواقعي... للمحافظة عليه لو كان» فهو لا يزيد على كونه وظيفة» 
فجعل الاحتياط لا يكشف عن مصلحة في المجعول ليكون من الأحكام "©. 


)١(‏ الطبرسي» النوري؛ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل؛ ج1؛ ط 21 (د.م): مؤسسة آل البيت طلّكْ لإحياء 
التراث؛ 408١هج؛‏ ص 477. 

(1) الحكيم؛ الأصول العامة للفقه المقارن» ص 444. 

(9)(م.ن)ء ص١60.‏ 

(5)(م.ن)» ص7 60. 
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العخيير الشرعي: وهو الذي أخذ من أمثال قول الإمام الصادق له : 
"... قلت: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين» ولانعلم أيهما الحق» 
فقال: إذا لم تعلم. فموسع عليك بأيهما أخذت"”. 

4 -الاستصحاب: وهو مستفاد من قوله طلِنَض: ". .. لا تنقض اليقين 
بالشك. ولا يدخل الشك في اليقين» ولا يخلط أحدهما بالآخرء ولكنه 
ينقض الشك باليقين . ويتم على اليقين فيبني عليه. ولا يعتد بالشك في 
حالة من الحالات". 

الأصول العقلية: وهي التي استكّفيدت من قاعدة عقلية» وهي كما 
يلي: 

أ البراءة العقلية: وهي التي استّفيدت من قاعدة قبح العقاب بلا 
بيان واصل من الشارع كما يلي: إن العقل يدرك قبح عقاب الشارع لعبيده 
إذا لم يؤذنهم بتكاليفه وخالفوهء أو آذنهم بها ولم تصل إليهم» مع فحصهم 
عنها واختفائها عنهم مهما كانت أسباب الاختفاء» ويأسهم عن بلوغهاء وهذه 
القاعدة مما تطايق عليها العقلاء على اختلاف مللهم» ومذاهبهمء وتباين 


أذواقهم. ومستوياتهم» وتشعب أزمانهم» وبيتاتهه "9. 


)١(‏ الحر العاملي» وسائل الشيعة؛ ج١1»‏ تحقيق الشيخ محمد الرازي؛ بيروت»؛ دار إحياء التراث العربي؛ (د.ت)؛ 
ص /ا/. 

(5) الحر العاملي؛ الفصول المهمة في أصول الأئمة؛ ج١2‏ تحقيق محمد القائيني؛ ط١؛‏ قم؛ مؤسسة معارف اسلام 
الإمام الرضاء 414 ١هج؛‏ ص178. 

(*) الحلي؛ الحسن بن يوسفء مبادئ الوصول إلى علم الأصولء تحقيق عبد الحسين البقال» ط؛ قمء المكتب 
الإعلامي الإسلامي؛ 4 ١11١هج؛‏ ط”ء ص7147. 
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ب الاحتياط العقلي: وهو الذدئ استفيد من قاعدة دفع الضرر 
المحتمل كما يلي: "إن العقل متى احتمل الضرر في شيء ماء ألزم بتجنبه» 
واستحق صاحبه اللائمة لو أقدم عليه وصادف وقوعه فيه"””"» وهذه القاعدة 
مما تطابق عليها العقلاء على اختلاف مللهم» ومذاهبهمء وتباين أذواقهم. 
ومستوياتهم» وتشعب أزمانهم» وبيئاتهم. 

ت التخيير العقلي: "عند دوران الأمر بين محذ ورين» [ولم يكن] 
أمام المكلف إلا الفعل أو الترك» فالعقل يحكم بالتخيير[بينهما]؛ لأنه الأمر 
الواقع الذي لا مفْرَ منه..." 

وعليه: فالحكومة هي بيان مقدار المستثنى من العام بواسطة الدليل 
الشرعي الذي يفسر ويوضح مراد المتكلم من الدليل الآخرء ومثاله: كل من 
شك في أثناء صلاته بين الأولى والثانية يُعيد صلاته» فهذا حكم عام يشمل 
قليل الشك وكثيره» ثم يأني نص آخر ليقول: لا شك لكثير الشكء فيكون هذا 
النص شارحاً» ومبيناً» ومفسشّراً للمراد من الحكم الأولي» وحاكماً عليه بأنْ كثير 
الشك يُستثئنى من الحكم الوارد في الحكم الأولي فلا يُعيد صلاته. 


(3) التخصيص: 

هو بيان مقدار المستثنى من العام بواسطة حكم العقل» الذي يحكم 
أن القرينة تؤدي إلى تخصيص العام بمقدار أفراد الخاص -» فالتخصيص هنا 
وظيفة صرفةء ومثاله: «9... إنَّ الإضئنَ لني حمر (2) إلا لذينَ َامَمُوا. .. 4" 


زقف 


014 الحكيم» الأصول العامة للفقه المقارن» ص‎ )١( 
89 )د الفضلي» دروس في أصول فقه الإمامية» ج 7 ص508-‎ 
القرآن الكريم؛ سورة العصرء الآيتان (25 ؟).‎ )( 


/ا” تحليل وفلسفة أصول الفقه 


فأداة الاستثناء (إلا) صارفة لحكم الخسران عن خصوص الذين آمنواء بمعنى 


أن الخسران منصرف عن المؤمنين فلا يعمهم عموم حكم العام. 


() التخصص: 

وهو خروج شيء عن موضوع الدليل خروجاً حقيقياً تكوينياً بدون 
واسطة تعبدية أو دليل مخرج له» أي أنه خارج من أول اللأمر عن موضوع 
الدليل» ومثاله: خروج الخل عن موضوع دليل حرمة الخمر من أول الأمر؛ 
فالحرمة مترتبة على أفراد الخمرء والخل ليس واحداً منهاء فهو خارج عن 
مو ضوع الدليل تخصصاً. 


(5) الورود: 

تعريفه: هو الدليل النافي لموضوع الحكم وجداناً بواسطة تعبد شرعي. 
ومثاله: ما ورد عن الشارع من قوله:".. . رفع عن أمتي. . . مالا يعلمون..."” 
فلو قام المكلف وترك التكليف المشكوك استناداً إلى هذا الحديث. فإنه لا يحتمل 
الضرر في حقه مع عجزه عن الوصول إلى الأدلة الاجتهادية المنجّزة عليه؛ لأنَّ 
حديث الرفع مؤمّن شرعيء فحديث الرفع بالنسبة إلى قاعدة احتمال الضرر 
يكون وارداً عليهاء ومزيلاً لملوضوعها وجدانا بواسطة التعبد الشرعي» والورود 
له موارد عدة كمايلي: 

١‏ - ورود الأمارات الشرعية على أدلة الأصول العقلية كالبراءة» 
والاحتياطء والتخيير»ء فالبراءة العقلية موضوعها عدم البيان ‏ الذي يحكم 
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فيه العقل يقبح العقاب بلا بيان واصل من الشارع ؛ ولما كانت الأمارة حاجة 
تعبداً» فإنَ مجرد ورودها في مورد البراءة العقلية» يكون رفعاً لموضوع البراءة 
وجداناً؛ لأنّ موضوع البراءة عدم المؤمن من العقاب. والأمارة بمقتضى دليل 
حجيتها مؤمنة من العقاب . 

وأما التخييرء فإِنّ موضوعه الحيرة» حيث يدور الأمر بين محذورين» 
والأمارة بمقتضى دليل حجيتها مرجحة لأحد الطرفين على الآخرء فترفع الحيرة. 

١‏ - ورود الأمارات الشرعية على أدلة الأصول الشرعية كالبراءة الشرعية» 
والاستصحاب» فموضوع البراءة الشرعية هو الشك في أصل التكليف. بينما 
موضوع الاستصحاب هو الشك في بقاء الحكم المتيقن سابقاً» والأمران ينتفيان 
عند وجود دليل قطعي كالخبر المتواتر» والخبر المحفوف بقرائن قطعية. 

٠'-تقديم‏ الأصول الشرعية كالاستصحاب على الأصول العقلية كالبراءة 
العقلية» والتخيير» والاحتياط العقلي» ومثاله: ما لو أجرينا استصحاباً لحرمة 
العصير العنبي الذي لم يذهب ثلثاه بالنار أو بالشمسء فيكون الاستصحاب 
دليلاً شرعياً على الحرمة. وبياناً لهاء فينتفي وجداناً عدم البيان ‏ الذي يحكم 
فيه العقل بقبح العقاب بلا بيان واصل من قبل الشارع» وكما لو علمنا 
بوجوب إما الجمعة أو الظهر» فإنا نستصحب وجوب المعلوم منهما سابقاء 
فيكون الاستصحاب دليلاً شرعيّاً على جواز ترك الآخرء حيث ينتفي احتمال 
العقاب على تركه وجداناً» وكما لو علمنا إجمالاً بأنّ صلاة الجمعة إما واجبة أو 
محرمة» فنستصحب بقاء وجوب المعلوم منهما سابقاء فيكون الاستصحاب 


مرجحاً شرعياً لأحدهما على الآخرء فينتفي عدم وجود الترجيح بينهما. 


دبز تحليل وفلسفة أصول الفقه 


-تقديم الخاص على العام» ‏ وهو المسمى بالتخصيص -» حيث يكون 
"ظهور الخاص في مصاديقه أقوى من ظهور العام في مصاديق الخاصء 
أو أنْ الخاص نصٌّ فيها والعام ظاهرء والنص والأظهر يُقدَّمان على الظاهر 
عادة... "2 

وعليه: تكون الفروقات بين المصطلحات السابقة كما يلي: 

الحكومة: وهي بيان مقدار المستثنى من العام أو المضاف إليه على نحو 
التنزيل بواسطة دليل شرعي يفسر ويوضح مراد المتكلم من الدليل الآخر. 

التخصيص: وهو عبارة عن إخراج بعض أفراد الموضوع عن حكم 
العام» أو بيان مقدار المستثنى من العام بواسطة حكم العقل الحاكم بأنّ القرينة 
تؤدي إلى تخصيص العام بمقدار أفراد الخاص بواسطة أداة الاستثناء (إلا). 

التخصص: وهو خروج شيء ماعن موضوع الدليل خروجاً حقيقتاً 
تكوينيّاً من دون واسطة تعبدية أو دليل مخرج لها. 

الورود: وهو الدليل النافي لموضوع الحكم وجداناً بواسطة التعبد 
الخرفي: 

الفرق ببن الورود, والتخصص: 

التخصص: هو خروج الموضوع تكويناً من أول الأمر بدون توسط دليل 
شرعيء وأما الورود: فيكون بتوسط دليل شرعي يزيل حكم القاعدة العقلية 


ويرفع موضوعها. 
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(ب) ميدأ التعاكس: 


لغدّ: العكس: "ردك الشيء إلى أوله» وعَكس الدابة إذا جذب رأسها 
إليه؛ لترجع وراءها القهقرى"”» و"في حديث الربيع بن خيثم”: اعكسوا 
أنفسكم عكس الخيل باللجام '". 

باصطلاح المناطقة: عبارة عن استد لال مباشر لقضية بقضية أخرى لهاعلاقة 
بالمطلوب في القضايا التصديقية» حيث يُستنبط من صدق القضية المستدّل بها 
صدق القضية المطلوبة؛ للملازمة بينهما في الصدق؛ ولوجود الملازمة بين كل 
قضية وعكسهاء أو بين القضية ونقيضها”» والعكوس أنواع متعددة كالعكس 
المستوي» وعكس النقيض الموافق» وعكس النقيض المخالف. 

استعمل الأصوليون وفقهاء السنة مبدأ التعاكس في العلل الشرعية”. 
حيث يقوم التعاكس على الملازمة بين العلة ووجود الحكم, مع بقاء الكيف» 
والصدق. والكم كما يلي: انتفاء الحكم بانتفاء العلة» ومثاله: لا لم يجب القتل 
بصغير الجرح»ء لم يجب بكبيره» وعكسه المستوي: كلما وُجدت العلة وجد 
الحكم: لا وجب القتل بكبير الجرح » فصغيره كذلك. 


)١(‏ إبن كثيرء النهاية في غريب الحديثء تحقيق أحمد الزاوري؛ ومحمد الطناحي؛: ج27 ط4؛ قم» مؤسسة 

إسماعليان» 174١هج؛‏ ص718. 
* الربيع بن خيثم بن عائذ بن عبد الله بن موهب بن منقذ الثوريء أبو يزيد الكوفىء أدرك الجاهلية والإسلام؛ 
زاهد ممدوح, من أصحاب علي طْيِنَّهه, شهد معه صفين؛ وروى عن النبي بلي مرسلاء مات بعد قثل 
الحسين بن علي طَلْتهء سنة(77 هج). (التحرير الطاووسىء الشيخ حسن صاحب المعالم؛ ص 707). 

() (م.ن)؛ ج37 ص 718. 

(©) المظفرء المنطق» ص177. 

(؟) الغزالي؛ المستصفى في علم الأصولء ص/7887- 7778. 


١‏ تحليل وفلسفة أصول الفقه 


يقول الغزالي في هذا الصدد: إذا كان "... للحكم... علة واحدةء 
فالعكس لازم... لأنّ الحكم لا بد له من علةء فإذا اتحدت العلة وانتفت» فلو 
بقي الحكمء كان [ذلك الحكم] ثابتاً بغير سبب...'”": ومثاله: الحكم بوجوب 
القصاص في النفس بالقتل العمديء فإذا انتفى القتل العمدي انتفى الحكمء 
وقال الآمدي”: بأنَّ انتفاء الحكم ليس لأجل انتفاء علته بل لأنّ الحكم لا دليل 
عليه لكي يدل على وجوب القتل. 

ويتابع الغزالي» والآمدي قولهما: وأما إذا تعددت العللء فلا يلزم من 
انتفاء بعضها انتفاء الحكم. بل يلزم "عند انتفاء جميعها...'"". ومثاله: 'تعليل 
إباحة الدم بالقتل العد واني» والردة عن الإسلام» والزنا في الإحصانء وقطع 
الطريق... [فلا] يلزم من انتفاء بعض هذه العلل انتفاء... الحكم؛ لجواز 
وجود علة أخرىء وإغما يلزم نفيه بتقدير انتفاء جميع العلل..."". 

والملاحظ في مبدأ التعاكس في العلل الشرعية» أنْ الأصوليين استعملوا 
هذا المبدأ في شكله وقوانينه العقلية كما في الملازمة بين العلة ووجود الحكم في 
الأمثلة الآنفة الذكر» والملازمات مسألة عقلية» بينما مادة الأمثلة هي مستمّدة 
من الشرع ء وإذا كان الأمر كذلك. فإنه يمكن القول بأنّ القوانين المنطقية مندكة 
في البحوث الأصولية» وأما مادة الأمثلة فيمكن أن تتغير» وهذا حاله حال 
الاستدلال بعكس النقيض كما يلي: 


.77/ الغزالي؛ المستصفى في علم الأصولء ص‎ )١( 
7370 زفق الآمدي, الإحكام قُِ أصول الأحكام؛ ج23 ص‎ 


() الغزالي؛ (م.س)» ص7378. 
(5)الآمدي, (م.س)ء “3 ص ئفة 
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١‏ عكس النقيض الموافق: وهو تحويل قضية إلى قضية أخرى 
موضوعها نقيض محمول الأصلء ومحمولها نقيض موضوع الأصلء مع بقاء 
الصدق. والكيف. ومثاله: كل إنسان فان». وعكسها بعكس النقيض الموافق: 
كل لا فان هو لا إنسانء ويمكن تغيير مادة المثال أصوليّاً مع مراعاة بقاء القوانين 
المنطقية. 


؟ ل عكس النقيض المخالف: وهو تحويل قضية إلى قضية أخرى 
موضوعها نقيض محمول الأصل؛ ومحمولها عين موضوع الأصل» مع 
بقاء الصدق دون الكيفء. ومثاله: كل إنسان فان» وعكسها بعكس النقيض 
المخالف: لا شيء من اللافاني هو بإنسان» ويمكن تغيير مادة المثال أصوليّاً هنا 
كذلك مع مراعاة بقاء القوانين المنطقية. 

وعليه: في ظل ما تقدم» يمكن استنتاج مسألة وهي: أنْ جهابذة علم 
الأصول عندما يقولون بأنَ علم الأصول هومن العلوم الاعتبارية» ثم بعد ذلك 
نرى بأنْ الكثير من المسائل الأصولية تندك فيها قوانين منطقية لا يمكن أن تكون 
اعتبارية كمبدأ التناقضء والتلازم» والتضاد... إلخ» كما وهي قابلة لاندكاك 
قواعد فلسفية فيهاء فلا بّد وأن نحمل كلامهم هذا على أنهم يريد ون المادة التي 
تتمحور حولها نقاشاتهم؛ لأنْ المادة يمكن النقاش والاختلاف فيهاء كما ويمكن 
للأصولي أن يستمدها من أي جهة أخرى؛ كما في مبادئ العلوم المستعملة 
كصغرى في قياس الاستنباط عند البعض. وهي معتبرة من العوارض الاتية 
بلحاظ منشئها عند بعض آخرء بمعنى: أنه لم يعد هناك شيء إسمه مبادئ أو 
مباحث استطرادية في علم الأصول. لأنّ كلها يترتب عليها استنباطات فقهية» 


30 تحليل وفلسفة أصول الفقه 
وقلنا فى باب '"أصول الفقه والنظريات اللغوية": أن هذا الرأي يرتكز على أن 
علم الأصول هو جزء العلة الأخير للاستنباط» وأن الأجزاء الأخرى المساوية 
لهذا الجزء» وأجزاء العلة لا يتقدم بعضها على بعض في الوجود . هي 
داخلة فى العلة؛ ومساوية لهذا الجزءء فهى ليست معدودة من المقدمات. 
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المصل الثالث 


الاستدلال غبر المبساشر 


وهو إقامة الدليل لإثبات المطلوب بشكل غير مباشر» ويرتكز على المبادئ 
التالمة: 


أ- مبدأًاللاستقراء: 

عند ملاحظة المباحث الأصولية» نجد أن هناك طرقا مستعملة في 
الاستدلال غير المباشرء وهي كما يلي: 

1 طريق الاستقراء: وهو يعتمد على "الملاحظة» والتجربة» والانتقال 
من الجزئي إلى الكلي"”'. حيث تكون النتيجة أكبر من المقدمات؛ أي يُحكم 
على الكلي بما يوجد في جزثياته. 

طريق الاستنتاج: وهو يعتمد على "التفكير الذهني في معلومات 
كلية معينة» ينتقل منها إلى المطلوب'”". أو هو عبارة عن انتقال الذهن من 


(١)د.‏ الفضلي» دروس في أصول فقه الإمامية؛ ج١»‏ ص4 6. 
2( (م.ن)» ج20 ص68©ه. 
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المقدمات». التي تمثل قضية معينة أو عدة قضايا ‏ » إلى النتيجة التي تمثل 
بدورها قضية أخرى مستنتجة من تلك المقدمات» ومثاله في عالم التشريع: 
استنباط الفقيه نتيجة خاصة من قوانين عامة بطريقة قياسية كما يلي: الصلاة 
في المكان المغصوب حرام» وكل حرام لا يمكن أن يكون واجباً؛ لعلاقة التضاد 
القائمة بين الوجوب والحرمة» إذا: الصلاة في المكان المخصوب لا يمكن أن 
تكون واجبة. 

استعمال مبدأ الاستقراء في الدراسات الأصولية: 

استّعمل مبدأ الاستقراء في مواضع عدة: 

أ استعمالهم الاستقراء في الأوامرء والنواهيء» والمفاهيم» والعام 
والخاصء والمطلق والمقيد» والمجمل والمبين؛ لاستكشاف مدلولها اللغوي؛ 
وذلك في محاولة لاستنتاج مراد الشارع من وراء تلك الألفاظ . 

ب - استعمال الاستقراء لإثبات حجية خبر الواحد تعبداً من الكتاب» 
والسنة» وللبحث في صفات الراويء ولإثبات المروي؛ وذلك لوثبات صغرى 
الدليل الشرعى. 

ت - استعمال الاستقراء في الأحكام التي تدور حول محور واحد؛ 
لاستنتاج: ملاك الحكم الذي يشري فيها جميعاً؛ ليمكن تعميمه على بقية 
الحالات الجديدة المشابهة المجهولة الحكم. كما بتّنت ذلك في باب "أصول 
الفقة والنظويات اللشوية ووتتى هذا بالاكقراء المباشين. 


ث ‏ استعمال الاستقراء فى القياس غير المنصوص العلة لدى بعض 
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المذاهب الأربعة السنية» حيث يستقرئ القائس الصفات التي يفترض أنها علة 
الحكم؛ وذلك باستعمال ما يناسبها من مسالك العلة؛ ليستنتج أو يعيّن الوصف 
علة الحكم» أي يستنبط المستقرئ علة الحكم غير المنصوصة؛ ليستخدمها 
في القياس”"؛ وذلك لإعطاء حكم الأصل للفرع عند وجود الجامع بينهماء 
حيث يكون الفرع محكوماً بمثل حكم الأصل"؛ للعلة المشتركة بينهما بنظر 
اسقط 

ج - استعمال الاستقراء في حساب الاحتمالات” لدى بعض علماء 
الإمامية؛ لإثبات صدور الخبر عن المعصوم؛ حيث يقع الخبر صغرى الدليل 
الكاشف عن حكم شرعيء أي أن الاستقراء في حساب الاحتمالات يكشف 
عن صدور الدليل اللفظي أولاء وبعد ثبوته نبحث عن كاشفيته عن الحكم 
الشرعي. 

استعمل حساب الاحتمالات» المعتمد على الاستقراء » لإثبات الخبر 
المتواتر(!)» والإجماع » وسيرة المتشرعة» والشهرة» ولما كان ثبوت أصل الخبر 
من مقدمات الاستنباط» وحساب الاحتمالات يعتني بإثبات هذا الأصل» اعمّبر 
حسان الاختمالات وسيلة من :ؤسائل الاستتباط ومقدماته. 

ولتوضيح حساب الاحتمالات الذي يرتكز على الاستقراء»ء يجب 
توضيح أقسام الاستقراء أولاء ثم حساب الاحتمالات ثانيا: 


.1175-4 ٠ص النشارء مناهج البحث عند مفكري الإسلام,‎ .)١( 


)١(‏ الغزالي؛ المستصفى في علم الأصول» ص598. 
استعمل السيد محمد باقر الصدر م حساب الاحتمالات في كتابه: دروس في علم الأصول ؛ لإثبات أصل 


يق 
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أولاً- أنسام الاستقراء: ينقسم الاستقراء إلى استقراء تام» وآخخر 
ناقص: 
أ-الاستفراء التام: وهو الذي يحصل من تصفح جميع الجزئيات بأسرهاء 
وهذا النوع من الاستقراء يفيد العلم واليقين بالقانون العام؛ لكونه استقراءً تاماً 
لجميع الجزئيات قاطبة؛ ولهذا فهو حجة؛» ويستمد حجيته من حجية القطع . 
ب - الاستقراء الناقص: وهو الذي يحصل من تصفح بعض الجزئيات أو 
أغلبهاء ويتنوع إلى عدة أنواع : 
« نوع مبني على صرف المشاهدة فقطء كأن يشاهد شخص بعض 
الجزئيات أو أكثرهاء ويظن بأنْ لها وصفاً واحدآء فيستنبط أن هذا 
الوصف ثابت لجميعهاء ومثاله: الحكم بأن جميع الحيوانات تحرك 
فكها الأسفل عند المضغ؛ نتيجة استقراء ذلك في معظمهاء مع أن 
هذه الكلية منتقضة بالتمساح الذي يحرك فكه الأعلى عند المضغ؛ 
وبذلك لا يكون الحكم المستنبط قطعيًا" بل ظنياً. 
ونوع مبني على المشاهدة والتعليل معاء حيث يبحث المستقرئ عن 
علة ثبوت الوصف لجزئياته» فيعيّن بأنّ الوصف الكذائي معلول لعلة 
معينة؛ والمعلول لا يتخلف عن علته؛ فيستنبط المستقرئ على نحو 
الب والجزم ثبوت هذا الوصف لجميع جزئيات النوع » حتى لو لم 
يستقرئها جميعاً. 
'" نعمء إذا انتكشف للباحث خطأ ما حسبه علة» وأنّ للوصف علة أخرى» 


)١(‏ المظفرء المنطق» ص777. 
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لذ بن وأن يتغيز كمه وعني""7, 
. ونوع مبني على الممائلة الكاملة بين الجزئيات» كما إذا برهن المستقرئ 
على أن المربع قائم الزواياء فأنه يجزم بأنَ كل مربع هو كذلك؛ لأنّ 
الجزئيات المتشابهة متماثلة في التكوين مهما كبر حجمها أو صغر. 
ثانياً: حساب الاحتمالات: وهي نظرية طبقها السيد محمد باقر 
الصدر عله في بحوثه الأصولية في كتابه دروس في علم الأصول؛ لإثبات 
صدور أصل الخبر عن المعصوم» حيث يستعمل حساب الاحتمالات كدليل 
مركب من مفاهيم رياضية بديهية”" إلى جانب العوامل الموضوعية التي يُرجع 
فيها إلى المنهج التأريخي غير القطعيء بالإضافة إلى ملاحظة العوامل الذاتية 
العقلية والوجدانية المشتركة بين البشر. 

فمثلاً: الخبر المتواتر» الضابط في التواتر الكثرة العددية أكثر مما هي 
عليه في الإجماعء ولكن لا يوجد تحديد دقيق لدرجة هذه الكثرة التي 
يحصل بسببها اليقين بالقضية المتواترة" -» إما أن يحصل القطع بصدوره 
عن المعصوم مباشرة» وإما أن يوجد وسائط بين المعصوم وبيئنا فنرجع إلى 
حساب الاحتمالات لإثبات صدور الخبر الذي يحتوي على وسائطء وكذلك 
الإجماع » والشهرة» بالتقرير التالي: 

أن كل خبر حسي يُحتمل في شأنه أن يكون موافقاً للواقع كما ويُحتمل 
أن يكون ممخالفاً للواقع » إما لخطأ المخبر» أو لتعمده الكذب . 
)١(‏ المظفرء المنطق» ص777. 


«1) باقر الصدرء دروس في علم الأصولء ج7؛ ص15١١.‏ 
() (م.ن)» ج” ص ؟171. 
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١‏ إذا كان المحور واحداً وتعددت الأخبار عنه. ولكن هل التعدد 
طولا أم عرضا (؟) -» تضاءل احتمال المخالفة للواقع» فمثلاً: "إذا لاحظنا 
فتوى الفقيه الواحد بوجوب الخمس في المعدن... نجد أنها تشكل قرينة إثبات 
ناقصة على وجود دليل لفظي مسبق [استند إليه الفقيه في الإفتاء] يدل على 
الوجوب؛ لأن فتوى الفقيه تجعلنا نحتمل تفسيرين لها: 

أن يكون قد استند في فتواه إلى دليل لفظي مثلاً بصورة صحيحة» 
والآخر أن يكون مخطئاً في فتواه . 

وما دمنا نحتمل فيها التفسيرين معاء فهي قرينة ناقصةء فإذا أضفنا فتوى 
فقيه آخر بوجوب الخمس في المعادن أيضاء كبر احتمال وجود دليل لفظي يدل 
على الحكم؛ نتيجة لاجتماع قرينتين ناقصتين» وحين ينضم فقيه ثالث» نزداد 
ميلاً إلى الاعتقاد بوجود هذا الدليل وهكذا"”'» وكلما ازداد عدد الفقهاء الذين 
يفتون حول نفس المحور»_ هذا مع تباعد مسالكهم عرضاء وعد م احتمال تأثرهم 
بالغير طولاً وعرضاً » كلما كبّر لدينا احتمال وجود الدليل اللفظيء فإذا كان 
هؤلاء الفقهاء مجمعين على الإفتاء بوجوب الخمس في المعادن» سمي ذلك 
بالإجماع » وإذا كانوا يشكلون الأكثرية فقط » سّمي بالشهرة”. 

إِنْ إثبات أصل الخبر في نظرية حساب الاحتمالات» يحتاج إلى استقراء 
عوامل عدة كالعوامل الموضوعية» والعوامل الذاتية"؛ حيث يستقرئ المجتهد 
)١(‏ باقر الصدرء دروس في علم الأصول؛ ج١,‏ ص7 .7٠‏ 


0( (م.ن) جا ص١‏ رت 
(9) (م.ن)ء جث” ص1717-117. 
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هذه العوامل» وعلى أساسها يقرر في حساب الاحتمالات كون العامل المستقرٌأ 
عاملاً إيجابياً أو سلبيًاً. 

أ العوامل الموضوعية: 

-١‏ "نوعية الشهود من حيث الوثاقة» والنباهة. 

"'-تباعد مسالكهم» وتباين ظروفهم. إذ بقدر مايشتد التباعد» والتباين» 
يصبح احتمال اشتراكهم جميعا”" في الكذب أقل» وكلما تقاربت الظروف» 
والمسالك. فإِنْ حصول اليقين يصبح أبطأ؛ وذلك لاحتمال وجود مصلحة 
شطب تداعق إلق الكدي: 

7- نوعية القضية من حيث كونها مألوفة في نفسها أو غريبة؛ لأن غرابتها 
طافات سلاف عر لقي 

4 الاطلاع على السيّر الذاتية» والظروف الخاصة لكل شاهد ممن نقل الخبر؛ 
وذلك للنظر في أنْ نقل الخبر هل فيه مصلحة شخصية للمخبر أم لا (؟). 

درجة وضوح المدرك ونوعيته» هل هو منقول عن حسٌء فتكون 
نسبة الخطأ فيه أقل» وحصول اليقين فيه أسرع (؟2). أم هو منقول عن غير 
حس» فتكون نسبة الخطأ فيه أكبر» وحصول اليقين فيه أبطأ (؟). 

رب» العوامل الذاتية: 

. أن طباع الناس لا تحتفظ بالاحتمالات الضئيلة عادة‎ ١ 

#طالكعيات القتلية قد ووترسابااض العثل الثاهتي» وبالعالن تقل قي 


.١57ص باقر الصدرء دروس في علم الأصول؛ ج7,‎ )١( 


٠‏ المشاعر العاطفية تزيد أو تُنقص من تقييم القرائن الاحتمالية» أو من 
قدرة الشخص على التشبّث بالاحتمال الضئيل؛ تبعاً للتفاعل مع الاحتمال 
إيجاباً أو سلبا". 


(ت)» اليقين الموضوعي الاستقراني: 

وهو الذي يحصل من استقراء قضايا "لا تتضمن ولا تستلزم عقلاً 
القضية المستنتجةء ولكن كل واحدة من تلك القضايا تشكل قيمة احتمالية 
بدرجة ما - تغبت تلك القضية» وبتراكم تلك القيم الاحتمالية» تزداد درجة 
احتمال تلك القضية حتى يصبح احتمال نقيضها قريبا من الصفر؛ وبسبب 
ذلك يزول [ذلك النقيض]؛ لضآلته؛ ولكون الذهن البشري مخلوقاً على نحو 
لا يحتفظ بالاحتمالات الضثيلة القريبة من الصفر"”". 


فلسفة المسألة: 

ترتكز نظرية حساب الاحتماللات على مفاهيم رياضية بديهية تفيد اليقين 
في المنهج الرياضي» وهي مأخوذة كمبدأ تصديقي في علم الأصول. وعلى 
عوامل موضوعية يُرجّع فيها إلى المنهج التأريخي. والمنقولات التأريخية ظنية 
الدلالة ما لم تصل إلى حد التواتر» أو تكون محفوفة بقرائن تفيد الاطمئنان 
بمضمونهاء كما وأنها ليست شاملة للوقائع من جميع جهاتهاء على فرض أنها 
تفتقر لهذا الشرط -» وكذلك ترتكز نظرية حساب الاحتمالات على عوامل 
ذاتية عقلية ووجدانية مشتركة بين البشر»_إذا وصلت المنقولات التأريخية إلى 


)١(‏ باقر الصدر» دروس في علم الأصولء ج", ص172. 
زفق (م.ن)» ج”3”, ص9١١.‏ 
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حد التواتر أو كانت محفوفة بقرائن تفيد الاطمئنان» فبها ونَعُمَتْ» وإذا لم تصل 
إلى ذلك. فإنٌ النتيجة تتبع أخسٌ المقدمتين» أي سيبقى حساب الاحتمالات 
يفيد الظن في المنهج التأريخي» فيحتاج إلى دليل للعمل به حال كونه الوسيلة 
لإثبات صدور أصل الخبر عن المعصوم » ولكن ألا يجب الأخذ بالفتيا المخبر 
من باب آخر وهو باب مسلك حق الطاعة أم أنْ هذا المسلك مختص بالخبر 
المحتمل الذي لا معارض له (؟). 

ب) مبدأً القياس : 

يُعتبر القياس من الأمور التي استخدمهاالذهن البشري عبر مسيرته الطويلة» 
حيث يرتكز في عمله على أمور مسلم بصحتها تسمى بمبادئ الأقيسة. 

في المنطق » هناك نوعان من المبادئ: 

١-المبادئ‏ التي تفيد اليقين: وهي المبادئ التي ترتكز على قضايا بديهية”"'. 
أو أمور كسبية تنتهي إلى أمور بديهية كالأوليات» والفطريات... إلخ. 

؟ ‏ المبادئ التي لا تفيد اليقين كالمظنونات» والمشهورات»ء والمسلّمات. 

والملاحظ في علم الأصول أنْ هناك اعتماداً أساسياً على القضايا البديهية» 
أو لأمور الكسبية تنتهي إلى أمور بديهية والتي تفيد اليقين» فالقياس مثلا: إذا 
ارتكز على مقدمات يقينية» سّمي بالقياس البرهاني؛ لاعتماده على مقدمات 
يقينية تؤدي إلى نتيجة يقينية» ويسمى القياس حينئذ بالقياس الأصولي» حيث 
اعتّبر هذا النوع من القياس حجة”؛ لكون مقدماته علة النتيجة. 


(1) المظفرء المنطق؛ ص17. 
00( (م.ن)» ص؟١7١5,‏ 
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وإذا كان القياس يرتكز على مقدمات جميعها أو بعضها مظنونة» أو 
مشهورةة أو سلم بها فإن:القياس يفضي ]إلن تسجة ظنيدة ويسم تيد 
بالقياس الفقهي؛ الإفادته الظنّ . 

في القياسء وقفت المدارس الأصولية منه مواقف متعددة» ففي مدرسة 
أهل البيت كك اققصر العمل بالقياس على القياس المنصوص العلة» وقياس 
الأولوية» وقياس المناسّبة» في حين رفض أهل الظاهر» والإخباريون من الشيعة 
العمل بالقياس”. بينما عملت به الأشاعرة» والماتريدية» واعتمدته مدرسة الرأي 
والقياس السنية إلى أبعد الحدود. 

تعريف القياس: "هو إثبات حكم في محل بعلة؛ لثبوته في محل آخر 
بتلك العلة"©. 

أركان القياس : 

للقياس أركان أربعة» وهي: 

أ "الأصل: وهو المقيس عليه؛ المعلوم ثبوت الحكم له بالنص الشرعي. 

ب - الفرع: وهو المقيسء المطلوب إثبات حكم الأصل فيه. 

ت - العلة: وهي الجهة المشتركة؛: الوصف المشترك -» بين اللأصل 
والفرع » والتي اقتضت ثبوت حكم الأصل في الفرع » وتّسمى حاتعا: 

أ الحكم: وهو نوع الحكم الثابت للأصلء ويُّراد إثباته في الفرع . 


.77-57١ص الرازي؛ المحصول في علم أصول الفقه.‎ )١( 
المظفرء المنطق» ج 7 ص175.‎ )( 
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في القياس» يقوم القائس بالتركيز على صفات حالة جزئية واحدة» 
هذه الحالة إما أن تكون هي الأصل أو الفرع: 

(أ) إذا كانت الحالة المستقرأة هي الأصلء فهناك أمران: 

الأول: أن يكون الأصل منصوص العلة من قبّل الشارع » ومثاله: حرمة 
شرب الخمر لإسكاره» فالإسكار في المثال علة لا اختصاص لها بالأصل بل 
تعمم على كل مسكرء والأصل هو فرد ينطبق عليه عنوان المسكرء فإذا وجد 
فرد آخر كالنبيذ مثلاء وهو مسكرء فيلحقه حكم اللإسكار؛ لاشتماله على نفس 
العلة» وهذا النوع من القياس في مدرسة أهل البيت طلِيَاُ حجة من جهة أن 
العلة ظاهرة في العموم ولا اختصاص لها بالأصلء فبظهور "النص في كون 
العلة عامة» ينقلب موضوع الحكم من كونه خاصًّاً بالمعلل إلى كون موضوعه 
كل ما فيه [نفس العلة]» فيكون الموضوع عامًا يشمل المعلل»- الأصل -». وغيره» 
ويكون المعلل من قبيل المثال للقاعدة العامة... فالأخذ بالحكم في الفرع ... 
يكون من باب الأخذ بظاهر العموم..."". وقياس الأولوية من هذا القبيل. 

وأما الأشاعرة.- وخصوصا بعد القرن الخامس الهجري -.» فترى بأن 
الأصل إذا كان منصوص العلة» واستنبط وجود تلك العلة في الفرع بنوع 
من الاستقراء العلمي المبني على التعليل؛ والطرد. فإِنْ الحكم في المقيس عليه 
يثبت في المقيس؛ لوجود الجامع ‏ العلة المشتركة بينهما -؛ جزم" ويسمى 
هذا القياس بالقياس الجلي”» وقياس الأولوية ضرب منه كما في قوله تعالى 


(؟)د. النشار» مناهج البحث عند مفكري الإسلام» ص .1١‏ 
زفرة الآمديء الإحكام في أصول الأحكام؛ ج 2 ص 3. 


1" تحليل وفلسفة أصول الفقه 
في حق الوالدين: 39 .. . فَلَاتَكُل لمأن . ...44" فالأولى إلحاق '"تحريم”" ضرب 
الوالدين بتحريٍ التأفف [منهما] بعلّة كف الأذى عنهما"". 

الغاني: أن يكون الأصل غير منصوص العلة من قبل الشارع ؛- وهذا 
ضرب من القياس عمل به لدى المذ اهب الأربعة السنية» فيقو م القائس باستقراء 
صفات الحالة الجزئية التي تمثل الأصل» ثم يستنبط علة الحكم باستعمال طرق 
ومسالك العلة العقلية» ويُسمى القياس في هذه الحالة بالقياس المركب. 

والقياس المركب: "هو أن يكون الحكم في الأصل غير منصوص عليه 
ولا مُجمّعاً عليه من الأمة» ولكنه متمق عليه من الخصمين: المستدل» والمعترض» 
وهو قسمان: 

سركي الأضل: 

ااخو كبن الوضتت: 

مركب الأصل : وهو أن يعين المستدل علة في الأصل... يجمع بها بينه 
وبين فرعه» فيعين المعترض فيه علة أخرى ويقول: الحكم عندي ثابت بهذه 
العلة "9 ومغاله: 


عتنا المستدل: قل الى بالغيد» حيك يكل الى بالعيد المكاتت عند اقثلة 


.)17( القرآن الكريم» سورةالإسراءء الآية‎ )١( 

)١(‏ الآمدي؛ الإحكام في أصول الأحكام؛ ج4؛ ص". 
() (م.ن)» ج4؛ ص 7. 

(1) (م.ن)؛ ج737 ص98١1.‏ 
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عند المعترض: الحر لا يُقتل بالعبد؛ والسبب: قياسه على المكاتب. فإِنّ 
المكاتب مختلّف في وجوب القصاص عليه عند قتله للعبد» وليس هناك 
إجماع من قبل الأمة على قتل المكاتب بالعبد”. 

سُمي هذا النوع من القياس بمركب الأصل؛ لوقوع التنازع بين الخصمين 
في تركيب الحكم على علة الأصلء فهنا: 

المستدل يقول: "العلة الجامعة مستنبطة من حكم الأصلء» وهي فرع 
0 

المعترض يقول: "الحكم في الأصل فرع على العلة» وهي مثبتة له» وأنه 
لاطريق إلى إثباته سواهاء وأنها غير مستنبطة منهء ولاهي فرع له..."”. فإذا 
أبطل المعترض العلة في الأصلء» فقد منع ثبوت الحكم في الأصل. 

مركب الوصف: وهو "ما وقع الاختلاف فيه في وصف المستدلء هل له 
وجود في الأصل أم لا (؟)"". ومثاله: 

المستدل: تعليق الطلاق على النكاح بأن يقول: لا يصح الطلاق قبل 
النكاح . 

المعترض: لا يسلم وجوب التعليق في الأصلء بل هناك تنجيزهء أي إذا 
دخل التكليف في عهدة المكلف وتركه؛ أو تخلف عن أدائه» استحق العقاب 
على تخلفه» فعلى فرض ثبوت التعليق» فإن الخصم يستطيع أن يمنع حكم 
(1) (م.ن)» ج7”ء ص198. 


(5) (م.ن)ء جل”ء ص 158 . 
00 (م.ن), اج ص98١.‏ 
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الطلاق ويقول بصحة النكاح» ولا يلزمه من المنع محذورء إما لعدم النص 
عليه أو لإجماع الأمة. 

وسّمي مركب الوصف بهذا الإسم؛ لأنْ النزاع وقع في تعيين الوصف 
الجامع ”". 

(ب) وأماإذا كانت الحالة المستقرأة هي الفرع»ء فإِنَ القائس»- وهذا 
ضرب من القياس عمل به لدى بعض المذاهب الأربعة السنية أيضا -» يقوم 
باستقراء الصفات الظاهرة للحالة الجزئية»؛ حيث يستعمل مسالك العلة؛ 
لاستنباط العلة التي يمكن أن تكون مناط الحكم» والتي تمثل الجامع مع اللأصل» 
فإذا كانت كذلك» فإنه ثبت حكم المقيس عليه في المقيس. 

- وقف الأصوليون إزاء القياس مواقف متعددة”: 

١‏ قسم ذهب إلى بطلان القياس بمجمله؛ وأبرز هؤلاء أهل الظاهر”, 
والاوخباريون من الشيعة. 

؟ - وقسم ذهب إلى القول بصحة القياس المنصوص العلةء وقياس 
الأولوية» وقياس المناسّبة من باب الأخذ بظاهر عموم العلة» وهؤلاء هم أتباع 
مدرسة أهل البيت طإْمَا , 

- وقسم ذهب إلى العمل بالقياس بشكل عام كمدرسة الرأي والقياس 
السنية» والأشاعرة» وانقسم العاملون بهذا النحو من القياس إلى قسمين: 


)١(‏ الآمديء الإحكام في أصول الأحكام؛ ج7؟ ص198. 

(؟) الرازي؛ المحصول في علم أصول الفقه؛ ج04 ص١5‏ -17. 

(*) ابن حزمء الإحكام في أصول الأحكام؛ ج7؛ تحقيق أحمد شاكرء (د.م)؛ مطبعة العاصمة؛ (د.ت)؛ ص 971. 
(1) المظفرء أصول الفقه؛ ج؟, ص11/8- 179/77 . 

(0) د. النشار» مناهجج البحث عند مفكري الإسلام؛ ص1 9. 
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أ قسم ذهب إلى صحة العمل بالقياس إذا لاح بعض الشبه بين اللاصل 
والفرع. أي إذا وجدت صفة عارضة متشابهة بين الجزأين؛ فيحكم بها معتمدا 
على الظن'"'. وهو ما اصطلح عليه بالتمثيل في علم المنطق» حيث استعمل 
الأصوليون السنة هذا النوع من القياس قبل القرن الخامس الهجري”". 

ب - وقسم آخر ذهب إلى ضرورة وجود العلة بين الأصل والفرعء 
أي أن يكون بينهما رباطأ علَيَاً وليس عرضيّاًء وهذا القياس يستند إلى قانون 
التعليل» والاطراد في وقوع الحوادث”. وهو مبني على أساس الاستقراء 
لمعلل الذي يُسمى بالقياس البرهاني المفيد لليقين©. 


: مشهوم العلة‎ 5١ 

للعلة مفهومان ظاهران أحدهما فلسفي» والآخر أصولي: 

أ- العلة بالمفهوم الفلسفي: 

وهي التي توجب معلولها لذاتها بحيث لا يتخلف عنهاء وهي مؤلفة 
من المقتضيء والشرط». وعدم المانع » وهذا النوع من العلة هو علة تكوينية 
بين الأشياء في الخار ج» ويلاحظ في علم الأصول الإمامي استعمال لهذه 

ب - العلة بالمفهوم الأصولي: 

وهي إما أن تكون مجعولة على الحكم من قبل الشارع » وتُسمّى بالعلل 


)١(‏ د. النشارء مناهج البحث عند مفكري الإسلام؛ ص؟17. 


(؟) الغزالي؛ المستصفى في علم الأصول» ص815-/511. 
(9) النشارء» (م. س) ص687. 


زفق المظفرء المنطق, ص86 ؟. 
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الشرعية» وبرأي الغزالي الشارع هو الذي نضّبها كعلامة للحكه". 

وإما أن تكون مستنبطة من قبل المجتهد» لدى علماء السئة -» بواسطة 
مسالك العلة»؛ ونُسمى بالعلل العقلية» وقد وُضعت للعلل المستنبطة من قبلهم 
شروطً؛ خصوصاما بعد القرن الخامس الهجري -: وهي: 

١-_أن‏ يكون الوصف ظاهراً مدركاً بحاسة من الحواس الظاهرة ؛ ليمكن 
اكتشافه في الفرع . 

١‏ - أن يكون الوصف منضبطاء "أي محدداً بحدود يمكن التحقق من 
وجوده في الفرع "". 

"أن يكون وصفاً مناسباًء أي أن يكون مظنة لتحقيق حكمة الحكه"" 
من وُجود مصلحة أو دفع مفسدة . 

5 -أن يكون الوصف مطرداً في الأصل والفرع. أي أنّ العلة الواحدة 
إذا كدت قث اطرو فك متشارية اقدف تعلر لا متكانها. 

ه ‏ أن تدور العلة مدار الحكم وجوداً وعدماًء بمعنى أنها كلما ظهرت» 
ظهر الحكم معهاء وكلما انتفتء انتفى الحكم معهاء وهذا يعني أن للعلة معلولاً 


واحند! يدوو مدارهاء ويتأثر بها؛ لكونه معلولها". 


./5 الغزالي؛ المستصفى في علم الأصول؛ ص‎ )١( 

(1) الحكيم؛ الأصول العامة للفقه المقارن» ص ٠5‏ ”7. 

(©) (م.ن)ء ص 7١5‏ 

() د. النشارء مناهج البحث عند مفكري الإسلام» ص45 46. 
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>" مذاهب المسلمين 4 العلة: 


أ المعجزلة: 

العلة عند المعتزلة هي التي يتحدد الحكم بتحددهاء فهي وصف ذاتي 
وليست مجعولة من قبل جاعلء وهي تمثل المصلحة أو المفسدة التي يتبعها 
الحكم". 

والملاحظ فى هذا القولء أن المعتزلة استعملت العلة بمعناها الفلسفى 
فى الدراسات الأصولية. 


ب الأشاعرة: 

أنكروا العلية على الإطلاق في مباحثهم العقلية» بينما أباحوها في مباحثهم 
الأصولية؛ لأن العلة هي الداعي والباعث على فعل المكلفء. والباعث نفسه 
تابع للإرادة الإلهية التي هي في الواقع مصدره”. 

- والملاحظ في هذا القولء أنْ الأشاعرة ميزوا ما بين العلة بمعناها 
الفلسفي والعلة بمعتاها الأصولي» فأنكروا العلة بمعناها الفلسفي.- ولكتننا 
رغم هذا الإنكار لاستعمال العلة بمعناها الفلسفي لدى الأشاعرة» نلاحظ أنهم 
استعملوها في نظرية النظام الطرفي أو النظام الكوني كما سيأتي بيانه عند 
الكلام حول قياس الغائب على الشاهد » في حين ركزوا على استنباط العلة 
بالمعنى الأصولي في القياس المستنبط العلة. 


١0)د.‏ التشارء مناهج البحث عند مفكري الإسلام» ص"؟ ‏ 15. 
(0)(م.ن), ص16. 
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ت- مدرسة أهل البيت لم : 

الموقف من علل الأحكام الشرعية في مدرسة أهل البيت طلِكْهُ محدد 
بقول الإمام جعفر الصادق طلِتّه: "إِنْ دين الله لا يُصاب بالعقول..."”2, 
بمعنى أَنْ علل الأحكام توقيفية» ولا مسرح للعقول فيها إلا ما نص عليه 
الشارع نفسه» ''ولكن هذا لا يمنع من أن يدرك العقل شيئاً على سبيل الموجبة 
الجزئية» ومن إدراكه [هذا] يدرك حكم الشارع فيه إذا كان إدراكه على سبيل 
القطع ”"؛ كما سيأتي في باب "أصول الفقه والمبادئ الكلامية '' تحت عنوان 
'فلسفة المصالح المرسلة". 


مسالك العلة : 

وهي الطرق العقلية المفضية إلى استنتاج العلة؛: لدى علماء السنة . أو 
الكاشفة عنه”” بواسطة استقراء الأوصاف الظاهرة للجزئي المستقرأ وتحليلها 
تحليلاً عقلياء حيث يستعمل المستنبط وسائل كالسبرء والتقسيمء والمناسّبة» 
والطردء والدورانء وتنقيح المناط» ومعظم هذه الطرق والوسائل قائمة على 
أساسين:هما: 

أ القسمة الثنائية: وهي طريقة الترديد بين النفي والإثبات» والنفي 
والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان» أي هما نقيضان» والقسمة بواسطتهما تكون 
حاصرة للأوصاف الظاهرة» وجامعة مانعة» ومرتكزة على مبدأ التناقض", 
)١(‏ الحكيم: الأصول العامة للفقه المقارن؛ ص .57٠‏ 
(؟) (م.ن)ء ص557. 


9) (م.ن)ء ص16١7.‏ 
(5) الغزالي؛ المستصفى في علم الأصول» ص54. 


الباب الثالث / أصول الفقه والاستدلالات المنطقية 4" 


وتُستعمل فيها قضايا شرطية منفصلة كقولنا:العالم إما موجود أو معدوم. 
وهي طريقة السبرء والتقسيم. 

ب القسمة التفصيلية: وهي نوعان: 

١-القسمة‏ العقلية: وهي التي تقسّم الأوصاف الظاهرة ابتداءً إلى جميع 
أقسامها المحصورةء حيث يمنع العقل أن يكون لها قسم آخرء كقسمة الكلمة 
إلى إسم» وفعل» وحرف, وهذا النوع من القسمة مبني على أساس القسمة 
الثنائية الدائرة بين النفي والإثبات» أي مبني على أساس التناقض كذلك. 

” - القسمة الاستقرائية: وهي التي تُذ كر أقسامها الواقعية بالاعتماد على 
الاستقراء والتتبع » ولا يمنع العقل من فرض آخر لها. 

ومسالك العلة هي: 


السبر: لغة: النظر في الغور". 

اصطلاحاً: الابطال". 

التقسيم: اصطلاحاً: الخصر”. 

والمراد بالسبر» والتقسيم: أن ينظر المجتهد »- لدى علماء السنة-» في غور 
الموضوع » فيقوم بحصر أوصافه الظاهرة حصراً عقلياًء ثم يقسمها بالقسمة 
)00( ابن السكيت» تريب إصلاح المنطق, تحفيق محمد حسن بكائي» مشهد» طىن مجمع البحوث الإسلامية» 
هج ء ص١19.‏ 


زفق د. النشار» مناهج البحث عند مفكري الإسلام» ص/57. 
(9) (م.ن)ء ص47. 


3-0 تحليل وفلسفة أصول الفقه 


الثنائية» فيستبعد ما لا يصلح للتعليل منها ويبطله» ويستبقي»- بحسب شروط 
العلة» الوصف الظاهرء المنضبط. المناسبء المطرد الذي يدور الحكم مداره 
وجوداً وعدماء ومثاله: حرمة الربا في البرّء- فهذه قضية معللة » إما لكونه من 
القوت أو من المكيل أو المطعوم. هذه القضية هي قضية شرطية منفصلة -» 
حيث ذهبت الالكية إلى أنْ علة تحريم الأموال الربوية مع اتحاد الجنس هي 
القوت”': بعد إبطال الإثنين الآخرين -» وذهبت الشافعية إلى أن علة تحريم 
الأموال الربوية مع اتحاد الجنس هي المطعو م" بعد إبطال الإثنين الآخرين » 
وذهبت الحنفية إلى أن علة التحريم هي المكيل”: بعد إبطال الآخرين -. 

وأما إذا لم يستطع المستنبط حصر الأوصاف حصراً عقلياء فإنه يقوم 
باسقراء الأوصاف التي تكون مظنة الحكم» فيبطل ما لا يصلح للعلية منها 
ويستبقي ماهو مظنة الحكم» وهذا الفرض لا يمنع العقل فيه من وجود وصف 
آخر يكون هو متعلّق الحكم؛ ولهذا يكون الحكم ظَنيّ الدلالة. 

فلسفة المسألة: 

السبرء والتقسيم هما من الوسائل التي ينظر فيها المجتهد في الأوصاف 
الظاهرة لأصل الفضية أو فرعهاء حيث يعمل المستنبط على فرز صفات ال موضوع 
الظاهرة عبر قضية شرطية منفصلة؛» فيبطل مالا يصلح للعلية منها ويعين الباقي 
لها"». وهذا يتطلب وجود ثلاثة أجزاء فما فوق في القضية الشرطية؛ ليمكن 
)١(‏ الرّعيني؛ الحطاب؛ مواهب الجليل؛ ج21 تحقيق زكريا عميرات» ط١؛‏ بيروت» دار الكتب العلمية» ١417‏ 
هجء صا9١-198.‏ 
(؟) (م.ن)» ص1917. 


(*) (م.ن)ء ص1917. 


(5) الغزالي؛ المستصفى في علم الأصول: ص 55. 


الباب الثالث / أصول الفقه والاستدلالات المنطقية آم 


تعيين» وإثبات وصف واحد من بينها بعد إبطال الصفات الأخرى. 

وأما إذا كانت القضية الشرطية تحتوي على جزءين» فإن إثبات أحدهما 
سيؤدي إلى نفي الآخر بمقتضى مبدأ التناقض كقولنا: هو إما إنسان أو حجرء 
فإثبات أنه إنسان يؤدي إلى نفي الحجرية عنهء والعكس صحيح". وهناك 
مؤونة زائدة تتطلبها المسألة من المستنبط كإحرازه بأنّ العلة مناسبة للحكم. 
وأنها علة تامة» وهذا بحسب الظاهر تتفاوت فيه عقول المجتهدين في مجال 
الاستنباط وتختلف كثيراً". 

رأي المناطقة المتأخرين”: أن هذا الطريق لا يفيد اليقين؛ لصعوبة إحراز 
أن الوصف المثبت بعد إبطال الصفات الأخرى هو علة تامة للحكم. 


الثاني: الطرد 

تعريفة: زهو "مقازئة الواضف: للعلة وجو وا يفيف لأ يوحن الوضفت 
إلا ويوجد معه الحكم...'””"؛ أي أنّ الوصف من لوازم العلة» ومثاله: أن يلازم 
الخمر لوناً أو طعماء بحيث لا يوجد ذلك اللون أو الطعم إلا ويوجد معه 
حكم التحريم» مع أن علة الحكم في الخمر هي الإسكار» فإذا توصل المستنبط 
بالاستقراء إلى أن الوصف مطرد في الفرع » ومقترن بالعلة على نحو يكون 
ملازماً لها أعطى حكم الأصل للفرع . 


,71017" -70٠ المظفرء المنطق» ص‎ )١( 

(1) الرّعيني؛ مواهب الجليل؛ ج5؛ ص197- /19. 

(6) د. النشار» مناهج البحث عند مفكري الإسلام؛ ص 45. 
(4)(م.ن)ء.ص319. 
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فلسفةالمسألة: 

هذا المسلك مبني على قانون التلازم بين الوصف وعلة الحكم. حيث 
يأخذ اللازم حكم ملازمه في الأصلء فإذا اطرد الوصف في الفرع » كان مظنة 
لغبوت حكم الأصل في الفرع . 

اعتراض الأصوليين على هذا المسلك: قالوا بأنْ التلازم بين الوصف 
وعلة الحكم في الأصل ربما كان تلازماً بِيئاً بالمعنى الأخص”. أي أن الوصف 
في الأصل لا ينفك عن علته» بينما في الفرع ليس كذلك ويمكن أن ينفك عن 
علته» فمجرد الاطراد لا يثبت التلازم في الفرع بين الوصف وعلة الحكم كما 
هو عليه في الأصل . 

ثم إنه لا دليل على كون الوصف في الفرع علة لغبوت الحكم له؛ ولذلك 
اعتبر الغزالي هذا المسلك في الاستدلال من المسالك الفاسدة”"» بينما اعتبره 
آخرون مفضياً إلى الظن؛ لاعتماده على الاستقراء. 

الثالث: الدوران 

وهو أن يثبت الحكم بثبوت الوصف وينتفي بانتفائه» وقد يكون في 
صورة واحدة؛ كدوران التحريم مدار الإسكار وجوداً وعدماً في العصير 
العنبي كما يلي: 

عصير العنب قبل أن يغلي بنفسه ليس بمحرمء فإذا غلا بنفسه وأصبح 
مسكراً فهو حرامء فإذا تحول إلى خل لم يحرم. 


.5١9 الحكيم؛ الأصول العامة للفقه المقارن» ص‎ )١( 
.717 -1716 الغزالي؛ المستصفى في علم الأصول؛ ص‎ )( 
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وقد يكون في صورتينء ومثاله: المياه الغازية لا لم تكن مسكرة لم 
تكن محرّمة» بيئما الخمر لما كان مسكراً كان حراماًء وقال بعض المعتزلة بِأنْ 
الدورات يقد العلية قط : 


التنقيح: لغة: التهذيب”. 

المناط: لغة: من نوطء وناطء أي علقه عليه". 

تنقيح المناط: اصطلاحا: هو إضافة أو تعليق الحكم من قبل الشارع 
على علّة أو وصف ماء حيث يقترن بالحكم أوصاف لا مدخل لها في الإضافة» 
فيقوم المجتهد بحذفها؛ وبذلك يتعلق الحكم بالوصف المتبقي الأعم»ء فيكون 
من باب مناسبة الحكم للموضوع . 

يحتوي تنقيح المناط على عملية استقراء للأوصاف. ومن ثم سب رلغورهاء 
وتقسيمها بالقسمة الثنائية إلى ما يصلح لتعليق الحكم عليه ومالا يصلح لذلك» 
حيث يُعَلّقَ الحكم على ما يصلح من الوصف الذي هو الجهة الأعم؛ باعتبار 
أنّ الحكم يحتوي على مصلحة عامة» ومثلُوا لذلك "بقصة الأعرابي الذي قال 
للرسول َللكُة: هلكتٌ يا رسول الله: فقال له: ما صنعت (؟)» قال: وقعت على 
أهلي في نهار رمضانء [فقال له النبي َو ]: أعتق رقبة. 

[استفاد المجتهدون] عدم الخصوصية في كونه أعرابيّاء فألحقوا به جميع 
)١(‏ الحلي؛ مبادئ الوصول إلى علم الأصول؛ ص777. 


ز6 الجوهري؛ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛» ص١١‏ 5» مادة (نقح). 
زفق (م. دن ج23 ص ١16‏ ١ءمادة‏ (نوط). 
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المكلّفين... ولا خصوصية لخصوص شهر رمضان الذي وقع فيه على أهله. 
فألحقوا به جميع أشهر الصيام..."". 

بالنسبة إلى القياسء إذا كان الحكم الوارد في الأصل قد أنيط بعلة ما من 
قبل الشارع » وحقق المستنبط وجود العلة في الفرع » بعد حذف الأوصاف 
التي لا دخل لهابالعلية -» وصح وقوع العلة جامعاً بين الأصل والفرع ء وتُلمت 
المساواة”» فإنه يقوم بتعدية الحكم من الأصل إلى الفرع ؛ لعدم وجود فارق 
بين الأصل والفرع في العلية» أي أنْ علة الفرع هي علة تامة كعلة الأصل بنظر 
المستنبط » والعلة التامة يستحيل تخلّف معلولها عنها. 

الرازي: اعتبر هذا النوع من القياس هو طريقة السبرء والتقسيم نفسها” 
الظنية الدلالة» بينما اعتبره الحنفية»- كما يقول الرازي-» استدلالاآ". 


الخامس: طريقة المناسّبة 

المراد بالمناسّبة مناسبة العلة للحكمء ويعرفها الغزالي: بأنها "... منهاج 
المصالحء بحيث إذا 5 انتظم"* كما في الشدة للتحريم. 

ويُعرّفها الرازي: بأنها' الملائم لأفعال العقلاء في العادات. [كأن] يُقال: هذه 
اللؤلؤة تناسب هذه اللؤلؤة» أي الجمع بينها في سلك واحد ملائم..."0. 


."3١6 الحكيم؛ الأصول العامة للفقه المقارن؛ ص‎ )١( 

(1) الرازي؛ المحصول في علم أصول الفقه, ج0؛ ص١5‏ 73. 
(5) (م. ن)؛ جه ص .771١‏ 

)0( (م.ن)؛ ج4؛ ص .17١‏ 

(5) الغزالي؛ المستصفى في علم الأصول؛ ص١١7.‏ 

.١1608ص‎ 0 الرازي» (م.س)» ج‎ )١( 
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والمناسّبة لااتدل على العلية بين الحكم والوصف؛ وذلك: 

أ أن "الشرع مبني على الجمع بين المختلفات, والتفرقة بين المتماثئلات» 
فلا ضابط في الحكم سوى النص. 

ب أن الوصف المناسب قد يقترن بالحكم أو بضدٌّهء ومثاله: السفر.[فإنه] 
عبارة عن وصف مناسب لعلة الحكم بالتقصيرء وربما اقترن بعد م التقصير. .. '"”" 
فيما لو كان السفر سفر معصية. 

أقسام المناسب: 

للمناسب » في المدارس السنية -»أقسام متعددة وهي: 

أ المناسب المؤثر: وهو الذي اعتبره الشارع علة الحكم صراحة 
بنص أو إشارة في المقيس عليه» فهو منصوص عليه من قبل الشارع » فكأنه 
دل على أن الحكم ينشأ عنه» وأنه أثر من آثاره”*؛ وهذا النوع من القياس 
مقبول باتفاق القائلين بالقياس”"» ويُقال له قياس في معنى الأصل» أي ليس 
فيه بين الفرع والأصل مباينة إلا تعدد المحل» ومثاله: كون السُّكر عين التحريم 
في شرب الخمر» فيلحق به النبيذ قطعاً إذا ظهر أنه يحتوي على العلة ذاتها. 

ب_المناسب الملائم: وهو الذي لم يعتبره الشارع بعينه علة الحكم في 
المقيس عليهء ولكن اعتبره علة الحكم من جنس هذا الحكم في نص آخر", 


.51١ -1١9 الحلي؛ مبادىُ الوصول إلى علم الأصولء ص‎ )١( 
.5١١ص الحكيم: الأصول العامة للفقه المقارنء‎ )1( 

(7) الغزالي» المستصفى في علم الأصولء ص؟7١7.‏ 

() (م.ن)ء ص١١‏ 


ضن تحليل وفلسفة أصول الفقه 


ومثاله: "النبيذ وإن لم يسكر حرامء قياساً على قليل الخمرء [وتعليله: بأنّ] 
قليل احفر يلاو إلى كتبرف هق اعناسسن اتن انظه تاشر سس 


إلى 


ت_المناسب الملغي: "وهو الذي ألغى الشارع اعتباره» مع أنه مظنة 
تحقيق المصلحة, أي أن بناء الحكم عليه من شأنه أن يحقق مصلحة؛ ولكن دل 
دليل خاص على إلغاء اعتبار هذا المناسب ومنع بناء الحكم الشرعي عليه 
ومثلوا له بفتوى من أفتى أحد الملوك بأن كفارته في إفطار شهر رمضان هو 
خصوص صيام شهرين متتابعين؟؛ لأنه وجد أن المناسب من تشريع الكفارات 
[هو] ردع أصحابها عن التهاون في الافطار العمدي» ومثل هذا الملك لا تهمه 
بقية خصال الكفارة؛ لتوفر عناصرها لديه» فإلزامه بالصيام أكثر مناسبة لتحقيق 
مظنة الحكمة من التشريع "". 

ث المناسب المرسل: "وهو الذي يظهر أن بناء الحكم عليه لا بُد أنْ 
يحقق مصلحة ماء مع أنّ الشارع لم يقم على اعتباره أو إلغائه أيما دليل"'”. 
وقد "اتفق الفقهاء من الشافعية» والحنفية وغيرهم على امتناع التمسك به... 
إلا ما قل عن مالك أنه يقول به؛ مع إنكار أصحابه لذلك عنه»ء ولعلٌ النقل إن 
صح عنه فالأشبه أنه لم يقل بذلك في كل مصلحة.؛ بل فيما كان من المصالح 
الضرورية الكلية الحاصلة قطعاً. ولا فيما كان من المصالح غير ضروريء ولا 
كلي» ولا وقوعه نطعيء [ومثاله]: لو تترس الكفار بجماعة من المسلمين بحيث 
لو كففنا عنهم لغلب الكفار على دار الإسلام واستأصلوا شأفة المسلمين» ولو 
)١(‏ الغزالي؛ المستصفى في علم الأصول؛ ص .511-71١١‏ 


(1) الحكيم: الأصول العامة للفقه المقارن؛ ص7١71.‏ 
() (م.ن)ء ص7317. 
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رمينا الترس وقتلناهم اندفعت المفسدة عن كافة المسلمين قطعاء غير أنه يلزم منه 
قتل مسلم لا جرية له» فهذا القتل وإن كان مناسبا في هذه الصورة؛ والمصلحة 
ضرورية كلية قطعية» غير أنه لم يظهر من الشارع اعتبارها ولا إلغائها..."”". 

النتيجة: المناسب "... ربما يورث الظن لبعض المجتهدين في بعض 
المواضع . فلا يقطع ببطلانه» ولا يمكن ضبط درجات المناسّبة أصلاً. بل لكل 
مسألة ذوق خاص ينبغي أن ينظر فيها المجتهد..."". 


السادس: طريقة الفرض 

وهي طريقة المحدّثين»- من السنة -» في إثبات العلة عن طريق افتراض 
عدد من الفروضء ثم يقومون بحذف الفروض التي تناقض التجارب التي 
يعملونها؛ لتحقيق المسألة التي يريدون بحثهاء ثم يعتبرون الفرض الباقي في 
القائمة هو الفرض الصحيح”". وهي طريقة تبتني على القسمة الاستقرائية التي 
لايمنع العقل من فرض آخر لهاء وإمائّذ كر الفروض الواقعة بالاستقراء والتتبع ؛ 
ولهذا لا يمنع العقل من فرض وجود آخر لهاء وإذا كانت المسألة كذلك؛ تكون 
من أبرز مصاديق الاستنباط بالظن. 

السابع: قياس الغائب على الشاهد 

الغائب: "ما غاب عن علمكء فترده إلى ما علمته...'”'. والمراد به: 
الاستدلال على الغائب بالحاضرء من خلال التأمل بالغائب. 


.11١ الآمديء الإحكام في أصول الأحكامءج4؛ ص‎ )١( 

(؟) الغزالي؛ المستصفى في علم الأصول؛ ص ."١4‏ 

(5) د. النشار» مناهج البحث عند مفكري الإسلام» ص5 .٠١‏ 

(4) الغزاليء أبو حامدء المنخول من تعليقات الأصولء؛ تحقيق د. محمد حسن هيتو. ط”؛ دمشق, دار الفكرء 
6هجء ص7١1.‏ 
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استخدم الأصوليون المتكلمون الأشاعرة هذا النحو من القياس قبل 
القرن الخامس الهجري" في الفقهيات تارة» وفي إئيات الصفات الإلهية تارة 
أخرى» وهو يتكون من أركان أساسية هي: 

١‏ المقيس عليه: وهو الأصلء كعلم الإنسان مثلاً. 

؟ - المقيس: وهو الفرع » كعلم الباري مثلاً. 

الجامع : وهو العلة المشتركة بين الأصل والفرع » كالعلم. 

يعتمد هذا القياس على مقدمتين ونتيجة» وهي كما يلي: 

أ أن الحكم في الأصل»- الشاهد _» يجب لعلة ما. 

ب - أن هذه العلة توجد في الغائب» الفرع » بدلالة العقل عليها؛ 
ولهذا يجب إثبات الحكم في الفرع من باب الملازمة ما بين العلة والمعلول. 
ومثاله: العلم علة كون الذات الإنسانية عالمة» فلازم علة كون الذات الإلهية 
عالمة هو العلم أيضا؛ وذلك بقياس الغائب على الشاهد بجامع العلم بينهما"؛ 
وبهذا أثبتت صفات للغائب كالعلم» والكلام» والإرادة... إلخ. 

والملاحظ على هذا الدليل» أنه يُراد به إثبات حكم الأصل (الشاهد) في 
الفرع (الغائب)»؛ وهو استعمال لدليل الملازمة ما بين العلة والمعلول في علم 
الأصول من حيث الشكلء ولكن في مدلوله الواقعي يُراد به إثبات صفات 
واقعيه للفرع من خلال دليل الملازمة ما بين العلة والمعلول» أي هو استعمال 
لدليل العلة بمعناه الفلسفي» ويتأكد هذا الاستعمال لدليل العلة بمعناه الفلسفي 
في نظرية النظام الظرفي الأتي ذكرها بعد قليل. 


.١١7ص الغزالي؛ المنخول من تعليقات الأصول»‎ )١( 
.117-11١5ص (؟)(م.ن)ء‎ 
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نقد: '"ينتقد بعض المتكلمين المتقدمين» والمتكلمين المتأخرين» هذا الطريق. 
[أي قياس الغائب على الشاهد]ء ويبِيّنون ضعفه. وعدم إيصاله إلى ال 

والجدير ذكرهء أنْ الأشاعرة أنكروا مبدأ العلية بمعناها الفلسفي.- كما 
أوضحت لدى الكلام حول مذاهب المسلمين في العلة » ويعبّر الغزالي عن ذلك 
بقوله:"...لا علية ولا معلولية في العقليات عندنا.. .”” (!!)» بينما في الدراسات 
الأصولية هناك علية ومعلولية» وأكثر ما يلاحظ ذلك في القياس المستنبط العلة. 

يرتكز مبدأ إنكار العلية والمعلولية بمعناها الفلسفي عند الأشاعرة على 
نظرية تسمى بنظرية النظام الظرفي» ومفادها: "... أنّ الله يخلق الأجزاء التي 
يتكون منها العالم المادي»- أي الجواهر والأعراض -». خلقاً متجدداً» بمعنى أنه 
يخلق هذه الأجزاء ابتداء»ء ثم تفنى» فيخلقها من جديدء وهكذا...والمؤدى 
الحقيقي لهذا القولء نفي التلازم الضروري بين وجود الكائن في لحظة ماء وبين 
وجوده في اللحظة السابقة له مباشرة» وفي اللحظة اللاحقة له مباشرة... "2 
أي يتخلل العدم بين وجودين كما يُفهم من كلام الرازي”» فالأشاعرة ترى بأن 
"العالم الطبيعي يتألف من جواهر وأعراض. والجواهر... هي محل للأعراض» 
وهذه الأعراض هي مصدر التغيرات أو الكيفيات التي تحدث في الجواهر... 
[وهي لا تحل] إلا في جوهر فرد منفصل عن غيره . ..[و] العَرّض الواحد الذي 


.٠١ د. النشارء» مناهج البحث عند مفكري الإسلام» ص7‎ )١( 

() الغزالي» المنخول من تعليقات الأصولء ص7١١-/1117.‏ 

(؟) د. العريبي» محمد ء المناهج والمذاهب الفكرية والعلوم عند العرب؛ ط١؛‏ بيروت: دار الفكر اللبناني» 14م 
ص ١76‏ . 

(:) الرازيء المحصول في علم أصول الفقهء ج0: ص7١؟‏ - .1١5‏ 


ف تحليل وفلسفة أصول الفقه 


يحل في جوهر معين لا يحل بغيره» [أي] لا يحل في جوهر آخر مثله... [و] 
الأعراض... لا يصح بقاؤها. .. وتبطل في ثاني حال وجودهاء وهذا يقتضي 
بأن كل شيء في العالم يكون عندما يقول الله [له] كن... ويفنى عندما يأمره بأن 
يفنى» فبقاء كل شيء في العالم إتما هو نتيجة لما يخلقه الله فيه من عرض البقاءء 
ومتى توقف الله عن خلق هذا العرض: فَإنٌ الشيء ينعدم من الوجود"", 
وهذه النظرية كما ترى تثبت استعمال العلية والمعلولية بمعناها الفلسفي. 

كما ويلاحظ بأنّ نظرية النظام الظرفي عند الأشاعرة تقترب من نظرية 
الخلع واللبس” المشائية القائلة: بأنَ موجودات عالم الطبيعية في حركة دائمة 
مستمرةء وهي ثابتة في جوهرها متغيرة في أعراضهاء وهي دائمة الخروج 
من القوة إلى الفعل» تلبس صورة وتخلع أخرىء, أي هناك موت ثم حياة 
للأعراض باستمرارء وهذا يغاير ما طرحته مدرسة الحكمة المتعالية للملا صدرا 
التي جاءت بعدهما في هذا الإطار من نظرية اللبس بعد اللبس” في الأعراض» 
والتي مفادها: أن الأعراض تتغير باستمرارء وهي من مراتب وجود الجوهر* 
)١(‏ د.العريبي» المناهج والمذاهب الفكرية والعلوم عند العربء ص59١- .15٠‏ 


.77١ ابن سيناء الإشارات والتنبيهات؛ ج؟؛ ص718-‎ )١( 

() الطباطبائي؛ بداية الحكمة؛ ص١/-‏ /الا. 
* يُستدل على الحركة الجوهرية بما يلي: أن الوجود أصيل وما عداه اعتباري؛ والوجود الجوهري تحمل 
عليه الأعراض نبعاء ومعنى الحمل: أن هناك جهة اتحاد وجهة افتراق بين الجوهر والأعراض ذهناء وأما في 
الخارج؛ فهما موجودان بوجود واحد له مرتبتان: مرتبة للجوهرء ومرتبة للأعراض» وهذا ما يعبر عنه من أن 
العرض من مراتب وجود الجوهر كالشمس ونورهاء فهما وجود واحد خارجاء ولكن وجود أحدهما ف نفسه 
والآخر بغيره؛ فالأول وجود جوهريء والثاني وجود عارضء فالعرض من مراتب وجود الجوهرء والتغير في 
الأعراض يستلزم تغيّرا في الجوهر من باب الملازمة في العلية والمعلولية بين الجوهر وأعراضه؛ فإذا حدث تغير 
في الأعراض حدث تغير في الجوهر؛ لأن العرض من مراتب وجود الجوهر. 
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ومرتبطة به» وتغيرها يعني أنّ هناك تغيراً في الجوهرء والتغير في الجوهر لا 
يعني موتاً وحياة؛ لأنّ هناك اتصالاً دائماً بين الجوهر القديم والجوهر الجديدء 
وحرك سيّالة دائمة متصلة» وتكاملاً من القوة إلى الفعلية باستمرار من دون 
أن يتخلل عدم مابين الجوهر القديم والجوهر الجديد» وبين الجوهر وأعراضه. 
وبين الجوهر وأعراضه علية ومعلولية» وتأثير متبادل مستمرء وهذا تأكيد على 
مسألة العلية والمعلولية في التكوينيات. 

تبتى بعض أصوليي مدرسة أهل البيت طِيناظ” المسلك الفلسفي لمدرسة 
الحكمة المتعالية» وعملوا به في دراساتهم الأصولية؛ مما أنتج تكاملاً إيجابياً في 
بعض المباحث » ومفارقات سلبية في بعضها الآخر أدت إلى اختلاط ما هو 
اعتباري بما هو واقعية» وأدت إلى ظهور مسالك ذات وجهات نظر متباينة: 

١‏ _-منها ما يعارض النزعة الفلسفية في المباحث الأصولية؛ لكونها مختلفة 
عن المباحث الاعتبارية. 

١‏ - ومنها ما يؤيد النزعة الفلسفية في المباحث الأصولية؛ لكون مبادئ 
العلوم الأخرى إما تشكل صغرى لقياس الاستنباط» أو لكون علم الأصول هو 
جزء العلة الأخير للاستنباط» والأجزاء الأخرى المساوية لهذا الجزء ليست 
معدودة من المقدمات». أي مبادئ العلوم الأخرى » فهي داخلة في العلة؛ 
وأجزاء العلة لا يتقدم بعضها على البعض الآخر في الوجود. 

ولعل هذا التعارض مابين الاتجاهين يمكن حله بم تكلمنا عنه في مسألة الاستدلال 
المباشر من الفصل الثاني في هذا الباب تحت عنوان '"مبدأ التعاكس" فلا نعيد. 


.1١177-1٠١ باقر الصدرء دروس في علم الأصولء ج١: ص/57,‎ )١ 


حلش تحليل وفلسفة أصول الفقه 


بالنسبة للقائلين بنظرية النظام الظرفي» يترتب على هذه النظرية أمور 
متعددهة: 

أ أن العالم المادي يتألف من جواهر وأعراض. 

ب - أن الجواهر والأعراض تفنى ثم يُعاد خلقهاء حيث تبطل باستمرار» 
أي يتخلل العد م بين عرض وآخرء وكذلك بين جوهر وآخر. 

ت - أن العرض لا يحل إلا في جوهر واحد؛ ولهذا تُسمى الجواهر 
بالجواهر الفردة»؛ وهذه الجواهر منفصلة عن بعضها البعض. 

النتيجة: عند القائلين بنظرية النظام الظرفي» لا وجود للكليات على 
نحو العموم في الخار ج» وهي ممعحصورة بعالم الذهن؛ والسبب في ذلك: أن 
الجواهر منفصلة عن بعضها البعض0ء وهي تبطل باستمرار» وكذلك الأعراض 
تبطل باستمرار» ويتخلل العدم فيما بينها؛ مما لا يجعل بينها علاقة اتصال 
واستمرارية» وبالتالي فالكلي هو أمر اعتباري معحضء وهذا يعني انحصار 
المقولاات بمقولني الجوهرء والعرض»- ويضاف إليهما مقولة ثالئة وهي 
مقولة الخلق الدائم المستمر للجوهر والأعراضء وهي في الحقيقة مقولتان: 
مقولة الفعل من الله» ومقولة الانفعال في الجواهر والأعراضء وهما مقولتان 
مستمرتان ما دام الكون قائمأء وهذا إنما يكون نتيجة العلية والمعلولية بينهما- 
وأما سائر المقولات» فلا وجود لها. 

ونحن إذا ربطنا هذه النتيجة لدى الأشاعرة بمسألة القياس» ومسألة 
الوصف الذي يسعى علم الأصول السنّي إلى تحقيقه في فرع القضية؛ فسوف 
نلاحظ عدم ثبات الوصف في موضوع الفرع الذي سوف يتعلق به الحكم؛ 
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لأنّ الوصف الموجود في الموضوع يتبدل باستمرارء فما سيوجد في الزمن 
اللاحق من وصف سيكون مشابهاً لسابقه وليس عينه؛ لتخلل العدم بينهماء- 
وأما إذا كان عينه فما الداعي إلى خلقه من جديد (؟) -» وكذلك الأمر في 
موضوع الأصل؛ مما يعني أن القياس مبني»- وبناء على نظرية النظام الظرفي 
-» على تشابه الأوصاف أو العلل؛ ولعل هذا ما حاول الغزالي لفت النظر إليه 
بالقول: إن "... أمثلة قياس الشبه هي كثيرة؛ ولعل جل أقيسة الفقهاء ترجع 
إليها..."”'. وبالتالي فقياس "الشبه عبارة عن إسم. .. يُطلق على كل قياس» 
[حيث] الفرع يلحق بالأصل بجامع يشبهه فيه..."". 


الثامن: التلازم 

وهي عبارة عن علاقة يستنبطها العقل بالاستقراء بين السبب والمسبيب» 
ومضمونها: أنّ لكل مسب سبباًء أي أن العقل يستطيع أن ينبت وجود المسببٌ 
إذا عرف وجود السبب؛ لأنّ العقل له قدرة إدراك العلاقات القائمة بين 
الأشياء والاستفادة منهاء وهذا الإدراك لتلك العلاقات إما أن يكون ضمن 
نطاق العالم التكويني» كإدراك العلاقة بين العلة والمعلول» وإما أن يكون 
ضمن نطاق العالم التشريعي بحيث يدرك علاقة الملازمة بين حكمين ظاهراً؛ 
واهتمام الأصوليين انصب على النحو الثاني من هذه العلاقات» وهو دراسة 
التلازم ضمن نطاق عالم التشريع . 

توسعت المدرسة الحديثة لدى مدرسة أهل البيت طَِْاكُ في دراسة التلازم 


.7١7ص الغزالي؛ المستصفى في علم الأصول»‎ )١( 
.7”١7ص من‎ 


اس تحليل وفلسفة أصول الفقه 


ضمن نطاق عالم التشريع » فدرست التلازم القائم بين الأحكام في مسائل 
نه ف نم ل ع لله باق اا 

-مسألة التحسين والتقبيح العقليين: وهي من المشهو رات بالمعنى الأخص 
التي تطابقت عليها آراء العقلاء» وتُسمى بالآراء المحمودة» حيث تُعتبر هذه 
المسألة من القضايا التي تدخل في مباحث علم الكلام» وتقع صغرى القياس" 
في المباحث الأصولية» وقيل أنها من الضروريات وليس المشهورات. 

- مبسألة :مقدمة الواجب» ومسألة الضدء واجتماع الأمر والنهي» ودلالة 
النهي على الفسادء وقد تكلمنا عن بعض هذه المسائل سابقاً تحت عنوان 
"التضاد' -» هذا بالإضافة إلى دراسة التلازم في القياس الذي يركز على 
مسألة الجامع بين المقيس عليه والمقيس. 

والجدير ذكرهء أن الملازمة بُحئت ضمن نطاق عالم التكوين "في 
الفلسفة اليونانية» وفي الفلسفة الإسلامية وفق المنهج الفلسفيء [وبُحثت] في 
علم الكلام وقن المنهج الكلامي» وكلا المنهجين عقلي يلتزم بمبادئ عقلية"”2 
ولدى ملاحظة الأصوليين لوجود التلازم بين الأسباب ومسيّباتها ضمن نطاق 
عالم التشريع من حيث ترتب نتائجها عليها بعد جعلها واعتبارهاء وهي تشابه 
التلازم بين الأسباب ومستباتها ضمن نطاق عالم التكوين في ترتب نتائجها 
عليهاء قاموا ببحثها في علم أصول الفقه وفق منهج عقلي أيضاً. 

وللتلازم في علم المنطق شرطان أساسيّان» وهما مأخوذان في علم 


.79 المظفرء المنطق» ص5‎ )١( 
.745 د. الفضلي؛ دروس في أصول فقه الإماميةء ج١ء ص‎ )( 
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الأصول كقوانين عقلية من ضمن المبادئ التصديقية » وهما: 

١‏ أن يكون التلازم بين السبب والمسبب تلازماً ذهنياً بالإضافة إلى 
التلازم الخارجي؛ لكي يستطيع الذهن أن ينتقل من المسبب إلى السبب . 

١‏ - أن يكون التلازم واضحاً بيناً» أي أنْ الذهن إذا تصور السبب انتقل 
إلى المسبب بدون توسط شيء آخرء هذا في الدلالة اللفظية» وأما في الدلالة 
العقلية» فإنَ التلازم إما أن يكون تلازماً بينأء أو غير بن فيحتاج إلى دليل 
لوثبات حجيته. 

روكت الملازمات العقلية على قضايا كالأوليات» والفطريات... إلخ» 
وعلى قضايا كسبية تنتهي إلى أخرى بديهية' وجدانية» وهذا النوع من 
الملازمات هو "من أوضح الظواهر الاجتماعية العرفية التي قامت عليها حياة 
الناس وأعمالهم» ومعاملاتهم؛ ولهذا لم يصدر الشارع نصاً بحكم أمثال هذه 
المستلزمات» أي أنه اعتمد في معرفة حكمها على المكلف؛ لأنه يدركها بعقله 
وبالبداهة"". 

الأمور البديهية: وهي القضايا البسيطة التي يجدها الإنسان مركوزة 
في نفسه من غير إعمال للفكرء وعلم بالسبب» حيث تذعن نفسه لها وتُسلّم 
بهاء ومثاله: الكل أعظم من الجزء. 

الأمور الأولية: وهي قضايا يُصِدّق بها العقل لذاتهاء حيث يكون تصور 
طرفي القضية» مع توجه النفس إلى النسبة بينهما كافيا للحكم والجزم بصدق 
)١(‏ المظفر» المنطق» 7/57. 


(١)د.‏ الفضليء دروس في أصول فقه الإمامية» ج١؛‏ ص5607-101. 


القن تحليل وفلسفة أصول الفقه 


القضية فوراً كقولنا: الشيء لا يكون قدياً وحادثا معا"» أو "هي العقليات 
المحضة التي أفضى ذات العقل بمجرده إليهاء من غير استعانة بحس أو تخيل 
مُجْبَل على التصديق بهاء مثل: علم الإنسان بوجود نفسه.ء وبأنّ الواحد لا 
يكون قديما وحادثا...[ف] هذه القضايا تصادف مرتسمة في العقل منذ 
0 

الأمور الفطرية: وهي قضايا قياسها معهاء "أي أن العقل لا يصدّق بها 
بمجرد تصور طرفيها كالاأوليات» بل لا بد لهامن وسطء إلا أن هذا الوسط ليس 
ما يذهب عن الذهن حتى يحتاج إلى طلب وفكرء فكلما حضر المطلوب في 
الذهن» حضر التصديق به؛ لحضور الوسط معه"” كقولنا: الأربعة زوجء فإنّ 
الحكم بالزوجية إنما يتم بواسطة لا تغيب عن الذهن وهي: أن الأربعة منقسمة 
بمتساويين» وأنّ كل منقسم بمتساويين هو زوج» فالأربعة زوج» ''فهذه قضية 
قياسها معها في الذهن"". 

يقوم قياس التلازم على مبدأين أساسيين هما: 

أ مبدأ التلازم» ويعني: إذا ثبت الملزوم» ثبت اللازم. 

ب - مبداً التمانع » ويعني: إذا انتفى اللازمء انتفى الملزوم. 

هذا شأن الملازمة بين القضية وعكسها أو نقيضهاء فإنه على تقدير صدق 
القضية الأصلء يصدق عكسها ونقيضها؛ لكونه لازماً لها على نحو اللزوم 
)١(‏ حاشية ملا عبد الله على التهذيب» ص7/8١-‏ 7/8 .١‏ 
() الغزالي؛ المستصفى في علم الأصول: ص". 


(؟) المظفرء المنطق» صة78. 
(5) (م.ن)؛ ص 117/6. 
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البيّن بالمعنى الأخصء. واللازم يتبع الملزوم في الصدقء. أي إذا صدق الأصل 
صدق العكسء ولكن إذا كذب الملزوم فليس بالضرورة أن يكذب اللازم؟ 
لجواز كونه لازماً بالمعنى الأعم؛ ولهذا قال المناطقة: إذا صدق الأصل صدق 
العكسء ولكن إذا كذب الأصل فليس بالضرورة أن يكذب العكس. 

نعم» إذا كذب اللازم» أي العكس-.» استلزم ذلك كذب الملزوم”". 
أي إذا انتفى اللازم» انتفى الملزوم. 

تحليل: 

يعتمد قياس التلازم على قضية شرطية" استثنائية»يُذْ كر في هذا القياس 
عين النتيجة أو نقيضها في المقدمة . حيث يُستثئنى عين المقدَّم؟ لينتج عين 
التالىي”': هذا في علم المنطق » وهو كما يلي: 

إذا كان العالم حادثاًء فله محدث. ولكنه حادث. فالعالم له محدث. فهنا 
يوجد قياس مؤْلّف من مقدمة شرطية وأخرى استثنائية» والاستثنائية يُستثنى 
منها أحد طرفي الشرطية أو نقيضها لينتج الطرف الآخر أو نقيضه. ثم إِنْ هذه 
القضية هي قضية شرطية متصلة؛ فهنا عدة أمور: 

أ- القضية الأولى: إذا كان العالم حادثاً. فله محدث,ء فهنا قضية شرطية 
متصلة لهامقد م وهو: العالم حادث؛ ولهاتال وهو: له ممحدث,. والعلاقة بين المقدم 
والتالي هي علاقة علية» فالتالي علة المقد م وبينهما تلازم بيّن بالمعنى الاخص. 


(١)المظفرء‏ المنطق» ص”7١73.‏ 
() الغزالي؛ المستصفى في علم الأصول: ص”77. 
2 المظفر» (م. س), ص١56١-‏ 1017. 


يلض تحليل وفلسفة أصول الفقه 


ب - القضية الثانية: وهي عين المقدم؛ وهي مستثناة» وهي قضية مسلم بها. 

ت - استثناء عين المقدم لينتج عين التالي؛ لأنه إذا تحقق الملزوم.- 
المعلول _ء تحقق اللازم» العلة » دون العكس؛ لأنّ العلة أعم» وثبوت 
الأعم لا يلزم منه ثبوت الأخصء. هذا في نطاق العالم التكويني. 

وأما في نطاق العالم التشريعي» فكقولنا: كلما كان الماء جارياً كان 
يعتضفاء ولكنه جارء فهو معتصم. 

وكقولنا في استثناء نقيض التالي لينتج نقيض المقدم في علم المنطق: 

كلما كان العالم حادثاًء كان له محدث. ولكنّ هذا العالم ليس له محدثء 
فهو ليس بحادث »- بغض النظر عن صحة المادة أو عدمها-_» فهنا يوجد استثناء 
لنقيض التالي لينتج نقيض المقد م؛ لأنه إذا انتفى اللازم: المحدث -» انتفى 
الملزوم قطعاً. العالم محدث .. لأنّ بينهما علاقة علية» والعكس لا ينتج؛ 
لأن سلب الأخص الملزوم لا يعني سلب اللازم. 


- نظرفي قياس التلازم المنطقي: 
في إحدى مقدمات قياس التلازم ‏ وهي المقدمة الثانية » هي من القضايا 
المسلّمة”: والمسلمات عبارة عن قضايا مُتسالّم على صدقهاء وهي إما أن تكون 
خاصة» كما إذا كان التسليم بها من قبل الخصم في مقام الجدل والمناظرة» 
فيحتج بها على المخنصم؛ لدفعه أو دقع مذهبه". فإذا أنكرها الخصمء كان 
القياس ضعيفاً من هذه الجهة". 
(1) الغزالي» المستصفى في علم الأصول؛ء ص”. 


(0) المظفرء المنطق: ص11 
9) د. النشار» مناهج البحث عند مفكري الإسلام» ص>72١١1.‏ 
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وإما أن تكون عامة؛ أي مسلّماً بها من قبل عامة الناس» فتكون من قبيل 
المشهورات. أو مسلّماً بها عند طائفة» أو ملة خاصة. أو في علم خاص» بحيث 
تكون من قبيل المبادئ التي تبتني عليها براهينه العلمية. 

والمسلّمات بشكل عام: إما أن تستعمل لإفحام الخصمء أو لإرشاده 
للاعتقاد الصحيح”": ومثاله: القضية الشرطية التالية: إذا كان العالم حادثاء 
فله محدث. فإِنْ القائس يمكنه استعمال القضية على نحو يُلزم الخصم بنتيجة 
القضية»_إذا كان الخصم معترفاً بمسألة العلية » من خلال استثناء عين المقد م 
المعلول -» لينتج عين التالي» ‏ العلة -» في قوله: إذا كان العالم حادثاً فله 
محدث. ولكنه حادث؛ء فللعالم محدث. هذا في نطاق العالم التكويني» وأما 
في نطاق العالم التشريعي» المثال التالي مأخوذ من الفقه السني -» فإنه يقال: 
"لو لم يكن الصوم شرطاً لصحة الاعتكاف, لما كان شرطاً بالنذرء قياساً على 
الصلاةء فإنها لا لم تكن شرطاً لصحة الاعتكاف. لم تكن شرطا له بالنذر"©, 
ويُسمى هذا القياس بقياس العكسء أو الاستدلال بانتفاء الملزوم على انتفاء 
اللازم» حيث يمكن صياغة قياس التلازم على الشكل التالي:- والمثال لا زال 
من الفقه السني » "لو لم يكن الصوم شرطاً في صحة الاعتكافء. لما صار 
شرطا له بالتذ و لكئه يفير شرظا له بالتلاة فهو قرط مطل 7 

استعمل علماء الإمامية قوانين التلازم في مباحثهم الأصولية في عدة 
مسائل أهمها: 
)١(‏ المظفر» المنطق» ص”*:7. 


() الرازيء المحصول في علم أصول الفقه؛ ج0؛ ص4١-10١.‏ 
(9) (م.ن)؛ ج؟ء ص ١4‏ -16. 


- تحليل وفلسفة أصول الفقه 


١‏ مقدمة الواجب: 

أ المقدمة ني الاصطلاح: "مطلق ما يتوقف عليه الشيء, فتُطلق على 
العلة التامة» وعلى كل جزء من أجزائها"'". 

ب مقدمة الواجب: وهي التي يبحث فيها عن الملازمة بين وجوب 
الشيء ووجوب مقدمتهء أي أن الشيء إذا وجب» وكان حصوله يتوقف 
على مقدماتهء فإنه لابد من تحصيل تلك المقدمات ليُتوصل من خلالها إلى فعل 
ذلك الشيء. 

اختلف أصوليو المدرسة الإمامية الحديئة حول هذه المسألة» هل هي 
تندرج ضمن مباحث الملازمات العقلية” أم ضمن مباحث الألفاظ (؟). 

بالاصطلاح المنطقي: "...الملازمة...على أنحاء ثلاثة: إما ملازمة غير 
تَنةء أو ملازمة بيّنة بالمعنى الأعمء أو بيّنة بالمعنى الأخص"”. 

إذا كانت الملازمة بينة بالمعنى الأخص. فإِنّ إثبات اللازم يكون بالدلالة 
اللفظية» وهي الدلالة الالتزامية خاصة. والدلالة الالتزامية من الظواهر التي 
هي حجة. 

فوائد المسألة: 

ترتبط هذه المسألة في الفقه الإمامي بمسائل فقهية متعددة كالشرط المتأخر.- 
كما سيأتي بيانه -» "والمقدمات المفوتة» وعبادية بعض المقدمات كالطاهرات 
)١(‏ المشكيني؛ اصطلاحات الأصول ومعظم أبحائهاء ص 700. 


و86 المخرساني» كفاية الأصول» ص 488. 
(1) المظفرء أصول الفقه؛ ج١؛‏ ص778. 
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الثلاث””» فمثلاً: إذا نص الشارع على وجوب شيء كالصلاة» فإما أن يقرن 
وجودعا نوجو نتيا كقول:(لأصلاة الأنطهور)ء وشت هذه اللسألة بالمقدمة 
الشرعية؛ لكونها مشروطة بقيد يتوقف عليه الواجب بحكم الشرعء ووجود 
النص الشرعي يدل على وجوب المقدمة» فيكون البحث متركزاً في المقدمة 
الشرعية على دلالة النص وليس على الملازمة بين المقدمة وذي المقدمة. 

وأما إذا لم ينْصّ الشارع على وجوب المقدمة» فهل يحكم العقل بوجوب 
تلك المقدمة» للملازمة بينها وبين ذي المقدمة (؟)» ونّسمى هذه المقدمة بالمقدمة 
العقلية أو الشرط العقلي؛ وذلك لتوقف وجود الواجب على تلك المقدمة. 

اختلف أصوليو الإمامية في المقدمة العقلية بين قائل بوجوبها مطلقاء 
وقاتل بعدمها مطلقاء وبين قائل بالتفصيل؛ والسبب في ذلك: أن المشرّع قد 
أحال معرفة حكم هذه المقدمة إلى المكلف ‏ الذي يدرك ببداهة عقله وجوب 
المقدمة إذا توقف عليها وجود الواجب؛ فدور العقل هو الكشف عن حكم 
الشارع الذي لم يصرح به؛ لبداهته بأدنى تأمل» وهذا يدلل على أن الشارع 
قد أعطى للعقل دوراً مهمّا في الكشف عن أحكامه الشرعية بواسطة الملازمات 
ضمن ضوابط محددة. 

اختلفت المدارس الأصولية فيما بينها في حجم الدور الذي يمكن أن 
يلعبه العقل في الكشف عن تلك الأحكام» ومدى سعة دائرة هذا الكشف.- 
كما سيأتي بيانه في باب "أصول الفقه والمبادئ الكلامية" عند الحديث عن 
حجم الدور الذي يمكن أن يلعبه العقل في الشرع » والمواقف منه -. 


)١(‏ المظفرء أصول الفقه؛ ج١‏ ص78؟. 


ا تحليل وفلسفة أصول الفقه 


١‏ اقتضاء النهي الفساد: 

وقع بحث بين الآصوليين في أنه إذا تعلق نهي بشيء فهل يستلزم ذلك 
فساده أم لا (؟). 

يتركز البحث في هذه المسألة على الملازمة بين النهي عن الشيء وفساده» 
أو فقل: يتركز البحث على الممانعة» والمنافرة عقلاً بين النهي عن الشيء 
وصحتهء ففساد الشيء يعني بطلانه» والبطلان هو ما يقابل الصحة ويتنافر 
معهاء فبين الصحة والفساد تقابل كتقابل اخَلكة وعدمهاء فما من شأنه أن يكون 
صحيحاً يصح أن يوصف بالفساد إذا داخله الفساد. 

ومعنى الصحيح: أن يتوافر المأمور به على جميع الأجزاءء والشرائطء 
والأوصاف المطلوب تحققها فيه؛ والتي يتوقف عليها صحة العبادة أو المعاملة. 

ومعنى الفاسد: أن لا يتوافر المأمور به على جميع الأجزاءء والشرائط» 
والأرصاف المطلوب تحققها فيه» والتي يتوقف عليها صحة العبادة أو المعاملة. 

يتركز البحث في هذه المسألة على الأفعال القابلة لأن توصف بالصحة 
أو بالفساد من حيث تمامية أجزائها المأمور بها أو عدم تماميتهاء والتي يترتب 
عليها آثارهاء كأمور العبادات مثل: الصلاة» والغسل.. . الخ» وأمور المعاملات 
كصيغ العقود» والإيقاعات» والذبح» والصيد... إلخ. 

وقف علماء الأصول الإمامية من مسألة اقتضاء النهي الفساد مواقف 


متعددة0: 


(1) د. الفضليء دروس في أصول فقه الإمامية؛ ج؟؛ ص 5831. 
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الموقف الأول: وهو الموقف القائل بأن العقل يحكم بوجود الملازمة بين 
مبغوضية الشيء وفساد المنهي عنهء سواء كان المأمور به عبادة أم معاملة؛ 
وذلك بمقتضى التقابل بين الصحة والفسادء وبالتالي فالمسألة تُعتبر من المسائل 
العقلية التي تندر ج ضمن مباحث الملازمات العقلية. 

الموقف الثاني: وهو الموقف الذي يعتبر أن المسألة تندر ج ضمن مباحث 
الألفاظ ؛ وذلك لأنَ لفظ النهي التحريمي هو لفظ يدل على فساد المنهي عنه في 
العبادات والمعاملات» ويُستنتج ذلك من النص الشرعيء فإذا دل دليل لفظي 
على فساد المعاملة» فَإِنّ الدليل هو المتبع » وإلا فلا دلالة على الفساد مطلقاً لا 
في العبادات ولا في المعاملات. 

الموقف الثالث: وهو الموقف الذي فرّق بين النهي في العبادات والنهي 
في المعاملات؛ تبعاً للتفرقة بينهما في شواهد النصوص الشرعية» ففي العبادات 
يكون التقرب إلى الله بما هو المحبوب لديهء والامتناع عن المنهي عنه الغير 
محبوب لديه؛ لأنّ قوام العبادة هو هذاء وبالتالي فالنهي التحريمي يكشف 
عن أن العبادة المنهي عنها غير مرادة للشارع » فهي مبغوضة لديه» والمبغوضية 
هي علة فساد العبادة» ومثال النهي في العبادة: نهي المرأة المكلفة عن الصلاة 
أثناء حيضها؛ لقوله يَللَوُ: "... دعي الصلاة أيام أقرائك..."2. فإذا أدت 
المرأة الصلاة أثناء حيضهاء فإِنّ صلاتها تقع فاسدة؛ لفقد شرط من الشروط 
المطلوب توفرها في أثناء أداء الصلاة» وهي الصلاة عن طهارة . 


(١)الخر‏ العاملي؛ تفضيل وسائل الشيعة» ص/0ا18. 


31 تحليل وفلسفة أصول الفقه 


وأما في المعاملة”“» فإن النهي عن المعاملة يتصور على نحوين: 

١-_التسبب‏ في وقوع المعاملة. 

١-أصل‏ وجود المعاملة. 

ومثاله: قال تعالى: يتأي ألَذِينَ امنْوَا دا وى لِلصَّلَوْةَ مِن بَوْوِ لْجْمْمَةَ 
سوا إِكَ وٍَأللِ وَدَرُوا ليم ذلك حَيٌ لَك إن شمر تَعَلَمُونَ #»”. فإنّ المنهيّ 
عنه في الآية ليس أصل المعاملة ككلء بل المنهي عنه هو التسبب في وقوع 
المعاملة يوم الجمعة إذا نودي للصلاة؛ لأنّ التسبب في وقوعها يؤدي إلى 
مزاحمتها لأداء صلاة الجمعة» ولكن لو قام المكلف وتسبب في حصول عقد 
البيع يوم الجمعة» وكان هذا العقد واجداً لجميع الشرائط المعتبرة في عقد 
البيع عموماًء فإنّ عقد البيع يقع صحيحا؛ لأنه لم تثبت المنافاة لا عقلآًء ولا 
عرفا بين التسبب في عقد البيع وبين إمضاء الشارع لهذا العقدء إذا كان 
مستوفياً لجميع الأجزاء والشرائط المطلوب حصولها في عقد البيع . 

غاية ما في المسألة» أن المكلف ارتكب محرّماً بالتسبب بعقد البيع ليس 
إلاء وكذلك الحال فيما لو غسل المكلف ثوبه النجس بماء مغصوب. أو ذبح 
حيواناً مغصوباًء أو اصطاد ما نذر عدم صيدهء وأما لو كان المنهي عنه أصل 
البيع ككلء فإِنّ المنهي عنه يؤدي إلى فساد العقدء وبالتالي فساد البيع . 

١‏ التمائل: 

لغدّ: المثل: "كلمة تسوية» يُقال: هذا مثله... والعرب تقول: هذا مثل 


.516 15١54 المظفر؛ أصول الفقه ج١؛ ص‎ )١( 
.)9( القرآن الكريم» سورةالجمعة» الآية‎ )( 
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هذ -وشثل النثنيء أيضنا فته ب 0 

والتمائل:يعني التشابه" بين الذوات في أخص الأوصاف”؛ أي بخاصة 
الع ار ا في قوله تعالى: ف! مَثَلُ ادن حُيَلوا ةم 
لم يحيلُومَاكْمَئَلٍ الْحِمَارِ تحْعِلْأسْفَارا ... 4". 

اصطلاحاً : التمائل إسم يُطلق على أمور مشتركة إما بالحقيقة النوعية» أو 
بالحقيقة الجنسية» أو بالكمء أو بالكيف. 

ومثال الاشتراك بالحقيقة النوعية:اتحاد زيدء وعمرو بالإنسانية» أي 

شتراكهما في وصف له نوع اختصاص بهما"©. 

ومثال الاشتراك بالجنس: اشتراك الإنسان» والحصان في الحيوانية. 

هذا النوع من التمائل» هو تمائل بالصفات الذاتية» وهناك تماثل في الأوصاف 
العرضية» حيث يُقال للمتساويين بالمقدار» وللمتشابهين بالكيفية» والهيئة متمائلين. 

استخدم المناطقة التمائل» والتشابه في الصفات؛ للاستدلال من خلال 
المعلوم منها على المجهول؛ وعُرف هذا النوع من الاستدلال بالتمثيل؛ ولهذا 
اعمّبر التمثيل من الجهة المنطقية طريقاًمن الطرق العلمية للاستد لال التي ُستخد م 
لأجل التوصل إلى المجهول التصديقي من خلال المعلوم التصديقيء وقالوا 


.18١7ص الجوهريء؛ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ جة؛‎ )١( 

() التفتزاني» سعد الدين؛ مختصر المعاني» ط١ء‏ قمء دار الفكر؛ ١41١هجء‏ ص 
(”) العسكري؛ معجم الفروق اللغوية» ص١48.‏ 

(4) القرآن الكريم؛ سورة الجمعة: الآية (0). 

(0) التفتزاني» مختصر المعاني» ص 187. 


فض تحليل وفلسفة أصول الفقه 


في تعريفه: "هو إثبات الحكم في جزئي؛ لثبوته في جزئي آخر مشابه له'””" في 
الوصف. ويرتكز التمثيل في أساسه على الاستقراء المبني على التعليل. 

عُرف التمثيل في عرف الفقهاء بقياس السَّبَه وله أركان أربعة» هي: 

الأصلء والفرع ء والجامع » والحكمء ومثاله: الخمر حرام ؟ لأنه يسكر 
شاربه» فإذا ثبت عند المستنبط بِأنّْ النبيذ يشابه الخمر في تأثير السكر على 
شاربه» فإنه يستنبط أن النبيذ أيضا حرام» أو على الأقل محتمل الحرمة؛ لجهة 
التماثل بينهما في صفة الإسكارء فهنا: 

)١(‏ إما أن تكون جهة الشبه تامّة بينهماء فُستنتط ثبوت حكم الأصل في 
الفرع ؛ لوجود الجامع بينهماء وهذا النوع من القياس حجة عند الجميع »إذا 
كانت العلة تامة» حيث يستحيل تخلف المعلول (الحكم) عن علته (الوصف 
الجامع ) , إلا عند منكري القياس”". 

(0) وإما أن يكون بين الأصل والفرع تشابه غير تام» أي هناك جهة 
افتراق وجهة اشتراك ضعيفة أو قوية» فيئبت حكم الأصل في الفرع ظنَّاء وقد 
اختلف الأصوليونء والفقهاء في حجية هذا النوع من القياس»- كما تقد م بيانه 
في قياس الشّبَه -. 

بقي أمور: 

لما كانت القوانين المنطقية داخلة في كل العلوم» فمن الطبيعي أن نجد 
استخداماً في الدراسات الأصولية لقوانين منطقية أخرى غير الاستقراءء 


)١(‏ المظفرء المنطق» ص778. 
[69 الآمدي, الإحكام لُِ أصول الأحكام؛ جلاء ص 57١‏ 
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والقياسء والتمثيل» والتناقض» وعكس القضيةء ومثاله: 

١‏ النسب الأربع : استعمل الأصوليون قوانين النسب الأربع المنطقية؛ 
لبيان علاقة الأدلة بعضها ببعض»- كما مرّ معنا في المباحث الأصولية في مسألة 
اجتماع أمر ونهي في واحد -» ولبيان علاقة المفاهيم الكلية بعضها ببعض»- 
المعاني الكلية ؛ باعتبار اجتماعها في الصدق وعدمه. فإنٌ كل معنى إذا تسب 
إلى معنى آخر يُباينه مفهوماً: 

إما أن يشارك كل منهما الآخر بتمام أفراده» فهما المتساويان» ومثاله 
في المنطق: كل إنسان ضاحكء» وكل ضاحك إنسان. 

* وإما أن يكون بينهما عموم وخصوص مطلقاًء بمعنى أن أحدهما 
يصدق على جميع ما يصدق عليه الآخر وعلى غيرهء فيُقال للأول 
أعم مطلقاء وللثاني أخص مطلقاء ومثاله: كل إنسان حيوان» حيث 
ينطبق الأكبر منهما على تمام الأصغر ويزيد عليه» ومثاله في علم 
الأصول: مبحث العام والخاص. 

٠‏ وإما أن يكون بينهما عموم وخصوص من وجه. أي أن المفهومين 
يجتمعان ببعض مصاديقهماء ويفترق كل منهما عن الآخر بمصاديق 
تخصه. ومثاله: الطيرء والأسود. فبعض الأسود طيرء وبعض الطير 
أسودء ويجتمعان في الغراب الأسود مثلًء وبعض الأسود ليس 
بطير كالفحم» وبعض الطير ليس بأسود كالنسر الأبيض. 

ومثاله أصولياً: كما في مسألة اجتماع أمر ونهي في واحدء وكما في 


مسألة تعارض الأدلة كما لو كان بين دليلي الأمر والنهي عموم وخصرص 


ا تحليل وفلسفة أصول الفقه 


من وجهه فإنه يقع التعارض بينهما في العموم من وجهء فيلجأ الأصولي إلى 
الحلول العلاجية المطروحة في باب تعارض الأدلة؛ لعلاج المسألة». 

» وإما أن يكون بينهما نسبة تباين تام كالموجود والمعدوم» ومثاله في 

علم الأصول: الامر بالطبيعة» والنهي عن الطبيعة. 

 "‏ الدلالة: تقسّم الدلالة منطقيّاً إلى: دلالة عقلية» وطبعيه؛ ووضعية» 
والدلالة الوضعية إلى لفظية» وغير لفظيةء واللفظية إلى مطابقية» وتضمنية» 
والتزاميه؛ وكذلك تقسم الدلالة إلى دلالة تصورية» وأخرى تصديقية. 

ما يركز عليه علم الأصول بشكل كبير هو الدلالة العقلية والدلالة 
الوضعية اللفظية؛ لأنَْ الدلالة اللفظية تَظهر تأثيراتها في مباحث الألفاظ كالأمرء 
والنواهي» والعام والخاص.ء والمطلق والمقيد» والمجمل والمبين» كما أنّ الدلالة 
التصورية تظهر أهميتها في الحدود. وفي وضع الألفاظ لمعانيهاء في حين تظهر 
أهمية الدلالة التصديقية في القضاياء والاستدلالات. 

أوصاف الأشياء:أصوليّاًء هناك ييز بين أنواع متعددة من الصفات: 
الصفات الذاتية؛ والصفات العارضة» والصفات المجعولة» فالذاتية: كالجنسء» 
والنوعء والفصل. والعارضة: كالخاصة» والعرض العام» والمجعولة: وهي 
التي يجعلها الشارع موضوعات لأحكامه؛ كما هناك تركيز على الأوصاف 
المتماثلة» والمتشابهةء والمتباينة. 

بالنسبة للأرصاف العارضة: 

- منها ما يكون لازماً للشيء على نحو اللزوم البيّن بالمعنى الأخصء أي 
يمتنع انفكاكه عن ذلك الشيء. 
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- ومنها ما يكون لازماً للشيء على نحو اللزوم البيّن بالمعنى الأعم. أي 
لا يمتنع انفكاكه عن ذلك الشيء. 
وهذه العوارض على أنحاء ثلاثة: 
٠.‏ العرض في المنطق: وهو الخار ج عن الشيء الملحق به وهذا النوع 
من العرض هو العرض في باب الكليات؛ وهو الخار ج عن الشيء 
٠.‏ العرض المقابل للجوهر: وهو الذي لا يكون وجوده إلافي موضوع. 
وهو المقولات التسع العرضية» وهذه الأعراض تثبت لموضوعاتها ؛ 
لأجل الحيثيات التقيدية فيها من جهة المخنصوصيات. والإضافات؛ 
ولذلك تُعد من المحمولات بالضميمة”' في علم الأصول على رأي. 
» العرض المقابل للحقيقة: ومثاله:السفينة ا متحركة» والجالس فيهامتحرك 
كذلك ولكن حركة الجالس فيها بالعرض وليس بالواقع والحقيقة» أي 
هو متحرك مجازاً»ء وهذا النحو من العوارض يُطلق بحسب العُرف» 
وبيحسب الاستعمالاات اللغوية"'» وقد يبحث في هذا النوع من 
العوارض في علم الأصول من حيث كونه من العوارض الذاتية أم 
من العوارض الغريبة على الشيء عند البعض. 
تظهر أهمية التمييز بين صفات الأشياء من الجهة الأصولية -» في 
مواضع متعددة كالحدودء والعوارض الذاتية والعوارض الغريبة عند البتعض» 
والقياس» ومسالك العلة. والتضاد. والتمائل... إلخ. 


.7١ مصطفى الذميني؛ تحريرات في الأصول؛ ص‎ )١( 
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» المفاهيم: ميز الأصوليون بين أنواع متعددة من المفاهيم:- كما هو 
عليه الحال في البحوث المنطقية » كمفهوم الكلي والجزئي, والمفاهيم 
العقلية: وهي المفاهيم التي تنطبق على مصاديقهاء والمفاهيم الطبيعية: 
وهي المفاهيم التي لا وجود لها إلا بوجود أفرادها في الخارج» 
والمفاهيم المنطقية: وهي المفاهيم العقلية المحضة. 
وحمل المفاهيم بعضها على بعض أصولياًء- تبعاً للتمييز المنطقي لها _. 
إما أن يكون حملاً ذاتياً أولياً أو شايعاً صناعياء وإما حملاً بالمواطأة:- أي 
يكون ذات الموضوع هو نفس المحمول -» أو حملاً بالاشتقاق. حمل ذو هو 
-» كقولنا: الإنسان ضاحكء وقد يكون حملا بالتساوي» أو حملا بالتفاوت» 
تبعا للتفاوت بين الأفراد في صدق المفهوم عليها من حيث الشدةء والكثرة» 
والأولوية. 
ثم قد يكون الحمل حملاً على مقتضى الطبع البشري كحمل الكلي 
الأعم بحسب المفهوم على الأخص منه كما في حمل الحيوان على الإنسان» 
وقد يكون بالعكس كحمل الأخص على الأعمء فيكون الحمل حملاً جعليَاً كما 
في التعاريف التي تحمل بعض ألفاظها على معان أخص منها مفهوماً أو أعم. 
« القضايا: شاع استعمال الأصوليين للقضايا الشرطية في الدراسات 
الأصولية:- كمامئّلنا لدتكراراً في هذا الفصل -»: وكذلك استعملوا 
القضاياالحملية باعتبار موضوعهاء ومحمولهاء وجهتهاء فمثلاً : يركز 
الأصولي اهتمامه على القضايا الحقيقية المحصورة الكلية والجزئية» 
والموجبة والسالبة؛ لأنّ القضايا الشرعية التي يسعى لاستنباط 
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أحكامها هي على سبيل القضايا الحقيقية التي يكون الحكم فيها شاملا 
للأفراد الموجودة بالفعل والمقدرة الوجود. 
هذا من جهة» ومن جهة أخرىء فإنّ بعض الأصوليين عندما يُثبتون 
محمولات القضايا لموضوعهاء فإنهم يلاحظون ضرورة ثبوت المحمول لذات 
الموضوع؛ ليمكنهم الحكم بوجوب القضية أو امتناعها أو إمكانها؛ لأنّ واقع 
القضايا من وجهة نظرهم لا يخلو عن حالات الوجوب أو الإمكان أو الامتناع» 
أي أنهم يلاحظون جهة العلاقة من حيث الوجوبء والإمكان» والامتناع عند 
إثبات المحمولات لموضوعاتهاء ومثاله: القيد المتأخر زماناً عن المقيد ‏ والمعروف 
بالشرط المتأخر بين الأصوليينء فالقيد أو الشرط: 
تارة يكون شرطاً متقدماً في وجوده زماناً على المشروط والمقيد» 
ومثاله: الوضوء بالنسبة إلى الصلاة»- حيث يُسمى الوضوء حينئذ 
بمقدمة الواجب -» وهذا النحو من الشرط لانزاع فيه بين الأصوليين 
من جهة كونه واجباء وإنما وقع النزاع من جهة أخرى وهي: هل هو 
واجب بالوجوب الشرعي أم بالوجوب العقلي (؟). 
:وتارة يكو ن الشرط مقارنا للمشروط ب والمقيد» ويثاله: اسغيال القيلة 
أثناء الصلاة» وهذا لا نزاع فيه من جهة كونه واجباً أيضاً. 
» وتارة ثالثة يكون الشرط متأخراً عن المقيد والمشروط. ومثاله: 
١‏ كما في إجازة بيع الفضوليء فإِنّ البيع ينفذ من حين صدوره ‏ إذا 
وقعت الإجازة بعد البيع متاخرة.غنه ؤمانا. 


' - وكما في غسل المستحاضة إذا وقع ليلة الثلاثاء مثلآء فهو شرط 
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لصحة صومها نهار الاثنين» فهذا شرط متأخر زماناً عن الواجب. 

هناك فريق أصولي يعارض إمكانية وقوع الشرط المتأخرء ويعتبر أنَّ 
الشرط المتأخر إذا رجع إلى الواجب. فإنٌ وجود الواجب لا يتوقف على 
وجود ذلك الشرط وإنما القيود تُضئّق دائرة الواجب., وتحدد ما هي الخصة 
المطلوب الإتيان بها من الواجب. 

وبمعنى أوضح:هناك واجبء» وهناك قيود مجعولة من قبل المولى على 
طبيعي الواجب» هذه القيود تحصص كلي الواجب. والمولى يمكنه جعل تلك 
القيود مقارنة لجعله للواجب. كما يمكنه جعلها متقدمة على جعل الواجب أو 
متأخرة عنه؛ وذلك ليوضح للمكلف ماهي الحصة المطلوب منه الإتيان بها من 
طبيعي المأمور به» فوجود القيد أو الشرط المتأخر لا شأن له سوى الكشف عن 
تلك الحصة المطلوب الإتيان بها ولا محذور في ذلك؛ لأنّ المسألة اعتبارية» 
وإِعما الممتنم وقوعه هو ما إذا 'رجع الشرط الشرعي إلى شرط واقعي» 
كرجوع شرط الغسل الليلي للمستحاضة إلى أنه رافمٌ للحَدَتْ في النهارء فإنه 
يكون حينئذ واضح الاستحالة كالشرط الواقعي بلا فرق؛ وذلك لتَقَضْي زمن 
الحدث في النهار بوقوع الحَدّث نفسه. وأما الشرط المتأخر» فهو يقع في زمن 
آخر متأخر عن الزمن الأول» ولولا اعتبار الشارع لتأثير المتأخر في المتقدم 
لكان هناك حَدّئان منفصلان عن بعضهما البعض بالدقة العقلية". 


.5 المظفر» أصول الفقهء ج١؛ ص44‎ )١( 
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الخاتمة 


يركز علم المنطق على توضيح التصورات من خلال تعريف المصطلحات» 
والمفاهيم» كما يركز على القضايا من خلال بيان أنواعهاء وكيفية الاستدلال 
عليها بالاعتماد على التحليل» والتركيب» والاستقراء» والاستنتاج» والبرهان 
العقلي. 

ولا كان أصول الفقه يحتوي على مصطلحات ومفاهيم وألفاظ لا بد من 
تعريفها وتحديد دلالاتهاء_ كما يحتوي على قضايا لا بد من الاستدلال على 
صحتها أو حجيتها -»ء قام الأصوليون بما يلي: 

١‏ استعملوا الأساليب المنطقية في تعريف المصطلحات الأصولية من 
حيث الشكل لتحديد المصطلح. 

١‏ - اعتمدوا في الأساليب الاستدلالية على ضربين من الاستدلال: 
الاستدلال المباشر الذي ينتقل فيه الذهن إلى المطلوب مباشرة من خلال قضية 
واحدة وبلا توسط قضية أخرىء. وذلك من خلال استعمال مبدأي التناقض» 
والتعاكس. 

الاستدلال غير المباشر الذي ينتقل الذهن فيه إلى المطلوب من 
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خلال توسط قضية أخرى أو عدة قضاياء ويعتمد على مبادئ كالاستقراء. 
والقياس. 

ولما كان أصول الفقه معدوداً من العلوم الاعتبارية من وجهة نظر كبار 
الأصوليين» طرحت علامات استفهام حول طبيعة استخدام قوانين التناقض» 
والتلازم» والتضادء والقواعد الفلسفية... إلخ في هذا العلم» وهي قوانين 
لا يمكن أن تكون اعتبارية جعلية بحسب طبيعتهاء وهذا بدوره أحدث إرباكاً 
لدى علماء هذا العلم حول طبيعة هذا الاستخدامء فوقفوا منه مواقف 
متعددة: منهم المؤيد» ومنهم المعارضء ومنهم من ذهب إلى الوسطية في هذا 
الاستخدام. 

نعم» يمكن حل هذا الخلاف من خلال النظر إلى الجهة التي ينظر إليها 
كل طرف من الأطراف» فمن ذهب إلى القول بأن هذا العلم هو من العلوم 
الاعتبارية» هو ناظر إلى جهة المادة التي يمكن أن يقع فيها نقاش واختلاف. كما 
ويمكن لهذه المادة أن تُستمد من العلوم الأخرى كمبادئ للمطالب الأصولية» 
حيث تُستعمل كصغرى في قياس الاستنباط برأي بعض الأصوليين» وهي 
برأي بعض آخر داخلة في المسائل الأصولية بلحاظ منشئهاء فلم يعٌّد هناك 
شيء إسمه مبادئ أو مباحث استطرادية طلما أن كلها مباحث أصولية» فعلم 
الأصول من وجهة نظر هذا الرأي» هو جزء العلة الأخير للاستنباط» وأما 
الأجزاء الأخرى المساوية لهذا الجزءء وأجزاء العلة لا يتقدم بعضها على 
بعض في الوجود -» فهي داخلة في العلة» ومساوية لهذا الجزءء فهي ليست 


معدوده من المقدمات. 
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وأمامن ركز نظره على استخدام قوانين التناقضء والتلازم؛ والتضادء 
والقواعد الفلسفية... إلخ» فهو ناظر إلى قابلية المسائل الأصولية لسريان 
قوانين التناقضء والتلازم» والتضاد في فيهاء مثلها مثل بقية العلوم الأخرى. 
خصوصاً وأنْ قانونٌ التناقض من القوانين الفكرية الأساسية التي لا يمكن فصلها 
عن أي علم حتى عند القائلين بأنّ علم الأصول هو من العلوم الاعتبارية» 
فهم قد استخدموه» فضلاً عن استخدام قوانين أخرى كالتلازم» والتضاد... 
إلخ» وهذا مما يجعل لعلم الأصول جنبتين» جنبة اعتبارية» وجنبة ذات ارتباط 
بقوانين العقل الأساسية الواقعية» والتي بموجبهاتم تقييم الأدلة الأصولية ومنها 
مسالك العلة» ودرجات الإثبات التي تتمتع بها في الاستدلال. 


الباب الرابع 


د در كك وو تم ند )2 


اصول الفقه وعلوم 
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أصول الفقه وعلوم 
تتقاطع مع المنهج التأريخي 

تملأ النصوص الدينية» التي يُستنبط منها أحكام شرعية » مساحة واسعة 
في الشريعة الإسلامية» وهي تمثل مركز الثقل بالنسبة للعملية الاستنباطية» 
ومن دونها لا يستطيع الفقيه استنباط أغلب الأحكام الشرعيةء» وهذه 
النصوص وصلت إلينا إما عبر آحاد الرواة أو عبر التواتر» والمتواتر منها قليل 
جداًء وبالتالي فأغلب الروايات الموجودة بين أيدينا هي لأحاد الرواة» وهي 
على نحو العموم تمثل نوعاً من المعارف التأريخية المكتوبة» وأغلب المعارف 
التأريخية ليست قطعية الصد ور القليل منها قطعي الصدور -» بسبب ما 
تعرقت ل#من الدمن» والتكنويةة والتووين: واعلف 6 فعيلا غه الاعسادة 
أو الخطأ في النقل» أو التقطيع في الأحاديث الطوال. وقد تنبه الأصوليون» 
والفقهاء لهذه الحقيقة» فأسسوا لهذه الغاية علوماً مهمتها تنقيح النصوص 
متناء وسنداً كعلم الرجال» وعلم السيّر أو التراجم» وعلم الأنساب. والدراية 
(علم أصول الحديث )؛ ما سهّل على الفقهاء تنقيح تلك النصوص وفرزها عن 
بعضها البعضء أي أنهم لم يأخذوا بتلك الروايات أخذ المسلماف» كما هه 
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الإخباريون لأنْ أصحاب الكتب الروائية شهدوا بصحة ما نقلوه منها. 

والجدير ذكره أن علم الرجال» وعلم السيّر أو التراجم» وعلم الأنساب» 
وعلم أصول الحديث «الدراية)» تتقاطع مع المنهج التأريخي» حيث شكلت 
بمجموعها معطيات إسلامية مبكرة في العصر الإسلامي تميزت عما كان سائداً 
قبل العصر الإسلامي؛ ووضعت أسساً منهجية للبحث والتحقيق لا زال سائداً 
في الحوزات العلمية وفي غيرها حتى يومنا هذا. 

في الدراسات الفقهية اعنّمدت مسائل علم الرجال» والسيّر» والأنساب» 
وأصول الحديث (الدراية) بشكل بارز جدّآء واستعملها الأصوليون كمبادئ 
لتنقيح صغرى قياس الاستنباط على رأي بعض الأصوليين. وأما كبراه فتركز 
على حجية الخبر» فيما ذهب رأي آخر معاصر إلى أنّ هذه المبادئ تُعتبر جزء 
العلة بالنسبة للمسائل الأصولية؛ لأن علم الأصول من وجهة نظر هذا الرأي» 
هو جزء العلة الأخير للاستنباط الفقهيء, وأما الأجزاء الأخرى المساوية لهذا 
الجزء. وأجزاء العلة لا يتقدم بعضها على بعض في الوجود -» فهي داخلة 
في العلة» ومساوية لهذا الجزء» فهي ليست معدودة من المقدمات. 


أولاً- علم أصول الحديث: 

في علم أصول الحديث» هناك متن للنص منقول ضمن مؤلّف ينتسب 
إلى صاحبه. أي له علاقة وثيقة بالنصوص التأريخية» والفقيه عندما يدرس 
هلا النضن:فإنه يقشم الكبرءت فعا لمتكا انعواعة نه إلق متوائرة :ومشهووء 


وصحيحء وحسن»ء وموئق: وضعيف» ومرسّل» ومقطوع ... إلخ- ولهذه 
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المصطلحات علاقة بعلم الرجال -. كما ويُحلل النص لغة» واصطلاحا بنقد 
إيجابي» ويحلل دقة النقل» ونزاهته بآخر سلبي؛ لاكتشاف ملابسات النص 
المنقول. وما قُصد به على وجه الدقة (؟)»؛ وهل قصد به حكم خخاص بواقعة 
معيّنة (؟)» أم حكم عام يشمل جميع الوقائع الممائلة ذات الحيثيات» والقيود. 
والظروف المماثلة(؟) وهذه الأموره- النقد الإيجابي» والنقد السلبي -». 
تتقاطع مع مسائل المنهج التأريخي الحديث . 

ثانياً- علم السيّر( تراجم الأعلام والمشاهير) : 

منذ تأسس علم الرجال وحتى القرن العاشر الهجريء ظل علما السيّرء 
والزجفال كلما اجا ولكن علم السيّر استقل عن علم الرجال أوائل القرن 
الحادي عشر الهجريء» فصار له موضوعه الخاص به» ومسائله المستقلة عن 
مسائل علم الرجال”". 

تعريفه: هو علم يُبحث فيه عن سيّر العلماء الذاتية» سواء كانوا رواة 
للحديث أم لا-» كما ويُبحث فيه عن نسبة كتاب ما إلى مؤلفه. 

موضوعه: يبحث علم السيّر عن أحوال علماء بلغوا شأواً عظيماً في 
علم معين أو حقل اجتماعي» أو أدبي؛ أو سياسيء أو صناعي معين» وهل هُم 
أصحاب مؤلّفات وكتب أم لا (؟)» أي أنه يبحث عن دور العالم في الحقول 
العلمية المختلفة» ومدى تأثيره الإيجابي في تلك الحقول؛ وبذلك يتقاطع علم 


السير مع علم التأريخ حيث يُتعرّف من خلالهما على ظاهرة اجتماعية معينة» 


.١15ص السبحانيء كليات في علم الرجال»‎ )١( 


عم تحليل وفلسفة أصول الفقه 


0غ( 


سواء حدثت قبل الإسلام أم بعده 


لفق عل السير انظار عتما قاقر رامق الناليقت اقتوعت مر لماتية 


- فمنها ما شمل جميع "أصناف العلماء والأعيان كوفيات الأعيانء لإبن 
خلكان”؛ وسير أعلام النبلاء» للذهبي**» والوافي بالوفيات» للصفدي***, 
والمنهل الصافي» للاتابكي "2. 

- ومنها المرتّبة لبيان أحوال طبقة خاصة كالأدياء» والشعراءء والأطباءء 
واللغويين» والنحاة. 


- ومنها ما صَنف فى أحوال علماء المذاهب كطبقات الشافعية» والمالكية» 


.٠١ المنوئي» أبو القاسم؛ معجم رجال الحديث» ج١: طة؛ (د.م), (د. ن): 1111 هجء ص‎ )١( 
ابن خلكان: أحمد بن محمد بن إبراهيم الأربلي القاضي الشافعي؛ ولد بأربيل سنة (1*4هج)) وتوقي سنة‎ ” 
هج)؛ صنف: وفيات الأعيان في أنباء أبناء الزمان» وغيره. (هدية العارفين؛ إسماعيل باشا البغدادي» ج‎ 1481( 
.)18 ص١‎ 
د الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى (54/! هج/ 1777/5 م): له: سير أعلام النبلاء.( سير‎ 
.)© ص‎ ١ أعلام النبلاء؛ الذهبي؛ ج‎ 
الصفديء خليل بن أيبك بن عبد الله الصفديء صلاح الدين؛ أديب؛ ومؤرخ» ولد في صفد بفلسطين‎ ””* 
(145هج / 12191م) وإليها نسبته؛ توفي بدمشق (14/ هج / 1777 م)» له زهاء مائتي مصنف منها: الوافي‎ 
.)0716 بالوفيات وغيره. (الأعلام؛ خير الدين الزركلي؛ ج :ص‎ 
الأنابكي؛ يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفيء أبو المحاسن؛ مؤرخ؛ من أهل القاهرة‎ ”” 
م)»؛ صنف كتبا نفيسة منها: النجوم الزاهرة في ملوك مصر‎ 1470-1537١/ مولدا ووفاة (41- 81/5 هج‎ 
والقاهرة؛ والمنهل الصافي؛ والمستوفي بعد الوافيء ومختصر الدليل الشافي على المنهل الصافي؛ ومورد اللطافة‎ 
في من ولي السلطنة والخلافة» وحوادث الدهور في مدى الأيام والشهورء والبحر الزاخر في علم الأوائل‎ 
777 والأواخرء وحلية الصفات في الأسماء والصناعات؛ وغيرها. (الأعلام؛ خير الدين الزركلي؛ ج 4؛ ص‎ 
.)5178- 


الباب الرابع / أصول الفقه وعلوم تتقاطع مع المنهج التأريخي ذا 


وأعيان الشيعة» وطبقات أعلام الشيعة””» فمثلاً: يرجع الفقيه إلى هذا العلم 
فنا لوكاتت الشحضية اللدر سه عانا إاشلاماء وكان عه لف فيحممل الهد 
الخارجي للمنهج التأريخي:- من خلال التركيز على نقد المصدر ‏ ». لتحقيق 
نسبة الكتاب إلى مؤلفهء وتاريخ تأليفه» وقيمته العلمية» ومنزلته الروائية؛ وهل 
تعرض هذا الكتاب للتزييف أو الدسٌ أو الحشو أو الإكمال (؟)» هذا بالإضافة 
إلى تحقيق سيرة العالم الذاتية؛ وبذلك يكون الفقيه قد خطى خطوة باتجاه 


تحقيق صغرى قياس الاستنباط على رأي. 


ثالثاً- علم الرجال: 

تعريفه: هو العلم الذي "وضع لتشخيص رواة الحديث ذاتاً ووصفاء 
ل وقوي "فر 

موضوعه: الرواة الواقعون في سند الحديث. حيث يُبحث عن 
أحوالهم من حيث الوثاقة» والضبط» والعدالة؛ والإسلام» والمدح أو القدح 
أو الإهمال. وكون الراوي مجهول الحال أم لاء كما ويُبحث فيه عن مشايخ 
الرواة» وتلامذتهمء وحياتهم» وعصرهم, وطبقتهم في الرواية؛ لأجل تييز 
المرسل عن المسند» كما ويبحث عن الشخصيات المشتركة في الإسم. يعتمد 
علم الرجال في هذا المضمار على علم الأنساب -» لتمييزها عن بعضها 
البتعض؛ لأنْ قبول الخبر أو رده يتوقف على التمييز بين الثقة والضعيف. 


,جه١‎ 141١4 المحقق التبريزي؛ مرآة الكتب, تحقيق محمد علي الحائري» ط١» قم مكتبة آية الله المرعشي العامة.‎ )١( 
صسلا.‎ 
.١١ص (؟) السبحاني؛ كليات علم الرجال»‎ 


- تحليل وفلسفة أصول الفقه 


وإذآ: يبحث علم الرجال عن شروط قبول الخبر أو ردهء وعن أحوال 
الرواة التي لها دخل في جواز قبول أخبارهم أو ردها؛ أي أن الرجالي يعمل 
على تشخيص عوارض موضوع سلسلة السند. والحالاات الطارئة عليه فيماإذا 
لم يكن الحديث متواتراً أو لم توجد قرائن تدل على صدق الخبر أو كذبه. 

يُعتبر علم الرجال من العلوم التي أسسها علماء الإسلام؛ لكي يتسنىّ 
لهم التعرف على رواة آثار المعصوم حتى يصح الاعتماد عليها والركون إليها 
في مقام الاستنباط» أي أن علم الرجال من العلوم التي ابتدعها المسلمون؛- 
بدءا بشقشقة هدرت من الإمام علي طليِنّه' _. بهدف التحقيق والتدقيق في 
صحة وصدق التراث الديني الإسلامي في شقه المتعلق بالأحاديث الدينية. 

يلتقي علم الرجال وعلم السيّر فيما لو كانت الشخصية المدروسة عالاً 
وراوياً للحديث, فيُبحث عن هذه الشخصية في جانبها العلمي» والروائي؛ 
وبذلك يتحد موضوعا السيّرء والرجال» وأما المحمول» فيختلف في كل 
منهما؛ لأنَ المحمول في علم السيّر هو دور العالم في حقول علمية معينة: 
ومدى تأثيره الإيجابي فيهاء بينما المحمول في علم الرجال هو وثاقة الشخصية 
وضعفهاء والتعرّف على طبقتها بين الرواة» ومشايخهاء وتلامذتهاء ومقدار 
روايتها من حيث الكثرة أو القلة. 

رابعا- علم الأتساب: 

تعريفه: هو علم يُبِحَث فيه عن صلات النسب أو السبب لشخص ما. 


١17" د. نصر الله حسن عباس» منهجية البحث والتأليف؛ ط١ء بعلبكء لبنان» مؤسسة الوفاءء دللا مص‎ )١( 
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يستند علم الرجال إلى علم الأنساب ؛ للتمييز بين الشخصيات " المختلطة 
وغير المختلطة [في] أنسابهم. وكثيراً ما يُذكر وجه هذا النسب [في كتب 
الربجالة ]كان يكون تشب صريس] مكهو زا لق بالرسل) نميب العلاطهيعزيلة 


أو بسبب سكن., أو مجاورة أو لكونه من مواليهم..."©. 


خامسا- التأريخ وعلم الرجال: 

التاريخ: هو المقياس الزمني الدقيق لمختلف الوقائع» والأحداث». 
والظواهر التي مرت بها المجتمعات البشرية. 

التأريخ: وهو عبارة عن تدوين الوقائع» والأحداثء والظواهر التي 
مرّت بها المجتمعات» وهو يتناول أحوال الطواتف. والأشخاص. والإنسان» 
ويقف على الحوادث الجديدة» ودوافعهاء ومسبباتهاء وظواهرهاء كما ويقتف 
على سير العلوم» والفنون في مختلف مراحلهاء وأطوارها. 

والتأريخ بالمعنى الاعم يشتمل فيما يشتمل على الحقول والاختصاصات 
السالفة الذكر وهي: علم السيّر. والأنساب» والرجالء» والدراية؛ فهي علوم 
تؤرخ الأشخاصء وتبحث عن أحوالهم» ورواياتهم» وأنسابهم» وسلوكياتهم 
من قبيل صدقهمء وأمانتهم في النقل أو كذبهم وخيانتهم في ذلك”". 

سادسا: بين علمي الأصول والفقه؛ وبين علوم السيّر والأنساب والرجال 
والدراية؛ 

يستخد م الفقيه علم الرجال» وعلم السيّرء والأنساب» والدراية» حيث 


.٠١ص‎ ؛١ج الخوئي؛ معجم رجال الحديث؛‎ )١( 
.١١ص‎ 1١ج (؟) (م.ن)؛‎ 


1 تحليل وفلسفة أصول الفقه 


تمثل هذه العلوم ميادئ لتنقيح النصوص الدينية من وجوه متعددة» ومثاله: 
استخدام هذه العلوم عند الشك في صحة نسبة الأحاديث إلى المعصوم؛ 
وذلك للحتت فح ,هذه الكت كما وسعخد + للعيك عن سسة الكتب إلى 
مؤلفيهاء وللتحقيق في رواية الراوي» وسلوكياته؛ وطبقته في الرواية... إلخ» 
أي أن الفقهاء لم يقبلوا بشهادة أصحاب الكتب الحديثية بصحة أو ضعف ما 
ورد فيها من نصوص قبل التدقيق في متنهاء وسندهاء وبالتالي فرزها بحسب 
مقتضيات علم الدراية. 

وأما النتيجة المتوصّل إليها من جراء استخدام هذه العلومء فإنها تقع في 
طريق استنباط الأحكام . حيث تُستخد م النتيجة كصغرى في قياس الاستنباط» 
وأما كبراه» وهي حجية خبر الثقة”'» فموكول أمر تحقيقها إلى علم الأصول؛ 
وبذلك يكون الفقيه على بيّئة من أمره في استنباط الأحكام . 

والجدير ذكره , أنْ حجية خبر الثقة؛- والتي تمثل قاعدة أصولية عامة تقع 
كبرى في قياس الاستنباط -. وقع نزاع فيها مدّة مديدة من الزمن بين الفقهاء. 
والأصوليين فيما عرف بدليل الإنسدادء وهو كمايلى: 

أن العلم منسَدّ أمامنا في الكثير من الأبواب الفقهية في عصور متأخرة 
عن عصر النبي َل »- تنسب هذه المسألة إلى بعض الذين لم يقبلوا يالأخبار 
الزائدة على ما ني القرآنء أو الناسخة لهء أو لم يقبل بعضهم مبدأ الإمامة في 
النصء وأنّ الإمام امتداد للنبي يَالة كما سيأتي بيانه في باب "أصول الفقه 


.5415 النوئي» أبو القاسم؛ أجود التقريرات: ص‎ )١( 
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والمبادئ الكلامية'"؛ حيث لم يجوّزوا الأخذ بخبر الواحد حتى يأني به تواتر"-. 
ويوضّح الغزالي ذلك بالقول: "أنكر منكرون جواز التعبد بخبر الواحد عقلاً» 
فضلاً عن وقوعه سمعاً. .."” “» وقال: '"قالت جماهير القدرية ومن تابعهم من 
أهل الظاهر كالقاساني* بتحريم العمل [بخبر الواحد] سمعاً... وإنما الخلاف» 
- [أي العمل بخبر الواحد] ؛ حدث بعدهم.. . 


ل ا ل 


عاد عاد عاد 


إنيف 


بعد عصر الغيبة» كالسيد مرتضى علم الهدى”"» وابن قبه” *» وإين إدريس 
(948ه هجح)". حيث مثّل هؤلاء اتجاه المنع من العمل بخبر الواحد لدى الشيعة 
الإمامية في مقابل الذين عملوا به؛ ما أدى إلى ظهور اتجاهين للعمل بخبر 
الواحد: 

ا 


واتجاه يجوّز العمل بخبر الواحد الثقة» وأما خبر الواحد الذي 


ثم 


.٠١ الآمديء الإحكام في أصول الأحكام؛ ج١؛ ص4‎ )١( 
.١١7ص الغزالي؛ المستصفى في علم الأصولء‎ )( 
القاساني؛ من أهل الظاهرء يُروى عن أبي عبد الله بن زيد الواسطي أنه قال: رأيت القاساني» وإبن سريج‎ 
.)77 قد صنفا في القياس نحو ألف ورقة. (الفصول في الأصول؛ الجصاصء ج 4: ص‎ 

.11١ -١18ص (م.ن)ء‎ )5( 

(5) الشريف المرتضىء الذريعة إلى أصول الشيعة؛ ج؟؛ تحقيق أبي القاسم كوجيء طهران؛ (د.ت)؛ ص004. 
5 إبن قبه» محمد بن عبد الرحمن الرازي؛ أبو جعفر: من متكلمي الشيعة؛ عالم بالحديث. (رجال النجاشي» 
النجاشيء ص 07170. 

* "محمد بن إدريس العجلي: فقيه شيني سكن الخلة له تصائيف عدة: مات سنة 691 هج): وللشهور 
عنه أنه لم يعمل بخبر الواحد. (فهرست متتجب الدين» منتجب الدين بن بابويه؛ ص 0748. 
(6) المظفرء أصول الفقهء ص1/!- 1/4. 


8 تحليل وفلسفة أصول الفقه 


يحتف بقرائن تفيد القطع بصدوره عن المعصوم.ء فهذا متواقق على العمل به 

ابتداء من القرن السادس الهجري فما بعد» أصبح العمل بخبر الواحد 
ظاهرة عامة؛ لأنْ سيرة العقلاءء وسيرة المتشرعة جرت على العمل بهء يقول 
السيد الخوئي في هذا الصدد: "وقع خلاف بين الأعلام في حجية خبر 
الواحدء فذهبت جماعة من قدماء الأصحاب إلى عدم حجيته» بل ألحقه 
بعضهم بالقياس في أنْ عدم حجيته من ضروري المذهبء» وذهب المشهور 
إلى كونه حجة"". 

واتجاه المنع من العمل بخبر الواحد» مرده إلى الاعتقاد بِأنْ خبر الواحد 
يندر ج تحت عنوان الآيات الناهية عن العمل بغير علم» وخبر الواحد لا يفيد 
إلا الظن» و"... إن الظنْ لا يُغتي من الحق شيقاً. ..'"". 

أثير هذا الاتجاه الفكري مرّة أخرى إبّان الصراع الفكري بين الأصوليين» 
والإخباريين في القرن الثاني عشر الهجري» حيث ساد الشك في مد رك حجية 
خبر الواحد وأدلته» واستئد إليها بعض أقطاب المدرسة الأصولية الوسطية 
كالشيخ الطوسي في كتابه العدةء ومن ثم استَهَلّت المدرسة الأصولية الحديثة 
عصرها بالسؤال التالي: "هل يكننا أن نظفر بدليل شرعي على حجية الخبر 
الظني أم لا(؟): وعلى هذا الأساس وجد...اتجاه...[متجدد] يدّعي انسداد 
باب العلم... ولا دليل على حجية الأخبار الظنية» ويدعو [هذا الاتجاه] إلى 


[ 69 الواعظي» مصباح الأصول؛ ج21 طم ص18 .١‏ 
0 القرآن الكريم؛ سورة يونسء الآية (0757. 
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إقامة علم الأصول على أساس الاعتراف بهذا الإنسدادء كما ويدعو إلى جعل 
الظن بالحكم الشرعي:- مطلق ظن -». أساسا للعمل» بدون فرق بين الظن 
الحاصل من الخبر وغيره؛ لأننا لا ثملك دليلاً شرعياً خاصاً على حجية خبر 
الواحد يميزه عن سائر الظنون. 

[تبنى] عدد كبير من رواد [المدرسة الأصولية الحديثئة هذا الاتجاه] 
كالوحيد البهبهاني: وتلميذه المحقق القمي* وتلميذه صاحب الرياض** 
وغيرهم» وبقي هذا الاتجاه قيد الدرس والبحث حتى يومنا هذا "”'. غير أن 
الاتجاه المهيمن لدى مدرسة أهل البيت طإمَكُ هو "أن الظن ليس بحجة في 
الأحكام الشرعية إلا الظنون الحاصلة من الأمور الأنية: 

-١‏ ظواهر ألفاظ الكتاب» والسنة. 


١‏ - قول اللغوي [الخبير دون الجمّاع عند البعض]. 

٠‏ الإجماع الدخولي [دون ساير الإجماعات]. 

د ختير الواجن الذى يرويةالنقة "0 

وللأخذ بخبر الواحد مبرراته التاريخية المستمدة من سيرة النبي باكلا 


وأصحابه» فضلاً عن وجود دليل يدل على جواز العمل بخبر الثقة من الكتاب»ء 


* المحقق القميء الميرزا أبو القاسم بن المولى حسن الشفتي الجيلاني؛ سكن قم, ولد سنة(١61١١هح).وتولٍ‏ 
بها سنة (1771هج). (الذريعة -آقا بزرك الطهراني» ج 7, ص 774). 
* ” علي بن محمد بن علي الطباطبائي» فقيه؛ له مصنفات منها: الرياض؛ مات(71١١‏ هج). وفيل(1581 
هج). (معجم رجال الحديث؛ السيد المخوئي ج 17؛ ص 118). 

.56 باقر الصدرء المعالم الجديدة للأصول؛ ص‎ )١( 

(؟) الحيدريء علي نقي؛ أصول الاستنباط» ط١ء‏ يبروت» دار الأعراف للدراسات والنشر؛ 19497 م؛ ص77١.‏ 


ووم تحليل وفلسفة أصول الفقه 


والسنة» وسيرة العقّلاء» وسيرة المتشرعة. 

وإذاً: نتوصل من خلال ما سبق بيانه» ومن النزاع الذي حصل في حجية 
خبر الواحد إلى نتيجة مفادها: أن علم السيّر» والأنسات» والرجال» والدراية 
هي من العلوم التي يعمل بها الفقهاء على نطاق واسع في عصرنا الحاضر في 
ظل غياب المنهج الإخباري» وفي ظل غياب منكري حجية أخبار الأحاد» من 
يقتصرون في عملهم على الأحاديث المتواترة أو المقطوعة الصدور عن المعصوم 
-» وأن التأريخ بالمعنى الأعم يشتمل فيما يشتمل على مسائل علم الرجال» وعلم 
السيّر» والأنساب» والدراية» حيث تتقاطع هذه الحقول والاختصاصات مع المنهج 
التأريخي الظني الدلالة» ولكن لم يمنع ذلك هذه العلوم من أن تستخدم لتنقيح 
النصوص الديئية وأخبار الآحاد على وجه الخصوص من وجوه متعددة» وهي لا 
تغيب حتى عن الوسائل المتجددة المبتكرة لإثبات صدور أصل الخبر عن المعصوم 
كما في حساب الاحتمالات لدى الشهيد الصدرية:- كما بينته في باب '"أصول 
الفقه والاستدلالات المنطقية' » فأخبار الآحاد هي نوع من المنقولات الكتابية 
التأريخية» والمعارف التأريخية بشكل عام غير المتواترة» أو غير المقطوعة الصدورء 
أو المحفوفة بقرائن تفيد القطع بمضمونهاء أو الظاهرة في معنى ما هي معارف ظنية 
بحكم طبيعتهاء ولا يمكن الوصول فيها إلى معرفة دقيقة؛ بسبب طبيعة المصادر 
التأريخية؛ نتيجة لتعرضها للتلفء أو التزوير” أو الخطأء أو الاشتباه في النقل؛ ومن 
هنا تعددت الوسائل لدى الفقهاء» والأصوليين في تنقيح النصوص الديئية وأخبار 
الآحاد على وجه الخصوص؛ للتثيّت من صدورها عن المعصوم؛ نظراً لاحتوائها 
على أحكام تتعلق بفقه الشريعة الإسلامية» فمثلاً: في حساب الاحتمالات الذي هو 


)١(‏ بدويء عبد الرحمن؛ مناهج البحث العلميء القاهرة:ء دار النهضة العربية؛ 19571م؛ ص187-/181. 
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وسيلة من الوسائل المتجددة المبتكرة لإثبات صدور أصل الخبر عن المعصوم. إذا 
تكرار الحديث عن ظاهرة معينة أو حكم شرعي معين في أكثر من نص أو مصدر 
حديثي» يكون ذلك قرينة إماتفيد الاطمئنان بصد ور الخبر عن المعصوم أو بعدمه: 
بالشروط البيّنة في كتاب دروس في علم الأصول للشهيد الصدر _» وذلك بعد 
دراسة العوامل الذاتية» والعوامل الموضوعية للنص... إلخ:- وقد تكلمنا عن 
هذه العوامل سابقا في باب "أصول الفقه والاستدلالات المنطقية'" فلا نعيد -. 
وهناك آلياتث أخرى اعتمدها أصوليو الإمامية للتعامل مع الرواية التي 
لا يمكن الوصول معها إلى وثاقة الراوي على وجه التحقيق؛ نتيجة الحيئيات 
والظروف الخاصة للراوي وللرواية» ومن هذه الآليات قاعدة الجبر. 


قاعدة الجبر: 

تفيد هذه القاعدة: بأن "الخديك الضعيف سندآ ينجبر ضعفه يعمل 
الأصحاب على وفقه؛ وذلك لسدّ الفراغ الذي قد يحدث بسبب عدم وجود 
شيء يملأه إلا الأخذ بالقاعدة المذكورة» ‏ [لعل عمل الأصحاب بالحديث 
الضعيف ناشئ عن وجود قريئة مخرجة للحديث الضعيف عن ضعفه؛ وأنّ 
هذه القرينة لم تصل إلينا] » ومن جرّاء هذا [الأمر] انبثق المبدأ القائم على 
أساس اكتفاء أو استغناء الفقيه بوثوقه شخصياً بصدور الخبر عن المعصوم بما 
يعثر عليه من قرائن وملابسات تساعده على ذلك" الوثوق» وهذا ماغعرف 
بين علماء مدرسة أهل البيت يمبدأ الوثوق بالصدورء وهناك اتباه معاكس 
عقي بان الي الشف ارسي عدا 


.5١6 د. الفضليء دروس في أصول فقه الإمامية» ج١؛ ص‎ )١( 


دحا تحليل وفلسفة أصول الفقه 


-الاعراض عن الرواية الصحيحة : 

وفي مقابل قاعدة الجبر هناك مسلك آخر يعتبر أن إعراض الأصحاب عن 
الرواية الصحيحة موهن لها لأنّ الإعراض قد يكون ناشئاأ عن قرينة لم تصل 
إليناء أي أن الأصحاب إذا عملوا بمضمون الرواية تكون حجة» وإذا أعرضوا 
عنها تسقط عن الاعتبارء بناء على رأي مشهور علماء الإمامية -» وفي مقابل 
هذا المبنى هناك مسلك آخر يعتبر بأن إعراض الأصحاب عن الرواية الصحيحة 
لا يوجب وهنها. 

وعند الاتجاهات السنية ما يشابه ذلك حيث يقول الغزالي في هذا 
الصدهد: الخبر الضعيف "المرسل مقبول عند مالك» وأبي حنيفة» والجماهير» 
ومردود عند الشافعي... وهو المختار..."". 

وبذلك يتبين لنا وجود مسالك متعددة في تحقيق أخبار الاحاد: 

١مبدأً‏ الوثاقة: وهذا يحتاج إلى حقول واختصاصات كعلم الرجال» 
وعلم السيّرء والأنساب» والدراية؛ للتحقيق في متون الأحاديث» والأحوال 
العارضة عليهاء وهذا المسلك هو مسلك تجزيئي يركز على متن» وسند الحديث»؛ 
أي يركز على حجية الخبر. 

"- مبدأ الوثوق بالصدور: وهو يركز على القرائن والملابسات التي 
تفيد الوئوق بصد ور الرواية عن المعصوم. ككون مضمون الحديث مشهوراً 
بين الأصحابء أو مُجِمَعاً عليه؛ أو صادراً عن ثقة» والعمل بمبدأ الوثوق 
بالصدور يجعل الفقيه يتحرك في دائرة أوسع مما لو تحرك في دائرة تحقيق 


(1) الغزالي؛ المستصنى في علم الأصولء ص ١75‏ /ا/71. 
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خبر الثقة؛ لأن مبدأ الوثوق بالصدور ينطوي على خبر الثقة» وشهرة الخبر: 
والإجماع على العمل بمضمون الخبرء وهي من مقومات الوثوق بالصدور. 

+“ مسلك حساب الاحتمالات: وهو مسلك طيّقه السيد محمد باقر 
الصدر عله في بحوثه الأصولية في كتابه دروس في علم الأصول؛ لإثبات 
صدور أصل الخبر عن المعصوم عند الجهل بصدوره عنهء فإذا كشف هذا 
المسلك بالاستقراء عن صدور أصل الدليل اللفظي عن المعصوم» وذلك من 
خلال مراعاة العوامل الذاتية» والموضوعية» فإنه يُبحث في الدليل اللفظي بعد 
ذلك عن كاشفيته عن الحكم الشرعي. 

والملاحظ بشكل تلقائي على المنهج الأصوليء أنْ الأصوليين يعمدون 
وبشكل دائم إلى تقييم عملية المعرفة في جانبها الأصولي»؛ ويعملون على التحقيق 
في المادة الأصوليةء وتُناقش المسالك المبنائية بعضها البعض ضمن إطار المدرسة 
الواحدة»ء كما وتناقّش المسائل البنائية للمدارس الأخرى الخارجة عن إطار 
المدرسة الواحدة» وتوظف نتائج العلوم الأخرى كعلم الرجال» وعلم السيّرء 
والأنساب » والدراية» وبعض مسائل العلوم الحديثة في عملية الاستنباط» وهذا 
معناه: انفتاح علم الأصول لدى المسلمين على العلوم الأخرىء والاستفادة 
من نتائجهاء حيث تُستعمل تلك النتائج كمبادئ تصديقية في تشخيص صغرى 
قياس الاستنباط؛ مما يعني أنْ الفقيه أو الأصولي ليس حالة منعزلة في مجتمعه؛ 
بل هو يعيش الماضيء ويواكب الحاضرء ويتطلع إلى المستقبل» ويستفيد من 
مسائل العلوم الحديئة كمبادئ تصديقية نتوظّف في خدمة التشريعات الفقهية» 
التي يتطلع إلى تطبيقها في مجال الحيز العملي للفرد» والمجتمع . 


وم تحليل وفلسفة أصول الفقه 


الخاتمة 


يمثل علم الرجال. وعلم الدراية ظاهرتين فريدتين في الحضارة الإسلامية. 
حيث يتواصلان مع علمي السيّر» والأنساب؛ ليشكلو أرضية خصبة عملت وما 
زالت تعمل على تنقيح نصوص الأحكام الشرعية وفي طليعتها أخبار الآحاد. 
فعلم الدراية موضوعه متن النص أو الحديث»- المنقول عبر مؤلف منتسب 
إلى شخص ما . والفقيه عندما يدرس النص» فإنه. وبواسطة علم الدراية 
-؛ يقسّم الخبر إلى متواتر»ء ومشهورء وصحيح» وحسن» وموثق» وضعيفء 
ومرسل... إلخ. 

وهذا التقسيم للخبر هو من قبيل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضبط واقع 
النصوص الشرعية في عملية الاستنباطء وهي عملية قابلة للتعميم على كافة 
النصوص التأريخية؛ لضبط إيقاع عملها؛ نما يعني ضبط فوضى التسامح في 
قبول الأخبار على عواهنها من دون التحقيق في متنهاء أو سندهاء أو ضبط 
إيقاع صدورهاعمن صدرت عنه. 

من حيث النتيجة» تشابه الضوابط الموضوعة في علم الدراية الشروط 
الموضوعة في علم الرجال لقبول رواية الراوي في خبر الواحد من العدالة» 
والوثاقة» والبلوغ» وحسن السلوك والظاهر؛ لأن هذه الشروط: 


الباب الرابع / أصول الفقه وعلوم تنقاطع مع المنهج التأريخي ووم 


١‏ -تضبط إيقاع فوضى التسامح في قبول الأخبار. 

" - تعمل غلى تشخيض صغرى قياس الاستنباط» وأمآ كبراه:- وهي 
كون خبر الثقة حجة » فهي موكولة إلى علم الأصول. 

إِنّ مسلك مشهور علماء مدرسة أهل البيت طناك هو قبول رواية الثقات:- 
عند أغلب الفقهاءء واللأصوليين -» مهما كانت مذاهبهم؛ إذا عرف من حالهم 
عدم التأثر والانفعال بمسبقات مذاهبهم في مجال النقل» فلا مانع من الاعتماد 
على أخبارهم والأخذ بها إذا لم توجد قرائن صارفة عن العمل بالخبرء ككون 
الراوي كاذباً أو غير ذلك. 

"ومن هنا اعتبر الشيعة الإمامية أخبار مخالفيهم في العقيدة حجة إذا 
ثبت أنهم من الثقات» وسمّو أخبارهم بالموثئقات» وهي في الحجية كسائر 
الأخبار..."”"» وهذا الأمر يترتب عليه العمل بخبر الثقة في عملية الاستنباط 
الفقهي؛ لوكاقته. وليسن لتحلعه أو -مذهية' ومعتى هذا أن علماء الرجال» 
والحديث جهدوا في وضع أسس لتنقيح النصوص التأريخية ذات الصلة 
بالأحكام الشرعية؛ للكشف عن عمليات الدّسء والتشويهء مستندين في ذلك 
إلى ما أثاره أئمة أهل البيت طلخ بل والنبي مَِلة حول هذه المسألة حينما صعد 
المنبر وقال: "... مَنْ كذب علي متعمّداً فليتبوٌأً مقعده من الشار. .."". 

وهناك ضوابط أخرى دَرَج العلماء على العمل بها ككون المخبر عاقلاً» 
)١(‏ الحكيم؛ الأصول العامة للفقه المقارن» ص4١؟.‏ 


2( النيسابوري؛ محمد عبد الله الحافظ, معرفة علوم الحديث» ط4 بيروت» دار الأفاق الجديدة, ٠‏ 1اهجء 


.١١ص‎ 


ضابطاً لما ينقله» والترجيح بصفات المخبرين عند تعادل الأحاديث أو تعارضها 
كالعدالة» والوثاقة... إلخ» والتركز على الحديث نفسه ككونه مشهوراً بين 
المحققين... إلخ. "روي العلامة مرفوعاً إلى زرارة بن أعين» قال: سألت 
الباقر طلّْض ., فقلت: جعلت فداكء يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان» 
فأيهما آخذ (؟»» فقال:يا زرارة» خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادرء 
فقلت: يا سيدي إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكمء فقال طَلِنَّه: خذ 
بقول أعدلهما عندك» وأوثقهما في نفسكء فقلت: إنهما معا عدلان مرضيان 
موثوقان, فقال طَيتَا : انظر ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفهم» 
فقلت: ربمما كانا معا موافقين لهما أو مخالفين» فكيف أصنع (؟)» فقال: إذآ 
فخذ با فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط» فقلت:إنهما معا موافقان 
للاحتياط أو ممخالفان له فكيف أصنع (؟): فقال طْيته: إذاً فتخير أحدهما 
فتأخذ به وتدع الك "ل 

هذه المسألة ومثيلاتها تما تحتوي عليه المجامع الحديئية أثيرت في عصر 
المعصومء فسلط الضوء عليها؛ باعتبار أن الشروط الواردة فيها من لوازم 
الخبر» فهي شروط ذات منشأ انتزاع في الخارج» ولها علاقة بصفات المخبر 
نفسه» ويسلوكه العملي الصادر عنه الكاشف عن مدى تأثير العوامل الدينية 
في نفسه أو عدم تأثيرهاء فالمعصوم لفت نظر السائل إلى كيفية التعامل مع 
النصوصء والفنهاء التقطوا بذور هذه المسائل وصاغوا نظريات وفق 
مؤداها في كيفية تنقيح الأخبارء وتمييز الكاذب منها عن الصحيحء وبذلك 


7١7” النوري الطبرسي» مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل»‎ )١( 
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يكون المعصوم أول من خط الخطوط العريضة لمنهجية البحث والتحقيق في 
النصوص الدينية» والمادة التأريخية قبل عصر النهضة الأور وبية بقرون طويلة؛ 
بداعي الحفاظ على الثّراث الديني والأحكام الشرعية. 

نعم» في الحيز العملي التطبيقي»ء ربما يقع الإجمال في بعض شخصيات 
سلسلة السند لدى الفقيه؛ مما يؤدي إلى قبول الرواية أو ردها؛ نظراً لضبابية 
المعلومات حول الشخصية المعالجة في سند الرواية» وهذا بدوره يؤكد على 
خطورة وأهمية علم السيّر من جهة؛ وعلم الرجال من جهة أخرى في عملية 
الاستنباط الفقهي. 

وأما الظواهر التي أنتجت ضعف أخبار الآحاد كالكذب». والدسء 
والتشويه؛ فقد نجد لها في كتب السيّرء وعلم الرجال ذكراً» والدوافع الكامنة 
وراءهاء وقد لا نجد؛ ولهذا يرجم الفقيه إلى مصادر متعددة مختلفة ليبحث 
عن القرائن المتعلقة بهذه الظواهرء حيث يقارن» ويحلل» ويستفرغ الوسع 
ليصل إلى نتيجة قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية» أي يعيد تركيب المعلومات 
بعد تحليلها ليخر ج بنتيجة وفق مؤداها. 

وأما بالنسبة لتعارض الأخبار» فهناك أسباب داخلية وأخرى خارجية 
تؤدي إلى حد وثها: 

أ الأسباب الداخلية: 


-١‏ كنسخ الحديث من قبل النبي بَإيوْ والدليل على ذلك قول الإمام 
علي طيُمَهء: "... وإنا أتاك بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس... 


برهم تحليل وفلسفة أصول الفقه 


ورجل ثالث سمع من رسول اهيل شيئاً يأمر به ثم نهى عنه وهو لا يعلمء 
أو سمعه ينهى عن شيء ثم أمر به وهو لا يعلم. فحفظ المنسوخ وم يحفظ 
الناسخ», ولو علم أنه منسوخ لرفضه. ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه 
أنه منسوخ لرقضوه..."”. 

١‏ -المداراة: "أي مداراة ظروف السائل في كونه ملحدا أو حديث عهد 
بالإسلام... فلا يُلقى له الحكم الصريح؛ حفاظا على شعوره وهدايته؛ أو 
لكونه من الغلاة» أو المقصرين... أو لكونه يعيش في بيئة منحرفة لا تتحمل 
الحكمء فيراعي الإمام لّضف بيئته ومحيطه'”". فيتدر ج في إلقاء الحكم إليه. 

“" - التقية: كالتقية من السلطة الحاكمة أو تيارات فكرية التي تدور في 
فلكها. 

ب الأسباب الفارجية: 

كالدسء والتشويهء والخطأ أو الاشتباه في النقل أو تقطيع الحديث 
أو نقله بالمعنى دون الحفاظ على حرفية الألفاظ؛ مما يؤدي إلى تغير مداليل 
النصوص أو ضياع القرائن التي كانت تكتنفها أثناء نقل الحديث؛ نتيجة 
عدم قدرة الراوي على ضبط تمام المعنى المنقول» وهذا يؤدي إلى التصرف 
بالرواية بحسب المعنى المنقول» وبالتالي نشوء التعارض بين الأدلة» فيحتاج 
إلى ترجيح بعضها على البعض الآخر. 

ملاحظة: إِنَّ ترجيح الأدلة المتعارضة بعضها على البعض الآخر يُراعى 


.177- 17# د. نصر الله منهجية البحث والتأليف؛: ص‎ )١( 
القطيفي؛ الرافد في علم الأصول: ص18.‎ )1( 
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فيها الأخذ بالأحدّث زمناء كما ورد في خطبة الإمام علي السالفة الذكر . أي 
أنها تراعي تاريخ الأحدثء وهذا ب يعني أنْ الجهل بتاريخ صد ور الحديث له تأثير 
في حصول التعارضء كما وله تأثير في تنقيح صغرى القياس» وبالتالي له تأثير 
سلبي في الاستنباط إذا لم يتم مراعاته» والعكس صحيح. أي أن العلم بتاريخ 
صدور الحديث يكون من أسباب زوال التعارض إذا لم يكن مستحكماً. 

والفقيه لكي يتلبس بصفة الاجتهاد. بالإضافة إلى الخبرة اللغوية» 
والخبرة بأساليب الجمع بين النتصوصء والعلم بالمباحث الأصولية وموارد 
جريانها وتطبيقاتها.... إلخ » عليه أن يحيط بزمن تكوّن السنّة؛ ليستطيع وضع 
النصوص الشرعية في موضعها الزمني الصحيح» وفي أجوائها وملابساتها 
الخاصة بها التي تصلح كقرائن لصرف ذلك النص عن ظاهره.» أو تقييده في 
حد ود تلك الملابسات» أو تقديمه على غيره» أي أن عامل الزمن من القرائن 
التي تُسهل ترجيح الأحاديث المتعارضة غير المستحكمة. 

وهناك مسائل يمكن للذهن أن يطرح حولها علامات استفهام؛ فمثلاً: علوم 
الرجال؛ والسيّرء والأنساب» هي علوم تؤرخ الأشخاص» وتبحث عن أحوالهمء 
ورواياتهم» وأنسابهم. وسلوكياتهم من قبيل صدقهم. وعدالتهم» وأمانتهم في 
النقل أو كذبهم وخيانتهم في ذلكء فقولنا مثلاً: فلان يتمتع بصفة العدالة» إذا 
سلطنا الضوء على هذه الصفة» فسنجد فيها أكثر من تعريف ورأيء» وهي كما 

-هي "ملكة أو هيئة راسخة أو حالة أو كيفية باعثة نحو الطاعة بالإتيان 

بالواجبات» وترك المعاصي» واللعريات 5 


0غ( الخوئىء الاجتهاد والتقليد» ط 237 قم دار الهادي, ٠‏ هج ص؟760. 


ا تحليل وفلسفة أصول الفقه 


" - هي "الإتيان بالأعمال الخارجية من الواجبات» واجتناب المحرمات 
الناشئة عن المَلكة النفسية» فهي أمر عملي وليست من الصفات النفسية» وإن 
كان ذلك العمل مسيّبا عن الصفة النفسانية وباقتضائها"'"'. 

“هي "نفس الأعمال الخارجية من فعل الواجبات» وترك المحرمات من 
دون اقترانها باأّلكة أو صد ورها عنها"". 

؛ -هي "الإسلام»ء وعدم ظهور الفسق في الخار ج". 

ه-هي '"حسن الظاهر"© الذي يدل عليها. 

1١‏ هي "الاستقامة في جادة الشرع بداعي الخوف من الله أو رجاء 
العو 0 

وأما طرق ثبوت العدالة» فهي: 

.- شهادة عدلين» بمقتضى سيرة العقلاء الممضاة من قبل الشارع‎ ١ 
المنؤلة منزلة العلم.‎ 

١”-الشياع‏ المفيد للعلم. 

والواضح مما سبق بيانه حول مسألة العدالة» أن هناك اختلافاً في تحديد 
ماهيتها؛ باعتبار أنها غير قابلة للقياس» والتجربة» وإغا تُستكشف من آثار 
الأفعال. والثقات من العدول هم الذين يحددون تلك العدالة ومستوياتهاء 
)١(‏ المنوئي؛ الاجتهاد وكل ةا 211 ٠هجءص101.‏ 
(0) (م.ن)» ص107. 
(9) (م.ن): ص 7017. 


(؛) (م.ن)؛ ص 10917. 
4 (م.ن) ص /ا6؟. 


الباب الرابع / أصول الفقه وعلوم تتقاطع مع المنهج التأريخي ١‏ 


وأخبارهم تبقى مرهونة بنزاهتهم» ووثاقتهم؛ وتجربتهم الشخصية بغض 
النظر عن عوامل أخرى -» وإغا يأخذ الناس بأقوالهم تعبّداً بخبر الثقة؛ ولكن 
هل جميع مَنْ تنطبق عليهم صفة العدالة هم في مرتبة واحدة من جهة تلك 
الضفة وسععها (؟6): 

لا شك في اختلاف مراتب من تنطبق عليهم صفة العدالة؛ لاختلاف 
مراتب أفعالهم الصادرة عنهم بمقتضى اختلاف الطبيعة البشرية. حتى لو 
حددنا المسألة بالاستقامة في جادة الشرع بداعي الخنوف من الله أو رجاء 
ثوابه -» فإِنّ الفعل الواحد يتفاوت بين إنسان وآخر؛ مما يعني أن للعدالة 
مراتب» وتحديدها مرهون بتشخيص الثقات وإخبارهم بهاء وإنما يؤخذ بخبر 
الثقة تعبد! من دون تدقيق النظر في سعة أو ضيق صفة العدالة إلا في موارد 
خاصة جداًء وهذا فيه توسعة من الشارع على المكلف حتى لا يقع في مشقة 
أو حرج من هذه الجهة. 

هذا من جهة» ومن جهة أخرىء فإن اعتبار الشارع أن خبر الثقة حجة 
يمكن التعبد به. يعني أن الشارع ينزّل خبر الثقة منزلة العلمء وهنا يأتي السؤال 
العالي: 

سؤال: هل المنزل يأخذ عموم أحكام المنزل عليه (؟). 

الجواب: المنزل مرّة يأخذ حكم المنزل عليه في عموم الأحكام» ومرّة 
يأخذ بعض أحكام المنزل عليه. 

وأما أن يأخذ المنزل بعض أحكام المنزل عليه» فهذا قدر متيقن ومثاله: أنا 
وعلي أبوا هذه الأمة...'» وأما أن يأخذ كل أحكام المنزل عليه» فهذا يحتاج 


55 تحليل وفلسفة أصول الفقه 


إلى دليل خاصء وكما في النبيذ الذي ينزل منزلة الخمر بأصالة المساواة 
المتصيدة من الروايات. 

سؤال: من أين جاء المفهوم التنزيلي (؟). 

الجواب: هو مفهوم متصيّد من الروايات» كما في: "الطواف بالبيت 


زا 


صلاة . 


الباب الخاصننلن 


أصول الفقه والمبادى الكلامية 


الباب الخامس / أصول الفقه والمبادئ الكلامية مم 


الفصل الأول 


لعب علم الكلام دوراً مهما في إثراء الفكر الأصولي معرفيّاً وبخاصة 
أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني الهجري فما بعدها؛ لأنّ الدراسات 
الكلامية كانت منتشرة» وكانت ذات نفوذ كبير في ذهنية علماء المسلمين» وكان 
الكثير من علماء الأصول متكلمين» حيث حملهم حب صناعتهم الكلامية على 
إدراج مبادئ كلامية في دراساتهم الأصولية. كما حمل حب اللغة وعلم 
النحو على إدرا ج جملة من المبادئ النحوية واللغوية في علم الأصولء والتي 
ذكروا فيها معاني الحروفء وإعراب الجمل”... الخ -» مما أدى إلى مزج علم 
أصول الدين بعلم أصول الفقه؛ لاشتراكهما في كلمة أصل. 

ع كلمة أصل على أصولء وأصل الشيء "هو مايُبنى عليه شيء. . .©" 


٠ - 


آخرء أو "... ما يستند ذلك الشىء إليه..."' كاستناد أصول الفقه على 


.5 الغزاليء المستصفى في علم الأصولء ص‎ )١( 
.18 الطوسي» عدة الأصول؛ ج١, ص‎ )0( 
زفق الآمديء الإحكام ف أصول الأحكامء جك ص لا.‎ 


الع تحليل ونلسفة أصول الفقه 


جدلةامن المبادى والسلحات الى لحيت هورا ميقا فى سيتاعة تظرياتة برقول 
الغزالي في هذا الصدد: "ما من علم من العلوم الجزئية إلا وله مبادئ تؤخذ 
ل بالتقليد في ذلك العلم» ويُطلب برهان ثبوتها في علم آخر..."”, 
و"علم الكلام... هو المتكفل بإثبات مبادئ العلوم الدينية كلها"' كالفقهء 
وعلم الأصولء وعلم الحديث». وعلم التفسير... إلخ» فمثلا: يؤخذ "قول 
الرسول الذي دل المتكلم على صدقه. فينظر في وجه دلالته على الأحكام إما 
بملفوظه. أو بمفهومه؛ أو بمعقول معناه ومستنبطه... وقول الرسول إنما ثبت 
صدقه وكونه حجة في علم الكلام ...'”"؛ وكذلك أئمة أهل البيت طإِضْل يجري 
قولهم مجرى قول الرسول بلقو '". وأن ما يصدر عن أحدهم هو صادر عن 
بقيتهم» وأنْ أقوالهم جميعاً قول شخص واحد لا تناقض بينها؛ لمكان عصمتهم 
عن الخطأ عند الإمامية. 

هذه القيليات رسمت للفقهاءء والأصوليين اتجاهات فكرية متعددة» 
نكاد" القبية المتعلقة بأعتة أهل النيت” الآنفة -الذكزه وتيت اللفقهات 
والأصوليين الإمامية منهجاء_تبعاً لنظرية النص في الإمامة » أدى إلى نظريات 
وآراء فقهية» وأصولية ارتبطت بالنصوص الصادرة عن الرسول يو وعن 
أئمة أهل البيت طلِخَُ دون غيرهم غالباء وهذا الأمر انعكس في نتاجهم 
الفقهي منذ عصر الأئمة وحتى يومنا هذاء بينما رأت فرق إسلامية أخرى بأنّ 
)١(‏ الغزاليء المستصفى في علم الأصولء ص/. 


(1) (م.ن)ء ص7-/. 
(0) (م.ن) ص 7-1. 
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نظرية اللامامة هي بالاختيار»- تبعا لمنهجهم الكلامي في نظرية اللإمامة . وهذا 
بدوره أدى إلى آراء كلامية» وأصولية ارتبطت بعامة الصحابة وأئمة المذاهمب 
الأخرى؛ الأمر الذي انعكس في نتاجهم الفقهي بعد عصر الصحابة وحتى 
يومنا هذاء وبالتالي فمنّ المنطقي القول بأنَ المبادئ الكلامية أثرت في صياغة 
النظريات الأصوليةء وهذا بدوره أدى إلى تنوع النتاج الفقهي تبعاً لتنوع 
المسالك والأدلة الأصولية. 


لذن تحليل وفلسفة أصول الفقه 


جهات الاشتراك وجهات الافتراق 
بين علم الأصول» وعلم الكلام 


١‏ جهات الاشتراك: 

يستمد علم الأصول من علم الكلام الموضوعات التي لها تعلق بأصول 
الدين؛ لأنه لا تقرّر لعلم الأصول إلا بعد تقرّر مسائل الاعتقاد في مياحث علم 
الكلام؛ والسبب في ذلك: 

أ أن علم الأصول يبتني على أصول اعتقاديه كالتوحيدء والنبوة» والمعاد. 

ب - أن علم الأصول يبتني على أدلة» وهذه الأدلة إما عقلية أو سمعية 
أو مشتركة منهما. 

ت- حتوي علم الأصول وعلم الكلام على بعض المصطلحات” والمفاهيم 
المشتركة؛ نتيجة وجود عدد كبير من المتكلمين في عداد علماء الأصول”, 
حيث ضمّن هؤلاء مطالبهم الأصولية مصطلحات ومطالب كلامية. 

ث- استخدام علم الأصول» كعلم الكلام -» الكتاب» والسنة» والعقل 
في عمليات الاستد لال. 


)١(‏ القطيفيء الرافد في علم الأصول؛ ص05. 
زفق الآمدي, الإحكام ل أصول الأحكام؛ ج١ء‏ ص 0- 01 
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 "‏ جهات الافتراق: 

أ غرض علم الأصول هو استنباط قواعد يمكن أن تقع في طريق استنباط 
الأحكام الشرعية الكلية» بينما غرض علم الكلام هو الدفاع عن العقائد الإيمانية. 

ب - القاعدة الأصولية يبتني عليها فروع فقهية» وهي تقع كبرى قياس 
الاستنباط» وقد تقع صغرى قياس الاستنباط بينما تقع قاعدة أصولية أخرى 
كبرى القياس -» في حين أن بقية العلوم تقع مبادئها صغرى قياس الاستنباط. 

ت - القواعد الأصولية يقتصر مجال عملها على قوانين فقهية عملية» 
بينما علم الكلام يركز على موضوعات نظرية اعتقادية. 

ورغم هذه الفروقات بين علمي الكلام واللأصولء إلا أن تأثير المبادئ 
الكلامية في الدراسات الأصولية سيظل مجملاً مالم تتضح تلك المبادئ؛ ولهذا 
سنخصص الكثير من صفحات هذا الباب لتفصيل ما أجملته تلك الدراسات» 
مع بعض التطبيقات الأصولية» والفقهية عليها. 

المبدأً: 

وهو ما يتخذ منه الفكر منطلقاته ومعاييره أثناء عملية التفكير في مسألة 
من المسائل» مرتكزاً في عمله على قوانين منطقية أساسية وهي: 

١‏ - قانون الهوية: 'ومعناه: أن الشيء هوهو ذاته» ولن يكون شيئاً غير 
ذاته مهما طرأ عليه من ضروب التغيير والتبدل» فهو يعبّر عن ثبات الحقيقة أو 
ثبات جوهر الأشياء..."* مادام الجوهر عينه موجوداً. 


22 مهدي فضل ابلّهء مدخل إلى علم المنطق, ص .4١‏ 


١‏ - قانون عدم التناقض: ' ومعناه: أن الشيء لا يمكن أن يكون هو 
ذاثة: ونقيضه معا.. : فالشى علا عكن أن يكوق موحودا وفعدوما فق آن 

“- القانون الثالث المرفوع : ' ومعناه: أن الشيء لا بد أن يتصف بصفة ما 
أو بنقيضهاء ولا وسط بينهما"". 

والمبادئ بشكل عام كثيرة» ولكنٌ ما نريد الكلام عنه هنا هو مبادئ 
المشتقاتء والمبادئ التصورية. والمبادئ التصديقية»؛ والمبادئ العقلية: 

١-مبادئ‏ المشتقات: 

أ المشتق باصطلاح النحاة: هو الكلمة المشتقة من غيرها. 

ب- المشتق باصطلاح الأصوليين: هو عبارة عن العنوان المنتزع عن 
الذات: 

١‏ - إما باعتبار اتصاف الذات بصفة واقعية موجودة فيها كعالم؛ ويعلم 
المشتقين من نفس العلم» أي مشتقين من صفة واقعية قائمة في ذات العالم 
وهي العلم» فالعلم هو المصدر؛ لأنَ المشتقات توؤخذ منه وتصدر عنه» فيكون 
عنوان العالم منتزعاً عن الذات بلحاظ اتصافها يبمبدأ العلم. 

- وإما باعتبار صد ور الأفعال الخارجية كضارب » ومضر وب » فضارب 
إسم فاعل مشتق من الضرب الصادر عن ضارب» ومضروب إسم مفعول 
واقع على المضروب . 


)١(‏ د. مهدي فضل الله مدخل إلى علم المنطق» ص/1/-88. 
(5) (م.ن): ص 88. 
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وإما أن يكون المبدأً من الأمور الاعتبارية المنتزعة عن الغير ككلمة 
زوج فإِنْ الزوجية عنوان منتزع عن الغيرء وليس لهذا العنوان وجود في 
الخارج بل الموجود هو منشأ انتزاع العقد: الموجبء والقابل. 

وللأصوليين نقاش في صحة إطلاق العناوين المشتقة من مبادئها على 
الذوات» وكيفية إطلاقها على تلك الذوات». فمثلا: بعد انقضاء تلبس ذات ما 
بمبدأ العنوان» هل يُطلق ذلك العنوان على الذات على نحو الحقيقة أم على 
نحو المجاز" (؟)» سوف نأتي على بيان ذلك فيما بعد. 


ومعنى التلبس: التعلق. والاختلاط”,. 


تطبيق المبدأ على الذات الإنسانية : 

حين تتلبس ذات ما بصفة واقعية كالاجتهاد. والصانعية» والشاعرية» 
والنجارة يُقال: هي متلبسة بالمبدأ على نحو الحقيقة» ولكن وقع نزاع بين 
الأضنولبين حول دق عتوان المكعىق على الات فيما لو اتقفى غنها التلسى 
بمبدأ الصفة بالنسيان مثلاً» فهل يصدق على الذات عنوان التلبس بالصفة أم 
لا (؟)» بمعنى أن عنوان العالم الذي اشتق من مبدأ العلم» هل هو موضوع 
للصحيح(؟): أي خصوص المتلبس بمبدأً العالمية كما قالت المعتزلة وجماعة 
من أصوليي الإمامية "(؟»»: أم هو موضوع للأعم من المتلبس بالمبدأ كما قالت 
الأشاعرة وجماعة أخرى من أصوليي الإمامية (؟6» أي أنه موضوع للمتلبس 
)١(‏ الرازي؛ المحصول في علم أصول الفقهء ج١2‏ ص 118- 717. 


(0) ابن منظورء لسان العرب»؛ ج١1‏ , ص5 .5١‏ 
(6) المظفرء أصول الفقه؛ ص57. 


ا تحليل وفلسفة أصول الفقه 


بالمبداً وللمنقضي عنه ذلك التلبيس”". 

الأصوليون الذين ذهبوا إلى القول بالأعم" قالوا: بأنَ عنوان العالم 
ينظيق علق الات اكتليسنة بدا العليء كما ويتطين اغليها ع يعلد نسياتها 
لعلمهاء وأما الذين ذهبوا إلى القول بالصحيح. فقالوا: بأنَ عنوان العالم لا 
ينطيق على الذات إلا بلحاظ تلبسها بمبداً العلم في الحال فقط . 

وأما إذا كان المبدأ من الأفعال الخارجية كالضرب. فإِنْ عنوان ضارب »- 
سواء كان بمعنى الحدوث أو يبمعنى التحقق -» لا يتصور فيه الانقضاء”' بعد 
حدوث الضرب؛ لأنه يصدق على الفاعل بأنه ضارب؛ ولهذا لم يقع نزاع فيه. 

وأما إسم المفعول كالمملوء» فإِنَ الامتلاء يُتصور وجوده أو زواله؛ ولهذا 
وقع نزاع فيه" يعد انقضاء الامتلاء وزواله". 

وأماإذا كان المبدأ من الاعتبارات كالبيع » فإما أن يلاحظ بالمعنى المصدري 
كعقد البيع نفسه الذي يقع سريعاء حيث تتضيق فيه دائرة التليس بالمبدأء وإما 
أن يكون بمعنى الأثر والمملوكية الذي يكون باقياً وممتدا بامتداد الاعتبارء 
فيترتب أثر النقل والانتقال عليه. 

كما وبحث الأصوليون ظرف الزمانء» والمكان ضمن عناوين المبادئ. 
فظرف المكان كالمدرسة»ء إذا ذهب الدرس عنهاء فقد زال تلبسها يمبداً الدرسء 
)١(‏ الرازيء المحصول في علم أصول الفقهء ج١ء‏ ص ٠-1517‏ 114. 
() (م. ن)ء جاءص 954؟- 554. 
() (م.ن) ج١ءا‏ ص 711. 


(5) (م.ن), ج١‏ ص 583 0ك 
(0) القطيفي؛ الرافد في علم الأصول» ص 150 
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فيجري النزاع فيها بناء على الصحيح والأعم؛ وذلك لبقاء ذاتها. 

وأما الزمان كالفجرء فهو متصرّم بتصرّم آناته» حيث يحدث ويزول. 
ولا يبقى له مصداقء فعنوان الفجر ينطبق على الفجر ذاته حين طلوعه. وأما 
بعد زوالهء فلا يبقى العنوان متلبسا بالمبدأ؛ لأنّ الفجر من الظروف الأنية التي 
تتصرم فيها الذات بتصرم آناتها؛ ولهذا لم يقع نزاع فيه بين الأصوليين. 

وأما إطلاق المشتق كعالم على الذات باعتبار أنْ الذات ستتلبس بمبدأ 
العلم بالمستقبل» فهو إطلاق مجازي باتفاق الأصوليين» والنحويين. 

ما يظهر من هذا النوع من المباحث. أنْ الأصوليين دققوا نظرهم في 
العناوين التي وراءها حقائق وصفات واقعية؛ لأنهم يبحثون عن مدى قابلية 
الاشتقاق من تلك الصفات؛ ومدى صحة إطلاق تلك الاشتقاقات على 
الذوات على نحو الصحيح أو الأعم؛ لترفوا نتائجح فقهية أو اجتماعية عليهاء 
فمثلاً: من الناحية الاجتماعية» هناك تحقيق في مدى صحة إطلاق العناوين 
على الذات الإنسانية» وأفعالها في الواقع الخارجيء وهذا تنعكس آثاره على 
الأحكام اللاحقة لتلك الذوات ولأفعالهاء هذا على المستوى البشري. 

تطبيق المبدأ على الذات الالهية وصفاتها : 

تمهيد: يُعتبر مبحث الذات,. والصفات الإلهية من المباحث الكلامية 

المبكرة في علم الكلام» فمدرسة أهل البيت طُلِنَكْ تعتبر أن هذا البحث بدأ في 
عصر صحابة النبي يِه عندما بحث الإمام علي طَيْنّه * في خطبه؛ ودعواته 


5 علي بن أبي طالب يتاه , ولد ١(‏ رجب 737 ق. هج؛ واستشهد 7١‏ رمضان 1١٠‏ هج)؛ دفن ني النجف, 
وهو الإمام الأول لدى الشيعة الإمامية» ووالد الحسن؛ والحسن سيّدي شباب أهل الجنة. 


0 تحليل وفلسفة أصول الفقه 


مسألة الذات الإلهية وصفاتهاء والحدوث والقدم. والبساطة والتركب 
بأسلوب تحليلي عقلي”» وقد جمعت خطبه تلك في كتاب نهج البلاغة فيما 
بعل؛ وبذلك يكون الإمام علي عَلْنََهه أول مَنْ خط منهج علم الكلام» بيئما 
ترى تحليلات ثانية بأنّ هناك عوامل عدة لعبت دوراً أساسياً في نشوء الأبحاث 
الكلامية وأهمها: 

١‏ "الغزو الثقافي الأجنبيء أو الثورة الثقافية المضادة"" التي قام 
بها فريق مثقف من الشعوب التى دخلت تحت لواء الدولة الإسلامية» حيث 
شك واتخبلة ثقافنة اذ ة على الحقيد 3 الإنولامي ؛ [لحيه كان فزها ديد في 
إضعاف الروح الإسلامية» وتفتيت وحدة المسلمين" من جهة. والحفاظ على 
تراثهم الديني من جهة أخرىء فهبٌ المسلمون للدفاع عن عقائدهم الإيمانية: 
متسلحين بنفس الأساليب المنطقية التي استعملها خصومهم؛ مما أدى إلى ظهور 
حركة حوار وجدال حول العقائد الإسلامية والتي عرفت فيما بعد بإسم علم 
الكلام. 

5" الخلافات السياسية حول الامامةء[والتن] أدت إلى ظهور فرق 
دينية تتجادل حول العقيدة الإسلامية..." وحول مبدأ الإمامة؛ ما أسهم في 
نشأة علم الكلام. 

٠‏ الآيات المتشابهة» وهى آيات قرآنية مبهمة المعنى يعارض بعضها بعضاً» 
)١(‏ مطهري؛ مرتضىء علم الكلام؛ تر. عباس نور الدين» ط١»‏ بيروت؛ دار المحجة البيضاء؛ ١997‏ م» ص 037. 
(0) د. أبو ريانء محمد علي؛ تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام؛ بيروت:؛ دار النهضة العربية؛ (د.ت)؛ ص178. 


(©) (م.ن)ء ص 178. 
2 (م. ن)» ص .١5 ١‏ 
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حيث عمدت بعض الفرق كا معتزلة إلى تأويل تلك الآيات تأويلاً عقليًاً. على 
ما ينسب إليها -» ومن ثم توظيفها ثقافيّاً في صراعها ضد الفرق الأخرى. 
فانسحب ذلك على النصوص المتعلقة بصفات الله. الأمر الذي أدى إلى ظهور 
أسلوب التأويل”' عند فرق أخرى كما هو عليه عند متأخري الأشاعرة ‏ الذين 
جوّزوا صرف الايات المتشابهة عن ظاهرها بدليل منفصل -» وعند الشيعة 
الإمامية الذين جوزوا ذلك بدليل متصل أو منفصل. 

- الفلسفة اليونانية» حيث أدى دخولها إلى العالم الإسلامي وانتشارها 
فيه إلى استعانة بعض الفرق الإسلامية كالمعتزلة» والأشاعرة ببعض مسائلهاء 
ومثاله: مسألة المذهب الذري عند الأشاعرة القائلة: بأن "العالم مؤلف من 
عدد لا نهائي من الذرّات» وهي تبدو لنا على هيئة أعراض متغيرة» إذ إننا 
لا نعلم شيئاً عن الأجسام في ذاتهاء فالأعراض هي مصدر معرفتنا بها» ومن 
ثم فما تقوم به»- [أي ما تحل به الاعراض وهو الجوهر] . لا بد وأن يكون 
أيضاً متغيراً. وعلى هذا فهي :أي الأجسام -» حادثة» وما هو حادث فهو غير 
قديمء فالعالم إذاً حادث»... والجواهر الفردة لا يتداخل بعضها في البعض 
الآخرء ولا تأثير لأحد منها في الآخرء وإنما تخضع للاتصال والانفصال؛ فكل 
مايحدث من أنواع التغير إغغاهو نتيجة اجتماع أو افتراق» أي حركة وسكون 
هذه الذرات» وقد رأوا أنه لا بد من القول بالخلاء؛ لإمكان الحركة”©. 


بهذه النظرية فسّر الأشاعرة مسألة الزمان» والمكان» والخلاء» والفعل 


.11٠ أبو ريان» تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام؛ ص‎ .)١( 
.١155- ()(م.ن)ء ص‎ 


بام تحليل وفنلسفة أصول الفقه 


الإلهي الذي يندخل باستمرار لخلق آنات الزمان التي بينها انقطاع » واستمرار 
إيجاد المكان الذي بين ذراته أيضاً انقطاع وفجواتء كما واستعانوا بهذه 
النظرية؛ لدحض فكرة العلية بين الأشياء؛ لأنْ الأشاعرة رفضوا "التسليم 
بوجود أي نوع من العلية الذاتية بين الأشياء» وذهبوا إلى القول بأنْ الظواهر 
التي تحدث إنماهي مناسبات للفعل الإلهيء فالاارادة الإلهية تتدخل عند اتصال 
الذرات وانفصالهاء فتحدث ظاهرة معينة... ""؛ كما وفسروا الفعل الإنساني 
بهذه النظرية»على ما سنبينه فيما بعد. 

بينما ترى تحليلات ثالثة”' بأنْ الجهم بن صفوان”» وعمرو بن عبيد هما أول 
من بحث في المسائل الكلامية في فترة متأخرة عن عصر الصحابة» حيث عمد 
الجهم إلى نفي الصفات عن الله التي تؤدي إلى تشبيهه بمخلوقاته» ونفى أن 
يكون لله صفات غير ذاته» وبالتالي فالله ليس بمتكلم كمخلوقاته؛ لأنه ليس له آلة 
الكلام مثلهم» قياسا للخالق على المخلوق -» وبا أنْ القرآن كلام الله؛ فتكون 
إضافته إلى الله بمعنى أنه مخلوق له؛ لأنّ القول بِأنْ الله تكلم بهء يعني أنه يشبه 
مخلوقاته في ذلك» "وأثبت لله صفتي الفعلء والخلق» ولا يصح [برأيه] أن 


.14 د. أبو ريانء تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام؛ ص4‎ )١( 

(1) د. نادرء مدخل إلى الفرق الإسلامية السياسية والكلامية» ص .4٠‏ 
* الجهم بن صغران من الداعين إلى القول بخلق القرآنء وإليه تنسب الجهمية؛ وجهم كان من أهل بلخء 
قتل بمروء وقيل بأصبهان على يد سلم بن أحوز المازني في آخر ملك بني أمية؛ كان يقول بأن الله عز وجل 
لا يوصف بأنه شئ» ولا بأنه حي عالم؛ ولا يوصف بما يجوز إطلاق بعضه على غيره؛ وقال بأن تسميته شيئا 
وتسمية غيره شيئا توجب التشبيه بينه وبين غيره؛ وكذلك تسميته حياء وعالماء وتسمية غيره بذلك توجب 
التشبيه بينه وبين من سمي بذلك من المخلوقين» وأطلق عليه إسم القادر؛ لأنه لا يسمى أحد من المخلوقين 
قادر؛ لأجل نفيه الاستطاعة عن العباد واكتسابهم. (العلل ؛ أحمد بن حنبل؛ ج ١ص‏ 58). 
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تتصف المخلوقات بهاتين الصفتين» وإذا انتفت هاتان الصفتان عن المخلوقات 
لا يكونون مختارين بل مجبورين في أفعالهمء وهذا أساس قوله بالجبر"” 
الذي اذى الي ظهور القول بالاختيار الذي نادى به غيلان الدمشقي ”". 

توسع هذا البحث كلاميًاً أواخر القرن الأولء وأوائل القرن الثاني 
الهجريين عندما ظهرت فرقة المعتزلة التي راحت تناقش في صفات الله؛ وكان 
رأس هذه الفرقة واصل بن عطاء » حيث نفت المعتزلة الصفات عن الله وقالت: 
بأنه سبحانه عالم بلا علم» قادر بلا قدرة» حي بلا حياة؛ لأنها إن شاركته الحياة 
لشاركته في الإلوهية' ا ولهذانفت كون الصفات قديمة". ونفت كونها متميزة 
عن بعضها البعضء وبالتالي اعتبرت ذاته تعالى نائبة مناب صفاته» فالصفات 
إما حادثة وإما قديمة» فإذا كانت حادثة» لزم من ثبوتها للذات الإلهية التغير في 
الذات إذا اتصفت الذات بهاء والتغير دليل الحدوثء والحدوث دليل على 
النقتصء وبالتالي لم تعد الذات الإلهية هي الكمال المطلق”"» وأما إذا كانت 
الصفات قديمة» فيلزم تعدد القدماء”» وبالتالي هذا يؤدي إلى الشرك بالله. 


أراد المعتزلة من وراء نفى الصفات عن الله نفي التشبيه» والتجسيم عنه 


.)١(‏ نادرء مدخل إلى الفرق الإسلامية السياسية والكلامية؛ ص؟47-537. 
* غيلان بن أبى غيلان» مولى لآل عثمان بن عفان» قتل وصلب بالشام؛ كانت له أخبار مع أئمة عصره: 
ومجادلات في القدر؛ حاججه في حضرة هشام بن عبد الملك الأمام الاوزاعي وألزمه الحجة. (كتاب المجروحين 
' ابن حبان» ج ؟. ص .)3١١‏ 

(؟) الإمام المخميني؛ رسالة الطلب والإرادة؛ ط١؛‏ بيروت» دار المحجة البيضاءء 1197 م:ء ص؟؟. 

(") الشهرستانيء الملل والنحل؛ ص088. 

() الإمام الخميني؛ (م.س): ص .7١‏ 

(5) الشهرستاني؛ (م.س) ؛ ج١؛‏ ص 08. 


ف تحليل وفلسفة أصول الفقه 


تعالى في مقايل المشبّهة» والمجسّمة؛ ولهذا التزموا بتأويل الآيات التي ظاهرها 
شيك أن لله يدا :وكيا وأوجبوا تأويلها وردها إلى الذات؛ لأنْ الله عندهم 
ذاتٌ لا قسمة فيهاء ولا تميزء وما الصفات سوى أمور اعتبارية' (1)» ولما كان 
الله عندهم ليس بجوهرء ولا عرضء ولا جسمء نفوا الرؤية عنه'" بمقتضى قوله 
تعالى: «( لَاتْدَرحُهالأبصدر وَهْوَيْدَرِكُ الأْصر . . . #". 

ولما كان الله متكلماً بكلام» اعتبروا بأنّ هذا الكلام مُحدّث مخلوق» 
وبالتالي فالقرآن كلام الله؛ ولهذا فهو محدث مخلوق. 

خالف في مسألة الصفات أبو الهذيل العلآف. حيث أثبت أنْ للذات 
صفات.ء. واعتبرها على قسمين: صفات ذات» وصفات أفعال: 

وأمااصفات الذات. فهي التي لا يجوز أن يوصف الله بأضدادها كالعلم» 
والقدرةء والخياة» وصفات الذات هي صفات أولية متحدة مع الذات. 

وأما صفات الأفعال» فهي التي يجوز أن يتصف الله بأضدادها كالخلق» 
والرزق» والكلام» وهي صفات حادثة لا تقوم في الذات؛ لكونها حادثة, 
وقيامها بالذات يعني أنْ القديم د للحوادت» وعذ| هر الأمور المستحيلة 
على الله تعالى؛ وإغماهي صفات أفعال له؛ وبالتالي فصفة الكلام» والقرآن هما 
من الأمور الواضح حد وثها. 


.7١7ص بدويء التراث البوناني في الحضارة الإسلامية؛‎ )١( 

.58 الشهرستانيء الملل والنحل؛ ج١؛ ص‎ )١( 

() القرآن الكريم؛ سورة الأنعامء الآية .)1١7(‏ 

(4) جعفر شمس الدين» محمدء دراسات في العقيدة الإسلامية» ط,؛ لبنان؛ دار التعارف للمطبوعات» 19857م؛ 


0١-6٠ ص‎ 
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يقول الشهرستاني”* : "إعلم أن جماعة كثيرة من السلف كانوا يثبتون لله 
تعالى صفات أزلية من العلم» والقدرة؛ والحياة» والإرادة» والسمع » والبصر. 
والكلام» ولا يفرقون بين صفات الذات وصفات الفعلء بل يسوقون الكلام 
موقا واد 0 

بالغ بعض السلف في إثبات الصفات للذات الإلهية- في مقابل نفي 
المعتزلة لها » "إلى حد التشبيه بصفات المحدثات» واقتصر بعضهم على 
صفات دلّت عليها الأفعال وما ورد به الخبر» فافترقوا فيها إلى فريقين: منهم 
مَنْ أوّلها على وجه يحتمل اللفظ ذلكء ومنهم من توقف في التأويل.... ثم إن 
جماعة من المتأخرين زادوا على ما قاله السلف فقالوا: لا بد من إجرائها على 
ظاهرها وتفسيرها كما وردت من غير تعرض للتأويل» ولا توقف في الظاهرء 
فوقعوا في التشبيه الصرفء وذلك على خلاف ما اعتقده السلف... "2 


وأما الذين توقفوا في التأويل كمالك بن أنس» وأحمد بن حنبل" وغيرهماء 


الذي اتبعه المعتزلة:- كما يُنسب إليهم -» فما تكلم عنه الوحي اقتصروا عليه 

دون غيره”"» فاقتصروا على ماتكلم عنه النقل» معتبرين أنْ الصفات التي تكلم 

0 محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني نسبة إلى شهرستان بخراسانء أبو الفتح» فقيه» 
وأصولي» ولد سنة (/471هج)»؛ وتوفى (014 هج) بشهرستانء صنف كتاب نهاية الإقدام؛ وكتاب الملل 
والنحل. (سير أعلام النبلاء» الذهبي؛ ج ١'ياص‏ /187). 

(1) (م.ن)ء ج 1 ص1114. 

(5) د. نادرء مدخل إلى الفرق الإسلامية السياسية والكلامية» ص17. 
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عنها القرآن هي صفات الله. وبالتالي لم يتعرضوا لتأويل الآيات؛ لأنْ التأويل 
أمر ظني الدلالة”2؛ وبذلك اقتصروا على ما قال به السلف من عقائد إيمانية؛ 
ولما كانت صفة الكلام:- على ما نقله الشهرستاني فيما سبق -» من الصفات 
الإلهية الأزلية؛ فقد فسّروا كلام الله بأنه أزلي قديم» قائم بذات الله» وبالتالي 
فالقرآن باعتباره كلام الله هو أزلي قديم» غير مخلوقء» وقراءته بالأصوات لا 
يخرجه عن كونه كلام الله الذي تكلم به بحروفه ومعانيه» وهو هذا الذي بين 
أظهرنا نبصره ؛ ونسمعه» ونقرأه » ونكتبه. 

"لم يكن للمعتزلة في عصر بني أمية علاقات جيدة بالأنظمة الحاكمة» 
وفي بداية عصر العباسيين اتخذوا موقفاً حيادياًء ولكنهم لفتوا نظر المأمون 
الذي كان رجل علم» وأدب» وفلسفة»- [بغض النظر عن قتله للإمام الرضا 
طينَه] _. فحماهم» ومن بعده المعتصم. وبعده الواثق »_[الذين كان لهم قدم 
السبق في التضييق على أثمة أهل البيت طلْثكُ وقتلهم] . وقد عُرف هؤلاء 
الخلفاء على أنهم من المعتزلة"". 

في ذلك العصرء حمي وطيس الأبحاث الكلامية حتى شمل كافة 
الأقطار الإسلامية وخاصة فيما يتعلق بكلام الله» فهو إما من صفات الأفعال 
أو من صفات الذاتء وإما حادث أو قديم كصفات القدرة» والحياة» والعلم. 
والقرآن الكريم:- الذي هو كلام الله -» إما مخلوق حادث أو قديم» وكانت 
هذه المسألة يبا لتاغات دمويةء واضطهاذات شديدة بين أهل السدة من 


(١)د.‏ نادرء مدخل إلى الفرق الإسلامية السياسية والكلامية» ص55. 
(0)د. الفضلي؛ عبد الهادي» خلاصة علم الكلام» بيروت»؛ دار التعارف للمطبوعات» خخ ة ١‏ م ص" 1. 
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جهةء والمعتزلة من جهة أخرى. 

اعتقد المعتزلة أن كلام الله مخلوقء وبالتالي فالقرآن مخلوق وحادث». 
والاعتقاد بقدم القرآن هو كفر في نظرهمء وقد أصدر المأمون قراراً بمعاقبة 
كل من يعتقد بقدم القرآنء حيث أودع العديد من الشخصيات البارزة من 
أهل السنة في السجنء ولاقوا أنواعاً من الاضطهاد. وعلى رأسهم أحمد بن 
حنبل » فيما عرف بمرحلة المحنة. 

ولما وصل الأمر إلى الأشاعرة » بعد أن ضعف سلطان المعتزلة » أبرزوا 
مواقفهم في مسألة الصفات الإلهية. 

اتخذ الأشاعرة» وعلى رأسهم أبو الحسن الأشعري (7714-1770هج)2- 
الذي كان من تلامذة أبي علي الجبائي المعتزلي » موقفاً وسطأ ما بين المعتزلة 
وأهل السلف من المحدّثين» حيث أدت مواقفهم من القضايا المطروحة على 
بساط البحث كلاميًاً بين المعتزلة والسلفيين إلى بروز وجهة نظر جديدة في 
الصراع الدائر كلاميا وهي: 

١-_أَنْ‏ مسألة الصفات الإلهية هي معان قائمة في الذات الإلهية”'» وهي لا 
تشبه صفات المخلوقات. فهي بلا كيف» وهي صفات أزلية قائمة بذاته تعالى» 
لا يقال هي هو ولا غيره» ولا لاهو ولا لاغيره”'» وهي زائدة على الذات”, 
بمعنى أنها غير الذات ( !!)» وبهذا القول قارب الأشاعرة أهل السلف وابتعدوا 


.١18ص‎ ؛١ج الشهرستاني» الملل والتحل؛‎ )١( 
١155 (0)(م.ن)؛ ج١ء ص‎ 
.١78ص إلرف (م.ن) جقء‎ 
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عن المعتزلة ‏ الذين نفوا الصفات عن الذات الالهية. 

١‏ -بالنسبة لمسألة الرؤية» فإِنٌ الله يُرى في الآخرة» ولكن لا تتطلب الرؤية 
جهة. ولا مكاناً. ولا صورةء ولا شكلاً» وبهذا وافقوا أهل السلف وخالفوا 
المعتزلة الذين نفوا الرؤية عن الله. 

بالنسبة إلى كلام الله فإنْ كلامه تعالى قدي بمعناه» قائم بنفسه (!)» 
حادث بألفاظه المنزلة على لسان الملائكة إلى الأنبياء”'» ولما كان القرآن الكريم 
كلام الله فهو قدي بمعناه» حادث بالعبارات. فالكلام وصف قائم بذاته تعالى» 
وهو ليس بصوت» ولا بحروف. بل لا يشبه كلامه كلام غيزة :كما ل يكنه 
وجوده وجود غيره» والكلام بالحقيقة كلام النفس (!!)» وإنما الأصوات 
قطعت حروفاً للدلالة» كما ويدل عليها بالحركات»؛ والإشارات"". 

فالله ليس بمتكلم بالكلام» ولا بالأصوات,ء ولا بالحروف. وإغاهو متكلم 
بكلام نفسي الذي هو معنى قائم بذات المتكلم» وما العبارات إلا دلالات على 
ذلك المعتئ القاتم في نفس المتكلي. 

وعلى هذا الأساس يفسّر الأشاعرة كلام الله بأنه كلام النفس (!)» وهو 
عبارة عن صفة ذاتية للواجب تعالى» وهو قديم؛ ولهذا كان القرآن قدي بمعناه. 

يتفق الأشاعرة والسلفيون على كون القرآن كلام الله وأنه قديم قائم 
في الذات» ولكن يختلف الأشاعرة عن السلفيين في قولهم بأنْ ألفاظ القرآن 
وحروفه حادثة» فهي دالة على معنى قائم بذات الله كما تدل الحركات» 


.١١ا7ص د. الفضليء خلاصة علم الكلام؛‎ )١( 
.1١7ص (م.ن)؛‎ )5( 
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والإشارات على الحروف» بينما يرى السلفيون بأنه ليبس هناك فرق بين الصوت 
والمعنى» ولا بين المعنى والصوت من حيث القدم”. 

والجدير ذكرهء أنّ الأصوليين والمتكلمين الأشاعرة استخدموا قياس 
الغائب على الشاهد قبل القرن الخامس الهجري”"» ‏ كما تكلمت عنه في باب 
«أصول الفقه والاستدلالات المنطقية" لدى الحديث عن مسالك العلة_» وذلك 
لاستنباط بعض صفات الذات الإلهية بقياسها على الصفات البشرية» حيث 
يعتمد هذا القياس على مقدمتين ونتيجة» وهي كما يلي: 

أ أن الحكم في الأصل»- الشاهد » يجب لعلة ما. 

ب أن هذه العلة توجد في الغائب»_الفرع -» بدلالة العقل عليها؛ ولهذا 
يجب إثبات الحكم للفرع من باب الملازمة مابين العلة والمعلول» ومثاله: العلم 
علة كون الذات الإنسانية عالمة» فلازم علة كون الذات الإلهية عالمة هو العلم 
أيضا؛ وذلك بقياس الغائب على الشاهد بجامع العلم بينهما”» وبهذا أثبتت 
الصفات للغائب كالعلم» والكلام» والإرادة... إلخ» وهذا النوع من القياس 
هو قياس أصولي تمثيلي يشترك مع قياس المتكلمين بجامع العلة فقط . 


كما وأدلى الماتريدية من الأحناف» وهم أتباع محمد الماترني * الملقب 


.١74ص د. الفضليء خلاصة علم الكلام؛‎ )١( 

.١١7ص الغزالي» المنخول من تعليقات الأصولء‎ )١( 

(7) (م.ن)» ص5١117-1.‏ 
"ريدي تعد بن محمد بن محموة مكرورم السمرسلي: ابو تمر شكلم وامرلن. تاق ترد 
(0:- 888 هج/ ٠٠٠0‏ 155 م). من مصنفاته: شرح الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة؛ وتأويلات أهل 
السنة؛ وبيان وهم المعتزلة؛ وتأويلات القرآن وغيرها.(معجم المؤلفين: عمر كحالة. ح ١١ص .)5٠0١‏ 
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بإمام الهدى (777) هجء نسبة إلى ماتريد قرية من قرى سمرقند'' -» بدلوهم 
في مسألة الصفات الإلهية» وأبرزوا مواقفهم فيهاء وهي كما يلي: 

١‏ أن لله صفات. وأنها هي الذات» فهي ليست منفكة عن الذات أو 
مستقلة عنهاء وتعددها لا يؤدي إلى تعدد الذات”". 

" - فيما يتعلق بكلام الله؛ فإنَ الكلام عبارة عن معنى قائم بذات الله 
تعالى» وصفة من صفاته الذاتية» وهي ليست مؤلفة من حروف ولا كلمات؛ 
أن الحروف والكلمات محدثة» والحادث لا يقوم بذات القديمء وعلى هذا 
تكون صفة الكلام قديمة؛ بينما الكلمات». والحروف معحدثة©. 

بالنسبة للرؤية» فإنّ الله يُرى يوم القيامةء وهذا الأمر ثابت بالنص» 
وهم بهذا الكلام يخالفون المعتزلة ويوافقون أهل الحديث والأشاعرة الذين 
يثبتون الرؤية بغير كيفف. 

5 - ترى الماتريدية بأنّ الأشياء تتمتع بحسن وقبح ذاتيين» وأنّ العقل 
يستطيع إدراك حسنها وقبحها الذاتيين» وبعض الأمور لا يستطيع العقل أن 
يدرك حسنها وقبحها الذاتيين إلا عن طريق الشرع ومنها التكاليف الدينية» 
فالتكاليف الدينية لا يستقل العقل بإدراكهاء والحاكم فيها هو الله" وبهذا 
القول يوافق الاتريدية الأشاعرة فيما يتعلق بالأمور الدينية» ويوافقون المعتزلة 
في الأمور التي لها تعلق بالأمور الخارجية. 

.7١1/ص الأمين؛ معجم الفرق الإسلامية»‎ )١( 
(؟) د. نادرء مدخل إلى الفرق الإسلامية السياسية والكلامية» ص08.‎ 


إفر4 (م.ن)» ص688. 
(5) (م.ن): ص 51. 
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© بالنسبة لأفعال الله» فإِنّ الماتريدية ترى بأن الله مريد لأفعاله؛ وأنه لا 
يفعلها إلا بمقتضى حكمةء ولكنه لا يجب عليه فعل الصلاح أو الأصلح؛ لأن 
الوجوب ينافي إرادته تعالى» ''ويستلزم أن لغيره حقّاً عليه؛ والله فوق عباده 
9 لا مَل عَمَايفْعَلُ ... #» والوجوب عليه يقتضي أن يُسأل عما يفعل"”. 

1 ترى الماتريدية بأنّ الله خالق كل شيء في هذا الوجود ولا خالق 
سواهء و"حكمة الله تقتضي ألا يكون ثوابٌ إلا وللعبد اختيار فيما يستحق عليه 
الثواب» ولا عقاب إلا فيما يكون للعبد اختيار فيه"» فأفعال العباد هي كسب 
من العبد وخلق من الله» تطبيقاً لقول الله تعالى: هل وَآََهُ حَلفَكْروَمَ تَمنُونَ 4#" 
وهم بهذا القول كالأشاعرة الذين يعتبرون بأنّ أفعال العباد هي كسب من 
العبد وخلق من الله والعبد ليس له تأثير في كسب أفعاله". 

7- أن الإمام ينبغي أن يكون من قريش لا من غيرهم» ولا يختص ببني 
هاشمء وأن يكون ظاهراً وليس مستوراًء ولا منتظراًء ولا معصوماء ولا أفضل 
أهل زمانه» ولا ينعزل بالفسق وبالجور(!). 

مد رسة أهل البيت طناك : ترى الشيعة الإمامية كبعض المعتزلة» والسلفيين» 
والأشاعرة» والماتريدية بأنَ لله صفاتء. ولكن تختلف عنهم بقولها: أن هذه 
الصفات تنقسم إلى قسمين رئيسين هما: 

)١(‏ د. نادرء مدخل إلى الفرق الإسلامية السياسية والكلامية» ص؟77. 
(0) (م.ن)ء ص17. 
(5) القرآن الكريم؛ سورة الصافات: الآية (15). 


(:) د. نادر» (م.س)» ص؟1. 
(0) الأمين؛ معجم الفرق الإسلاميةء ص/1١708-1.‏ 
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١‏ صفات ثبوتية: وهي التي تتصف ذات الله بهاء وهي على ضربين: 

أ- صفات ذات: وهي التي لا يتصف الله بأضدادهاء ولا يجوز أن يخلو 
عنها كالعلم» والقدرة» والحياة» فلا يوصف سبحانه بالجهل أو العجز أو 
الموت أو بخلوه عن الحياة؛ لأنّ هذه الصفات ثابتة لذاته تعالى» وأنْ التغاير 
بين هذه الصفات وبين الذات في الواقع الخارجي هو تغاير اعتباري»- وإن 
كانت هذه الصفات من حيث مفاهيمها الذهنية هي متغايرة -» فليس هناك 
في الواقع الخارجي شيئان ‏ ذات» وصفة مغايرة للذات زائدة عليهاء بل الله 
وجود كلهء وجوب كلهء وقدرة كله؛ لأنّ التغاير بين المفاهيم ذهناً ومفهوما لا 
يعني أن هناك تغايراً حقيقياً بينهما في الواقع الخارجي. 

بهذا الاعتبار يخالف الإمامية المعتزلة في مسألة الصفات؛ لأنَّ المعتزلة 
نفت الصفاتء بينما الإمامية أثبتوهاء وبنوا على عدم تمايزها عن الذات في 
الواقع الخارجي. 

ب صفات الأفعال: وهي الصفات التي يصح أن يتصف الله بأضدادهاء 
كما ويجوز أن يخلو عنها كالخالقية» والرازقية» والمحيي» والمميت» إذ يجوز 
أن يتصف الله بأنه غير محي لفلان اليوم» وغير ميت لفلان الآن... الخ. 

وصفات الأفعال لا تجري على الذات بلحاظ نفس الذاتء بل بلحاظ 
وجود الأفعال؛ ولهذا لا يصح أن توصف الذات بصفات الأفعال قبل وجود 
تلك الأفعال» فهذه الصفات حادثة بحدوث الفعل» فقبل خلقه الخلق لا 
يوصف تعالى بأنه خالقء وقبل إماتته الخلق لا يوصف بأنه ثميت؟ ولهذا يُقال 
لهذه الصفات بأنها صفات إضافية» وهي لا تتحد مع الذات؛ لكونها حادثة. 
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وبهذا القول يتوافق الإمامية مع بعض المعتزلة كأبي هذيل العلآف" في 
التفريق بين صفات الذات» وصفات الأفعال. 

؟ - الصفات السلبية: وهي التي يجب سلبها عن الذات الإلهية؛ لأنّ 
اتصاف الذات الإلهية بها يؤدي إلى التجسيم؟ ولهذا يُقال: ليس بجسم » 
ولا بمتحيّز» ولا بجوهرء ولا بعرضء ولا بمركب... إلخ؛ والسبب في نفي 
هذا النحو من الصفات عنه تعالى» هو أن الله بسيط الحقيقة» مجرد عن المادة 
وعوارضها. 

بالنسبة لكلام الله ميّز متكلمو الإمامية بين أمور ثلاثة في كلام الله: 
المتكلم» والتكلمء والكلام: 

المتكلم: وهو الله سبحانه. 

التكلم: وهو صفة من صفات الله. وهي قديمة» وهي التي تكلم عنها 
الأشاعرة» والسلفيون. والماتريدية على أنها من صفات الذات. 

الكلام: ماهيته هي الخروف والأصوات المركبة تركيباًمفهماًء وهو حادث» 
والكلام من صفات الأفعال التي تقبل الأضداد؛ لأنْ صفة الفعل يحدثها الله 
ويخلقها في الأجسام عند إرادة مخاطبة المخلوقين بالأمر» والنهي» والوعد 
والوعيدء أو بالزجر والترغيب» وهي كفعل وأثر قائمة بغير الذات المقدسة» 
ومثاله: إيجاد '"الكلام في الشجرة فسمعه موسى طلخيه'”". ولما كان القرآن 
الكريم كلام الله» والكلام حادث بألفاظه. وحروفهء وأصواته. كان الكلام 


.١177ص‎ ؛١ج الشهرستاني؛ الملل والنحل؛‎ )١( 
العلامة الحلي؛ الباب الحادي عشرء ط١ء بيروت, دار الأضواء, للا م2 ص10.‎ )( 
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من صفات الأفعال؛ ولهذا قال الإمامية بأنْ القرآن حادث» ‏ يوافق الإمامية 
المعتزلة بذلك أيضا.-» تبعاً للآيات القرآنية القائلة: مين ذِكر يَنْرَّيَهم 
ُدَثْ إِلَاسْتَمَيوه. .. ©"؟ ولقوله تعالى: «( وَمَاَنوم ين َكلت ناكا 

والمراد بالذكر في الآيتين» هو القرآن الكريم؛ وطن إِنَاعحَنترَلنَا 
لكر وَإِنَ فظوي 46" ؟ ولقوله تعالى: 88 وَإِنَهلدَكر لَك ولمَووِكَ . . . 4". 


ثمرة المسألة: 

مايريد الأصولي بيانه من وراء الحديث عن صفات الله وكيفية اتصاف 
الذات بالصفات يتركز في جهتين: 

الجهة الأولى: وهي تطور النظرة إلى المبادئ» وتصنيفهاء والتمييز بين 
المبادئ التي يتصف بها البشرء والمبادئ التي يتصف بها الله» حيث يتركز 
النقاش في الصفات الإلهية حول صفات الذات» وصفات الأفعال» وكيفية 
تلبس الذات الإلهية بصفاتها مفهوماًء ومصداقاء ومن ثم التركيز على 
خصوص كلام الله» والموقف من القرآن الكريم أصولياً بعد الحديث عنه في 
علم الكلام. 


الجهة الثانية: بيان المبدأ التصديقي للمسألة من جهة أصولية» حيث 


)١(‏ القرآن الكريمء سورة الأنبياء» الآية (؟). 
)١(‏ (م.ن)؛ سورة الشعراءء الآية (0). 

(*) (م.ن)؛ سورة الحجرء الآية (9). 

(4) (م.ن)ء سورة الزخرفء الآية (45). 
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البناء على الصحيح أو الأعم”' من جهة تطبيق المبدأ على ذات. وأفعال 
الإنسان» وبيان الغمرة الفقهية من وراء ذلك. 

إذا تعلق المبدأ بذات معينة» فإنه يُقال: ذات متلبسة بالمبدأء بمعنى أن المبدأ 
مندك ا بهاء ومراد الأصوليين من الذات»ء الذات التي يندك بها المبدأ 
على الإطلاق» هذا إذا كان المبدأ عيئاً للذات» أو مختلطاً بها إذا كان عارضاً 
عليها””'» ‏ بناءا على رأي المشاء » فتشمل الواجبء والممكن» مع الاختلاف 
في حيثية الإندكاك بين الواجب والممكن. 

ميز الأصو ليون الإمامية بين مبادئ المشتقات» وكيفية قيامها بالذات» أو 
تلبسها بهاء حيث يوضح الأخوند الخرساني” ذلك بما يلي: 

١‏ تارة يكون المبدأ بنحو الحلول» فيكون قيام المبدأ بالذات حلولياً 
كالمرضء والجوع . 

١‏ - وتارة يكون المبدأ صادراً عن الذات» فيكون قيام المبدأ بالذات قياماً 
صدورياً كالضارب. والمؤلم » فإ قيام المرب بالضارب صد وريء وكذلك 
الإيلام. | 

"٠"‏ - وتارة يكون بمعنى الوقوع عليه كالمضروبء. والمؤلّم» فإنٌ قيام 
الضرب بالمضروب بمعنى وقوعه عليه وكذلك الإيلام . 

وتارة يكون بمعنى الوقوع فيه» فيكون قيام المبدأ بالذات بمعنى 
الوقوع فيه كالمجلسء. والمسجد. فقيام الجلوس في المجلس بمعنى الوقوع 
)١(‏ المروج» منتهى الدراية في توضيح الكفاية؛ ص708- 70 (الحاشية). 


(؟) (م.ن)؛ ج١1‏ ص ١‏ 74, (الحاشية). 
[فرف (م.ن)ء ج١1‏ ٠ص‏ 5 51. 
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فيهء وكذلك السجود بالمسجد. 

- وتارة يكون المبدأ متزعاً عن الذات بنحو العينيةء أي يكون المبذاً 
متحداً مع الذات» ‏ أي مندكاً بها . فيُنتزع عنها العنوان كمفهوم العالم» 
والقادرء فإنهما منترّعان من نفس ذات الله بلا ضم ضميمة معهماء فذاته تعالى 
باعتبارها علماًء ينتزع عنها مفهوم عالم» وباعتبارها قدرة» ينتزع عنها مفهوم 
قادر» فالعالم» والقادر منتزعان عن صميم الذات» ويقالان عليها باعتبار 
تلبسها بمبدأ العلم بنحو العينية» وهذا النحو من التلبس هو أتم أفراد التلبس. 

"والحاصل: أن مفاهيم الصفات الجارية عليه سبحانه وتعالى كالعالم» 
والقادر» والحي لا تنتزع إلا عن نفس ذاته المقدسة» وهي ليست كالصفات 
الجارية [على البشرع. فإِنّ مفهوم العالم مثلآء يُنتزع عن ذات الإنسان المتصف 
بمبدأ تلك الصفةء بحيث لا تنترّع الصفة عن الذات إلا بعد ضم المبدأ إلى 
الذات؛ وذلك لأن العينية في الصفات البشرية تستلزم المغايرة بين المنتزع 
عنه والمنترّع ؛ لعدم كفاية مجرد الذات في انتزاع مفهوم العالم» بل لا بد من 
ضم ضميمة معها””' عارضة عليها كالعلم» فالعلم في البشر هو صورة حاصلة 
لهم برأي المشّاء؛ بينما هو برأي الحكمة المتعالية صورة صادرة عنهم» وهي غير 
الذات القائمة بهاتلك الصورة» وهذا مغاير لما هو عليه في الذات الإلهية. 

7 وتارة يكون المبدأ منترّعاً عما ليس له وجود حقيقي في الخار ج» بل 
الوجود إنما يكون لمنشأ الانتزاع » كالإضافات التي لا وجود لها في الخارج 
نظير الأبوة» فالموجود هو الشخص الذي خلق من مائه غيره» وكذا الزوجية» 


(١)المروج:؛‏ منتهى الدراية في توضيح الكفاية» ج١؛‏ ص 74 
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والملكية وغيرهما من الاعتبارات التي ليس لها ما بإزاء في الخار ج . 

وعليه:لا تفاوت بين الخالق والمخلوق في جريان الصفات عليهما إلا في 
كيفية التلبس» ونحو الاتحاد» حيث إِنَّتلبس المبدأ في الباري يكون بنحو العينية» 
وفي غيره يكون بنحو الحلولء أو الصدورهء أو الانتزاع » أو الوقوع عليه؛ أو 
الوقوع فيهء وهذا النحو من التمييز بين مبادئ المشتقات يتيح للأصولي تحديد 
موضوع النزاع في المسألة؛ وكيفية التلبس بالمبدأ من حيث الصحيح أو الأعم 
لدى الإنسان؛ لغرض تنقيح المسألة وبناء التفريعات الفقهية عليها. 

- تطبيق المبدأ 4# الفقه: 

لو اشترى إنسان ما داراً في أثناء السنة لسكناهء وكانت هذه الدار 
معدودة من مؤونة سنتهء ثم خرجت هذه الدار عن عنوان سكناه ؛ لأنه سكن 
دارا أخرى مطلقاً أو مدى الحياة أو لسنوات عدةء أي أن مالك الدار الأولى 
نار :مستغتياً بالذان الثانية غرة الذاز الأول هفهل 'تبقق .لدان الأول غلئ 
حكمها من عدم وجوب الخمس فيها بناء على وضع المشتق للأعم (؟)» أم 
يجب الخمس فيها بناء على وضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ(؟)؛ لأنه 
قبل الاستغناء عنها بالدار الثانية»؛ يصدق عليها عنوان المؤونة» وأما بعد زوال 
عنوان المؤونة عنها بالاستغناء بالدار الثانية» لم تعد متلبسة بمبدأ الشكنى» فهل 
يجب فيها الخمس (؟)» وهل يلاحظ فيها عنوان استعمالها (؟). 

مَنْ قال من الأصوليين بأن المشتق موضوع للأعم من المتلبس بالمبدأ في 
الخال لا يجب على مالك الدار إخراج خمس الدار الأولى؛ لأنها لا زالت 
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يطلق عليها أنهادار للسكن» وأما من قال بأنْ المشتق موضوع -لفصوص المتلبس 
بالمبدأء أي للأخصء فيجب عليه إخرا ج خمس تلك الدارء لأنْ عنوان السكنى 
قد انقضى عنها باستغناء مالكها عنها بالدار الثانية» هذا على فرض انه لم يلحظ 
عنوان استعمالها أو عنوان آخرء أو لم توجد روايات في المقام . 

مثال آخر: ورد في الروايات كراهة الوضوء؛ والغسل بالماء المسخن بالشمس". 

مَنْ قال بأن المراد بصدق المشتق أو العنوان هو خصوص المتلبس 
بالمبدأ في حال النطق فعلاء فإنه يقول بكراهة الوضوءء والغسل بالماء المسخن 
بالشمس حال تسخين الشمسن للماء» وآما فيما لو برة الماء وانقضئ عته التليس 
بالسخونة» فلا كراهة للوضوء أو الغسل به. 

وأما مَنْ قال بِأنَّ المراد بالمشتق أو العنوان هو الأعم من حال النطق أو 
نسبة الإسنادء فإنه يقول بكراهة الوضوءء والغسل بالماء المسخن بالشمس حتى 
بعد أن يبرد الماء. 


*"'-المبادئ التصورية والمبادى التصديقية: 


١.المبادئالتصورية:‏ 
وهي التي تركز على تصور خصوصيات الموضوع » وحدودهء وأصل 
تحققهء كما في البحث عن المبادئ والمقولات العارضة التي يتلبس بها 

الموضوعء والبحث عن المخترعات الشرعية. 
كما وتركز على المحمول» وحد وده» والعناوين أو المفاهيم المنتزعة عن 


.5١؟ص النوري الطبرسي»؛ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل»‎ )١( 
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ذات الموضوع المتلبس بالمقولات العرضية» والأحكام العارضة في نفسها 
كالوجوب. والحرمة'" التي تقوم بالعرض الذي هو فعل المكلف ونحوه. 

؟" المبادئ التصديقية: 

وهي المسلّمات الموجودة في كل علم»- أي التي يُسلَّم بها المتعلم على 
سبيل المسامحة وحسن الظن منه بمعلمه» كالتسليم بوجود الموضوع في نفسهء 
أو ثبوت المحمول لموضوعه -» وهي إما أن تكون بديهية أو نظرية: 

فإذا كانت بديهية» فهي أصول اليقينيات” للعلوم المتعارفة التي لا تحتاج 


)١(‏ الفياض» محاضرات في أصول الفقه؛ ص119/5-11/8. 
* أصول اليقينيات: لليقين معنيان: يقين بالمعنى الأعم: وهو مطلق الاعتقاد الجازم سواء طابق الواقع أم لم 
يطابقه» واليقين بالمعنى الأخص: وهو الاعتقاد المطابق للواقع الذي لا يحتمل النقيضء لا عن تقليد. 
والقضيا اليقينية تنقسم إلى: قضايا بديهية؛ وأخرى نظرية كسبية تنتهي لا محالة إلى البديهية؛ لأن البديهيات هي 
أصول اليقينيات: وهي على ستة أنواع بحكم الاستقراء: الأوليات؛ والمشاهدات؛ والتجربيات» والمتواترات؛ 
والحدسيات؛ والفطريات. 
١‏ الأوليات: وهي قضايا يصدق بها العقل لذاتهاء أي بدون سبب خارج عن ذاتهاء بأن يكون تصور الطرفين 
مع توجه النفس إلى النسبة بينهما كافياً في الحكم والجزم بصدق القضية؛ مثل قولنا: الكل أعظم من الجزء 
والنقيضان لا يجتمعان. 
١‏ -المشاهدات: وتُسمى أيضا المحسوسات؛ وهي قضايا يحكم بها العقل بواسطة الحسء ولذا قيل: من فقد حسّا 
قد فَقَدَ علماً؛ والحس على قسمين: ظاهر: وهو خمسة أنواع: البصر» والسمع؛ والذوق» والشم؛ واللمس 
والقضايا المتيقنة بواسطتها تسمى الحسيات كالحكم بأن هذه الشمرة حلوة» وتلك الوردة طيبة الرائحة. 
وحس باطن: والقضايا المتيقنة بواسطته تسمى بالوجدانيات كالعلم بأن لنا فكرأء وخوفاء واألما ولذة. وجوعا. 
وعطشا. 
التجربيات أو المجربات: وهي قضايا يحكم بها العقل بواسطة تكرر المشاهدة مناء فيحصل بنكرر المشاهدة 
ما يوجب أن يرسخ في النفس حكماً لا شك فيه كالحكم بأن كل نار حارة؛ وأن الجسم يتمدد بالحرارة. 
والمشاهدة هنا أعم من الرؤية» وهي المعنى اللغوي للمشاهدة؛ فإن الحس لا يدرك إلا الجزئيات. 
4 المتواترات: وهي قضايا تسكن إليها النفس سكونا يزول معه الشك؛ ويحصل الحزم الفاطم ١‏ وذلك بواسطة 


و تحليل وفلسفة أصول الفقه 


إلى بحث ونظر فيهاء بل يُعتقد بصدقها من دون أن يُقام عليها دليل. 

اس و للع د و ا ا 
العلد ف موكية فو ذلك الغلج اكبيد أ متمد نومك سبع ول كيدا 
وأصل لهذا العلم» ‏ كما في صغرى القياس -» فتّسمى بالأصول الموضوعة. 

وإما أن تُبحث وتبيّن في نفس العلمء كتعدد العنوان الذي يوجب تعدد 
المعنون عند تعدد مبادئه» وكسيرة العقلاء» والقواعد الأصولية التي تعتبر 
مبادئ تصديقية بالنسبة للمسائل الفقهية؛ لأنها مبدأ للتصديق بثبوت تلك 
المسائل» وتقع كبرى قياس الاستنباط بالنسبة لها'". 


وإما أن يسلّم بها المتعلم على سبيل المجاراة؛ مع استنكاره وتشكيكه 
ها كمافن المجادلآاته فتسمن بالمضادرات”5؟ "ضرؤزة أن إئنات:مسالة 


إخبار جماعة يمتنع نواطؤهم على الكذب, ويمتنع اتفاق خطئهم في فهم الحادثة كعلمنا بوجود البلدان النائية 
ا ل لا ا 0 
الحدسيات: وهي قضايا مبدأ الحكم بها حدس من النفس قوي جداً يزول معه الشك؛ ويذعن الذهن 

بمضمونها كحكم علماء الهيئة حديثا بدوران السيارات حول الشمس وجاذبية الشمس لها؛ لمشاهدة اختلاف 
أوضاع هذه السيارات بالنسبة إلى الشمس وإلينا على وجه يثير الحدس بذلك. والحدسيات جارية مجرى 
المجربات في تكرر المشاهدة» وحصول آثارهاء وعلائمهاء وقرائنهاء والفرق بينهما: أن السبب في المجرّبات 
معلوم السبب غير معلوم الماهية؛ وفي الحدسيات معلوم بالوجهين؛ ومن مارس العلوم يحصل له من هذا 
الجنس على طريق الحدس قضايا كثيرة قد لا يمكنه إقامة البرهان عليهاء ولا يمكنه الشك فيهاء كما لا يسعه أن 
يشرك غيره فيها بالتعليم والتلقين إلا أن يرشد الطالب إلى الطريق التي سلكها. 
1 - الفطريات: وهي قضايا قياساتها معهاء أي أن العقل لا يصدق بها بمجرد تصور طرفيها كالأوليات» بل لابد 
لها من وسطء إلا أن هذا الوسط ليس مما يذهب عن الذهن حتى يحتاج إلى طلب وفكرء فكلما حضر المطلوب 
في الذهن حضر التصديق به؛ لحضور الوسط معه كحكمنا بن الاثنين حمس العشرة بتوسط الاثنينء إن هذا 
حكم بديهي. (المنطق ؛ الشيخ محمد رضا المظفر» ص 111 770). 

. 178 الفياض» محاضرات في أصول الفقه» ج4؛ ص‎ )١( 

)١(‏ المظفرء المنطق» ص”7. 
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دعق أخوى متضينة إليها لا ركو ف عدريها كا لاو 01 


وقد يت لبعض موضوعات» ومحموللات» وأصل تحقق بعض 
المسائل الكلامية المتَخذْة كمبادئ فى الدراسات الأصولية» ومنها: 


- أفعال العباد وأفعال الله : 


وعسضاع 


المعتزلة: قالت المعتزلة بأنْ أفعال العباد ليست ممخلوقة لله؛ بل هي أمور 
صادرة من العباد» فالعبد قادرء خالق لأفعاله" خيرها وشرهاء فيستحق على 
الخير الثواب في دار القرار» ويستحق على الشر العقاب؛ لأنه مختار في 
أفغالة لمن كيرا عله . 

وللعلاف تفصيل في أفعال العباد بين ما يدرك الإنسان كيفيته وما لا 
يدرك كيفيتهء "حيث التزم بأن ما يدرك الإنسان كيفيته من هذه الأفعال» 
يصح إسناد خلقها إليه دون ما لم تكن مدركة له..."© والتي يجب إسناد 
خلقها إلى الله» ولا يجوز أن يقدر الله الإنسان على فعل مالا يدرك كيفيته من 
الأفعال. ثم بالنظر إلى أفعال الله نفسه. فإِنّ الله لا يفعل إلا الأصلح لعباده في 
دينهم ودنياهم ما داموا مكلفين؛ لأنّ الله لطيف بعباده» ويفعل كل ما يقربهم 
من دينه ويبعدهم عن معصيته”. وينقل الرازي عن المعتزلة قولهم بأنه يجب 
أن يكون فعل الله مشتملاً على جهة مصلحة وغرض تعود بالنفع على عباده”' 
)١(‏ مصطفى الخميني؛ تحريرات في الأصول؛ ص١‏ 0. 
() الشهرستاني, الملل والنحل» ج١؛‏ ص09. 
(5) بدويء التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية» ص١١5.‏ 
(5) جعفر شمس الدين» دراسات في العقيدة الإسلامية» ص١0.‏ 


(5) النعمانء أوائل المقالات» ص 717 517. 
)١(‏ الرازيء المحصول في علم الأصول؛ جه؛ ص1077. 
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وهذا الأمر متفرع عن الأصل الثاني من الأصول الاعتزالية وهو عدل الله. 

وعدل الله هو إحدى الصفات الإلهية التي قامت على فكرة أنّ الله 
عادل؛ يثيب المطيع على طاعته» ويعاقب المذنب على ذنبه» ومن المستحيل 
على الله أن يفعل خلاف هذا الأمر؛ لأنْ خلاف هذا الأمر يعتبر ظلماء والظلم 
محال صدوره عن الله؛ وهذا الأمر يلازم القول بأنْ الله أعطى الإنسان حرية 
اختيار أفعاله؛ فلل لم يُجير الإنسان على المعصية؛ ولم يسلّب عنه قدرته على 
الاختيار» فهو بإرادته يختار المعصية أو يختار الطاعة» وبالتالي يترتب الثواب 
والعقاب على اختياره هذاء فالعبد خالق لأفعاله» وهو حر مختار لهاء والعقل 
قاد ظلن ع الأفواك الاي تن الأالالففحة» وذلك لآن اميل ابتك 
والقبح ذاتيّان للأفعال» فالصدق» والتقوى» والشجاعة» والأمانة بحد ذاتها 
من الأمور الحسنة» والكذبء» والغشء والخيانة بحد ذاتها من الأمور السيئة» 
أي أن الأفعال تتمتع بحسن وقبح ذاتيين» وأنّ العقل قادر على إدراك هذين 
الحسن والقبح الذاتيين للأفعال بالاستقلال بمعزل عن بيان الشريعة لذلك". 

وبناء على ذلك. فإنْ أفعال الله كلها حسنة» وأنْ تلك الأفعال وراءها 
هدف وإلا كانت عبئاًء والعبث قبيح في حق الله ومحال من الناحية العقلية 
صد وره عنه تعالى» كما أنّ الله لا يكلف العبد فوق طاقته؛ لأنه قبيح في حق 
اناوه نكال عليه مال ولا تبر العته عل أفعالة اوإلا بل كلت 
والآيات القرآنية التي ظاهرها الجبر يجب تأويلها على ضوء العقل؛ لأنه لا 
تناقض بين الوحي والعقل. 


(١)د.‏ نادر, مدخل إلى الفرق الإسلامية السياسية والكلامية؛ ص69. 
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ثم إن الله وعد بالثواب على الطاعات» والله لا يخلف وعّدهء وتوعد 
بالعقاب على معصيته. والله لا يخلف وعده؛ ولهذا فإِنْ ما ورد من وعيده 
للفساق» والكمار من معاقبتهم فإنه منجزه؛ لأن للكافر القدرة على الإيمان. 
وأما إذا لم يكن الكافر قادراً على الإيمان: فإِنْ عقابه يصبح قبيحاً بحق الله وقد 
عرف هذا المبدأ عند المعتزلة بمبدأ الوعد والوعيدء وهو أصل من أصولهم 
الناشئ عن القول بالتحسين والتقبيح العقليين”. 

الأشاعرة: وللأشاعرة رأيهم في هذه المسألة كما يعرضه الرازي في 
المحصول في علم أصول الفقه”'» حيث ترى الأشاعرة بأنْ أفعال العباد مخلوقة 
لله بمعنى أنْ العبد قادر على اختيار أفعاله» وهو مريد لهاء ولكنّ هذه القدرة 
والامعطاعة عادر زهاء اناهن : الأعرام نبو العرقي لأ رفن ا زهان ناميه 
لقرلهم بالمذهب الذري -» فالعيد غير قادر على إحداث الفعل إلا بإرادة الله 
والله يخلق الفعل عُقيب القدرة الحادثة لدى العبد إذا أراد العبد ذلك الفعل» 
وسّمي هذا النحو من الفعل كسباء فالتوفيق إلى الطاعة خلق وإقدار من الله 
على الطاعة» والخذ لان خلق القدرة على المعصية. 

وإذاً: يكون الفعل خلقا من الله وإحداثاً وكسباً من العبد تحت قدرة 
الله" وهذا الأمر نجده لدى الماتريدية كذلك -» وهذه القضية لا تختلف في 
الجوهرء والأعراضء فالله يحدث الألوان» والطعوم» والروائح» والأجسام 
باستمرار. 


,7١-؟7/ص مطهري» علم الكلام»‎ )١( 
.١ؤ48‎ 1875 جه ص‎ )1( 


(؟) الشهرستاني» الملل والنحل؛ ج١ء‏ ص177. 
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وأما بالنسبة لأفعال الله» فإنه لا يجب على الله فعل الصلاح ولا الأصلح 
لعباده» ‏ كما قالت المعتزلة » لأنّ الله يفعل ما يشاءء فهو المالك الحقيقي لكل 
شيء؛ فهو لا بظلمء "فلو أدخل الخلائق بأجمعهم الجنة لم يكن حيفاء ولو 
أدخلهم النار لم يكن جوراً"» فهو :9 لَامِسَلْعَمَا يفْعزُ نعل ممم تاوت 4" كما لا 
يجب عليه اللطف كما قالت المعتزلة"؛ ويجوز أن يكلفهم بما لا يُطيقون". 

مدرسة أهل البيتطلِنهُ: أدلى علماء مدرسة أهل البيت بدلوهم في 
مسألة أفعال العياد» حيث ترى الإمامية كالمعتزلة أن العبد مخيّر في أفعاله» 
والله لا يجبر العبد على أفعاله» بل له حرية الإرادة باختيارهاء فهو يباشر 
الأفعال بالقوة والقدرة التي خلقها الله فيه» ويختار صد ور الفعل عنه بإرادته» 
فهو المسؤول عن اخختياره للفعلء فإما أن يوقعه متوافقاً مع الإرادة التشريعية 
التي جعلها الله؛ بحيث تكون الأفعال الإرادية الصادرة عن المكلف وأنماطه 
السلوكة مراف الإرادة التشريعية لله وأوامرهء ونواهيه» باعتبار أن 
ائلة«أضطى لكات صدرية اختيار إيقاع أفعاله وفق إرادة الله التشريعية» وحثه 
على ذلك بالوعد عليها بالثذواب الجزيل إذا فعلها كذلك-» وإما أن يوقع العبد 
الفعل مخالفاً للإرادة التشريعية التي جعلها الله؛ بحيث تكون الأفعال الإرادية 
للمكلف وأغاطه السلوكية مخالفة للإرادة التشريعية لله وأوامره» ونواهيه. 
فيكون العبد مسؤولاً عن أفعاله أمام الله» باعتبار أن الله نهاه عن فعل ما 


)١(‏ الشهرستاني» الملل والنحل؛ ج١2‏ ص179. 
() القرآن الكريم؛ سورة الأنبياء؛ الآية (57). 


(5) الرازيء المحصول ني علم أصول الفقه؛ ج0؛ ص57١.‏ 
(5) (م.ن جه ص 34 
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يخالف إرادته التشريعية -» وبذلك يصح ترتيب العقاب على أفعاله الإرادية 
هذهء وتعلق الأوامرء والنواهي بأفعال المكلفين يدلل على أن أفعال الإنسان 
اختيارية. 

والسلوك الإنساني يتحقق في مجالين: 

١‏ المجال الواقعي: وهو عبارة عن صد ور الفعل من الإنسان بواسطة 
القوة والقدرة التي أودعها الله فيه» والقدرة في الإنسان مخلوقة لله ومعلولة 
لقدرته» فهنا يوجد تسلسل طولي في القدرة» قدرة الإنسان وقدرة الله 
وقدرة الاونسان معلولة في وجودها للقدرة الإلهية؛ ولهذا يكون الفعل الصادر 
من الإنسان له علتان طوليتان: 

« العلة القريبة: وهي التي يصدر عنها الفعل» وهي قدرة الإنسان 

المودعة فيه» ويتخللها عنصر الاختيار» فالإنسان فاعل للفعل» وهو 
صادر عنه» ومسو ول منه. 

* العلة البعيدة: وهي التي تصدر عنها قدرة الإنسان على الفعل وهي 
قدرة الله» وهي أعلى مرتبة من قدرة الإنسان» وخالقة لقدرة الإنسان؛ 
ولهذا فالمعلول: وهو فعل المكلف -. له علتان طوليتان تتواردان عليه 
بشكل يُنسب الفعل أولا إلى الإنسان» وثانيا إلى الله الذي منه الوجود 
كله؛ وهو خالق كل شيء»ء فخلقه يعم كل شيء بما في ذلك أفعال 
الإنسان» بمعنى أن قدرته تعالى في طول قدرة الإنسان. فالفاعل المباشر 
للفعل هو الإنسان؛ ولكن الراعي للقدرة الصادر عنها الفعل هو الله 
الذي منح الإنسان هذه القدرة» وجعلها كامنة فيه باستمرار. 


4 تحليل وفلسفة أصول الفقه 


؟"المجال الاعتباري: وهو عبارة عن توصيف أفعال الإنسان بالطاعة» 
والمعصية التي من الله عليها بالثواب ٠‏ ويترتب عليها العقاب» فالشريعة هي التي 
اعتبرت أنْ الفعل الصادر عن المكلف وفق مؤدى أوامرها هو طاعة للتكليف» 
ويمُن الله على فاعله بالثواب » وأنّ الفعل المخالف لنواهيها هو معصية» ويستحق 
فاعله العقاب عليه لمخالفته لما كُلّف به. 

والله أوجد الداعي في نفس المكلف إلى فعل الطاعات بوعده بالثواب 
عليهاء ونهاه عن مخالفة أوامره بتوعّده بالعقاب. والله عادل لا يظلم مثقال ذرة 
تقس غدله وهو مق للا وعدت حغلى الإنياةاتعل الكالبى ارقي 
ليسلك وفق مؤداها. 

ومعنى العدل: الاستقامة في الفعل» ووضع الشيء في موضعه.؛ فهو 
اك 0 والجور؛ لقوله تعالى: :[... وَأَمِرَثُ لأَرِلَ يَتتككُه ...4 :3. . 
أعَدِلُوا مُوَأَفَربٌ لِلتّقَوَى ... #". الب 0 
ا 2 مك اس الك 1 نا 

وصفة العدل هي من صفات أفعال الله فعدلهء ولطفه تعالى واجبان 
عليه من جهة اتصافه بالجود. والكرم» والأمر ليس كذلك في فعل الأصلح؛ 
لأنه لا يجب على الله فعل الأصلح لعباده“ 


.)١6( القرآن الكريم» سورة الشورىء الآية‎ )١( 
.)4( (م.ن)» سورة المائدة» الآآية‎ )١( 

(5) (م.ن)ء سورة النحلء الآية (95). 

(:) د. الفضليء خلاصة علم الكلام ‏ ص79١.‏ 
(5) النعمان؛ أوائل المقالات» ص57. 
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وأما بالنسبة للكفارء فهنا تفصيل»- كما أفاده أستاذنا سماحة العلامة 
الشيخ محمد يزبك في درس البحث الخار ج”'-» وهو: أن الكفر على مراتب 
تسن كما أن الأعان عن نحراقن: 

١‏ كفر الجحود عن عدم معرفة. 

١‏ - كفر الجحود عن معرفة» ويدل عليه قوله تعالى: 9# وَحَحَدُوأ يها وأستيقلتهآ 
انفتيم إل 14" 

- كفر النعم؛ ويدل عليه قوله تعالى: فَإقَالَ مَدَامِنَفَصْلٍ رق لِسلون َأَشْكُرٌ 
كد .. 54. 

5 -ترك ما أمر الله به» ويدل عليه قوله تعالى: هود أحَذَْا فك لا تفْكُونَ 
دماءكج . .. 4" 

ه ‏ كفر البراءة: ففرا بك وبدايئنا ويك الْعداوة وَالْسَتْصَسَآ ... #". ولقوله 
تعالى: إن كَهَرَتُ يما أَفْرَسكُسَمُونٍ ين قبل .. . 44". 

وهنا يأنتي السؤال الذي هو مسألة كلامية: هل الكافر مطالب بالفروع (؟). 

ويتبعه سؤال فقهي: هل يُعاقب على تركه للفروع (؟). 
)١(‏ تقريرات البحث الخارج على كفاية الأصول» حوزة الإمام النتظر (عج) م. 
(1) القرأن الكريمء سورة النملء الآية .)١5(‏ 
(5) (م.ن)» سورة النمل» الآية ٠(‏ 4). 
(5) (م.ن)؛ سورة البقرة» الآية (84). 


(0) (م.ن): سورة الممتحنة» الآية (4). 
(5) (م.ن)»؛ سورة إبراهيم,» الآية (؟75). 


.1 تحليل وفلسفة أصول الفقه 


بعض العلماء قال: التكليف بالفروع متفرع على الإسلامء إذا لم يكن 
مسلما فإنه غير مطالب بالفروع . 

أدلة مشهور العلماء: عموم التكليف من الكتاب » والسنة» والعقل. 

من الكتاب: قوله تعالى : :لما كحك ف سَثَرَ (5) فَالاَ َك وت الْمْصَئينَ (5) 
وَل نك نهم الْيسَكِينَ () وَحكنًا عخُوضٌ مم لضن (د) وكا نكب وو لين 4" وقوله 
تعالى: 32... ويل إلَمتَرِكِينَ ([2) ادبن لا مُؤْيوْنَ أرَحكرة وَهُم ِلآَو هم كَيْرُونَ 4" 
فإذا لم يكن الكافر مكلفاً بالفروع لماذا ذكر الصلاةء والزكاة (؟). 

وقوله تعالى: 9 هوَريْلَك لَنسعلتّهم أجمعين 0 عَمَاكانويَْمَنُونَ 6" والسؤال 
على نحو العموم. وقوله تعالى: وِإَاصَنَّفَ لا صَلّ 8 مكدب وول 14" 
فهو مكلف بالصلاة» وقوله تعالى: 2و وَينَوِعَلَ أَلدّيس جح ألْبَيتِ من سْتَطَا له 
سيلا ... 4*» فيشمل المسلم وغيره» وهذه الآيات تدل على عموم التكليف 
بما يشمل الكافر. 

من السنة: عن علي بن إبراهيم» عن صالح بن السندي» عن جعفر بن 
بشير» عن علي بن أبي حمزة» عن أبي بصير قال: سمعته يسأل أبا عبد الله له 
عن الدين الذي افترض الله عر وجل على العباد» مالا يسعهم جهله. ولا يقبل 
منهم غيره»ء ماهو (؟) فقال (؟): شهادة أن لا إله إلا الله. وأنّ محمداً رسول 


.)45- 47( القرأن الكريمء سورة المدثر؛ الآيات‎ )١( 
.)7/ -5( (؟) (م.ن)» سورة فصلتء الآية‎ 

(7) (م.ن)؛ سورة الحجرء الآية  417(‏ 97)., 

(:) (م.ن)» سورة القيامة؛ الآية (077-5151. 

(0) (م.ن)؛ سورة آل عمرانء الآية (91). 
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لله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً» 
وصوم شهر رمضان. والولاية"". 

دخو لتقل أن العف شارك "اللي والقبح الموجودين في الأحكام 
الشرعية كرد الوديعة» فعدم ردهامن الكافر والمسلم قبيح؛ فيجب على الكافر 
الأخذ بالفروع من باب إدراكه للحسن والقبح الموجوين في الأحكام. 

بعض الفقهاء: الكافر مكلف بالأصول فقط دون الفروع»ء والدليل عليه: 

- عدم الدليلء دليل العدم. 

الرد: للمشهور أدلة في المقام. 

رَدَ على رأي المشهور: بأنْ الآيات فيها نقاش» وهي خاصة بالمؤمنين كما 
في سورة البقرة وغيرها؛ لأنَّ هناك إطلاقاً في الآيات» وهي وردت في سياق 
توجيه الخطاب للمؤمنين ومثاله: هل يتا دين ام مثرا أنتهأ لشب والشلوذ ! 9 
نهَممَ ألصَارِينَ 4" وقوله تعالى: :3 يها ألَدِينَ !مبوأ كيب عَلِحكُمْ ألضِيَامْ 6 
يب عل الى من قنْنِصطعَ. .. 4" وقوله تعالى : «( ياي لي مامثر شيعا 
رو َم ...©" وغيرها. 

توجيه الآيات: هناك خطاب متوجه للكفار بالعقاب؛ لأنهم استحقوه 
لعد م إيمانهم» يقول الله تعالى: ول الزن ا يكح إلَارَانَة أو مشركة والرََةُ لا يتكمها ل 


مه اءة 


آنأو مرك وَحْرَمَ ِلك عَلَ المزمنينَ ين #”'» فليس المراد بالعقد هو زواج المؤمن من 


2 


.١7؟ الحر العاملي ؛ تفضيل وسائل الشيعة؛ باب١ من أبواب مقدمة العبادات» حديث‎ )١( 
.)١67( القرآن الكريم؛ سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(©) (م.ن)ء سورة البقرة» الآية .)١817(‏ 

(؛) (م.ن)؛ سورة البقرةء الآية (16؟). 

(0) القرآن الكريم» سورة النورء الآية (7). 
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الكافرة؛ وكذ لك المؤمنة من المشرك . 

نعم» وقع الكلام ف الكتابية على قول في العقد الدائم» والمنقطعء 
ولكن هناك شيء متعارف في ذلك الزمان بطريقة معينة عندهم» وهذا الشيء 
الواقع في ذلك الزمن هو محرم على المؤمنين» ومن هنا نفهم عدم تكليف 
الكفار بما كُلّف به المؤمنون» ولكن لم يقرّ الكفار على الزنا بسكوته عن الزنا. 

بنوزة التليين نوا عه الكتانة أن على الكائر سارو امسن أن سر 
ولا يجهر به في المجتمع الإسلاميء» وكذلك القمار في ظل الدولة الإسلامية» 
فلماذا لا يؤخذ على أيديهم (؟). 

الجواب : لأنْ الكفار غير مكلفين» وهناك روايات في الكافي وفي غيره 
من الكتب الحديئية مقيدة بالأخذ على يد المسلمين دون الكفار. 

النتيجة: القدر المتيقن هو تكليف المؤمنينء وأما الكفار فالأصل البراءة . 

نعمء قد بُقال: شراء الذمي وض سن لطم تعلق ره امس وهنا 
يأتي السؤال: هل الضريبة على الذمي هنا هي تكليف بالخمس (؟). 

بقي أمر: الكافر يُكلف بالأصولء والفروع عند القدماء كالاسترآبادي 
وغيره؛ فهل هذا المرتكز بحساب الاحتمالات هو مرتكز متشرعي» وأصحاب 
الأئمة اضطلعوا عليه ولم يضطلع عليه الاسترآبادي وغيره (؟). 

هذا المرتكز المتشرعي الذي اعتمد عليه بالإجماع ٠‏ ويرجح الميل فيه إلى 
التكليف بالفروع هو ما قبل الطوسيء هذا بناء على قول المشهورء فإما أن يُقبل 
منهم أو لا يُقبل؛ ورأي الراجح هو عدم التكليف. 
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ويرتبط بمسألة أفعال العباد: مسألة التحسين والتقبيح العقليين» ومسألة 
مرتكب الكبيرة: 

١‏ التحسين والتقبيح العقليان: 

قالت المعتزلة بأن الأفعال تتمتع بحسن وقبح ذاتيين» وأنْ العقل قادر 
على إدراكهما في الأفعال؛ ولهذا فالإنسان يعاقب أو يُئاب على أفعاله التي 
يختارها. 

وأما الأشاعرة» فترى بأنْ العقل يستطيع أن بميز بين الخير والشرء ولكن 
"الإنسان لا يلتزم بأحكام العقل هذه إلا إذا أيدتها أحكام الشرع ... [ف] 
أحكام العقل ليست موجبة فحسب. بل لا يستطيع العقل أن يحكم على قيمة 
ماتوجبه علينا الشريعة... [ف] الموجبات الخلقية تأتينا عن طريق الوحي» وتنقل 
إلينا بالسمع "”"» "فما أمر به الشرع فهو حسنء سواء كان هذا الأمر على سبيل 
الوجوب. أو الندب. أو الإباحة» ومانهى عنه فهو قبيح» سواء كان هذا النهي 
على سبيل التحريم» أو الكراهة"'؛ بمعنى: أن الأشاعرة يلتزمون بالأحكام 
الواردة عن طريق الشرع ء قا يه والقبح في الأحكام هو الشرع 
وليس العقل» فالصومء والصلاة» والزكاة» والحج» والإحسان» والأمانة همي 
من الأفعال الحسنة» وحسنها ليس متأتياً من ذاتيات نفسهاء بل لأنّ الله أمر بها 
وأرادهاء والكذب.» والقتل بغير وجه حقء والسرقة» والزناء والرباء والنميمة» 
والإفساد في الأرضء والخيانة هي من الأفعال القبيحة» وقبحها ليس متأتيا من 
)١(‏ د. نادرء مدخل إلى الفرق الإسلامية السياسية والكلامية, ص7 .١١‏ 


(0)د. فضل الله مهدي» الاجتهاد والمنطق الفقهي في الإسلام» طكاء بيروت» دار الطليعة» لاحكام, ص؟١-‏ 
0606 


5 ملل وتلسعة اضرلا لفق 


ذاتيات نفسهابل لأن الله نهى عنهاء ولو لم يكن لله أمرٌ أو نهىّ بصددهاء لما كنا 
عرفنا حسنها أو قبحها. 

بهذا القول اخختار الأشاعرة موقف أهل السلف»- الذين يعتبرون بن 
العقل لا يقتضي تحسيناً ولا تقبيحاًء وإنما الحسن ما حسّنه الشارع والقبيح ما 
قبّحه الشارع » فابتعدوا بقولهم هذا عن المعتزلة» كما وابتعدوا عن الماتريدية 
من الأحناف الذين يقولون بأنَ الأشياء تتمتع بحسن وقبح ذاتيين في الأمور غير 
الشرعية» وأن العقل يستطيع إدراك حسنها وقبحها الذاتيين» بينما يتوافقون 
مع الماتريدية على أن هناك أموراً لا يستطيع العقل أن يدرك حسنها وقبحها 
الذاتيين إلا عن طريق الشرع ومنها التكاليف الدينية» فالتكاليف الدينية لا 
يستقل العقل بإدراكهاء والحاكم فيها هو الله. 

أما الإمامية» فتتركز مسألة التحسين والتقبيح عندهم على إدراك الملازمة 
دن ها حكوي يه التقر سن خسو والقعا نوين شك الخترم عن وق دما 
كن العقن: 

والجدير ذكره. أن للإخباريين الشيعة رأيهم في مسألة التحسين والتقبيح 
العقليين» حيث "أنكروا أن يكون للعقل حق إدراك اسن والقبح» فلا يغبت 
شيء من الحسن والقبح الواقعيين بإدراك العقل» والشيء الثابت قطعاً عنهم 
[هو] القول بعدم جواز الاعتماد على شيء من الإدراكات العقلية في إثبات 
الأحكام الشرعية"". 

ولبيان حدود المسألة»ء يجب توضيح معنى اميه والقبح العقليين» 
وحجية العقل في الشريعة: 


.1١96 المظفرء أصول الفنهء ج١2 ص‎ )١( 
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أمعنى الحُسن والقبح العقليين: 

للتحسين والتقبيح بحسب الاستقراء معان متعددة: 

المعنى الأول: الكمال أو النقص: أن يدرك العقل أنْ هذا الشيء هو 
كمال للنفس أو نقص لها مما يدفعه إلى الحكم بأنْ هذا الأمر مما يحسن فعله أو 
يقبح؛ تحصيلا لذلك الكمال أو دفعاً للنتقصء وإدراك الكمال والنقص يكون 
على نحوين: 

١‏ - أن يكون إدراكا لواقعة جزئية خاصة. كما إذا أحسن أحد ما إلى 
شخص بفعل يلائم مصلحته الشخصية. فإنه يثير في نفسه الرضا عنه» فيدعوه 
ذلك إلى جزائه» وأقل مراتب الجزاء مدحه على فعلهء والعكس صحيح؛ 
وبذلك يكون حَكم الإنسان بالحسن والقبح بدافع المصلحة الشخصية» وهذا 
النحو من الإدراك هو إدراك للأمور الجزئية. 

١‏ - أن يكون إدراكا لأمر كلي؛ فيحكم الإنسان بحسن الفعل؛ لكونه 
كمالاً للنفس كالعلم؛ أو لكونه فيه مصلحة نوعية؛ كأن يُحسن أحد بفعل يلاثم 
المصلحة العامة من حفظ النظام الاجتماعيء فإِنْ ذلك يدعو إلى جزائه أو 
على الأقل مدحه والثناء عليه» وإن لم يكن ذلك الفعل يعود بالنفع على ذلك 
المادحء فذلك الجزاء إنما يكون لغاية حصول تلك المصلحة العامة التي تناله 
بوجه ماء والعكس صحيح. 

وتسمى هذه الأحكام العقلية بالتأديبات الصلاحية” أو الآراء المحمودة. 


”التأدييات الصلاحية: وتسمى المحمودات أو الآراء المحمودة» وهي ما تطابق عليها الآراء؛ من أحل فضاء 
المصلحة العامة للحكم بها؛ باعتبار أن بها حفظ النظام؛ وبقاء النوع كققضية حسن العدل وفبح الظلم الني هي 
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وهي من القضايا المشهورة التي ليس لها واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليها. 

المعنى الثاني: الملائمة للنفس أو المنافرة لها: وهي على نحوين: 

١‏ أن يكون الإدراك لواقعة جزئية خاصة» فيحكم الإنسان بك 
والقبح بدافع المصلحة الشخصية. 

؟- أن يكون الإدراك لأمر كلي» فيدرك ما هو ملائم للنفسء وما هو 
فر الياة تارك أذاش ةمض اع نوع أ ومين انوع 

الإمامية عندما يقولون بالحسن والقبح العقليين» فإنهم يريدون القسم 
الثاني من المعنى الأول» والقسم الثاني من المعنى الثاني؛ أي يركزون على 
إدراك الكمال أو النقص على نحو كلي» وما كان سببه إدراك الملائمة أو عدمها 
على نحو كلي من جهة أن فيه مصلحة نوعية أو مفسدة نوعية» فإِنْ الأحكام 
العقلية الناشئة من هذه الأسباب هي أحكام للعقلاء بما هم عقلاء» وهي التي 
يقول الإمامية فيها بأنَ الشارع لا بد وأن يتابع العقلاء في أحكامهم ظاهراء 
فيحكم بما حكموا به؛ للملازمة بين حكمه وحكم العقلاء ظاهرا وتوسعةء 
بمقتضى كونه رئيسهم. 


من القضايا المشهورة؛ ولا واقع لها وراء تطابق آراء العقلاء سوى ما دُكرء وهذه القضية وقع خلاف في إثباتها 
بين الأشاعرة:؛ والعدلية» فنفتها الفرقة الأولى؛ وأثبحها لثانية؛ وهي من القضايا التي تدخل في مسألة الخلقيات؛ 
وهي حسب تعريف المنطقيين: ما تطابق عليها آراء العقلاء؛ لأجل قضاء الخلق الانساني بذلك كالحكم 
يسوي اللحافظة على لدم أى لون وكا لكو جين التضاعة والكري برقع لين والبغلبواكلق: 
ملكة في النفس تحصل من تكرر الأفعال الصادرة عن المرء على وجه يبلغ درجة يحصل منه الفعل بسهولة 
كالكرم؛ فإنه لا يكون خلقا للانسان إلا بعد أن يتكرر منه فعل العطاء بغير بدل» حتى يحصل منه الفعل بسهولة 
من غير تكلف. (النطق» الشيخ محمد رضا المظفر» ص 595). 
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المعنى الثالث: ل والقبح بالمعنى المختار: وهو ينقسم إلى أقسام 
ثلاثة: 

القستع الأول: "ما هو علة تامة للحسن والقبح» ويُسمى اسن والقبح 
فيه بالذاتيين””" كالعدلء فما دام عنوان العدل بذاته صادقاء ففاعله ممدوح 
عند العقلاء» وما دام عنوان الظلم صادقاً بذاته» فهو مذموم عند العقلاءء 
فانطباق العنوان بذاته على الموضوع :د الاعثال هغل تان لأتصافه بحسي 
أو القبح» وهذا النحو من الحسن والقبح لم يقع فيه اختلاف . 

القسم الثاني: ما هو مقتض للحُحسن والقبح: والمراد به: ما كان الحُسن 
والقبح فيه عرضيين» أي أن العتواة لسو عه <انه دصقا باحس والقبح» 
وإنما يتصف بهما بلحاظ عروض عنوان آخر على الموضوع » الأفعال _» 
ومثاله: الصدق. والكذب. والتقية» فالصدق بعنوانه الأولي مقتض للححسن» 
والكددب يعنوانة الآولي مقتض للقبح» » فلو لي الصدق وطبعه لكان داخلدً 
تحت عنوان الحُسنء ولو خلي الكذب وطبعه لكان داخلاً تحت عنوان القبح» 
ولكن انفصال صفة المو غم الصدق ممكنة؛ وذلك عندما يكون الصدق 
مصداقاً للغيبة ومؤدياً للفتنة» فيصبح قبيحاً ومحرماًء ويقابله الكذب بعنوانه 
الأولي» فهو مقتض للقبح بذاته» ولكنّ قبحه قابل للانفكاك عنه؛ وذلك عندما 
كرن لكلاب لمن علة توه للتض ق والقني نقد يدر طن علو اللاي لقان 
اعت يله صيدنا أوامتشهيا أو وانجاء كما إذا كان اكه لات البين ودقما 

هذا النحو من العناوين يختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات؛ فإِنْ 


.5١١ص‎ ء١ج اللظفرء أصول الفقه؛‎ )١( 
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دخل تحت عنوان حَسَنء يكون ممدوحاًء وإن دخل تحت عنوان قبيح» يكون 
مهوها: 

القسم الثالث: مالا علية له ولا اقتضاء فيه: هناك أعمال في حد ذاتها لا 
كال باعي ف فس ولا لق بتعا ريني لكر نكن و لكا سقف نينا حاف 
ما ينطبق عليها من عناوين راجحة أو غير راجحة» ومثاله: الضرب» فالضرب بما 
هو ضرب للجماد لاايتصف بالحُسن ولا بالقبح» ولكن إذا كان ضرباً لليتيم لأجل 
التشفيء. فهو قبيح» وإذا كان ضرباً لأجل التأديب والإصلاح» فهو حسن. 

وعليه: عناوين القسم الثاني» والثالث من المعنى الثالث لو ليت ونفسهاء 
كانت داخلة تحت القسم الأول من المعنى الثالث للحسن والقبح. 

ب فلسفة الحُسن والقبح العقليين: 

إن الالتزام بالحسن والقبح العقليين بالمعنى الثالث» هو عبارة عن التزام 
بأحكام العقل العملي للعقلاء» وهذه الأحكام مصب نظرها على المصالح 
والمفاسد العمومية أو النوعية» فإذا أدرك العقل مصلحة في شيء أو مفسدة 
في آخرء وكان إدراكه هذا مستنداً إلى إدراك مصلحة أو مفسدة عمومية 
يتساوى في إدراكها جميع العقلاء» فإنَ العقل العملي للعقلاء يحكم بأنْ هذا 
درك حسن ينبغي فعله أو قبيح ينبغي تركه» وإذا حكم العقل بشيء وكان 
هذا الحكم بادي رأي الجميع » فإِنَ العقل النظري يقطع عُقيب العقل العملي 
أن الشارع لابد وأن يحكم بما حكم به العقلاء؛ لأنه رئيسهم. 

وهنا مصطلحات ثلاثة ينبغي التفريق بينها وهي: سيرة العقلاء» وأحكام 
العقلاع» وأحكام الشرع: 
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سيرة العقلاء: وهي صدور العقلاء عن سلوك معين تجاه واقعة 
7 صد ورا تلقائياًء شريطة أن يتساووا في صدورهم عن هذا السلوك على 
اختللاف أزمنتهم» وأمكنتهم. وتفاوت ثقافتهم» ومعارفهمء» وتعدد نحلهم. 
وأديانهم» حيث يُبرز هذا السلوك ظاهرة اجتماعية عامة شاملة»- أي أن سيرة 
العقلاء هي دليل لبي يُعيّر عن ظاهرة اجتماعية عامة من العمل والتفكير اللذين 
يسودان المجتمعات بشكل شمو لي» وتلقائي. وعقلائي -» هذه الظاهرة صادرة 
عن سلوك الإنسان بصفته عاقلاً يضع الأشياء في مواضعها من حيث النفع أو 
الضررء ومن حيث المصلحة أو المفسدة. 

ما يميز هذه السيرة عن غيرها من الظواهر الاجتماعية الأخرىء أنه 
يمكن الاستدلال ببعضها على الأحكام عند الإمامية» إذا أقرّها المعصوم -» 
فمثلاً: الأخذ بظواهر الكلام» والعمل بخبر الواحدء لم يغبت ردع الشارع 
عنها في سيرته العملية حتى في الأمور الشرعية» فيكون سكوته عنها وهي 
بمرأى ومسمع منه من قبيل التقرير لسلوك العقلاء؛ ولهذا نحد أن هذه السيرة 
دخلت في أصول الفقه.» وأضحت من الأمور الدالة على الأخذ بظواهر 
الآيات» والروايات» والعمل بخبر الواحد برعاية المعصوم. 

الأصوليون الأشاعرة ذهبوا إلى القول بعدم حجية أفعال العقلاء قبل 
ورود الشرع”. بينما الأصوليون الإمامية عملوا بما سكت عنه المعصوم من 
سيرة العقلاء. 


وإذاً: فسيرة العقلاء هي عبارة عن تسالم العقلاء جميعاً على العمل 


(١)الآمديء»‏ الإحكام في أصول الأحكام؛ ج١؛‏ ص١11.‏ 
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بسلوك معين»ء حيث يستدل على صحته بواسطة المعصو م؛ أي أنْ العمل بهذه 
السيرة إنما يستكشف بملاك دلالة سكوت المعصوم عنهاء فيكون سكوته حاكماً 
على صحة سلوك العقلاء» وبالتالي فأي سيرة للعقلاء يجب أن يمتد زمنها 
ليتصل بزمن المعصوم» وهذا يعني أنْ ما سكت عنه المعصوم يمكن الاستد لال 
بمؤداه» وما لم يوافق عليه يُهمل؛ لأنْ سيرة العقلاء ظنية الدلالة» فاحتاجت 
إلى إقرار المعصوم لهاء أي يكون العمل ببعض سيرة العقلاء. 
أحكام العقلاء: وهي عبارة عن إدراك العقل لمصلحة عمومية في شيء 
أو مفسدة في آخرء بحيث يتساوى في إدراكها جميع العقلاء» فيحكم العقل 
النظري على سبيل القطع . عقيب إدراك العقل العملي بأنْ هذا الأمر مما ينبغي 
فعله . بأنَ الشارع لا بّد وأن يحكم» بناء على رأي من يقول بوجود ملازمة 
تاي ان بما حكم به العقل في المصالح والمفاسد العمومية» لأن الشارع من 
جملة العقلاء بل ورئيسهم. فهو بما هو عاقل كسائر العقلاء بل وخالق العقل؛ 
فلا بد وأن يكون الحكم مطلوباً ومراداً له؛ لأنّ العقل إذا أدرك حسن شيءء 
فقد أدرك أنه كذلك عند كل عاقل حكيم بما فيهم سيد العقلاء. 
والأحكام العقلية: هي التي تصدر عن العقل النظري ويُقصد بها الدليل 
العقلي الذي يحكم بالملازمة بين الحكم الغابت شرعاً او عقلاً وبين حكم شرعي 
آخرء والملازمة في الآراء المحمودة هي أمور حقيقية واقعية يدركها العقل 
النظري بالبداهة أو بالكسب؛ لكونها من الأولويات والفطريات التي قياسها 
هناك مَنْ نفى وجود الللازمة بين حكم العقل؛ وحكم الشارع على وفق ما حكم به العقل كبدر الدين 


والمحقق المخرساني(11786١-‏ 115 هج). 
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معهاء أو لكونها تنتهي إليهاء فيعلم بها العقل على سبيل القطع . 

الأحكام الشرعية: وهي التي تنشأ عن الشارع طبقا لملاكاتها الواقعية 
في عالم الجعل والاعتبارء وتكون سبباً للأوامر والنواهي الإلهية» وهي لا 
تندر ج تحت ضابطة ندركها بعقولنا؛ ولذلك كانت توقيفية على الشارع » وهي 
ليست بعينها الأحكام العقلية للعقل النظري الناشئة عن مسالة الملازمات» 
وبالتالي يوجد هوة بينهماء فكيف يمكن للعقل أن يحكم بأن الشارع لا بُد وأن 
يحكم على وفق ما قطع به العقل النظري (؟). 

تنبه الأصوليون لهذه المسألة» فردوا بالقول: صحيح أن الأحكام العقلية تنتمي 
إلى واد الملازمات» والأحكام الإلهية الشرعية كالأوامر والنواهي تنتمي إلى عالم 
الواقع » وهي لا تقع تحت ضابطة معينة ندركها بعقولناء ولكن مسألة الملازمات لها 
ارتباط بالواقع » فهي أمور حقيقية واقعية يدركها العقل النظري بالبداهة او بكسب 
ينتهي إلى البداهة؛ لكونها تعتمد على الاولويات أو الفطريات التي يعلم بها العقل 
على سبيل القطع » وإذا قطع العقل بالملازمة فأنه يقطع بثبوت حكم الشارع الذي 
يستحيل النهي عنه؛ لكونه قطع » والقطع حجة. والعقل في هذه المسألة يحكم 
بالملازمةفي خصوص مساة التحسين والتقبيح العقليين» حيث يستكشف حكم 
الشارع من خلال ضم المقدمة العقلية المشهورة في الأراء المحمودة إلى المقدمة 
التي تتضمن الحكم بالملازمة التي يدركها العقل النظري» فيحصل للعقل النظري 
من ذلك بأن الشارع له الحكم الذي حكم به العقل؛ بسبب القطع بالملازمة من قبل 
العقل النظريء وبالتالي لا يوجد هوّة بينهما بل العقلل يكشف من خلال فطعه 
بالملازمة عن أن الشارع له هذا الحكم» فيعمل بمقتضى قطعه. 
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 "‏ مرتكب الكبيرة: 

هناك سؤال تقليدي جرى تداوله بين المتكلمين منذ مطلع القرن الأول 
الهجري وحتى يومنا هذاء وتردد صداه في علم الأصول وهو: هل مرتكب 
الكبيرة كافر أم فاسق (؟). 

الجواب: في المسألة مسالك واتجاهات متعددةء وقد ذهب كل فريق 
من المتكلمين إلى مبدأ تصوري معين يتناسب مع مبانيه الفكرية» واتجاهاته 
العقائدية» ولكن هناك قدرا متيقناً في المسألة» وهو أن النزاع يجري حول 
الأفعال التي صدرت عن صحابة النبي ميو والأحكام التي ألحقتها كل فرقة 
من الفرق فيما بعد بتلك الأفعال: 

أ الخوارج: أدى النزاع بين الإمام على لَه وبين جماعة من أصحابه 
حول مسألة التحكيم في صفين إلى مروق تلك الجماعة عنه» وخروجها علي 
وهم الذين عرفوا بالخوارج؛ حيث لم يرض هؤلاء بالنتائج التي تمخضت عن 
ذلك التحكيم؛ فنادوا بأفكار أهمها: كفر أصحاب الكبائر» وأبرز مصاديق هذا 
المفهوم يتمثل في عدد من صحابة النبي يليك كالخليفة الثالث عثمان بن عفان 
والإمام علي طلغ وطلحة. والزبير» وعائشة أم المؤمنين؛ ومَّنْ سلك سبيلهوه". 
وتبعاً لذلك أباحوا قتل أطفال المسلمين» وسبي نسائهم لجهة الحكم عليهم بالكفر 
فقهياء فحاربهم الإمام علي طلْتَاه؛ٍ لسفكهم دماء المسلمين ظلماً وعد واناً. 

وقف الخوارج بعد الإمام علي عله ضد خلفاء بني أمية؛ لأنهم 
اعتبروا خلفاء بني أمية من مرتكبي الكبائر؛ ولهذا كانوا في حالة مخالفة دائمة 
للسياسات الحاكمة. 


.185 بدويء التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية» ص‎ )١( 
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ب المرجئة: في مقابل النزعة المتطرفة للخوار ج» ظهرت فرقة أخرى 
بين المسلمين غرفت بالمرجئة» حيث اعتبرت هذه الفرقة بأنْ صاحب الكبيرة 
يُرجاً أمره إلى يوم القيامة» ولا يحكم عليه في الدنيا بكونه من أهل الجنة أو من 
أهل النار”*» حيث كانت هذه المقولة من المرجئة في مرتكب الكبيرة في صالح 
خلفاء بني أمية» فلم يعد يَوصَّم الحاكم بالكفر أو الفسق . 

امتد هذا النزاع بين المسلمين حول مرتكب الكبيرة إلى مستهل القرن 
الثاني الهجري» حيث عاودت الفكرة لتتطرح من جديد حول الأطراف التي 
شاركت في النزاعات التي حدثت في صدر الإسلامء ما الموقف الذي ينبغي 
أن يتخذ منها (؟)» بمعنى: أن جماعة من صحابة النبي قد تلبست بمبدأ القتال 
فيما نيتهاء وسشفكت الدماء» فما هي الأحكام اللاحقة لتلك الأفعال الي 
صدرت عنهم؛ باعتبار أن فيهم الباغي والقاتل» وفيهم المظلوم الذي خرج 
عليه جماعة ووقع عليه الفعل (؟). 

"سأل أحدهم ذات يوم الحسن البصري: هل من أتى بكبيرة مؤمن أم 
كافر(؟)... وقبل أن يجيب الحسن البصري عن هذا السؤال قام واصل بن عطاءء- 
وكان أحد المترددين على حلقة الحسن -» فقال: إني أقول أن من أتى بكبيرة هو 
ليس بمؤمن ولا بكافر» بل هو في منزلة بين المنزلتين» أي منزلة بين الإيمان والكفرء 
فهو ليس بمؤمن ليستحق النعيم» ولا بكافر تجب علينا مقاتلته؛ إنه فاسق"”". وبهذا 
القول وقف واصل بن عطاء موقفاً وسط بين المرجئة» والخوار ج. 


7592 7717 الشهرستانى؛ الملل والنحل» ص‎ )١( 
نادرء مدخل إلى الفرق الإسلامية السياسية والكلامية؛ ص/358-51.‎ .د)١(‎ 
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اعتزل واصل حلقة شيخه الحسن البصريء. وأخذ يبت أفكاره حول 
مرتكب الكبيرة بين المسلمين؛ بغرض تهدئة الأجواء المحمومة التي كانت 
تسود صفوف المسلمين حول هذه القضية» فتحولت هذه الفكرة إلى أصل 
من أصول المدرسة الاعتزالية فيما بعد. 

ت ‏ الأشاعرة: اعتبرت الأشاعرة بأنْ مرتكب الكبيرة إذا خرج من 
الدنيا ولم يتّبء فحكمه إلى الله إما أن يغفر له برحمته» وإما أن يشفع فيه النبي 
َو "وإما أن يعذبه [الله] بمقدار جرمه ثم يدخله الجنة برحمته ولا يخلد في 
النار مع الكفار"”". وأما "عائشة» وطلحةء والزبير...[فقد] رجعوا عن الخطأء 
وطلحة» والزبير من العشرة المبشرين بالجنة ”". 

ث ‏ الإمامية: من حيث المفهوم» يندر ج صاحب الكبيرة تحت عنوان 
الفسق.», ولكنه لم يخرج بارتكابه الكبيرة عن حظيرة الإسلام”» وأما من 
حيث المصداق» فمن كان مظلوماء أو مرق عليه جماعة» أو وقع عليه الفعل» 
فهو خارج تخصصاً عن عموم هذا العنوان خصوصاً وأنّ فيهم من قال فيه 
النبي مَللكو: ".. . علي مع الحق. والحق مع علي..."”. أي أن الخوارج 
أخطأت في تطبيق هذا المفهوم على بعض مصاديقه. 


ولما اعتبر الخوارج أنْ مرتكب الكبيرة كافرء فقد أوجبوا القيام بالأمر 


.179 الشهرستاني؛ الملل والنحل؛ ج١ء ص‎ )١( 

(؟) (م.ن) ج١ء‏ ص45١.‏ 

(؟) جعفر شمس الدين؛ دراسات في العقيدة الإسلامية» ص77. 

(:) الشيخ المفيد؛ الفصول المختارة» ط 7, تحقيق مير علي شريعتيء بيروت دار المفيد» ١715‏ هجء ص/41. 
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بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان هناك مفسدة» ولو لم يكن هناك احتمال 
للتأئير. 

وأما المعتزلة» فلاحظوا مسألة شياع المنكرات أو ظلم الحكومات» 
فأوجبوا على المسلمين القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

بينما ترى الإمامية بأنْ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب على الكفاية 
بالشرع لا بالعقل» إذا احتمل التأثير» مع الحاجة إليه. 
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القسم الثانى 


مياد المعرفة 
العقلية فى الدراسات الأصولية 


ليست المسائل الكلامية وحدهاهي التي ترتكز على المعرفة والاستدلالات 
العقلية بل للدراسات الأصولية تصريتك: وافن ضهن هذا الإطان» فبعلة: يلت 
العقل دوراً أساسيّاً في مسألة الملازمات العقلية بين ما حكم به العقل وحكم 
الشارع على وفق مؤدى ما حكم به العقل؛ وذلك بالاعتماد إما على بديهيات 
عقلية موصلة إلى اليقين» أو على قضايا كسبية تنتهي إلى أخرى بديهية» وإما 
بالاعتماد على سيرة العقلاء التي لم يردع المعصوم عن العمل بمقتضاهاء أي 
أن المعرفة العقلية التي نتكلم عنها في الدراسات الأصولية ترتكز على جهتين: 

الجهة الأولى: وتتمثل في البديهيات العقلية وما ينتهي إليها تما ترتكز 
عليه مسالة الملازمات العقلية. 

الجمهة الثانية: وتتمثل بسيرة العقلاء التي يُستند إليها كدليل لَبِي. 

ويمكن أن نستكشف حدود المعرفة العقلية في الدراسات الأصولية»- 
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التي تعتبر بدورها مبادئ تصديقية في الدراسات الفقهية : من خلال العناوين 
التالية:العقل والمعرفة» القطع » الظن» الشك» حيث تعرّض الأصوليون لهذه 
العناوين في مباحثهم الأصولية في معرض بحثهم عن كل ما يُستكشّف منه 
ثبوت حكم شرعي أو ما يُشكل دليلاً عليه. 

أ العقل والمعرفة : 

١‏ لغة: "العقل نقيض الجهل؛ وعمّل يعقل» فهو عاقل. 

والمعقول: ما تعقَّلَتَه في فؤادك... وعمَّلَ بطنٌ المريض بعدما استطلق 
1ق ] اشكسك :"اه 1 ومنه قيل للحصن معقلء ولتلك القوة المعروفة 
في الإنسان عقل» ويريدون بها موطن التفكرء ثم توسعوا باستعمال الكلمة 
فأطلقوها على وظيفة العقل» فقالوا: العقل يعني الإدراك؛ ويّقال: عمَلَ الإنسان 
الشيء إذا أدركه؛ وعبرّوا عن العاقل بالمدرك”””"؛ وبذلك يكون لفظ العقل قد 
نْقل عن معناه الأصلي الحسي إلى معناه الذهني. 

ات فلسيقا: الققان دعو ةلات لان لحرن لد لمت مم ودف كالا ونا لقن 
والتفكير» والتذكر... الخ» حيث يُدرك المعقولات الأولى التي لها وجود في 
الخار جح من خلال إدراك ماهياتها بالانطباعات الذهنية» أي أنه يدرك صورها 
العلمية» كما ويد رك المعقولات الثانية الفلسفية كالجواهر والأعراضء والعلية 
والمعلولية» والخير والشرء والحسن والقبح... إلخ» ومن خلال هذا الإدراك 
للمعقولات. يمكن الوصول إلى المعرفة الكسبية. 


.١165 الفراهيديء العين» ص‎ )١( 
د. الفضلي؛ دروس في أصول فقه الإمامية؛ ج1١ ص7177.‎ )1( 
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وللعقل وظائف أخرى يقوم بها كالاستدلال» والتحليل» والتركيب» 
والاستنباط» وتجريد المعاني الكلية من خلال ملاحظة جزئياتهاء وتعميم النتائج» 
وربط الأفكار بعضها ببعض»ء والتأصيل» والتفريع» والتعليل» والتنظيم» 
والتقسيم» والتعريف... إلخ. 

#*- متطقياً: سلط المناطقة الضوء على قوائين أساسية يتخذ العقل منها 
متطلقانه: ومعازيره أثناء عملية التفكيرء:وهده القوانين الأساسية تمعل 'قوانين 
الفكر الضرورية الكلية التي يلتقي عندها جميع البشرء وهي: "قانون الهوية» 
وقانون عدم التناقضء وقانون الثالث المرفوع '”2» حيث ترتكز مبادئ الأقيسة 
على هذه القوانين الضرورية”' في عملية صدور الأحكام عن العقل. 

 :‏ أصولياً: عندما يتكلم الأصوليون عن العقلء فإنهم يريدون به 
ذلك الأمر المجرد الذي يتألف من قوى مدركة للأمور البديهية الضرورية» 
أو للأمور الكسبية التي تنتهي إلى بديهية» وله وظائف يقوم بها كالاستدلال» 
والتحليل» والتركيب» والاستنباط» وتجريد المعاني الكلية بملاحظة جزئياتهاء 
وتعميم النتائج» والتعريف. .. إلخ» بالاعتماد على معايير» وقوانين ضرورية 
كلية تحدد طبيعة الأحكام الصادرة عنه. 

وللأصولبين الإمامية»- بالإضافة إلى ما سبق بيانه -» نظرة خاصة في 
العقل والمعرفة العقلية؛ حيث تعتمد هذه النظرة على تقسيم الفلاسفة للعقل 
إلى عقل نظري وآخر عملي بلحاظ ما يصدر عنه حال الإدراك» والتفكير. 


)00( 5 مهدي فضل اللّه؛ مدخل إلى علم المنطق, ص لا4. 
(5) المظفرء المنطق؛ ص 581. 
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أ العقل النظري: وهو الذي يدرك بأنْ هذا الأمر مما ينبغي أن يُعلم 
حيث يدرك الأشياء إما بالبداهة» أو بالكسب والنظرء كما وأنْ لهذا العقل 
وظيفة إدراك الملازمات العقلية عقيب استقلال العقل العملي بإدراك أن هذا 
الفعل بنفسه مما ينبغي فعله أو تركه» حيث يحكم بالملازمة بين ما حكم به العقل 
العملي وحكم الشارع » فيكشف عن نحكم الشارع على سبيل القطع كما 
في مسألة الإجزاءء ومقدمة الواجب» ومسألة الضدء واجتماع الأمر والنهي» 
ودلالة النهي على الفسادء. واستحالة التكليف بلا بيان واصل اللازم منه 
حكم الشارع بالبراءة» وكحكمه بتقديم الأهم في موارد التزاحم بين حكمين 
المستنتج منه فعلية حكم الأهم عند الله» وكحكمه بوجوب مطابقة حكم الله 
لما حكم به العقلاء في الآراء المحمودة» حيث سمي هذا النحو من الأحكام 
العقلية بالدليل العقلي» كما أشرنا له سابقاً. 

ب العقل العملي: وهو الذي يستقل بإدراك أن هذا الفعل بنفسه مما 
ينبغي فعله أو لا ينبغي» مع قطع النظر عن نسبته إلى الشارع المقدس أو إلى 
أي حاكم آخرء وهذا يعني أن العقل العملي هو الحاكم في الفعل لا حاك عن 
حاكم آخر. 

عندما يتكلم الأصوليون الإمامية عن الأحكام العقلية في الدراسات 
الأصولية» فإنهم يعنون بذلك الدليل العقلي الذي هو رابع الأدلة بعد الكتاب» 
والسنة. والإجماع » حيث يعتمد الدليل العقلي على بديهيات العقل الموصلة 
إلى اليقين» أو على قضايا كسبية تنتهي إلى أخرى بديهية» يكشف العقل من 
خلالها عن وجود ملازمة قطعية بين الحكم الثابت شرعاً أو عقلاء وبين حكم 
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شرعي آخرهء في قضايا تقد م بيانها عند الكلام عن العقل النظري. 

تقع الملازمات العقلية كبرى القياس» والتي بضمها إلى صغرياتها يتوصل 
العقل من خلالها إلى الكشف عن حكم الشارع”"»: والعقل في جميع ذلك لا 
يدرك أحكام الله ابتداء؛ لأنها توقيفية» ولكنه يدركها بتوسط الملازمات العقلية 
على نحو القطع » ونوضح ذلك بالمثال التالي: 

الصغرى: (هذا المأتي به مأمور به حال الاضطرار)» حيث تثبت هذه 
القضية في علم الفقه؛ لأنها مقدمة شرعية» والصغرى دائما يُبحث عنها في 
علم آخر غير علم الأصول. 

الكبرى: (وكل مأتي به وهو مأمور به حال الاضطرار»ء يلزمه عقلا 
الإجزاء عن الأمور به حال الاختيار)» حيث يبحث عن هذه الكبرى دائما في 
علم الأصول. فيُبحث عن ملازمة حكم الشارع لشيء آخرء سواء كان ذلك 
الشيء الآخر حكما شرعيا أو عقليا. 

النتيجة: (هذا يلزمه عقلا الإجزاء عن المأمور به حال الاختيار)» هذه 
النتيجة تتألف من صغرى + كبرى» وقد تقع صغرى لقياس آخر كبراه حجية 
العقل» وحجية العقل يُبحث عنها في علم الأصول. 

وعليه: يكننا تعريف الدليل العقلي: بأنه كل قضية يمكن أن يستكشف 
منها العقل حكما شرعيّاء والأحكام العقلية هي التي تدل بذاتها على غيرها. 

يوضح الرازي الدليل في عرف الأصوليين قائلاً: هو "ما يمكن التوصل 
به إلى العلم بمطلوب خبري» وهو منقسم إلى عقلي معحض» وسمعي محض» 
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ومركب من الأمرين معاء أما العقلي المحض: كالقياس من الشكل الأول؛ وأما 
السمعي المحض: كالكتاب» والسنة» والمركب من الأمرين معا: كقولنا في 
الدلالة على تحريم النبيذ: النبيذ مسكرء وكل مسكر حرام؛ لقوله يَللكنة: "كل 
مسكر حرام» فيستلزم ذلك أنْ النبيذ حرام”'". 

وعلى هذاء فالحكم الشرعي يمكن أن يُستكشف من خلال ملازمات 
عقلية تعتمد على قياس منطقي من الشكل الأول لبداهته» يؤدي إلى حصول 
القطع بالحكم المستكشف؛ لأنه يعتمد على مقدمات بديهية وهي: 

١‏ -إما أن تكون المقدمتان عقليتان معاًء ومثاله: 

الصغرى: حكم العقل بحسن شيء أو قبحه. 

- الكبرى: وكل ما حكم به العقل» حكم به الشرع على طبق ما حكم به العقل. 

وبما أن العقل استقل بالوصول إلى نتيجة» سمي هذا النحو من الدليل 
بالمستقلات العقلية. 

والمستقلات العقلية من حيث الدلالة تنقسم إلى سالبة» وموجبة: 

السالبة: وهي عبارة عن الدليل العقلي المستقل في استنباط نفي حكم شرعي» 
ومثاله: 

استحالة التكليف بغير المقدور؛ يمعنى أن المولى يستحيل أن يصدر منه تكليف 
بغير المقدور في عالم التشريع ؛ لأن التكليف المجعول من قبل المولى يلاحظ فيه 
داعي البعث والتحريك للمكلف نحو الإتيان بهء فإذا لم يكن المكلف قادرا على 
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الإتيان بالتكليف» يكون ذلك الجعل لغواًء وبالتالي فالتكليف ملاظ به قدرة 
المكلف على الإتيان به في عالم الواقع » هذا بناء على رأي أصوليي الإمامية. 

وأما بناء على رأي أصوليي الأشاعرة: فإنّ الله يجوز أن يكلف العباد بم 
لا يُطيقون”"؛ بداعي أنه 99 لَا محل عَما يفْعلُ وَهُمْ يُسْسَلُوت 746" بينما ترى المعتزلة 
أن الله لا يكلف العبد فوق طاقته؛ لأنه قبيح في حق الله والقبح محال على 
الله» أي أنْ التكليف مشروط بالقدرة على الإتيان به. 

الموجبة: وهي عبارة عن دليل عقلي مستقل في استنباط حكم شرعي؛ 
ومثاله: كل ما حكم به العقل حكم به الشرع .- وقد عرفناً سابقا إنكار الأشاعرة» 
والسلفيين» والإخباريين للأحكام العقلية في مسالة المستقلات العقلية . 

" - وإماأن تكون إحدى المقدمتين شرعية» والأخرى عقلية» ومثاله: 

الصغرى: حكم الشارع بوجوب ذي المقدمة. 

- الكبرى: حكم العقل بوجوب المقدمة عند وجوب ذيها. 

سٌمي هذا النحو من الدليل المؤلف من مقدمة عقلية وأخرى شرعية 
بالدليل العقلي؛ تغليباً لجانب المقدمة العقلية على المقدمة الشرعية» وبما أن 
العقل لم يستقل وحده بالوصول إلى النتيجة بل استعان بحكم الشرع في 
إحدى مقدمتي القياس؛ سمي هذا الدليل بغير المستقلات العقلية. 

وعلى ذلكء يكون الدليل العقلي على قسمين: دليل عقلي مستقلء 
وآخر غير مستقل» ويشهد الغزالي على صحة هذه النتيجة بالقول: ''وأشرف 
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العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع » واصطحب فيه الرأي والشرع ؛ وعلم 
الفقه وأصوله من هذا القبيل» فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل» 
فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث ل يتلقاه الشرع بالقبول» ولا هو مبني 
غلن ميخضن القليد الذئ لا يكهد له العقل بالتاية والسييد ين 0 

والجدير ذكره؛ أن النقل مقدَّم عند الأشاعرة على العقل» فمتقدميهم 
يقدمون السمع على العقلء بينما المتأخرين منهم كالغزاليء والرازي ومَنْ 
سلك مسلكهما انتهوا إلى القول بصحة الاستدلال بالعقل في علم الأصول”. 
وذهبت الماتريدية إلى صحة الاستدلال بالعقل والسمع معأ أن يعطن الأدلة 
السمعية تفيد اليقين كالأآيات المحكمة» وبعضها يفيد الظن كالآيات المتشابهة - 
التي يلتزمون بتأويلها كي لا تفيد تجسيم» وتشبيه الله بمخلوقاته. 

وأما الإمامية» فإنهم توسعوا في مسألة الملازمات العقلية فالنتائج التي 
ينتهي إليها العقل في الملازمات العقلية قطعية» وللقطع حجيته الذاتية؛ لأنه 
ليس وراء القطع حجةء ومقتضى القطع مقَدَّم على الظن”؛ لأنه لا يتطرق 
إليه احتمال نقيضه"» ودور العقل في مسألة الملازمات عند الإمامية ينحصر 
في الكشف عن أحكام الله وليس تشريعهاء فالعقل لا يكون مشرّعاء ولا قدرة 
له على جعل الأحكام؛ لأنه ليس له قدرة على الاستقلال بنفسه بشكل مطلق 
لإدراك الأحكام الشرعية؛ لأنْ أحكام الله توقيفية» أي لا يمكن العلم بها إلا 
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عن طريق السماع من ميّلغ الأحكام المنصوب من قبل الله لتبليغهاء فأحكام 
الله ليست من القضايا الأولية» وليست مما تنالها المشاهدة بالبصر أو بالحواس 
الظاهرة بل والباطئة؛ء كما وليست مما تنالها التجربة» والحدسء. وملاكات 
الأحكام كنفس الأحكام . 


- تطبيق أصوئثي على القواعد العقلية : 

يقول الأصوليون: "كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"". هذه 
قاعدة عقلية» فإذا كان لدينا واجب لم ينص الشارع على مقدمتهء أو لم يرد 
فيها إجماع كاشف. وكان الواجب يتوقف على تلك المقدمة» فإنّ العقل يحكم 
بوجوب الإتيان بتلك المقدمة التي يتوقف عليها ذو المقدمة؛ لأنه إذا لم نأت 
بهاء فسيفوت ذوها علينا. 

هذا الاستنباط لوجوب تلك المقدمة: على فرض أنْ الشارع لم ينص 
عليها» هو عبارة عن إحالة من الشارع إلى العقل في فهم حكم هذه المقدمة؛ 
لكونها بديهية يدركها العقل النظري بمجرد تصور طرفي القضية» حيث يقطع 
العقل النظري.- عقيب حكم العقل العملي بوجوب فعلها -» بلزوم إتيانها 
لوجوب ذيهاء فهي ملازمة له؛ أي أنْ العقل يقطع بالملازمة بين المقدمة وذيها. 

يُعطي الغزالي رأيه في الدليل العقلي فيقول: "القطب الثاني في أدلة 
الأحكام: وهي أربعة: الكتاب» والسنة» والإجماع » ودليل العقل القادر على 
النف الأسا 7 
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ويفسر مراده من الدليل العقلي بالقول: "إعلم أنّ الأحكام السمعية لا 
تُدرّك بالعقل؛ لكن دلَّ العقل على براءة الذمة عن الواجبات» وسقوط الخَرَّج 
عن الخلق في الحركات والسكنات قبل بعثة الرسول طناك وتأييده بالمعجزات». 
وانتفاء الأحكام معلوم بدليل العقل قبل ورود السمع » ونحن على استصحاب 
ذلك إلى أن يرد السمع » فإذا ورد نبي وأوجب خمس صلوات. فتبقى الصلاة 
السادسة غير واجبة. لا بتصريح النبي بنفيهاء لكن كان وجوبها منتفياً؛[لأنه] 
لا مثبت للوجوبء فبقي على نفي الأصل؛ لأنْ نطقه بالإيجاب قاصر على 
الخمسء فبقي على النفي في حق السادسة» وكأنّ السمع لم يرد... فإذا: 
النظر في الأحكام إما أن يكون في إثباتها أو نفيهاء وأما إثباتهاء فالعقل قاصر 
عن الدلالة عليه» وأما النفي» فالعقل قد دل عليه إلى أن يرد الدليل السمعي 
بالمعنى الناقل من النفي الأصلي...'” إلى الإثيات. 

وسّع أصوليو الإمامية دائرة الدليل العقلي؛ ليشمل بعض أفراد الأصول 
العملية العقلية التي يتخذ المكلف من خلالها موقفاً عملياًء- بمقتضى الأصل 
الذي صار إليه -» عند تحيره وشكه في التكليف المتوجب عليه» يمعنى: أن 
المكلف إذا وصل إلى الحكم الواقعي من خلال انكشاف الواقع أمامه انكشافاً 
تاماً بالقطع » فإنه يستطيع أن يعمل بمقتضى قطعه وأن يقول: هذا حلال وهذا 
حرام» ولكن إذا لم يستطع ذلكء فوظيفته الانتقال إلى مرحلة البحث عن دليل 
ظني يكشف بواسطته عن الواقع » كالبحث عن الأمارات التي اعتبرها الشارع 
قائمة مقام العلم كما في خخبر الثقة» أو الأخذ بظواهر الألفاظ. وإذا تعذر عليه 
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الواقع التنزيليء فوظيفته الانتقال إلى الأدلة الفقاهتية التي تُسمى بالأصول 
العملية»- الغزالي ذكر اثنين منها وهما: البراءة» والاستصحاب في النص 
أعلاه » فالمكلف أو المجتهد في مرحلة الخيرة والشك في التكليف لا يقف 
مكتوف اليدين» وإنما يعمد إلى الأصول العملية الشرعية ثم العقلية؛ لتحديد 
الوظيفة التي يجب عليه القيام بها في ظرف فقدان الحكم الشرعي. 


ب- القطع : 

هو "من المصطلحات الأصولية الخاصة بعلم أصول الفقه» وكلمة قطع 
في لغتنا العريبة لا تفيد المعنى الذي يقصده الأصوليون منها إلا إذا كانت 
الكلمة يمعنى لمر 

والجزم: هو مستوى من الإدراك يحصل للإنسان بحيث يقطع معه بأن 
ما أدركه هو مطابق للمعلوم الواقعي ولا يحتمل الخلاف» سواء كان الجزم في 
الحقيقة مطابقاً للواقع أم كان جهلاً مركباً. 

والجزم كما يُطلق على العلم أو اليقين الذي لا يحتمل الخلاف» كذلك 
يطلق على الجهل المركب الذي يعتقد صاحبه بأنَ علمه مطابق للمعلوم 
الواقعي» وهو يجزم بذلك ولكن علمه في الحقيقة ليس كذلك؛ ولهذا نجد 
أن الأصوليين يركزون على تعريف القطع بالعلم دون الجزم؛ لأنْ العلم هو 
كشف عن المقطوع به بدون أي لبس أو احتمال للخطأء بحيث يورث اليقين 
نفسياء وأما الجرم فقد يكون جهلا مركباً؛ ولهذا لا نستطيع أن نقول بأنه لا 
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يحتمل الخطأء وهذا يعني أننا نتعامل مع القطع على أنه علم يفيد اليقين دون 
الجزم الذي هو أعم من العلم. 

والعلم: هو معرفة المعلوم يقيئاً بحيث لا يحتمل الخلاف. وليس وراء 
القطع بالحقيقة شيء آخر يمكن المطالبة به» وأثره النفسي هو اليقين» واليقين 
أعلى مراتب الاعتقاد؛ ولهذا تكون حجية القطع أو العلم ذاتية» ولا يفتقر إلى 
جعل مشروعيته من قبل الشارع » ولا التماس ذلكء» وإنما التماس المشروعية 
يكون لما هو ليس بحجة في ذاته كالظن» قال الأنصاري في فراتده: "إن إطلاق 
الحجة على [القطع ] ليس كإطلاق الحجة على الأمارات المعتبرة شرعاً؛ لأن 
الحجة في [الأمارات] عبارة عن الوسط الذي به يُحتج على ثبوت الأكبر 
للأصغرء ويصير واسطة للقطع بثبوته له..."'”» بمعنى أن بين القطع وبين باقي 
الأدلة والأمارات فرقاً أساسيّاء فالأمارات يُعلم حجيتها من قبل خبر الثقة» حيث 
يمكن تطبيق كبرى قياسهاء المعلوم حجيتها بدليل شرعي -؛ على صغراها عبر 
الحد الأوسط الذي هو واسطة في ثبوت الأكبر للأصغرء ومثاله: 

الصغرى: صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب . 

الكبرى: وكل ظاهر في الوجوب حجة. 

النتيجة: صيغة الأمر حجة. 

وأما في القطع » فنكتفي بتطبيق الحكم على موضوعه بشكل مباشر من 
دون حاجة إلى جعل الحجية للمقطوع به من قبل المعصو م, ومثاله: 

هذا واجب بالوجوب الشرعي. 


)١‏ الأنصاريء فرائد الأصول؛ ج١‏ ص15 
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وكل واجب بالوجوب الشرعي تجب مقدمته. 

ونتيجة القطع هي العمل بالمقطوع به؛ لأنْ القطع يفرض نفسه على 
القاطع "؛ فليس وراء انكشاف الواقع شيء آخر ينتظره الإنسانء فإذا اتكشف 
الواقع فلا بد وأن يؤخذ به عقلاً؛ لأنّ الأخذ به من الأمور التي تطابقت عليها 
آراء العقلاء”؟؛ ولكن خالف الإخباريون في ذلك» ونُسب إليهم عدم ا 
الأخذ بالقطع إذا كان سببه من مقدمات عقلية. 


١‏ منشأً القطع: 

اختلف الأصوليون في اعتبار القطع دليلاً يصح الاستناد إليه؛ وذلك 
لاختلاف الأسباب التي تؤدي إلى حد وث القطع لدى القاطع : 

أ فإذا كان القطع مسبباً عن مقدمات شرعية» فإنّ الأصوليين اتفقوا على 
صحة الركون إليه. 

ب - وإذا كان القطع مسبباً عن مقدمات عقلية غير ضرورية» فهذا 
مختلّف فيه» حيث 'يُنسب إلى غير واحد من... الإخباريين عدم الاعتماد 
على القطع الحاصل من مقدمات قطعية غير ضرورية؛ لكثرة وقوع الاشتباه 
والغلط فيهاء فلا يمكن الركون إلى شيء منها"". 


.٠١ الآمديء الإحكام في أصول الأحكام (لابن حزم)؛ ج0: ص‎ )١( 
. 1١ص المظفرء أصول الفقهء ج7ء‎ )( 

إفرة (م.ن)ء جك ص 15. 

(4) الأنصاريء فرائد الأصولء ج١,‏ ص١0.‏ 
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أقسام القطع: 

للقطع قسمان هما: القطع الطريقي» والقطع الموضوعي: 

أ القطع الطريقي: وهو فيما لو كان هناك حكم شرعي ثابت لموضوعه 
بعنوانه الأولي مجرداً من كل قيد أو شرطء ثم علم المكلف بهذا الحكم؛ فيكون 
علمه هذا مجرد أداة وطريق لإثبات الحكم لموضوعه الواقعي الذي قطع به 
من دون أن يكون العلم نفسه موضوعاً للحكم» ولا قيداً من قيوده» ومثاله: إذا 
قطع الإنسان بأنّ هذا السائل الذي أمامه خمرء وأنّ الشارع حكم بحرمة الخمرء 
فيتشكل لديه قياس منطقي من الشكل الأول مؤلف من صغرى عقلية وكبرى 


شرعية» فتعطي نتيجة مفادها: هذا خمرء وكل خمر حرام» فهذا حرام. 


نتائج القطع الطريقي: 

١-يترتب‏ على القطع الطريقي جميع الآثار العقلية» والشرعية» والعرفية 
بالشيء المقطوع بهء أيا كان شخص القاطع » ''وفي أي زمان أو مكان حدث 
القطع » ومن أي سبب نشأ"”؛ لأنّ هذه الآثارمن لوازم ذات الكشف الموجود 
بالفعل في كل الحالات والخصوصيات. 

"-عند فقد القطع الطريقي. يمكن للإمارات؛ والأصول العملية المحرزة” 
أن تسد مسدّه؛ والسر في ذلك: "أن الطريق إلى معرفة الحكم الشرعي لا 
)١(‏ مغنية؛ علم أصول الفقه في ثوبه الجديد» ص .11١0 - 5١5‏ 

* الأصول المحرزة: وهي الأصول المجعولة للجاهل والتي تنّزل الحكم المشكوك منزلة الوافع و نجمله مائلاً 


للحكم الواقعي كالاستصحابء فمثلا: إذا شك في حلية شيء قد علم حرمته سابقاء فيجري استصحاب 
الحرمة السابقة المشكوك زوالهاء وإذا صار معلوم الحرمة؛ فلا مجال جريان الاصالات الأخرى. 
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تنحصر بالعلم والقطع » بل هناك طرق أخرى إلى معرفته أقامها الشارع عند 
عدم العلم بمراده» واعتبر مؤداها بمنزلة الواقع» وأمر بالعمل بموجبها تماماً 
كالقطع ؛ فكما يجب علينا أن نقيم الصلاة للقطع بوجوبهاء كذلك يجب أن لا 
نصرف وجوهنا عن القبلة أثناء الصلاة؛ لخبر الثقة ولو لم نقطع بصدقه"”. 

وأما السيد محمد باقر الصدرء» فيرى بأنَ قيام الأمارة مقام القطع 
الطريقي في التنجيز إغمايتم بإبراز الحكم الشرعي المشكوك بخطاب ظاهري 
من قبل المولى » حيث يظهر اهتمامه بذلك التكليف” من خلال ذلك الخطاب . 

١‏ -إذا كان القطع مسبّباً عن مقدمات شرعية أو عقلية» ثم انكشف خطأ 
المجتهد في مجال استنباطه» أو العامل في مجال تطبيقه؛ نتيجة وجود خطأ في 
تحصيل المقدمات» فيجب على المكلف إعادة العمل وفق قطعه الجديد؛ لأن ما 
أتى به غير مطلوب» وماهو مطلوب لم يأت به. 

أ القطع الموضوعي: وهو القطع المأخوذ في موضوع الحكم. وله 
شكلان: 

الشكل الأول: أن يؤخذ القطع في الموضوع بما هو كاشف أو طريق 
منجز للواقع ومثاله: إن قطعتّ بكون علي مريضاء فزُرُهء فالقطع في المثال وإن 
الخذاطل لشاف اللو مو وزإل تدكا عو طرق لإ جرف الرقن» بد عن التق 
الموضوعي الطريقي» فا حكم يتعلق بعلم المكلف بعد وجود الموضوع خارجاً 
بالفعلء وتحققه بأسبابه الطبيعية الموجدة له؛ بمعنى: أن تحول الحكم من مرحلة 


.716-5١4ص مغنية» علم أصول الفقه في ثوبه الجديد»‎ )١( 
.0 باقر الصدرء دروس في علم الأصول؛ ج". ص5‎ )١( 
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الجعل إلى مرحلة الفعلية يكون ناشئاً من الأسباب الخارجية التي ساهمت في 
تحقق الموضوع خارجاء ومثاله: جعل الشارع الحرمة على الخمر على نهج 
القضية الحقيقية» سواء علم المكلف بالحرمة أم لم يعلم» فهي حرمة ثابتة على 
الخمر في مرحلة الجعلء وإنماتتحرك إلى مرحلة الفعلية» وتثبت لموضوعها بعد 
وجود الموضوع بالخارج بالفعل» أي المائع المسكر بالأصالة + علم المكلف 
بالملوضوع -» حيث يكون علم المكلّف طريقاً منجزاً للحكم على موضوعه في 
الواقع الخارجي. 

توضيح: للحكم مراحل أريع : 

١‏ مرحلة الاقتضاء: وهي أن يوجد المقتضي للحكم أو الملاك الناشئ 
عنه الحكم» أي المصلحة أو المفسدة» فعندما يوجد ملاك الحكمء فإن المولى 
يجعل الوجوب أو الحرمة لكلي الموضوع الواجد لأحدهماء وهذه المرحلة 
تكون قبل مرحلة الجعل والإنشاء. 

"-مرحلة الجعل والإنشاء: وهي أن يجعل الحكم على موضوعه المفر وض 
وجوده خارجاً على نهج القضية الحقيقية. 

والمراد بالقضية الحقيقية: أن يجعل الحكم على موضوعهء سواء كان 
الموضوع موجودا بالفعل أم سيوجد في المستقبل. 

 '“‏ مرحلة الفعلية: وهي تأتي بعد تحقق الموضوع فعلاً في الخار ج. 
حيث يتحرك الحكم من مرحلة الجعل والإنشاء إلى مرحلة الفعلية؛ تبعاً لو جود 
موضوعه فعلاً في الخارج ومثاله: تحقق الاستطاعة للمكلف بتحقق سائر 


الشروط المعتبرة في وجوب الحج» بعد وجود ا مو ضوع في الخار ج وهو 
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المكلف المستطيع » فإذا وُجد الموضوع خارجأاء وتحققت الاستطاعة بتحقق 
سائر الشروط المعتبرة فيه شرعاًء فإنٌ ذلك يكون سبباً لثبوت وجوب الحج 
فعلاً على موضوعه. سواء علم المكلف بهذه الفعلية أم لم يعلم. 

4 - مرحلة التنجيز: وهي مرحلة وصول التكليف إلى المكلف وتنجزه 
عليه إما بالعلم الوجداني أو بالعلم التعبدي. 

الشكل الثاني: وهو أن يؤخذ القطع في الموضوع بما هو صفة نفسية» 
ومثاله: إذا قطعتٌ بأنّ زيداً هاشميّ فهو مستحق للخمس.ء فالقطع المأخوذ في 
الموضوع جلها برو د تقبو ةواقن عدف قاطن لتر ٠‏ فادفع له 
الخمس؛ ويُسمى هذا القطع بالقطع الووعن القن 

في هذا الشكل من القطع لا تقوم الأمارات,. ولا الأصول المحرزة مقام 
القطع . ولا يجوز الاستناد إليهما في مقام القطع ؛ لأنْ القطع بماهو حالة نفسية 
يُعبّر عنه بحالة 2٠٠١‏ » ومن الواضح أنْ الأمارات» والأصول المحرزة لا تصير 


مفيدة للقطع ./٠١١‏ 


تقوم الأمارات» والأصول المحرزة مقام القطع الموضوعي الطريقي با 
هو كاشف أو بما هو طريق منجز للواقع ؛ لأنَ الشارع اعتبر مدلول الأمارة أو 
مؤدى الأصل المحرز بمنزلة الواقع تماما كالمقطوع بهء وأما القطع الموضوعي 
الصفتي الذي لا يكشف عن الواقع من حيث هوء فإنه لا تسد الأمارة أو 
الأصل المحرز مسده عند فقده؛ والسبب في ذلك: أنْ القطع الموضوعي 
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الصفتي ليس له مدلول ولا مؤدىء وإتماهو صفة نفسية من صفات المكلف لا 
كاشفية فيهاء وقد اعتبرها الشارع بسبب القطع تماماً كما اعتبر العدالة في إمام 
الجماعة» والتَسَّب في الهاشمي المستحق للخمس”. 

والقطع الموضوعي يمكن اعتباره موضوعاً أو قيداً في حال دون حال كما 
هو الشأن في حد الزناء فإنه لا يقام على الزاني والزانية حد الزناء حتى لو 
شهد أربعة شهود عن علم وجزم » إلا إذا كان علمهم ويقينهم ناشئاً عن رؤية 
كالميل في المكحلة» وهذا النحو من القيد يُستفاد من الأدلة. 

والقطع الموضوعي إذا أخذ موضوعاً للحكمء فلا يتصور انكشاف 
الخلاف معه؛ فلو تحقق القطع في عاله المناسب لهء ‏ عالم الذهن -. فإنٌ حكمه 
يثبت له ويتبعه ويترتب عليه» وإذا زال وانتفى القطع من عالم الذهنء» زال 
حكمه المترتب عليه؛ لكون المورد حيتئذ من موارد السالبة بانتفاء الملوضوعء 
أي هو من موارد تبدل الموضوع » وتغير الحكم تبعاً لتبدل موضوعه ومثاله: لو 
كان الشخص المكلف مسافراً» فإنه يتوجه إليه أمر بتقصير الصلاة والإفطارء 
فإذا زال السفر وتبدل بالحضرهء فإنه يتوجه إليه أمر بالإتمام وبالصوم؛ بسبب 
تبدل موضوع الحكمء فعندما يؤخذ القطع موضوعاً للحكم ثم يزول هذا 
القطع » فإنه يكون من قبيل تبدل الحكم لتبدل موضوعه وانتفائه بانتفائه. 

مجالاات استعمال القطع: 

يترتب على القطع آثار عملية» وشرعية عند تعامل الإنسان به في مجالين: 


.؟١98 مغنية» علم أصول الفقه في ثوبه الجيد» ص‎ )١( 
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١‏ _مجال الاستنباط: إذا كانت الآية أو الرواية التي يحاول الفقيه استنباط 
الحكم منها نصاً في معناهاء فهي تفيد العلم بإرادة مدلولها من قبل المشرع » 
فيجزم الفقيه ويقطع بذلك المدلول» وأما فيما لو كانت الآية أو الرواية من 
نوع الظاهرء فإِنّ الفقيه يتعامل معها إما من خلال البحث عن قرائن تفيد القطع 
بمدلولهاء أو بالبحث عن طرق أخرى. 

 "‏ مجال التطبيق: "قد عرفت أن القاطع لا يحتاج في العمل بقطعه إلى 
أزيد من الأدلة المثبتة لأحكام مقطوعة» فيجعل ذلك كبرى لصغرى قطع بهاء 
فيقطع بالنتيجة؛ فإذا قطع بكون شيء خمراً» وقام الدليل على كون حكم الخمر 
في نفسها هي الحرمة» فيقطع بحرمة ذلك الشيء''". 

وعلى ضوء ذلكء يكون المراد من الدليل القطعي هو الدليل الذي يفيد 
العلم بواقع الشيء بما يحصل لنا من يقين به؛ ولهذا نرتب الآثار العلمية» 
والشرعية وفق مؤدى ما قطعنا به. 

ويرتبط بمبحث القطع مباحث أخرى كنظرية حق الطاعة» والعلم 
الإجمالي» والتجرّؤ. وأمانظرية حق الطاعة» فترتبط بأمور عقائدية يدافع عنها 
علم الكلام» بينما التجرّؤ فلها جنبة فقهية» وثانية أصولية» وثالثة كلامية. 

أ. نظرية حق الطاعة: 

هي" فرع نسبة الأحكام إلى لله التي له جعلها وفق ملاكاتها المناسبة لهاء 
فهو المولى الحقيقي» وله حق الطاعة بحكم مولويته؛ فله حق الطاعة في التكاليف 


)١(‏ الأنصاريء فرائد الأصول؛ ج١؛‏ ص/7. 
(؟) باقر الصدرء دروس في علم الأصول؛ ج7, ص7١-17.‏ 
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المقطوعة من الأوامرء والنواهي» ولكن هل يشمل حق الطاعة التكاليف المظنونة 
أو المحتملة» فيكون الظن» والاحتمال فيها منجزاً أيضاً (؟). 

رأي مشهور العلماء: أن الأصل في التكاليف المشكوكة أو المحتملة هو 
البراءة» فالعقل يحكم بنفي المسؤ ولية عن المكلف في التكاليف المشكوكة أو 
المحتملة؛ لأنه يدرك قبح العقاب من المولى على مخالفة التكاليف التي لم 
تصل إلى المكلّف بمقتضى قاعدة قبح العقاب بلا بيان؛ أي أن العقل يحكم بأنَّ 
عقاب المولى للمكلف على مخالفة التكاليف المشكوكة قبيح» وما دام المكلف 
انمانة الععانة : فهو لسن سيل لاضن كلف تاليف عي الواضيلة ول بعتن 
عليه الاحتياط بالإتيان بتلك التكاليف المشكوكة أو المحتملة؛ لأنّْ الاحتياط ليس 
حجة في هذه الموارد وإن كان الاحتياط حسنا في نفسه. 

أما السيد محمد باقر الصد رك. فإنه يرى بأنّ حق الطاعة يشمل التكاليف 
المظنونة والمحتملة» وقاعدة البراءة التي يقول بها مشهور العلماء في التكاليف 
المحتملة - التي تستند إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان واصل -» هي من القضايا 
المشهورة» وهي تستند إلى قضية أولية موضوعها سلب ذي الحق حقّه فيحكم 
العقل العملي بقبح هذا العمل عقلاء وهذا يترتب عليه حكم الشارع بما حكم 
به العقل. ولكن إذا فرّقنا بين المولى الحقيقي وهو الله والمولى العُرفي وهو 
الإنسانء وقلنا أن دائرة طاعة المولى الحقيقي أوسع من دائرة المولى الاعتباري؛ 
وأن مخالفة العبد للتكاليف المحتملة هي سلب للمولى الحقيقي حقّه في الطاعة؛ 
فإنَ موضوع قاعدة البراءة ينتفي؛ لأنّ موضوعها المولى العرفي؛ بينما نحن 
نتكلم عن المولى الحقيقي وهو الله الذي تجب طاعته في كل تكليف محتمل؛ فإذا 
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لم نطعه بالمحتملء فإِنَ ذلك يُعتبر سلباً لحقه في الطاعة» والذي يحكم بوجوب 
هذه الطاعة هو العقل العملي أداءً لحق المولوية» فيكون الظنء والاحتمال 
مَنْجوَا لتللك التكاليف» فالمتجزية موضوعها مظلق انكشاف التكليف :ولو كان 
انكشافاً احتمالياء وعدمها متوقف على صدور ترخيص جاد من المولى بمخالفة 
التكليف المنكشف بالاحتمال أو بالظن بواسطة جعل حكم ظاهري ترخيصي في 
موردهاء وهذا يعني الاحتياط 'بلزوم الإتيان بجميع محتملات التكاليف أو 
اجتنابها عند الشك بها والعجز عن تحصيل واقعهاء مع إمكان الإتيان بها جميعا أو 
اجتنابها. . . '”*: وأما أصالة البراءة» فهي قاعدة ثانوية تأتي عند العلم بأن الشارع 
قد رخص بترك التكاليف المحتملة؛ والذي يدل على ذلك هو النصوص الشرعية 


7 رقع عن أمتق برها لا يعلمون .57 


ب نظرية العلم الاجمالي: 

يرتبط بنظرية حق الطاعة نظرية أخرى وهي نظرية العلم الإجمالي» وهي 
كما يلي: إذا علم المكلف إجمالاً بن لله أحكاماً إلزامية من وجوب أو حرمة» 
فإِنَ هذا العلم ينجز تلك التكاليف بحق المكلف» فيجب عليه تفريغ ذمته مما 
علم اشتغالها به يقيناً؛ وذلك إما بتقليد من يطمئنٌ إليهم من مجتهدين تم لهم 
فحص الأدلة وتحصيل الحجة؛ لأنْ المكلف العامي لا يستطيع فحص الأدلة 
بنفسه؛ لعدم تحصيله ملكة الاجتهاد التي تؤهله لذلك؛ ولهذا يلزمه الرجوع 
إلى مجتهد ليقلده من باب رجوع الجاهل إلى العالم. 


.440 الحكيم: الأصول العامة للفقه المقارن» ص‎ )١( 
الحر العاملي: تفضيل وسائل الشيعة؛ ج9١؛ ص 579؟.‎ )١( 
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وإما أن يعمل بالاحتياط في جميع الموارد المحتملة للتكليف» بناء 
على مسلك حق الطاعة" -» وإما أن يتخير أحد طرفي العلم الإجمالي فيوقعه 
ويجري أصل البراءة في الطرف الآخر فيما لو تساوى طرفا العلم الإجمالي 
بناء على رأي المشهور. وسوف نتناول نظرية العلم الإجمالي في مبحث 
الاحتياط بشيء من التفصيل -. 


ت التجري: 

أصولياً: هل هناك قبح عقلي في المنجري به أم لا (؟). 

كلامياً: قبح الفعل هل يستحق عليه فاعله العقاب (؟). 

فقهيا: ماهو الحكم الشرعي المترتب على التجريء» وعلى المعصية (؟). 

مورد الكلام في التجرّؤ هو القطع الطريقي؛ لأنه يتصور فيه انكشاف 
خلاف الواقع. 

التجرّؤلغة: "فلان ججرئ المقدم» وبه جرأة» وجرٌؤ جراءة» وهو جريء 
ال نيتور كر الاك رحد افر ار 

اصطلاحاً: ارتكاب المكلف خلاف ماهو ثابت في حقه من تكليف شرعي 
بالقطع أو بالظن المعتبر أو بالاحتمال المنججز في أطراف العلم الإجمالي في حال 
كوق الكبهة متحضورة ‏ ومغاله: كمال شرت الكلك ماء تاعتقاذ كوية مرا 
ثم تبي له بعد ذلك بأنه ماء» فيكون المكلف متجرئاً على مولاه بفعله هذا. 


.18-1١١؟١ص باقر الصدرء دروس في علم الأصول؛ ج”,‎ )١( 
7 1١7/77” الفراهيدي»؛ العين» جا ص‎ (0 
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وقد يُطلق التجرّؤ ويّراد به مطلق الجرأة على المولى الشامل للمعصية 
الحقيقية ولما تكلمنا عنه قبل قليل» وهو تجري بالمعنى الأعم. 

وللتجرّي في لسان الأصوليين ضربان: 

الضرب الأول: أن يراد به القصد إلى مخالفة المولى؛ وذلك بإنيان ما 
يعتقد كونه معصية وهو في الواقع ليس بمعصية» وهذا النحو من التجرّي 
يكون القبح فيه عقليّاً ويُظهر خبث باطن الشخص» وسوء قصده. وسريرته 
كما يقول الأنصاري. 

الضرب الثاني: أن يراد به الفعل الخارجي الذي يُعتقد المكلف أنه مخالف 
للأوامرء والنواهي المولوية» وهذا الفعل تارة يُطابق الواقع فهو معصية» وتارة 
يخالف الواقع فهو تجري وفعل هو للقبيح. 

الأنصاري في رسائله ميز بين القبح الفاعلي المنسوب إلى الفاعل؛ 
والقبح الفعليء أي بالنظر غلى ذات الفعل مع غض النظر عن اضافته إلى 
الفاعل» فاعتبر ان القبح الفاعلي هو تجري وفيه سوء سريرة» ولكن لم يحصل 
من المتجري ظلم؛ ل ل لت 
الفعلي فيه ظلم» والظلم يترتب عليه عقاب . 

ومن ا أن التجري ينطبق على الفعل الخارجي 
كما في مسلك حق الطاعة» فلو شرب المكلف ماءاً ما باعتقاد كونه خمراء ثم 
تبين بعد ذلك أنه ماء» فهنا المكلف تجرأ على مولاه بأن سلب المولى حق الطاعة 
ل ا 
قطع بخمريته مع علمه بهاء فيستحق العقاب على تجرؤه هذاء وأما مع عدم 
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علمه بخمرية المائع » فلا يستحق العقاب. لجهله بها. 
وأما إذا شرب ذلك المائع باعتقاد كونه خمراء وكان في الواقع خمراء 
فهو متجري؛ وعاصيء فيستحق التعزير على معصيته تلك مع علمه بكون 
المائع خمراً؛ لأنه فعل القبيح؛ لكون الحسن والقبيح من الأمور الضرورية 
الأولية التي لها علاقة بلوح الواقع ونفس الأمرء والعقل النظري هو الذي 
بترتب استحقاقه للعقاب على فعله ذلك. 


؟ ‏ فلسفة القطع: 

إن القطع خارج عن حريم المسائل الأصولية؛ لعدم انطباق ضابط 
المسألة الأصولية عليه» فدور المسألة الأصولية هي أن يُستنتج منها قاعدة» 
بحيث تكون تلك القاعدة واقعة في طريق استنباط الأحكام الشرعية الفرعية» 
وإحراز ثبوتها في مرحلة الجعل السابق على مرحلة الفعلية» والقطع بالحكم هو 
انكشاف للحكم بشكل مباشر؛ بسبب القطع بالمقدمات الموصلة إلى الحكم» 
فالقطع هو عين الوصول إلى الحكم وليس واقعاً في طريق الوصول إليه أو 
الحصول عليه باستخراجه من دليله؛ ولهذا كان مبحث القطع عبارة عن بحث 
أصولي استطرادي» حيث بحثه الأصوليون استطراداً لأسباب أهمها: 

١‏ أنه عنصر مشترك من باب أنه ينجز كل حكم تعلق به ولكنه ليس 
قاعدة تطبق . 

؟ أن القطع من الصفات الحقيقية ذات اللإضافة: 


أ- وأما كونه من الصفات الحقيقية» فهذا يعني أنه من الأمور المتأصلة التي 
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لها تحقق في الواقع ونفس الأمرء بلا حاجة إلى اعتبار معتبر أو منشأ انتزاع . 

ب - وآما كونه ذا إضافة» فذلك يعني أنه ليس من الصفات الحقيقية 
المحضة؛ بل هو من الصفات التي تحتاج في وجودها إلى متعلق» بالإضافة إلى 
وجود موضوع ء كالعلم الذي لا يتحقق بلا عالم» وبلا معلوم» فهنا أمور: 

١‏ صفة قاطع . وهي من الصفات المتأصلة الحقيقية الواقعية المشتقة من 
القطع . 

 "‏ القطع » وهو متعلق بالغير وكاشف عنه. 

فباعتبار أن القطع صفة للقاطع» يكون القطع قطعاً موضوعيّاً صفتيّا 
وباعتبار القطع متعلقاً بالغير وكاشفاً عنه. يكون قطعاً موضوعيّاً طريقيّاء والقطع 
الملوضوعي الطريقي يماثل القطع الطريقي في قيام الأمارات» والأصول المحرزة 
مقامه عند فقده؛ لأن الشارع اعتبر مؤداها بمنزلة الواقع » وأمر بالعمل بموجبها 
ماما كالقطع . وأما القطع الموضوعي الصفتي» فهو ليس كذلك؛ والسبب في 
ذلك: أنه لا يكشف عن الواقع من حيث هوء وليس له مدلول ولا مؤدى. ونا 
هو صفة نفسية من صفات المكلف التي اعتبرها الشارع لسبب القطع وليس 
الكشفء ولتحقق القطع بتلك الصفة. فإنَ الحكم يثبت للقطع الذهني ويترتب 
عليه» وإذا انتفى القطع من عالم الذهن, فإِنَ حكمه يزول معه من باب السالبة 


بانتفاء الموضوع » ومن باب تبدل الحكم لتبدل موضوعه. 
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القسم الثالث 


الظن 


لغة: "الظن في كتاب الله على وجهين: 000 وظن شك.. 
فظن الشك كما في قوله تعالى: 92 منكات> يِظن أن أن ينصره أنه في لديا 0 
ليَمَدُد َب إِلَ ال خأ دز هذ لما كيذه متيل ”. وأما الظن 
اليقين» فكما في قوله تعالى: ا ألَدِينَ يَظُونَ أ رد يه ربِجعُونَ 196" 5 
وفي الحديث: "(أنا عند ظن عبدي المؤمن. . . )؛ أي عند يقينه بي في الاعتماد 
على الاستيتاق نوعدئ» والرعبة م عرد "0 

اصطلاحاً: " يُطلق. . . على الأسباب التي تورث الظن بحسب الغالب"*؛ 
ولهذا قال الأصوليون بأنْ الظن هو ترديد بين طرفينء فإذا كان راجحاء فهو 


الظن» وإذا كان مرجوحاًء فهو الوهه", ويظهر من هذا التعريف مدى تسرب 


.5١9ص الطريحي؛ مجمع البحرين؛ ج؟؛‎ )١( 

() القرآن الكريم» سورة الحج؛ الآية .)١6(‏ 

(؟) (م.ن)» سورة البقرة» الآية (47). 

(:) الطريحي؛ مجمع البحرين؛ ج7؛ ص/51. 

(5) المشكيني؛ اصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها» ص١15.‏ 
(1) العسكريء معجم الفروق اللغوية» ص4 .5١‏ 
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الاصطلاحات الفلسفية إلى اللغة العربية» حيث تَحَدّدَ في الفلسفة بأنّ الظن هو 
الطرف الراجحء والوهم هو الطرف المرجوح. 

الأصل العام عند الأصوليين عدم جواز العمل بالظن إلا ما خرج 
بدليل خاص كخبر الثقة» ويُسمى في الدليل العلمي بالظن الخاص» وقد نهى 
الشارع عن العمل بالظن في كتابه العزيز حيث قال: 38 ... إنَّ ألطّلنَلَا يمت مِنَ 
َي سَبَمًا . .. 4" ١ل‏ إن يََِعُونَ إلا لطن وَِنْ هم إلا يصوت #". فاحتاج الظن 
إلى اعتبار الشارع له؛ ولهذا قال الأصوليون بأنْ الأصل عدم جواز العمل 
بمطلق الظن في الأحكام الشرعية إلا ما خر ج بدليل معتبر كخبر الواحد بشرط 
الوثاقة» وقول اللغوي الخبيرء والشهرة الروائية من باب الترجيح... إلخ» أي 
أن الأصوليين ميّزوا بين أنواع متعددة من الظنون» وهي كما يلي: 


١-الظن‏ الشخصي والظن النوعي: 

أ الظن الشخصي: "وهو الظن اللغوي؛ وهو صفة نفسانية تنقدح في 
النفس نظير العلم» والشك"". 

ب الظن النوعي: وهو الذي من شأنه أن يفيد الظن "عند غالب الناس 
ونوعهمء واعتبار الشارع [له] إغمايكون من هذه الجهة.. . وإن لم يحصل الظن 
الفعلي منه لدى بعض الأشخاص"*. والمثال الواضح للظن النوعي: الأمارات 
كخبر الواحد» والإجماع المنقولء والمحصل» والشهرةء وقول اللغوي. 


)١(‏ القرآن الكريم» سورة يونسء الآية(275). 

)١(‏ (م.ن)؛ سورة الأنعام, الآية(115). 

(1) المشكيني: اصطلاحات الأصول ومعظم أبحائهاء ص١1١.‏ 
(5) المظفر؛ أصول الفقهء.ج؟؛ ص5١‏ . 
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"-الظن الخاص والظن المطلق : 

أ الظن الخاص: وهو كل ظن سواء كان ظناً شخصياً أم ظناً نوعياً 
قام دليل خاص على اعتباره كالظن الظهوري الحاصل من الكتاب» والظن 
الخبري الحاصل من خبر الثقة» وبعض اشكال الإجماعء والشهرةء» وبعض 
سيرة العقلاء» وسيرة المتشرعة» وبعض اشكال القياس. 

ب الظن المطلق: وهو الظن الذي تثبت حجيته بدليل الانسدادء 
ومعونة مقدمات الحكمةء ويطلق عليه الظن الانسداديء» ونتيجة هذا الدليل 
وجوب العمل بكل ظن حتى لو لم يرد دليل عليه بال مخصوص كالاستحسان» 
والمصالح المرسلة» وسد الذ رائع وفتحهاء وينقسم دليل الانسداد إلى صغير» 
وكبير: 

١-دليل‏ الانسداد الصغير: و" هو انسداد باب العلم في خصوص الأخبار 
التي بأيديناء والتي نعلم على الإجمال بأن بعضها موصل إلى الواقع ومحصل 
لهء ولا يتميز الموصل إلى الواقع من غيره» مع انحصار السُنة في هذه الأخبار 
التي بأيديناء وحينئذ نلتجئ إلى الاكتفاء بما يفيد الظن أو الاطمئنان من هذه 
الأخاو وه د اماه تي الو اجيدن" © الى اللتوق الخاضة: 

" - دليل الانسداد الكبير: وهو "انسداد باب العلم بجميع الأحكام من 
جهة السنة وغيرها"”"» ولكي يصح التعبد بكل ظنء لا بد وأن تثبت مقدمات 
دليل الانسداد الكبير» فإذا ثبتت» حكم العقل على إثرها بوجوب العمل بكل 


)١(‏ المظفرء أصول الفقهء ج؟: ص75. 
)١(‏ (م.ن» ج؟ ص١12.‏ 
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ظن في الأحكامء ومقدمات دليل الانسداد الكبير هي كما يلي: 

أ أن العلم بمعظم المسائل الفقهية مسدود أمامنا في العصور المتأخرة 
عن عصر المعصو مء ولا ينفتح إلا لأهل العصمة. 

ب - نحن مسؤ ولون عن الأحكام الشرعية ولا بد من الخرو ج عن عهدتها 
بأي طريق ممكن؛ لأنه لا يجوز طرحها في مقام العمل. 

ت - الاحتياط في كل الأحكام المعلومة بالإجمال فيه عسر وحرج 
شديدين على المكلف,» وإعمال أصل البراءة في كل حكم مجهول لا يصح؛ 
لوجود علم إجمالي بالتكليف؛ ولأنْ إعمال أصل البراءة كذلك فيه محق 
للدين» ومروق منه. 

فإذا تعذر العلمء والاحتياط» وإعمال البراءة» تَعيّن العمل بكل ظن؛ لأنّ 
الأمر حينئذ يدور بين الرجوع إلى الظن في كل مسألة وهو الطرف الراجحء 
وبين الرجوع إلى الوهم وهو الطرف المرجوح. فيتعيّن الطرف الراجح على 
المرجوح »- العمل بالظن عند الإمامية مغاير للعمل بالقطع » فالظن لا يشمل 
القياس المستنبط العلة» والاستحسانء والمصالح المرسلة» وسد الذرائع 
وفتحهاء ومذهب الصحابي على ما سيأتي بيانه بالتفصيل » بما في ذلك جواز 
العمل بالقياس» والاستحسانء والمصالح المرسلة» وسد الذرائع وفتحها كما 
هو عليه الخال في بعض المدارس الأصولية السنية التي اختلفت فيما بينها في 
جواز العمل ببعض هذه الأدلة دون بعضها الآخر. 

والجدير ذكرهء أن المسائل التي تكون منشأ للظنون» على اختلاف بين 
المدارس الأصولية في حجية هذه الظنون» وسعتها-» هي كما يلي: 
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خبر الواحد الثقة أو العدل أو الضعيف المجبور بعمل الأصحاب ... 
إلخ. 

ظواهر ألفاظ الكتاب» والسنة. 

السيرة العقلائية» وسيرة المتشرعة الممتدتان تاريخياً إلى زمن 
المعصو م » مع مشاركته في صد ورهما عنه. 

الإجماع . 

إجماع أهل المدينة. 

الشهرة. 

عبرم ين كملكا 

العرف. 


الا 0 

الاستحسان. 

المصالح المرسلة. 

سد الذ رائع وفتحها". 
الاجتهاد. 


وسنتكلم عن هذه الظنون» تكلمنا عن بعضها سابقا -» بشسيء من 
التفصيل؟ ليتبين لنا اتجاهات العمل بها لدى المدارس الأصولية المختلفة. 


)١(‏ الأنصاريء فرائد الأصول؛ ج١,‏ ص477. 
0ى)د. الفضلي» دروس في أصول فقه الإمامية» ج1١‏ ص .8١‏ 
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ونواحى تأثيراتها فى التفريعات الفقهية» والمبادئ التى تعتمد عليهاء فنقول: 


أ- الااجما ع: 

أحد معانيه في اللغة هو الاتفاق. 

اصطلاحاً: الاتفاق الخاص» "وهو إما اتفاق الفقهاء من المسلمين على 
حكم شرعيء أو اتفاق أهل الحل والعقد من المسلمين على الحكم. أ فاتقافق أهة 
محمد على الحكم... ومهما اختلفت هذه التعبيرات فإنها ترمي إلى معنى جامع 
بينها وهو: اتفاق جماعة. لاتفاقهم شأن في إثبات الحكم الشرعي..."". 

يُعتبر الإجماع في المدارس الأصولية السنية أحد الأدلة الأربعة على الحكم 
الشرعيء يقول الغزالي في هذا الصدد: 'المسلك الثاني: وهو الأقوى؛ التمسك 
بقوله بَإكوْ: (لا تجتمع أمتي على الخطأ. ..)... تظاهرت الروايات عن رسول 
الله يلك بألفاظ مختلفة مع اتفاق المعنى على عصمة الأمة عن الخطأء واشتهر 
على لسان المرموقين والثقات من الصحابة... نحو قوله9ة: (لا تجدمع أمنتي 
على الضلالة).. . والمعتمد عندنا أن العصمة إغا تثبت للأمة بكليتها..." 

ويقول الرازي في الإجماع : "هو عبارة عن اتفاق أهل الحل والعقد من 
أمة محمد يليه على أمر من الأمور... ونعني بأهل ال حل والعقد» المجتهدين 
في الأحكام الشرعية» وإنما قلنا على أمر من الأمور؛ ليكون متناولاً للعقليات» 
والشرعيات» واللغويات”©. 


زفق 
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وأما مدرسة أهل البيت طإِحَه فقد جعلت الإجماع أحد الأدلة على 
الحكم الشرعي مجاراة للمنهج السني في الدراسات الأصولية» أي هو دليل 
من الناحية الشكلية والإسمية فقط؛ والسبب في ذلك: أنْ الإجماع في هذه 
المدرسة يُعتبر من الأدلة التي لها خاصية الكشف عن السنة» فهو مجرد أداة 
كاشفة عن وجود دليل؛ وراو لحكم من أحكام الآيات» والروايات؛ ولذلك 
يجوز تخطئة المجمعين؛ لأنْ الراوي لا يؤخذ بقوله إلا بعد الوثوق بصدقه. 
فالإجماع مالم يفد العلم بالكشف عن الدليل فهو ليس بحجة, ويتم ذلك بأن 
يكون المعصوم داخلاً ضمن المجمعين» حيث يُسمى الإجماع عندها بالإجماع 
الدخولي» فإذا حصّل الفقيه بنفسه هذا الإجماع عن طريق الحس؛ لكونه قريباً 
من عصر المعصوم أو حصّله بالتتبع »- والإجماع المحصّل من الصعوبة بمكان . 
يكون هذا الإجماع حجة على الفقيه الذي حصله. وإذا نقل هذا الإجماع إلى 
الآخرين» يكون نقلا بخبر الواحد» فيكو ن حجة عند البعض لخبر الواحد». وليس 
بحجة عند البعض الآخر؛ لكونه منقولا عن حدس.- أي أنه منقول عن اتفاق 
مجتهدين في عصر من العصور » فالذي حصّل الإجماع حصل له العلم؛ وأما 
إذا نُقل الإجماع » فهو نقل عن حدس وظن» وهذا يحتاج إلى دليل لإثبانه. 

ثم إِنْ إجماع الناس جميعاً على شيء أو إجماع أمة من الأم بما هو 
إجماع واتفاق لا قيمة علمية له في استكشاف حكم الله؛ لأنه لا ملازمة بينه 
وبين حكم الله إلا إذا كان بضميمة سيرة العقلاء. فالعلم بالإجماع مجردا عن 
سيرة العقلاء المتصلة بزمن المعصوم أو المجردة عن دخول المعصوم ضمن 
المجمعين, لا يستلزم العلم بحكم الله بأي وجه من وجوه الملازمة؛ لأنْ اتفاق 
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المجتهدين قد يكون بدافع العادة أو العقيدة أو الانفعال النفسي أو الشبهة... 


تحليل مرتكزات الاجماع: 

الإجماع لدى المدارس السنية الأصولية هو حجة كالنص المتواتر”"» 
ويكون معصوماً عن الخطأء وهو ثالث الأدلة بعد الكتاب» والسنة» بيئما 
الإجماع في مدرسة أهل البيت طلِخَاكُ ليس دليلاً أو أصلاً بل راو وكاشف»ء 
والراوي لا يجوز الأخذ بقوله إلا بعد الوثوق بصدقه» 07 خطئه؛ 
ولهذا فالإجماع ليس دليلاً إلا إذا أفاد العلم بمضمونه. 

وإذا رجعنا إلى عصر نشوء أول إجماع في الإسلام» فإننا سنرجع به 
إلى سقيفة بني ساعدة» وإلى النزاع الذي حصل في هذه السقيفة حول 
الإجماع على بيعة أبي بكر خليفة للمسلمين» والاتجاهات الفكرية التي فسّرت 
هذا الإجماع فيما بعدء والنتائج التي خلفتها هذه التفسيرات حول مفهوم 
الأجماع .روعي كما يلي: 

١‏ أن الإجماع من المفاهيم المرددة بين اتفاق أمة محمدء واتفاق أهل 
الحل والعقد منهمء واتفاق خصوص الفقهاء من المسلمين» واتفاق خصوص 
فقهاء طائفة معبنة منهم . 

؟ أن الإجماع تارة يقتصر على الأحكام الشرعية» وتارة أخرى يشمل 
العقليات» والشرعيات» واللغويات» والأمور السياسية» والقيادة. 
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* - أن إمامة علي بن أبي طالب عليه وبنيه هي بالنص عليها من قبل 
النبي يليو عند الإمامية» وهي من صميم الأطروحة الإسلامية» بينما هي عند 
المسالك السنية بالاختيار» وعند بعض الكتاب هي عَرَض غريب طرأ على 
الأطروحة الإسلامية من خار ج ذاتها وبفعل فاعل»- لدى مراجعة أدلة هؤلاء 
ومستنداتهم الحديثية» تبين أنها ساقطة من جهة السند» ومن جهة الدلالة حتى 
في علم الرجال السني نفسه. وبالتالي فكل نظرياتهم بُنيت على تخيلات إما 
مقصودةء أو لجهل من قبلهم بعلم الرجال الذي تكلمنا عنه في باب '"اضول 
النقه وعلوم تتقاطع مع المنهج التأريخي » أو كما تكلمنا عن مسألة الإمامة 
بالنص في كتاب "نظرية القيادة في الإسلام" فليّراجع -. 

5 - أن الإجماع إذا دخل المعصوم ضمنهء كان دليلاً وحجة يُستدل بها 
عند الإمامية» بينما الإجماع في المدارس الأصولية السنية عنوان قابل للانطباق 
على ماهو أعم من الإجماع الدخولي. 

استوعب النقاش الكلامي الحامي الوطيس حول مفهوم الإجماع. 
والامامة القرنين الأول والثاني الهجريين» وتردد صداه في المباحث الأصولية 
عبر القرون المتطاولة حتى يومنا هذاء فمَنْ ذهب إلى أن الإمام بالاختيار لا 
اعتبار عنده لمسألة العصمة ولا لدخول المعصوم ضمن المجمعين؛ لأنّ السّنة 
عنده تقتصر على سنة النبي يليو وأما من ذهب إلى أن الإمام بالنص. فهناك 
احاظ لمسألة العصمة؛ ولدخول المعصوم ضمن المجمعين» وبالتالي يعتبر 
الإجماع الدخولي مأمونا من الخطأ أو الاشتباه أو الغفلة أو الغلط. فيكون 
دليلاً كاشفاً عن السنة؛ وبذلك توسع مفهوم السنة ليشمل أقوال. وأفعال. 
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وإقرارات أثمة أهل البيت جميعهم عند الإمامية» أي أن الإجماع إذا كشف 
عن قول المعصومء فالحجية ترجع إلى المتكشف». السنة ‏ , لا إلى الكاشف.- 
الإجماع -» فيتفرع الإجماع من هذه الجهة على السنة؛ وبذلك تكون مصادر 
التشريع عند الإمامية هي الكتاب» والسنة» والعقلء وأما الإجماع الكاشف 
فمنزلته كمنزلة الخبر الكاشف عن قول المعصوم مع فارق وهو: أن الخبر دليل 
لفظي والإجماع الكاشف دليل سلوكي؛ ولهذا يُسمى بالدليل اللبي» أي يثبت 
به نفس المعنى والمضمون من الحكم الشرعي الذي هو كاللب بالنسبة إلى 
اللفظ الخاكي عن حكم شرعي . 

إذا كان الإجماع حجة من جهة كشفه عن قول المعصوم.» فلا يجب فيه 
اتفاق الجميع بدون استثناء» كما هو الخال عليه في إجماع الأمة » بل يكفي 
اتفاق كل من يستكشف من خلالهم قول المعصوم. قلوا أم كثروا”. 

أما وسائل اكتشاف قول المعصوم في الإجماع الدخوليء فهي كما 
يلي: 

١‏ طريق الحس: أن يستقصي الفقيه بنفسه أقوال العلماء» فيعرف على 
سبيل القطع دخول المعصوم ضمن المجمعين من دون أن يعرفه بشخصه من 
بينهم» وهذا طريق لا يتحقق إلا لمن كان موجوداً في عصر المعصوم., وأما 
بالنسبة للعصور المتأخرة فهو نادر التحقيق. 

١‏ - قاعد: اللطف: وهي "أنه يجب على المولى سبحانه وتعالى اللطف 
بعباده بإرشادهم إلى ما يقربهم إليه تعالى من مناهج السعادة والإصلاح» 
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وتحذيرهم عما يبعدهم عنه تعالى من مساقط الهلكة والفسادء وهذاهو الوجه 
في إرسال الرسلء وإنزال الكتب» ونصب الإمام طَيتَه "”. 

ما تقتضيه هذه القاعدة, أنْ الأمة عندما تتفق على حكم من الأحكام 
ويكون اتفاقها على خلاف الواقع » فإِنَ على الإمام المنتصوب من قبل الله تعالى 
عدم تركهم يجمعون على الحكم الخطأ؛ ولهذا فإنه يلقي الخلاف بينهم» ومن 
عدم الخلاف بينهم يُستكشف موافقتهم لرأي الإمام طلِسَّه . 

طريق الحدس: وهو "أن يقطع بكون ما اتفق عليه فقهاء الإمامية وصل 
إلبهم من رئيسهم وإمامهم يدا بيد"” بمعنى أن هناك إجماعاً قد حصل في 
عصر المعصوم وهو داخل فيه» ثم يقوم الفقيه فيحصّل هذا الإجماع عن طريق 
الحس أو التتبع بنفسه. ثم ينقل لنا هذا الإجماع الذي حصّلههء فهذا النقل عند 
البعض هو نقل بخبر الواحد» وعند البعض الآخر نقل عن حدس لا يفيد إلا 
الظن» وأغلب الفقهاء المتأخرين سلكوا في إجماعاتهم سبيل الحدس. 

طريق التقرير: وهو "أن يتحقق الإجماع بمرأى ومسمع من المعصوم» 
مع إمكان ردعهم عنه ببيان الحق لهم ولو بإلقاء الخلاف بينهم؛ فإن اتفق الفقهاء 
على حكم. يكشف ذلك عن إقرار المعصوم لهم فيما رأوه» وتقريرهم 
على ما ذهبوا إليهء فيكون ذلك دليلاً على أن ما اتفقوا عليه هو حكم الله 
ا 
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ولدى النظر في هذه الوسائل؛ نحد في كتب الفقهاء استدلالاً بالإجماع 
المحصل وإن كان ناد را بالقياس إلى الإجماع المنقول وخصوصاتلك الإجماعات 
التي استّعملت كأدلة في الفقه بعد عصر الغيبة» وأما قاعدة اللطف. فهي غير 
مسلّمة عند الفقهاء المتأخرين ابتداءً من الشيخ الأنصاري فما بعد بالرغم من 
تعويل الشيخ الطوسي وأتباعه من المتقدمين على هذه القاعدة » ويعلل بعض 
الأصوليين ذلك بالقول: بأنْ السبب الذي دعا الإمام إلى الاختفاء» واحتجاب 
نفعه.- مع ما فيه من تفويت لأعظم المصالح النوعية للبشر-» هو السبب نفسه 
الذي يدعو إلى احتجاب حكم الله عند إجماع العلماء على حكم مخالف 
للواقع » ولا يلزم من ذلك إخلال الإمام بالواجب عليه وهو تبليغ الأحكام؛ 
لأنّ الاحتجاب ليس من عند نفسه» فمن أين يحصل لنا القطع بأنه لا بد للإمام 
من إظهار الحق بتدخله حال غيبته عند حصول إجماع مخالف للواقع" (؟). 


ب إجماع أهل المدينة: 

تتفرع هذه المسألة على أصل الإجماع» وهي أنه إذا لم يرد نص من 
كتاب أو سنة في واقعة ماء فهل يرجع الفقيه إلى إجماع أهل المدينة وعملهم 
المرتكز على فتاوى الصحابة (؟)» يقول الغزالي في هذا الصدد: "قال مالك: 
الحجة في إجماع أهل المدينة فقط» وقال قوم: المعتبر إجماع أهل الحرمين: مكة 
والمدينة» والمصرين: الكوفة والبصرةء وما أراد المحصلون بهذا إلا أن هذه 
البقاع جمعت في زمن الصحابة أهل الحل والعقد... وليس ذلك بمسلم؛ بل 
لم تجمع المدينة جميع العلماء لا قبل الهجرة ولا بعدهاء بل ما زالوا متفرقين في 
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الأسفارء والغزواتء, والأمصارء فلا وجه لكلام مالك إلا أن يقول: عمل أهل 
المدينة حجة؛ لأنهم الأكثرونء والعبرة بقول الأكثرين» وقد أفسدناه...". 
وقال الرازي: "المسألة الرابعة: قال مالك: إجماع أهل المدينة وحدها حجةء 
وقال الباقون ليس كذلك...'”"» وقال الآمدي: "... المختار مذهب الأكثرين ؛ 
وذلك أن الأدلة الدالة على كون الإجماع حجةء متناولة لأهل المدينة والخار ج 
عن أهلهاء وبدونه لا يكونون كل الأمة» ولا كل المؤمنين» فلا يكون إجماعهم 


ت- الشهرة: 

ألحقّ الفقهاء الشهرة بالإجماع ؛ ولهذا تكلم عنها الأصوليون عند كلامهم 
عن الإجماع؛ باعتبارها من الطرق الكاشفة عن وجود رواية ما كشفاً نوعياً. 

والمراد بالشهرة: الشيوع » والظهورء "وانتشار الخبر أو الفتوى انتشارا 
مستوعباً ل الفقهاء أو المحدئين: فهي دون مرتبة الإجماع من حيث الانتشار» 
وقسموها إلى ثلاثة أقسام قد تختلف من حيث الحجية عنمي" 

الشهرة الروائية: وهي أن تنتشر رواية ما أو تشتهر بين الرواة والمؤلفين. 
فإن تعارضت مع رواية أخرى غير مشهورة أو تضاربت معهاء فإنها ثُر جح 
وتقدّم عليها؛ لشهرتهاء أي أن الأصوليين» والفقهاء اعتبروها من مرجّحات 
ناته الععارضن ني الروايانت: 


.١58ص الغزالي؛ المستصفى في علم الأصول»‎ )١( 

(0) الرازيء المحصول في علم أصول الفقه؛ ج4» ص1757. 
() الآمدي؛ الإحكام في أصول الأحكام؛ ج١ء‏ ص57. 
() الحكيم؛ الأصول العامة للفقه المقارن. ص ١1؟‏ -511. 


0 تحليل وفلسفة أصول الفقه 


الشهرة العملية: وهي أن يُشتهر بين الفقهاء العمل برواية معيّنة» أو 
إسناد الفتوى إليه”*. وقد اختلفوا في الرواية الضعيفة هل العمل بها يكون 
خائرا لها او 'أثياقة بقن لان قلي كما ذر مايا الي (؟). 

ذهب فريق من أصوليي الإمامية إلى أن عمل المشهور جابر لضعف تلك 
الرواية؛ 'طبقاً للأصل القائل: كل شيء جائز إلا أن يحلل حراماً أو يحرم 
حلالاً”” فالعمل بالرواية الضعيفة جائز ما لم تتعارض مع شيء من أدلة 
الشرع فتُحرّم حلالا أو تحلل حراماًء بينما ذهب فريق آخر إلى أن عمل المشهور 
بالرواية الضعيفة لا يخرجها عن ضعفها إذا لم تكن مستوفية لشروط القبول» 
وإعراض المشهور عن رواية صحيحة لا يوهنها إذا كانت مستوفية لشروط 
القبول؛ لأنْ الإعراض أو القبول لا دليل على كونه من المرجحات»- تكلمت 
عن هذا المسلك في باب "أصول الفقه وعلوم تتقاطع مع المنهج التأريخي" 
-» فهجران الرواية إذا ولد وثوقاً بعدم صدورها عن المعصوم. فالمرجع في 
ذلك إلى عدم الوثوق بالصدوره. ولا خصوصية للاستناد إلى خصوص 
الهجران وعدمه . لأنَّ إصرار أكثرية الفقهاء على الأخذ برواية معينة مع 
هجرها وهي صحيحة موجودة بين أيديهم, لا يكون بلا مستند جابر أو موهن 
عادةً» وذلك المستند هو القرينة المرشدة إلى صدور الرواية عن المعصوم أو 
عدم صدورها. 


الشهرة الفتوائية: وهي أن تند تنتشر فتوى ما وتشتهر بين الفقهاء ء من دون 


)١(‏ مغنية» علم أصول الفقه في ثوبه الجديد» ص771. 
زم (م.ن)» ص .731737١‏ 
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أن يعلم لها مستند» أي مع الجهل بمدركهاء ودليلها؛ ولهذا فهي ليست حبجة 
كما ذهب إليه أكثر الفقهاء”. بمعنى أننا إذا علمنا بمصدر الفتوى. فإننا نرجع 
إلى مصدرهاء فإذا ثبتت من حيث السندء ودلالة» عملنا بهاء وإلا فلا؛ لكون 
العمل بها عملاً بالظن بغير دليل. 

ث - شرع مَن قبلنا: 5 

وهو خصوص الشرائع السماوية التي أنزلت على أنبياء الله السابقين 
على النبي محمد يلد كاليهودية» والمسيحية. 

الأقوال في المسألة: هناك فروض متعددة في المسألة وهي: 

١‏ أنها شرع لنا مطلقاً إلا ما ثبت نسخه بالشريعة الإسلامية. 

١‏ - أنها ليست بشرع لنا مطلقاً؛ لنسخها بالشريعة الإسلامية جملة 


- 


وتفصيلا. 

“- جمهور الحنفية» وبعض المالكية» والشافعية ترى بأنْ ما قضه علينا الله 
ورسوله مَنْ شرع من قبلنا ولم يرد في شرعناء فهو شرع لناء وعلينا اتباعه 
وتطبيقه مالم نسح . 

يقول الغزالي في هذا الصدد: "... ما يظن أنه من أصول الأدلة وليمس 
منها وهو... شرع من قبلنا... تَقدَّم على هذا الأصل مسألة وهي: أنه ,لانة 
قبل مبعثه هل كان متعبدا بشرع أحد من الأنبياء (؟). 

منهم من قال لم يكن متعبداء ومنهم من قال كان متعبداء ثم منهم من 


)١(‏ الحكيم, الأصول العامة للفقه المقارن» ص4؟17. 


4 تحليل وفلسفة أصول الفقه 


نسبه إلى نوح عَم , وقوم نسبوه إلى إبراهيم طَلِنَا, وقوم نسبوه إلى موسى 
اله . وقوم إلى عيسى طلْسَه . 

والمختار: أن جميع هذه الأقسام جائز عقلآء ولكنّ منها ما هو معلوم 
بطريق قاطع [أنه] رجم بالظن فيما لا يتعلق به الآن تعبد عملي» [وهو] لا معنى 


لي ل 

ويمكن القول. إن الذي يمنع من التمسك بشرع مَنْ قبلنا على أنها شرع 
لناء وجود علم إجمالي بتطرق التحريف إليهاء وهذا يمنع من التمسك بظواهر 
ألفاظها؛ لاحتمال طروق نقص أو زيادة على كل مسألة من مسائلها. 

وأما استصحاب أحكام الشرائع السابقة عند الشك في انتهاء أمد العمل 
بها بعد ثبوتهاء نهو شك في سعة الحكم المجعول وضيقه؛ هل جعل ذلك الحكم 
بلا تقييده بزمان معين» فيشمل زمن النبي محمد وأتباعه(؟)» أم هو مقيد 
بالأفراد الذين وُجدوا قبل الإسلام (؟)» ثم إِنْ الاستصحاب نفسه لا يجري 
في المقام؛ لأنّ الأحكام الشرعية التي نزلت على النبي محمد ,َل إما تأسيسية 
أو إمضائية» فإذا كانت إمضائية لما وجد في الشرائع السابقة» فهي إقرار من 
قبل النبي محمد يِه لها بكيفيات» وحيثيات جديدة لم توجد من قبل»- وإن 
كانت جميعها في جوهرها تلبية لأمر الله » فهو َلك قيدها بقيود وشروط لم 
تكن موجودة في الشرائع السماوية السابقة» بحيث لو تخلفت تلك القيود أو 
الشروط عنها؛ لما وقعت الطاعة صحيحة على الوجه الذي أمر به النبي يلل . 

وعلى جميع التقادير يمكن القول بأنْ تشريع الأحكام كان بيد النبي 


.١796 الغزالي» الستصفى في علم الأصول؛ ص‎ )١( 
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محمد عالق إذ كان بيده التأسيس وبيده الإمضاءء فما أمضاه من قوانين 
تلك الشرائع ودكة في الشريمة الإسلامية؛ قهو بوبحي من اللهه وبالتالي فالقدر 
المتقين هو قصر الشرائع السماوية السابقة على أفرادها قبل نسخهاء بدون 
شمولها للنبي محمد يَللَوْ وأتباعه إلا ما أمضاه النبي بحيثيات وقيود جديدة 
لم تكن موجودة من قبل. 


ج- العرق 

تعريفه: هو ماتعارف عليه الناس من أقوال» وأفعال» وتروك» وساروا 
وفق مؤداه بحسب الغالبء أي أن الأكثرية يمن فيهم العلماء» والمجتهدونء 
والقارئون» والأميون يشتركون في هذا السلوك» وقد تكلمت عن ذلك في 
ناي "أحنوال'الفقه والتظرنات: اللعوية , 

والكلام حول العرف هنا يقتضي منا البحث فيما إذا كان العرف من 
العناصر المشتركة في عملية الاستنباط أم ليس كذلك. وفيما إذا كان دليلا 
يُستدل به أم لاء فنقول: للعرف أقسام» واستعمالات متعددة يمكن من خلالها 
00 

أولاً: أقسام العرف: ينقسم العرف إلى: 

- عرف عام وآخر خاصء وقد تكلمت عنهما في باب "أصول الفقه 
والنظريات اللغوية . 

١؟-عرف‏ عملي وآخر قولي: 

أ-العرف العملي: وهو العرف الذي يصدر عن أكثر الناس في أعمالهم 
الخاصة كبيع المعاطاة. 


4.3 تحليل وفلسفة أصول الفقه 


ب - العرف القولي: وهو عبارة عن إعطاء الألفاظ "معان خاصة تختلف 
عن مداليلها اللغوية عند الآخرين من أهل الأعراف الأخرىء. كإطلاق العراقيين 
لفظ الولد على خصوص الذكره بينما يُطلق في اللغة على الأعم من الذكر 
لأس "0 

"٠‏ عرف صحيح وآخر فاسد: 

العرف الصحيح: "وهو ما تعارفه الناس» وليست فيه مخالفة للنصء» 
ولا تفويت مصلحة. ولا جلب مفسدة... كتعارفهم تقديم بعض المهر وتأجيل 
بعضهء وتعارفهم أنْ ما يقدمه الخاطب إلى خطيبته من ثياب وحلوى ونحوها 
يعتبر هدية وليس من المهر" ©. 

العرف الفاسد: "وهو الذي يُتعارف بين قسم من الناس وفيه مخالفة 
للشرعء كتعارفهم بعض العقود الربوية» وكشرب المسكرات وغيرها مما علم 
من الشارع المقدس الردع عنه ”". 

ثائياً:مجالات الغر قن : للعر فك مجالات ثلاثة: 

١-ما‏ يستكشف منه حكم شرعي فيما لا نص فيه كعقد الفضولي» حيث 
يُستكشف الحكم الشرعي بالرجوع إلى العغرف. بعد إثبات كونه من الأعراف 
العامة الممتدة إلى زمن المعصوم., وأنّ المعصوم قد أقره؛ ليصبح سُنّْة بإقراره 
له أو فقل: "كلما كان من الأعراف العامة التي تتسع بمدلولها لمختلف الأزمنة» 
والأمكنة بما فيها عصر المعصومين "© صح جعله دليلاً على الحكم الشرعي 
)١(‏ الحكيمء الأصول العامة للفقه المقارن؛ ص١47.‏ 

(5) (م.ن): ص١143.‏ 


م2 (م.ن), ص١53.‏ 
() (م.ن), ص>152. 
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بعد إمضاء المعصوم له. 

١‏ - تشخيص بعض الفاهيم التي أوكل الشارع أمر تحديدها إليه كلفظ 
الإناء»ء والصعيد وتطار مناه رين أحد موقترغ) فى الننان يعضن الام لةؤالات 
بعض الأحكام وردت على موضوعات عرفية كمصاريف الزكاة »التي ذكرها 
القرآن الكريم» والتي يكون أكثر موضوعاتها عرفيّه » فمثلا: الفقير "تتفاوت 
مصاديقه بتفاوت الأعراف في تحديد القوت» [وسهم سبيل الله] تتفاوت درجته 
بتفاوت درجة حضارة الأمة ومستواهاء فالأمة التي تحتاج إلى صنع مركبة 
فضائية لضروراتها الحضارية التي لا تتنافى مع الشريعة» أو التي تُستخدم 
لخدمة الدين وتركيز مبادته كالتي تستعمل في البث التلفزي إذا استُخدمت 
برامجه في خدمة الإنسان ورفع مستواه الخلقي» والاجتماعي إلى ما تريده 
له الشريعة في تعاليمها الخالدة... لا تخرج في صنعها لها على موضوع 
سبيل الله المأخوذ من مصاريف الأموال الزكوية» والمقياس فيه سد حاجة عامة 
مشر وعة:ء فما انتظم في هذا العنوان كان سبيلاً لله» وهكذا"”» فتشخيص هذه 
الموضوعات مرجعه إلى العرف» حيث تتفاوت الأحكام بتفاوت موضوعاتها 
الناشئة من اختلاف الأعراف باختلاف الأزمنة» والبيئات. 

*- الرجوع إلى العرف لاستكشاف مراد المتكلم عندما يطلق ألفاظه. 
سواء كان المتكلم هو الشارع أم غيره» وينتظم في قسم استكشاف مراد 
الشارع ما يرجع إلى الدلالة الالتزامية بالنسبة لكلامه» إذا كان منشأ الدلالة 
الملازمات العرفية » كحكم الشارع بطهارة الخمر» عند القائل بنجاسته -. 


)١(‏ الحكيم؛ الأصول العامة للفقه المقارن» ص475-577. 


5 تحليل وفلسفة أصول الفقه 


إذا انقلب خلا الملازم عرفا للحكم بطهارة جميع أطراف إنائه» وينتظم في 
هذا الإطار كل ما يصلح أن يكون قرينة على تحديد المراد من الكلام. وأما 
بالنسبة إلى استكشاف مراد غير الشارع» فيضم "كل ما يرجع إلى أبواب 
الإقرارات» والوصاياء والشروط» والوقف وغيرهاء إذا استّعملت بألفاظ لها 
دلالاتها العرفية» سواء كان العرف عاماً أم خاص]"”. 

نستكشف مما سبق بيانه في أقسام العرف ومجالات استعماله؛ أنْ العرف 
ليس أصلاً في مقابل الأصول الأخرىء فبالرجوع إلى مجالات العرف نجد فيما 
يخص النقطة الأولى: أن الرجوع إلى العرف هو في الحقيقة رجوع إلى السنة 
بالإقرارء فهو حجة بإمضاء الشارع لبعضه. وهذا ليس إمضاءً لأصل العرف 
بل لأحكام عرفية خخاصة كعقد الفضوليء أي أنْ الشارع لم يمض جميع مالدى 
الأرقع لاذ كه لفيعم توفي لقانت بل مقي الحكاما عرفية خنا : 

وفيما يخص بالنقطة الثانية» والثالئة من مجالات العغرف» أي تشخيص 
بعض المفاهيم؛ وتشخيص مراد المتكلم ‏ » فإنهما تتصلان بتنقيح صغرى قياس 
الاستنباط أو صغرى موضوع الحكم الكلي أو ظهورات ألفاظ الكتاب» 
والسنة» أي تتصلان بتشخيص صغرى المسألة الأصولية» وتشخيص الصغريات 
الأصولية لا يُعتبر من الأصول في شيء:- عند أغلب الأصوليين -» ولهذا لا 
يكون العرف من هذه الجهة أصلاً من الأصول. 

نعمء الأخذ بظهورات العرف هو من الأمور اللازمة. حتى لو كانت 
مخالفة لماهو مذكور في معاجم اللغة كما قلنافي باب "أصول الفقه والنظريات 


)١(‏ الحكيمء الأصول العامة للفقه المقارن» ص477. 
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اللغوية" » لأنّ العرف مرجع لتشخيص ظهورات الألفاظ. والظهور حجة 
يمقتضى سيرة العقلاء. 

والمراد بالعرف المرجع » هو ماتعارف عليه عموم الناس أو أبناء المجتمع 
الممتد إلى زمن نزول الآية أو صدور الرواية؛ لكي يستطيع أن يكتسب 
مشروعيته من المعصوم . 

فلسفة العرف: 

بعض الأمور لدى أهل العرف أقرها الشارع لموافقتها لأحكامه. 
فنستكشف مشر وعيتها من إقراره لهاء فماتعارف عليه الناس في نظام حياتهم 
من عادات» وأعراف لا يُعتبر دليلاً يُستكشف منه حكمٌ شرعي إلا بالإمضاء؛ 
لكون العرف منه ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد كما في بعض الأعراف 
الجاهلية التي استأصلها الإسلام» فما أمضاه الشارع يكون حجة كوضع الديّة 
على العاقلة» وما لم يمضه لا يكون حجة كالعقد الربوي» وهذا يعني أنْ المعتبر 
هو بعض العرف وليس كله 

والعرف»- سواء كان عاماً أم خاصاًء لا يمثل عنصراً مشتركاً في عملية 
الاستنباط حتى لو أنيط به تشخيص بعض المفاهيم» واستكشاف مراد المتكلم. 
وتنقيح ظهورات الألفاظ؛ لأنْ هذه الأمور تتصل بتشخيص صغرى المسألة 
الأصولية التي هي خارجة عن علم الأصول. 


اح - القياس: 
وهو أحد أشكال الاستدلال غير المباشر الذي تكلمتٌ عنه في باب 


“أضول الفقه واللاستدلاللات المنطقية” . 


6.5 تحليل وفلسفة أصول الفقه 


الاستحسان: 

لغة: "انتتحسن الشىء غذه حسناء وميه الاستعسان عند أهل الراي "0 
أصولياً: يقول الغزالي أن للاستحسان معاني ثلاثة: 

الأول: "وهو الذي يسبق إلى فهم ما يستحسنه المجتهد ول" 


الثاني: وهو "دليلا ينقدح فى نفس المجتهد لا تساعده العبارة عنه» ولا 


الف 


يقدر على إبرازه وإظهاره "أو هو 'معنى خفي تضيق العبارة عنه" 

الثالث: العدول بحكم مسألة عن نظائرها بدليل من الكتاب أو السنة*, 
وقال الآمدي:" اختلف أصحاب أبي خنيفة في تعريفه بحده» فمنهم من قال: إنه 
عبارة عن دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على إظهاره؛ لعدم مساعدة 
العبارة عنه» ومنهم من قال: إنه عبارة عن العدول عن موجب قياس إلى قياس 
أقوى منه» ومنهم من قال: إنه عبارة عن تخصيص قياس بدليل هو أقوى منه: 
وقال الكرخي: الاستحسان هو العدول في مسألة مثل ما حكم في نظائرها إلى 
خلافه؛ لوجه هو أقوىء وقال أبو الحسين البصري”: هو ترك وجه من وجوه 


)١(‏ الطريحي؛ مجمع البحرين؛ ج١؛‏ ص458. 

(1) الغزالي؛ المستصفى في علم الأصول؛ ص ١7١‏ 

() (م.ن)» ص”/1. 

(4) (م.ن)ء ص9/56ا5. 

(0) (م.ن)ء ص177. 
* أبو الحسين البسري؛ هو رجل مشترك ما بين محمد بن علي الطيب؛ أبي الحسين البصري ٠٠0(‏ 451 
هج / ٠١45-60١0‏ م)؛ أحد أئمة المعتزلة» متكلم؛ وأصوليء ولد في البصرة وتوفي ببغداد» وبين محمد بن 
عبد الله بن الحسن البصري الشافعي المعروف بابن اللبان» أبو الحسين ٠٠0(‏ 105 هج / ٠6٠:١١١1م).‏ 
(الأعلام؛ خير الدين الزركلي» ج7؛: ص 77/6؛ معجم المؤلفين)؛ (وعمر كحالة؛ ج١٠‏ ص .)3١7‏ 
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الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ ؛ لوجه هو أقوى منه» وهو في حكم الطارئ 
عل الأول" 

مرتكزات التعاريف: 

إذا استقرأنا التعاريف السالفة الذكر. فسنجدها تركز على ما يلي: 

-١‏ بعضها يعمد إلى العدول عن قياس إلى قياس أقوى منه» أو تخصص 
قياس بقياس أقوى منه استحساناء وهذا في الحقيقة تعيين لأقوى القياسين. أي 
هو تعيين للقياس ا لحجة منهما؛ لأنهما ليسا في عرض واحدء بل أحدهما أقوى 
من الآخر. 

” - وبعضها يأخذ بالدليل لمجرد استحسانه وانقداحه في نفس المجتهد 
حتى لو لم تُعرف حدود هذا الاستحسان أو الانقداح الذي لا تساعد عبارة 
المجتهد على إظهاره . 

” - وبعضها يعمد إلى تقديم بعض الأدلة على بعضها الآخر استحساناًء 
أو تقديم أقوى الدليلين الذي يكون طارئاً على الدليل الآخرء أي هناك دليلان 
وهما: 

© إما أن يكونا معاً لفظيين. 

وإما أن يكون أحدهما لفظياً والآخر غير لفظي. 


وإما أن يكونا معا غير لفظيين. 


.١166ص الآمدي, الإحكام في أصول الأحكام؛ ج4:‎ )١( 


تحليل الاستحسان: 

إذا كان الدليلان كلاهما لفظيينء فإنَ تقديم أحدهما على الآخر إما أن 
يكون لتزاحمهما أو لتعارضهماء_تكلمت في باب "أصول الفقه والاستدلاللات 
المنطقية" عن موجبات التزاحم» والتعارضء ومرجحات كل منهما ‏ »؛ فإذا 
لم تتوفر مرجحات التعارض أو التزاحم كلا أو بعضاًء فالقاعدة تقتضي إما 
التخيير أو التساقط بحسب مقتضى المسلك الذي يذهب إليه كل مجتهد . 

وأما إذا كان أحد الدليلين لفظياً والآخر غير لفظيء فإنّ الدليل اللفظي 
يقد م على الدليل غير اللفظي؛ لحكومة الدليل اللفظي على غيره من الأصول 
الأخرى. 

وأما إذا كان الدليلان معاً غير لفظيين» فإما أن يكونا في رتبتين مختلفتين 
كالاستصحاب وأصل البراءة» فيّقَدٌَ م الاستصحاب على البراءة؛ لأنه أقوى 
من لاحقه» وإما أن يكونا في رتبة واحدة» ولكنّ أحدهما أقوى دلالة من الآخر 
كما في القياس المستنبط العلة» حيث يُقَدَم القياس ذو العلة على غيره؛ وهذا 
التقديم فيه تشخيص للحجة منهماء وإما أن يكون كلا الدليلين متساويان في 
الرتبة والتعارض بينهما مستحكم» فيتساقطان ويُرجّع إلى الآدلة اللاحقة لهما 
في الرتبة؛ أو يُتخير بينهما على مبنى الذين يذهبون إلى التخيير. 

حجية الاستحسان: اختلف الأصوليون في حجية الاستحسانء "فقال به 
أصحاب أبي حنيفة» وأحمد بن حنبل» وأنكره الباقون حتى نقل عن الشافعي 
أنه قال: من استحسن فقد شرّع ”". " وقال مالك: إنه تسعة أعشار العلم"”". 


زفق الآأمدي, الإحكام قٍِ أصول الأحكام؛ ج5؛ ص6 .١16‏ 
[فق الدسوقي» شمس الدين محمد بن عرفة» حاشية الدسوقي» ج20 (د.م)» دار إحياء الكتب العربية» (د.ءت) ص 6ةل!؛. 
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وقال الغزالي: '"الأصل الغالث من الأصول الموهومة: الاستحسانء وقد قال به 
أبو حنيفة» وقال الشافعي: من استحسن فقد شرّع ... [ويتابع الغزالي كلامه 
فيقول]: ولم يرد فيه سمع متواتر» ولا نقل أحادء ولو ورد لكان لا يثبت بخبر 
الواحد» فإن جعل الاستحسان مدركاً من مدارك أحكام الله تعالى ينزل منزلة 
الكتاب» والسنة» والإجماع » وأصلاًمن الأصول لا يعبت بخبر الواحد..."”, 
أي أن الاستحسان. ‏ ويناء على رأي الغزالي -» لا يشكل دليلاً في مقابل 
الكتاب» والسنة» والإجماع» بينما يرى العاملون بالاستحسان»- كما أظهرت 


تعاريفهم له-. بأنه دليل يستدل به. 


- تطبيق أصوئي على الاستحسان : 

ينقل الغزالي في كتاب المستصفى في علم الأصول عن أبي حنيفة بأنه 
قال: "إذا شهد أربعة على زنا شخص. لكن عيّن كل واحد منهم زاوية من زوايا 
البيت وقال: زنى فيهاء فالقياس أن لا حدٌ عليهء لكتنا نستحسن حده..."20 
ومن أمثلة العدول بحكم مسألة عن نظائرها بدليل من الكتاب». ما لو قال 
شخص: الله عليّ أن أتصدق ماليء فالقياس لزوم التصدق بكل ما يُسمى 
مالآء لكن استحسن أبو حنيفة التخصيص بال الزكاة؛ لقوله تعالى: إحُدْ من 
أَمَوفِمْ صَدَفَهُ .. . 44" ولم يُرد إلا مال الزكاة"". 


.١7١ص الغزالي؛ المستصفى في علم الأصول؛‎ )١ 
(م.ن): ص178.‎ )5( 

(*) القرآن الكريم؛ سورة التوبة؛ الآية (701). 

(؟) الغزالي: (م.س): ص ”19 . 


54 2 نحليز وذ نلسفة أصول الفقه 


د المصالح المرسلة: 

المصلحة: يعرفها الغزالي بقوله: هي "في الأصل [عبارة] عن جلب 
منفعة أو دفع مضرة"”'» ويضيف موضحا: 'ونعني بالمصلحة: المحافظة على 
مقصود الشرع»ء ومقصود الشرع في الخلق خمسة وهي: أن يحفظ عليهم 
دينهم» ونفسهمء وعقلهم» ونسلهمء ومالهم» فكل ما يتضمن حفظ هذه 
الأصول الخمسة فهو مصلحةء وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة 
ودفعها مصلحة... ”© فالمصلحة لها جانبان: جانب إيجاد المنفعة» وجانب 
دفع المفسدة. 

المرسل: وهو الذي لم يشهد له الشرع بحكم ينطبق عليه» أي أنه 
توت عند لد الخارع »فهو ليس متسيراء: ولا قصوسا عليه بألا هذ 
ملغى» ولكن يحتوي على وصف مناسب لتشريع حكم يحقق مصلحة أو 
يدفع مفسدة . 

وللمصلحة في ذاتها مراتب بالإضافة إلى شهادة الشرع: 

مرتبة شهد الشرع لاعتبارهاء وهي المصالح المعتبرة. 

» ومرتبة شهد الشرع ببطلانهاء وهي المصالح الملغاة. 

» ومرتبة لم يشهد الشرع لا ببطلانها ولا باعتبارهاء وهي المصالح 

الموتشلة: 
المصالح المعتبرة: وهي التي شهد الشرع لاعتبارها وشرّع لها أحكاماء 


)١(‏ الغزالي؛ المستصفى في علم الأصول؛ ص”197. 
(؟)(م.ن)ء ص17977. 
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ومثاله: تشريع الجهاد الحفظ الدين» والقصاص لحفظ النفس. وحد الشرب 
لحفظ العقل» وحد الزنا والق٠ذف‏ لحفظ النسل» وحد السرقة لحفظ المال» 
"وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات,ء فهي أقوى المراتب 
في المصالم"". 

ويرجع حكم هذه المصالح إلى القياس؛ لأنّ القياس قائم على أساس 
المصالح المعتبرة المرتبطة بعللها وجوداً وعدمآء فإذا كان هناك واقعة مالم ينص 
الشارع على حكمهاء وكانت علة هذه الواقعة تساوي علة واقعة أخرى نص 
الشارع على حكمهاء فَإِنْ القائس يعمل على إثبات حكم الواقعة الأصل في 
الواقعة الفرع ؛ للعلة المشتركة» وهذا ما عبر عنه الغزالي بالقول: "هو اقتباس 
الحكم من معقول النص والإجماع ... فإنه اقتباس كيفية استثمار الأحكام من 
الأصول المثمرة 6.6 اليد 

المصالح الملغاة: وهي التي شهد الشرع ببطلانها؛ ولهذا لا يصح 
بناء الأحكام عليها كما في قوله تعالى: 32 . . . وَأحلَّ اليم وَحَرَّمَالَيَوا ... 4#" 
فإِنْ الأموال الناتجة من عقود البيوع صحيحة باستثناء العقد الربوي فإنه باطل 


حجية المصالح المرسلة: 


تعتبر الأمور العبادية أمورا توقيفية لا مجال للاجتهاد والرأي فيهاء وأما 


)١(‏ الغزالي؛ المستصفى في علم الأصول؛: ص177. 
(5) (م.ن)ء ص”177. 
(؟) القرآن الكريم» سورة البقرة»الآية ( 71/8). 
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المعاملات» فقد اختلف العلماء السنة في جواز العمل بالمصالح المرسلة فيها بين 
مؤيدء ومعارض. 

يقول الآمدي في ذلك: "اتفق الفقهاء من الشافعية» والحنفية وغيرهم 
على امتناع التمسك [بالمصالح الغريبة]... إلا ما نقل عن مالك أنه يقول 
بها..."”". في الأمور الفقهية» هناك اجتهادات على أساس المصلحة المرسلة» 
ومثاله: قال بعض فقهاء الشافعية: "يجوز إتلاف شجر الكفار وبنائهم؛ لحاجة 
القتال والظفر بهم» وكة ار ان 

وقال بعض فقهاء الأحناف: إذا قال الرجل لزوجته: '"أنت طالق ثلاثا إذا 
أعطيتني ألفا أو متى أعطيتني ألفاء فهي امرأته على حالها حتى تعطيه ذلك؛ لأنه 
علق الطلاق بشرط إعطاء المال؛ فلا يقع بدونه» فمعنى قوله: إذا أعطيتني:[أي] 
في الوقت الذي تُعطينني» وليس للزوج أن يمتنع منه إذا أتته به» [ولكنه] لا 
يجبر على القبول» فإذا وضعته بين يديه» طلقت» وهو استحسانء وفي القياس 
لاتطلق حتى يقبله الزوج..."©. 

وقال بعض فقهاء الحنابلة: "لو اشترى مزوجة فوطئها الزو جء لم يمنع 
ذلك الردء بغير خلاف نعلمه؛ فإن زوّجها المشتري فوطتها الزوج ثم أراد ردها 
بالعيب» فإن ذلك النكاح باق» فهو عيب حادثء وإن زال» فحكمه حكم وطء 
السيدء وقد استحسن أحمد أنه تمنع الرد..."©. 
)١(‏ الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام؛ ج؛» ص١5١.‏ 
(1) السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكرء الأشباه والنظائر» ط١؛‏ بيروت؛ دار الكتب العلمية» 5٠1‏ ١هج؛‏ ص 85. 


(") السرخسي»؛ شمس الدين» المبسوطء بيروت؛ دار المعرفة» 5٠15١هج‏ » ص184. 
(5) ابن قدامه؛ عبد الله؛ المغني؛ ج 4) بيروت» دار الكتاب العربي» (د.ت): ص١71.‏ 
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يقول الرعيني* في مواهب الجليلء "... إن مالكا كثيراً ما يبني مذهبه 
على المصالح...”0. 

وعلن أ حال» فإن: مالكاء:وأحمذ” ومن تانعهما يذعبوت: إلى أن 
الاستصلاح طريق شرعي لاستنباط الأحكام» وأنه يمكن الاستدلال به وبناء 
الحكم عليه فيما لا نص فيه ولا إجماع ء بينما ذهبت الشافعية» والحنفية إلى عدم 
حجية الاستصلاح » ويفصّل الغزالي من الشافعية فيقول: "... كل مصلحة 
لا ترجع إلى حفظ مقصود مهم من الكتابء. والسنةء والإجماع» وكانت من 
المصالح الغريبة التي لا تلاتم تصرفات الشرع » فهي باطلة مطروحة. ومّنْ صار 
إليها فقد شرّع كما أن من استحسن فقد شرّع » وكل مصلحة رجعت إلى 
حفظ مقصود شرعي علم بالكتاب» والسنة» والإجماع» فليس خارجا من 
كدي الأضول» لكتة لا تسد افاسا بل مملحة شري "افيا شد له صل 
من الحاجيات» والتحسينات يجري مجرى الضروراتء وإن لم يشهد له» فهو 
كالاستحسانء "وأما الواقع في رتبة الضروراتء. فلا بد في أن يؤدي إليه 


ال 


اجتهاد مجتهد وإن لم يشهد له أصل معين... 


_ الرعيني؛ محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حسين المعروف بالمخطابء أبو عبد الله؛ فقيه» وأصولي, 
وصوفء أصله من المغرب؛ ولد بمكة (407 هج //1591١م)‏ واشتهر فيهاء توفي بطرابلس الغرب (101 هح / 
137 م)» من تصانيفه: مواهب الجليل في شرح مختصر الخليل؛ ومتممة الأجرومية ف علم العربية وغيرها. 
(معجم المؤلفين » عمر كحالة؛ ج ١١‏ ص .)37١‏ 

.005 ج27 تحقيق ذكريا عميرات؛ ط١ء بيروت» دار الكتب العلمية» ص‎ )١( 

() الغزالي؛ المستصفى في علم الأصول؛ ص587. 

(9) (م.ن)ء ص ١18‏ . 

(1) (م.ن)ء ص 787 


4 تحليل وفلسفة أصول الفقه 


مدرسة أهل البيت طلِناكِ : لا يقول علماء هذه المدرسة بالمصالح المرسلة 
إلاما رجع منهاإلى العقل على سبيل القطع , بمعنى أنْ المصلحة المرسلة ليست 
أصلاً قائماً بذاته» بل تمثل صغرى حجية العقل» فالأحكام الشرعية تنشأ عن 
مجموعة من المصالح يريد الشارع تحقيقهاء ومجموعة من المفاسد يريد الردع 
عنهاء وملاكات الأحكام قابلة للاكتشاف على نحو الموجبة الجزئية في موارد 
المعاملات:- كما أوضحتٌ في مسألة الملازمات العقلية في باب "أصول الفقه 
والاستدلالات المنطقية" - » وكما سيأتي بيانه في مسألة التحسين والتقبيح 
العقليين» حيث يندر ج تحت هذه المصالح: 

أ- مسألة التحسين والتقبيح العقليين؛ لأنّ للأفعال سنا وقبحاً ذاتيين» 
والعقل يستطيع أن يدرك هذا الحسن والقبح الذاتيين» ولكن المصالح والمفاسد 
لا تتبع الحسن والقبح الذاتيين» فقد يكون الفعل قبيحاً كالكذب ولكن فيه 
مصلحة اصلاح بين المؤمنين» وقد يكون الصدق حسن ولكن فيه مفسدة 
وفتنة بين المؤمنين. 

ب - مسألة الملازمات العقلية التي تكون الملازمة فيها مابين حكم عقلي» 
وآخر شرعي . 

ضوابط المصالح المرسلة: 

لإمكان استناد المسالك السئيّة الاستناد إلى المصالح المرسلةء لا بد من 


توفر عدد من الضوايط وهي: 
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١‏ أن تكون المصلحة من قبيل المصالح الضرورية الكلية القطعية". 

١‏ - أن تكون ملائمة لمقاصد الشرع بحيث لا تخالف أصلاً من أصوله. ولا 
تنافي دليلاً من أدلة أحكامهء بل تكون المصلحة من جنس المصالح التي قصد 
الشرع إلى تحصليها”. يقول الغزالي في هذا الصدد: "إذا فسرنا المصلحة 
بالمحافظة على مقصود الشرع ء فلا وجه للخلاف في أتباعهاء بل يجب القطع 
بكونها حجة"". 


مقاصد الشريعة: 

وهي لدى المسالك السنيّة عبارة عن الغايات أو الأهداف التي قصد 
الشارع إلى تحقيقها من وراء تشريعه للأحكام المختلفة» حيث تمثل هذه 
الغايات مصالح العباد»ء وحفظ هذه المصالح» ودفم الضرر عنهم» والمصلحة: 
هي ما كان مصلحة في ميزان الشرع » وهذه المصالح بحسب الاستقراء ثلاثة 
أنواع: الضروراتء والحاجيات» والتحسينات: 

أ الضرورات: وهي المصالح التي تتوقف عليها حياة الناس واستمرار 
المجتمع » بحيث إذا اختلّت» عمّت الفوضى واضطربت حياة الناس» وقد 
أطبقت الشرائع السماوية على حفظهاء ورعايتهاء والمحافظة عليهاء يقول 
الغزالي: "وتحريم تفويت الأصول الخمسة؛ ‏ [الآتي ذكرها] » والزجر عنها 
)١(‏ الآمديء الإحكام في أصول الأحكام؛ ج4؛» ص١7١.‏ 


0( (م.ن))؛ ج4» ص .١11١‏ 
(؟) الغزالي؛ المستصفى في علم الأصولء ص584. 
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يستحيل أن لا تشتمل عليه ملة من الملل وشريعة من الشرائع التي أريد بها 
إصلاح الخلق؛ ولذلك لم تختلف الشرائع في تحريم القتل» والكفرء والزناء 
والسرقةء وشرب المسكر"”*: أي أن الأصول الخمسة التي يتكلم عنها الغزالي 
هي: حفظ الدين» والنفسء والعقل» والنسلء والمال» فهذه الأصول حفظها 
واقع في رتبة الضرورات» فهي أقوى المراتب» فلحفظ الدين شرّع الشارع 
رد الاعتداء عنه» وأوجب الجهاد لصد الغزاة والمعتدين» والعقوبة للمرتد عن 
الدين» وقتل الكافر المضلٌ» وعقوبة المبتدع الداعي إلى البدعة والمشكك فيه. 

ولحفظ النفس أباح أنواع الأطعمة وحرّم أخرى مضرة بهاء وحرم 
تعريضها للتهلكة؛ وأوجب القصاص حفظا لها. 

ولحفظ العقل أوجب الحد على شارب الخمرء ولحفاظ النسل حرّم 
الاختلاطء والزناء وأوجب الحد على الزاني» والقاذف» وحرّم الإجهاض 
إلاللضرورة. 

ولحفظ المال أمضى الكثير من المعاملات العرفية بعد أن قرنها بقيودء 
وشرائط معينة؛ وحرّم أخرى كالتجارة الربوية» وحرّم السرقة وحدٌ السارق 
بهاء وحرّم إتلاف مال الغير وأوجب ضمان ما يتلفه عن قصدء وأوجب الحجر 
على السفيه... الخح”". 

ولهذه الضرورات مكملات من مصالح كتشريع الأذان تكملة لفريضة 


.١74 الغزالي» المستصفى في علم الأصول؛ ص‎ )١( 
0 ١7/5 زفق (م.ن), ص‎ 
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الصلاة» وتشريع الكفاءة بين الزوجين؛ ليكون ذلك أدعى لحسن العشرة 
ودوام الإلفة بينهماء وحرّم الزنا حفظاً للدسل» وحرّم ما يفضي إليه من الخلوة 
بالمرأة الأجنبية» والنظر إليها بريبة وشهوة» وسفر المرأة منفردة من غير محر م» 
كما وحرّم القليل من الخمر وإن لم يسكر؛ سد ا لذ ريعة مفسدة الإسكار بشرب 
الكثير . 

ب الحاجيات: وهي التي تقع في رتبة الحاجة من مصالح كتشريع 
أحكام البيع » والإجارة» وتسليط الولي على تزويج الصغيرة والصغير. 

وللحاجيات مكملات من المصالح كجعل الدية على العاقلة؛ تخفيفاً على 
القاتل خطأء حيث شرعها منبّمة على القادرين على أدائها. 

ت ‏ التحسينات: وهي "ما لا ترجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة» 
ولكن تقع موقع التحسين, والتزيين» والتيسير للمزايا الزائدة» ورعاية أحسن 
المناهج في العبادات؛ والمعاملات'”" كتحري الوسط في إنفاق مال الصدقات» 


والإتيان بالنوافل إكمالا للعبادات. 
شروط المقاصد: 
١‏ أن تعرف بأدلة قطعية» ولم يُعلم الإعراض عنها زمن الصحابة"". 
١‏ - أن يكون المعنى مناسباً للحكم؛ مطرداً "من أحكام الشرع ... فهو 


.174 الغزالي؛ المستصفى في علم الأصول؛ ص‎ )١( 
الغزاليء المنخول من تعليقات الأصول؛ء ص177.‎ )1( 
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مقول به وإن لم يشهد له أصل معين"”*". يمعنى أن تكون المصلحة معروفة ولو 
بأصل غير معين؛ ولم يعارضها معارض مقطوع به. 


صمابم 


ثمرات تقسيم المقاصد إلى ضرورات: وحاجيات: وتحسينات: 

١‏ - عند تزاحم مصالح الأنواع الثلائة الضرورات» والحاجيات» 
والتحسينات مع بعضها البعض. فإنه يقد م الأهم منهاعلى المهم كتقديم الضر وري 
على الحاجي, والحاجي على التحسيني» ومثاله: ضرورة الجهاد في سبيل الله 
دفاعاً عن الدين» والعرضء والمال عند دهم الأعداء للديار الإسلامية» فالجهاد 
أهم من الضّن بالنفس إذا كان لأجل حفظ هذه الضروراتء ورد الأعداء. 

؟ ‏ حكومة بعض الأدلة على بعضها الآخرء عند الإمامية -» كحديث 
الضررء حيث يكون ماشُرّع من أحكام أولية لرعاية مصالح معينة» هو مرتفعاً عن 
المكلف إذا كان ضررياً؛ لأنّ الضرر معناه النقص في المال أو العرض أو البدن» 
وكلا الأمرين المصلحة والضرر من الأمور المتضادة» فيجري فيهما أحكام التضادء 
ويكون معنى حكومة حديث الضرر: أن الضرر رافع للأحكام الأولية بالأحكام 
الثانوية عن موضوعاتهاء كإباحة كشف العورة للضرورة وإن كان يجب سترها 
بمقتضى الأحكام الأولية؛ وكتناول الميتة» وشرب الخمر لحفظ النفس بقدر الحاجة 
عند الضرورة وإن كان يجب الامتناع عنها بمقتضى الأحكام الأولية. 


- فلسفة المصالح المرسلة: 
يعتقد القائلون بالمصالح المرسلة بوجود مصالح أو مفاسد وراء تشريع 


)١(‏ الغزالي؛ المنخول من تعليقات الأصول» ص477. 
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الأحكام» يلازمها غايات ومقاصد يريد الشارع تحقيقها في الأمور التي لا نص 
فيهاء فالعقل يملك قدرة اكتشاف العلة المناسبة للأمر الذي ليس فيه نصء 
وبالتالي فبالإمكان تشريع حكم مناسب له يحقق مصلحة أو يدفع مفسدة. 
وهنا مسألة ينبغي ملاحظتها وهي: 

أنْ القائلين بإمكانية وقدرة العقل على اكتشاف علل الأحكام يذهبون 
باتجاهات ثلاثة: 

الاتجاه الأول: وهو اتجاه مالك» وأحمد” ومَنْ تابعهما تمن يذهبون إلى 
أن الاستصلاح طريق شرعي لاستنباط الأحكام» وأنه يمكن الاستدلال به وبناء 
الحكم عليه فيما لا نص فيهء ولا إجماع ء يقول الآمدي: الأشبه أن مالكاً قال 
بالمصالح القطعية”. 

الاتجاه الثاني: وهو الاتجاه الذي سلكه الغزالي ومَنْ تبعه» حيث ذهبوا 
إلى القؤل بأن اسكفادة اكصنلحه إغا يكوث مود التضوضق :والقز اعد العامة 
التي ترجع إلى الكتاب» والسنة» والإجماع » إما بنحو القطع أو بنحو مناسب 
للحكم مالم يعارضه معارض مقطوع به. 

الاتجاه الغالث: وهو الاتجاه الذي سلكه علماء مدرسة أهل البيت طباظ . 
حيث يعتبر هذا الاتجاه أن حصر المصالح بالكتاب » والسنة» والإجماع لا دليل 


عليه؛ لأن العقل بإمكانه وعلى نحو الموجبة الجزئية أن يتوصل إلى الكشف 


)١‏ الغزالي؛ المستصفى في علم الأصولء ص787. 
زهفق الآمدي, الإحكام ف أصول الأحكام؛ ج5: ص١٠١.‏ 
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عن الأحكام نحو القطع أو اليقين» ومثاله: وإدراك الملازمات ما بين الأحكام 
العقلية والأحكام الشرعية المستلزمة لإدراك الأحكام الشرعية بنحو القطعء 
فالعقل قادر على استكشاف الأحكام ظاهراً بهذا النحوء بمعنى أنَّ ما قاله أئمة 
أهل البيت طْإَاْ من أنْ "... دين الله لا يُصاب بالعقول...'". هو مختص 
بالأحكام الواقعية وملاكاتهاء وبما يفيد الظن بدون دليل» وما دونه من مراتب 
تتبع الحدس اللشخصيء أو التي تعمل على استنباط الأحكام وعللها بالأسلوب 
الذي نهى عنه أئمة أهل البيت ليغ . 

بالنسبة للأمور العبادية» هي من الأمور التوقيفية التعبدية المحضة» وهي 
مشمولة لعموم أن "...دين الله لا يصاب بالعقول...". وأما المعاملات» 
فبعضها خار ج عن هذا العمو م؛ لأنه لا تعبد في الأمور السياسية التي لا حكم 
فيها محدداًء أو الإدارية» أو الاقتصادية التي لا حكم فيها محدداًء أو الاسروية 
التي لا حكم فيها محدداًء أو الاجتماعية كذلك» فالوقوف على حرفية النص 
إنما يكون في العبادات وبعض المعاملات» سواء عرفنا المصلحة من ورائها أم 
لم نعرفهاء وأما فيما لا نص فيه» فالتماس الأحكام فيه يكون مبنيّاً على قواعد 
أصولية مدعمة لاستنباطها؛ باعتبار أنْ أصول الفقه هو أدلة الفقه» وهذا الأمر 
فيه مجال واسع لولاة الأمر من الفقهاء واكام لتحريك الأحكام الشرعية 
بما يتماشى مع النمو العلمي» والتطور الحضاري المستمر للحضارة الإنسانية؛ 
ما يجعل هذه الأحكام تلبي مقتضيات الزمانء» والمكان» ومثاله في امون 
الأسروية: إذا كانت المربية للطفل لا تملك إلا ثوبا واحدا تلبسه» وكان لها مولود 
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يبول عليهاء فكيف تصنع بذلك الثوب(؟)» وكيف تتصرف إزاء ذلك (؟). 

تجيب الروايات عن ذلك بالقول: في رواية ابن أبي حفص” "عن أبي 
عبد الله طَلْتَض **: سُئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحدء ولها مولود. 
فيبول عليهاء كيف تصنع(؟). قال: تغسل القميص في اليوم مرة"”. 

تحدث السيد الكلبايكاني يلثه**” عن دلالة هذه الرواية» وإمكانية تعدية 
الحكم من المربية إلى المربي للطفل حيث قال: "إن مناط الحكم في المرأة المتصدية 
لتربية المولود موجود في المربي أيضاء فيمكن أن يكون التعبير بالمرأة من باب 
المغال لا الاختصاصء والأوجه هو... التعدي من مورد الرواية”. 

والواضح من هذا المثال ومن عشرات الأمثلة الموجودة في الفقه الإماميء 
أن علماء هذه المدرسة لم يغفلوا عن مناط الحكم» بل استخدموه لتعميم أو 
تضييق دائرة الأحكام إذا كانت عللها عامة أو ضيقة» كما في تعميم الإمام 


الخمين عله أدوات تنفيذ القصاص حيث يقول: ١‏ ولا يبعد الجواز بما هو 


* ابن الى حلص تعمد بن مرو بن أعييق الأتفنازي الغلا الكرق: قل إن كان يعد فرحل مات 
سنة ست وسبعين ومائة. (رجال الطوسي »؛ الشيخ الطوسي » ص 236550). 
5 جعفر بن محمد الصادق شغ , ولد ١١‏ ربيع الأول (87 هج)؛ واستشهد 4 شوال ١18(‏ هج).؛ دفن 
في البقيع» وهو الإمام السادس لدى الإمامية» وابن الإمام محمد الباقرء ووالد الإمام موسى الكاظم, اشتهر 
بكثرة من تلقى عليه العلم حتى بلغ مجموع تلامذته أربعة آلاف تلميذء وإليه يعزو انتشار المذهب الامامي 
الإثنا عشري بشكل كبير. 

.٠١١ الحر العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج7ء ص4‎ )١( 
محمد رضا الموسوي الكلبايكاني؛ عالم؛ وفقيه؛ وأصوليء؛ ومرجع ديني؛ عاش في فنرة النسعبيات من‎ 0 
القرن العشرين ميلاديء له عدد من المؤلفات منها: الحدود؛ والتعزيرات؛ والطهارة وخبرها‎ 

(؟) الكلبايكاني: كتاب الطهارة؛ ج١ء‏ قمء دار القرآن الكريم؛ (د.ت)؛ ص 571. 
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أسهل من السيف كالبندقية على المخ» بل وبالاتصال بالقوة الكهربائية..."”. 

فالعلة إذا كانت مدركة بالإدراك القطعي من العقل» وكان الموضوع الذي 
ثبت له الحكم المذكور في الرواية من باب المثال لا الخحصرء وثبت ذلك عند 
المجتهد » فيمكن للفقيه تعدية الحكم من الموضوع الأصل إلى المصاديق الأخرى 
المساوية للموضوع الأصلء فيثبت الحكم فيها؛ لكون المناط فيها واحدا. 

والواضح مما سبق بيانه» أن الاتجاهات الثلاثة السالفة الذكر تتقاطع فيما 
بينها بالعمل بالصلحة المقطوع بهاء وكذلك الحال في تنقيح صغرى الدليل 
العقلي بطريق العقل. 

ذ سد الذراتع: 

أ- لغة: الذريعة:الوسيلة» وقد تذرّع فلان بذريعة» أي توسلء والجمع 
الذرائع ". 

غلب إطلاق إسم الذرائع على الوسائل المفضية إلى المفاسد حتى إذا قيل: 
هذا من باب سد الذرائع » أي من باب منع الوسائل المؤدية إلى مفاسد. 

والمفهوم من سد الذرائع أنها تركز على الأفعال» والأقوال» أي أننا عندما 
نقول: منع الوسائل» يكون المراد منه منع الأفعالء والأقوال المؤدية إلى مفاسد. 

ب اصطلاحاً: اختلفت تعريفات سد الذرائع بين الأعلام» ومثاله: 


.)١١( الإمام الخميني» تحرير الوسيلة» ج27 طق قم دار الكتب العلمية؛ ل اكلا هج؛ ص 076: مسألة‎ )١( 
.١/١١ص الجوهريء الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية»‎ )1( 


الباب الخامس / أصول الفقه والمبادئ الكلامية المع 


يُعردّفها الشاطبي بقوله: هي "التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة"”". ويُعرّفها 
الشوكاتق * بالعوال: ال ا التي ظاهرها الإباحة ويُتوصّل بها 
إلى فعل المحظور"'": ويُعرّفها الدمشقي”** بالقول: "ما ظاهره مباح ويُتوصّل 


به إلى محر م "". 

والظاهر من هذه التعاريف. أن الذرائع تتركز على الوسائل المباحة 
المفضية إلى مفاسد» وهي على أنواع: 

النوع الأول: الوسائل الموضوعة للمباح ويُحتمل أنها تفضي إلى مفسدة » 
ولكن مصلحتها أرجح من مفسدتها ككلمة حق تُقال عند سلطان جائرء وقبول 
خبر المرأة في انقضاء عدتها أو عدم انقضائها مع احتمال عدم صدقهاء وقبول 
خبر الواحد العدل مع احتمال عدم ضبطه؛ ولما كانت المصلحة في هذه الأمور 


راجحة ومفسدتها مرجوحة. فإنه لا يُعتد بالمرجوح مع وجود الراجح 


.١99ص‎  )ت.د( الغرناطي؛ إبراهيم بن موسى» الموافقات؛ ج 5» تحقيق عبد الله دراز» بيروتء دار المعرفة؛‎ )١( 
الشوكاني؛ محمد بن علي بن محمد بن عبد الله؛ فقيه من علماء اليمن؛ من أهل صنعاء؛ ولد بهجرة شوكان من‎ 
١760(اهب بلاد خولان باليمن (17/7١1هج / 1779م ونشأ بصنعاءء ولي قضائها سنة(1179١هج)؛ ومات حاكما‎ 
مؤلفا منها: نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار والدرر البهبة‎ ١١4 هج / 1875 م). كان يرى تحريم التقليد؛ له‎ 
.) 198 في المسائل الفقهية» وفتح القدير» وإرشاد الفحول وغيرها. (الأعلام » خير الدين الزركلي مج اءص‎ 
١1355 (؟) محمد بن علي محمدء إرشاد الفحول؛ تحقيق محمد سعيد البدري أو مصعبء ط١ء (د.م) دار الفكر؛‎ 
.غ١‎ ١ص م‎ 
: : 1 لا‎ 
الدمشقي؛ عبد القادر بن احمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بن عبد الرحيم الدرمي المعروف بابن‎ 
١97176 / هم‎ 1547-٠٠0( بدران» فقيه؛ وأصوليء وأديب؛ ونائر» وناظم؛ ومؤرخ؛ عاش بدمشقء وتوفي بها‎ 
من مؤلفاته: مئادمة الأطلال ومسامرة الخيال في تاريخ دمشق» والمدخل إلى مذهب الإمام احمد سّ حل. وديوان‎ 44 
)١18؟ شعر سماه: تسلية الكئيب عن ذكرى الحبيب وغيرها. (معجم المؤلفين » عمر كحالة. ج 8. ص‎ 
ابن بدرانء عبد القادرء المدخل لابن بدران؛ تحقيق د. عبد الله التركي ؛ ط"؛ بيروت, مؤسسة الرسالة؛‎ )9( 


١‏ هجءص797. 
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النوع الثاني: الوسائل الموضوعة للأمور المباحة والتي لم يقصد فاعلها 
التوسل بها إلى مفسدة» ولكنها مفضية إلى مفسدة غالبا» ومفسدتها أرجح من 
مصلحتها كبيع السلاح لمن يُتيقن عد وانه به على الآمنين» وكإجارة العقار لمن 
يريد كمال العسالا دن كاتا محل للونا أو للعمان: 

النوع الثالث: الوسائل الموضوعة للأمور المباحة إلا أن فاعلها استعملها 
وتوسل بها لغير ما وضعت له؛ فاستعملها في المفسدة كمن يتوسل بالبيع 
للوصول إلى الربا. 

ت- أحكام الذرائع: اختلف العلماء في أحكام الذ رائع : 

١-النوع‏ الأول من الذرائع السالف الذكر متفق على حليته. 

؟ - النوع الثاني والثالث: أي ما كان إفضاؤه إلى المفسدة كثيراء 
بحيث كانت مفسدته أرجح من مصلحته أو ما يؤدي إلى المفسدة من وسائل؛ 
لاستعمال فاعلها لها في غير ما وُضعت له . مختلف فيه بين العلماء: 

أ ذهب الحنابلة» والمالكية إلى منعها لإفضائها إلى مفسدة» حيث 
اعتبروا سد الذرائع أصلاً من أصول التشريع » ودليلاً تُبنى عليه الأحكام؛ 
لأن الشريعة جاءت لمنع ما فيه مفسدة راجحة؛» فسدّت وسائله والطرق المؤدية 
إليه» وأباحت ما فيه مصلحة راجحة باعتبار ما قُصد به من أفعال» فالوسائل 


معتبّرة بمقاصدهاء فإذا كانت المقاصد مفسدتها راجحة» فوسائلها كذلكء وإذا 
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كانت المقاصد مصلحتها راجحة» فوسائلها كذلك”". 

ب - ذهب أبو حنيفة» والشافعي إلى عدم منعها”؛ لكونها مباحة» فإذا 
كانت مباحة» فلا تصير ممنوعة لاحتمال إفضائها إلى مفسدة ضررهء فالأصل في 
محتمل الضرر الإباحة. 

يتضح مما سبقء أن بين سد الذرائع والمصالح المرسلة علاقة مشتركة» 
فالقائلون بسد الذرائع يعتبرونها مانعة للوسائل المؤدية إلى مفاسد» ومبيحة 
ما فيه مصلحة راجحة؛ والمصالح المرسلة تحتوي على علة أو وصف مناسب 
لتشريع حكم يحقق مصلحة أو يدفع مفسدة. فمَنْ أخذ بالمصالح المرسلة»- 
كالمالكية» والحنابلة-؛ فإنهم يعملون بسد الذرائع إذا أدت إلى مفسدة»ء 
وبفتحها إذا أدت إلى مصلحة راجحة. 

رأي الإمامية في سد الذرائع : تندرج الذرائع في أصول الفقه الإمامي 
ضمن مسألة مقدمة الواجب””"» والتي تندر ج بد ورها ضمن مباحث الملازمات 
العقلية»- كما قلنا في باب "أصول الفقه والاستدلالات المنطقية' -. فمقدمة 
الواجب تابعة في حكمها لحكم ذيهاء وفيها اتجاهان: 

أ اتجاه يعتبرها من صغريات حكم العقل وليست أصلاً برأسه. حيث 
يُستكشف حكم المقدمة من خلال حكم ذي المقدمة بقاعدة الملازمة بينهما. 

ب - واتجاه آخر يعتبرها من صغريات دليل السنة» حيث يُستكشف حكم 
)١(‏ البهودي؛ منصور بن إدريس؛ كشف القناع» ج١؛‏ تحفيق هلال مصبلحي مصطفى هلال بيروت:؛ دار الفكرء 
7 هج؛ ص١‏ 11. 


(؟) محمد بن على محمدء إرشاد الفحول: ص١١5-11١1.‏ 
)١(‏ الحكيم» الأصول العامة للفقه المقارن» ص .1١‏ 
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المقدمة من خلال حكم ذي المقدمة عن طريق الملازمات اللفظية» أي من خلال 
الدلالة الالتزامية بدعوى: أن اللفظ الدال على وجوب الصلاة هو بنفسه يدل 
على لازمه وهو وجوب مقدمة الصلاة. 
وفي سد الذ راتع تكون الوسائل هي المقدمة؛ وما تفضي إليه هو ذي 
المقدمة. 
ر- الاجتهاد: 
أ حجية رأي المجتهد : 
تكاد تتفق كلمة الأعلام على حجية رأي المجتهد. ولزوم عمله برأيه 
وعدم جواز رجوعه إلى الغير؛ والسر في ذلك: أن الحجية من اللوازم العقلية 
القهرية لطريقة العلم؛ ؛ لأن المجتهد إذا أعمل ملكته وانتهى إلى رأي:ء فإِنْ رأيه إما 
أن يستند إلى علم وجداني أو تعبدي» وإما إلى أصول شرعية أو عقلية؛ ولهذا 
لا يقال له: لا يسوغ لك أن تعمل برأيك وعليك الرجوع إلى الغير واستشارته 
فيماتراء خخاصلاً لديكا من رأى: 
الدليل على جواز عمل المجتهد برأيه: 
-. .. متلا هل لكر إِنكُمز لا كلت 1 
السيرة العقلائية القائمة على رجوع الجاهل إلى العالم . 
والمسألة كذلك في المجتهد المتجزئ فيما اجتهد به من رأي؛ لأنّْ الحجية 
من لوازم العلم القهرية» وأما فيما لا رأي له به؛ فالظاهر من سيرة العقلاء أنه 


.)47( القرآن الكريم؛ سورة النحلء الآية‎ )١( 
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إذا كان قادراً على إعمال ملكته؛ لتوفر أدوات البحث لديه» فهو غير معذور 
في ترك إعمالها؛ لعدم انطباق عنوان الجاهل عليه؛ وأما إذا لم يكن قادراً على 
إعمال ملكته في الاستنياط» فهو مصداق لعنوان رجوع الجاهل إلى العالم . 

وبناء عليه: يجوز للمجتهد الإفتاء على طبّق ما توصل إليه من رأي» 
حيث تكون فتواه إخباراً لما يراه من حكم أو وظيفة عملية. 


ب رأي المجتهد فيما لا نص فيه: 
اختلف أعلام الأصول في الواقعة التي لا نص فيهاء فذهبوا في اتجاهات 


متعددة: 


١-التصويب‏ الأشعري: 

في الواقعة التي لا نص فيهاء يعتقد الغزالي ومحققو المصوبة بأنه ليس 
هناك حكم معين فيها ليُطلب بالظن؛ بل الحكم يتبع الظن» وحكم الله تعالى على 
كل مجتهد ما غلب على ظنه...””: أي أنْ حكم الله في حق كل مجتهد ما أدى 
إليه اجتهاده”"» واجتهاد المجتهد في هذا المسلك يصيب الواقع وعلله التي ينشأ 
عنها الحكم. ويؤكد الغزالي ذلك بالقول: "أما من قال [بأن] كل مجتهد مصيب» 
فليس في الأصل وصف معين هو العلة عند الله تعالى حتى يخطئ أصلها أو 
وصفهاء بل العلة عند الله تعالى في حق كل مجتهد ما ظنه علة» فلا يتصور الخطأء 
ولكنه في الجملة يحتاج إلى إقامة الدليل في هذهء وإن كانت أدلة ظنية'"". 


)١(‏ الغزالي؛ المستصفى في علم الأصول؛ ص507. 
(؟) الآمدي؛ الإحكام في أصول الأحكام؛ ج4؛ ص187. 


(5) الغزالي» (م. س)ء ص37١7.‏ 
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تحليل نظرية التصويب عند الأشاعرة : 

قلنا سابقاً في مسألة القطع الموضوعي بأنّ الحكم الشرعي يقطع أربع 
مراحل لكي يصل إلى المكلف». وهي: 

١‏ مرحلة الاقتضاء: وهي المرحلة التي يوجد فيها المقتتضي للحكم أو 
الملاك الذي ينشأ عنه الحكم وهو المصلحة أو المفسدة. 

- مرحلة الإنشاء (التشريع ): وهي مرحلة جعل الحكم وتشريعه 
لموضوعه المفروض وجوده على نهج القضية الحقيقية» حيث تكون موضوعات 
الأحكام حاضرة لديه تعالى» فهو عالم بهاء وبما فيها من مصلحة أو مفسدة» 
ومع حضورها لديه؛ يجعل عليها أحكاماً تناسبها ناشئة عن عللها الواقعية. 

٠“‏ مرحلة الفعلية (التبليغ): وهي مرحلة تحريك الحكم من مرحلة الجعل 
إلى مرحلة الفعلية؛ تبعاً لوجود موضوعه فعلاً في الخار ج» والذي يحرك هذا 
الحكم ويبلّغه للناس هو النبي. 

- مرحلة التنجيز: وهي مرحلة وصول التكليف إلى المكلف وتنججزه 
عليه إما بالعلم الوجداني أو بالعلم التعبدي. 

وبناء على هذه المراحل الأربع التي يقطعها الحكم حتى يصل إلى المكلف» 
يمكن تحليل نظرية التصويب الأشعرية كما يلي: 

أولاً: إن الواقعة التي لا نص فيها ليس لها عند الله حكم معين ليُطلب 
بالظن؛ نتيجة عدم وجود علة أو ملاك ينشأ عنه الحكم في مرحلة الاقتضاء. 


ثانياً: إن العلة الواقعية فى مرحلة الاقتضاء تتعين بظن المجتهد» فيجعل 
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الله الحكم على أساس تلك العلة تبعاً لرأي المجتهد. أي أنْ المجتهد يملأ الفراغ 
الذي هو عند الله في خصوص تلك العلة» والله يجعل الحكم على تلك العلة 
تبعاً لإرادة المجتهد لا محالة» ثم يلعب المجتهد دور المحرك» والمبلغ لذلك 
الحكم من عند الله إلى المكلف على الواقعة التي لا نص فيهاء أي يحرك الحكم 
من مرحلة الجعل إلى مرحلة الفعلية مثلّه مثل النبي في ذلك» وهذا يعني أنَّ 
نظرية التصويب الأشعرية أوكلت للمجتهد مهمة إيصال الحكم إلى المكلف أو 
إلى الواقعة التي لا نص فيهاء فإذا بلغ الحكم المكلف أو الواقعة التي لا نص فيها 
عن طريق المجتهد, تَنسّمز على المكلف العمل بالحكم”. 

ثالثاً: في التصويب الأشعري»._كما صوَّره الغزالي -» لا يعقل انكشاف 
خطأ المجتهد في تعيين علة الحكم عند الله فيما لا نص فيه؛ ولهذا يجزئ العمل 
بالحكم بعد ملء الفراغ من قبل المجتهد عند الله بتعيينه للوصف أو علة الحكم ‏ 
إذا أوصل المجتهد الحكم للمكلف. وأقام الدليل عليه وإن كانت أدلة ظنية . 


 ”‏ التصويب المعتزلي: 
يقول الغزالي: ''وذهب قوم من المصوّبة إلى أن [الواقعة التي لا نص فيهاء 
ولكن لم يُكلّف المجتهد إصابته؛ فلذلك كان مصيباً [حتى لو] أخطأ ذلك الحكم 


المعين الذي لم تووم والمصيب واحد» ومَنْ عداه مسخطى. 


)١(‏ الغزاليء المستصفى في علم الأصول؛ ص577. 
(؟) (م.ن): ص 67. 
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. تحليل نظرية التصويب عند المعتزلة: 

أولاً: إن الواقعة التي لا نص فيها قد جعل الله عليها حكماً واقعياً معيناً 
في مرحلة الإنشاء؛ وهذا الحكم يأتي بعد مرحلة وجود المقتضي للحكم الذي 
ينشأ عنه الحكم» أي بعد وجود علة الحكم الواقعية عند الله. 

ثانياً: إِنْ الطلب للحكم عند المعتزلة يتوجه إلى المرحلة التي شرع فيها 
هذا الحكمء وهي دون المرتبة التي يتوجه إليها التصويب الأشعري» حيث 
تفترض هذه النظرية بأنْ الحكم الواقعي موجود عند الله. 

ثالثاً: المجتهد لم يُكلّف إصابة ذلك الحكم المشرّع في مرحلة الإنشاء؛ 
لخفائه عليه؛ لذلك فهو مصيب في اجتهاده؛ لأنه مكلف بالاجتهاد حتى مع 
خفاء الحكم عليه أو عدم قدرته على إصابته. 

رابعاً: نماأن المصيب واحدء ومن عداء مخطى عتد المغتزلةء قلا مناض 
من القول بإجزاء العمل الذي يأتي به المجتهد وفق اجتهاده . 

وقريب من هذا الرأي الاتجاه القائل: "... لا بد للطالب من مطلوب» 
وربما عبّروا عنه بن مطلوب المجتهد الأشبه عند الله تعالى» والأشبه معين عند 
الايع "بعك لو انول نضا لكان تنا على اليه 

وهذا معناه أن الواقعة التي لا نص فيها قد جعل الله لها حكماً معيّناً في 
مرحلة الإنشاء» والمجتهد يطلب ما يشابه هذا الحكم المعين عند الله لا أنه يطلب 
عين الحكمء ولكن لو نزل نص في الواقعة» لكان نضا على الأشبه. 


.777 الغزالي؛ المستصفى في علم الأصول؛ ص‎ )١( 
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اختلاف المصوبة 4 الدليل: 

١‏ ما ذهب إليه مصوبة الأشاعرة, أن المجتهد يحتاج إلى إقامة دليل 
على رأيه وإن كان ظنيا"؛ باعتبار أن ظن المجتهد يُعيّن الملاك الذي ينشأ عنه 
الحكم في مرحلة الاقتضاءء وهذا التعيين لذلك الملاك يحتاج إلى دليل يدل 
عليه. 


١‏ - وأما الاتجاهات الأخرى من المصوبة» فاتجهت نحو مرحلة الجعل 
والإنشاءء حيث فرضت وجود حكم مجعول من قبل الله؛ ولكن اختلفوا في 
إصابته أو عدم إصابته؛ وأما الدليل الذي يدل على ذلك الحكم: 

أ فمنهم من قال بأنه لا دليل على وجود الحكم في مرحلة الجعل والإنشاء 
"وإغاهو مِثْلّ دفين يُظمّر به... بحكم الاتفاق» فمَنْ ظفر به فهو مصيب. ومَنْ 
لم يصبهء فهو مخطىئ'”"» ولكن فيما لو ظفر به بالاتفاق» فما الدليل على أنه هو 
حكم الله في الواقعة (؟)» اليس هذا تكليفاً بغير المقدور(؟). 

ب - '"ومنهم من قال بأنْ عليه دليلآء ولكن اختلف هؤلاء: 

١‏ فمنهم من قال بأنه قطعي»- أي الدليل -» ثم اختلف هؤلاء: 


ا 2 2 501 - 55 5١‏ * 
أ فمنهم من قال بتأثيم المجتهد بتقدير عدم الظفر به كأبي بكر الأصم". 


)١(‏ الغزالي» المستصفى في علم الأصول» ص؟70. 

(1) الآمديء الإحكام في أصول الأحكام؛ ج4؛ ص187. 
” أبو بكر الأصم؛ عبد الرحمن بن كيسان  ...(‏ 110 هج /... - 85٠‏ م)» فقبه معتزلي مفسر. كان يخطئ 
عليا طلا في كثير من أفعاله ويصوب معاوية في بعض أفعاله؛ هو من طبقة أبي الهذبل وأفدم مه. وله عدة 
مؤلفات. (الأعلام؛ خير الدين الزركلي؛ ج 7؛ ص 0577. 
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وابن عليّة” وبشر المريسي ”. 
ب - ومنهم من قال بعدم التأثئيم؛ لخفاء الدليل وغموضه.ء فيكون 


معذورا. 


- ومنهم من قال بأنه ظنيء فمَنْ ظفر به» فهو مصيب وله أجران» ومَّنْ لم 


الف 


يصبه فهو مخطئع وله أجر واحدء»ء وهذا مذهب ابن فورك*** وغيره 


٠‏ التخطة والتصويب: 
وهو اتجاه ذهبت إليه الإمامية في الأحكام العقلية» والأحكام الشرعية؛ 


ين . 
ابن علية؛ هو مشترك بين إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسديء أبو إسحاق» ‏ (الابن):(01١‏ 
-518 هج / 8755-1718 م» (من رجال الحديث؛ كان جهميا يقول بخلق القرآن؛ جرت له مع الإمام 
الشافعي مناظرات»؛ وله مصنفات في الفقه؛ توفي ببغداد وقيل؛ بمصر) -؛ وبين إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم 
الأسدي البصريء أبو بشر- (الأب): 197-1١١0‏ هج / 404-1778 م): كوفي الأصل تاجرء ولي صدقات 
البصرة:؛ ثم المظالم ببغداد في آخر خلافة هارون الرشيد؛ وتوفي بها. (الأعلام؛ خير الدين الزركلي؛ ج 2١‏ ص 
ا 
اد عاد ١‏ 1 
بشر المريسي» بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي العدوي 7١8-:٠٠(‏ هج / 00:-4818 
م)» فقيه معتزلي عارف بالفلسفة» يرمى بالزندقة» وهو رأس الطائفة المريسية القائلة بالإرجاء؛ وإليه نسبتهاء 
أخذ الفقه عن القاضي أبي يوسفء وقال برأي الجهمية؛ وأوذي في دولة هارون الرشيد. (الأعلام ؛ خير الدين 
الزركلي» ج اص مة). 
عد عاد عاد 5 1 1 1 
ابن فورك؛ محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني» أبو بكرء واعظ: وعالم بالأصول؛» 
والكلام؛ من فقهاء الشافعية؛ سمع بالبصرة وبغداد» وحدث بنيسابور؛ وبنى فيها مدرسة؛ توفي على مقربة 
منها فنقل إليها (1 1٠1-٠٠0‏ هج / ٠١١6-٠٠‏ م قتله محمود بن سبكتكين بالسم؛ لقوله: كان رسول 
لله يو رسولافي حيانه فقط؛ وإن روحه قد بطل وتلاشى؛ له كتب في أصول الدين؛ وأصول الفقه؛ ومعاني 
القرآن قريبا من مائة منها: مشكل الحديث وغريبه؛ والنظامي: والحدود وأسماء الرجال؛ والتفسير» وغيرها. 
(الأعلام؛ خير الدين الزركلي؛ ج 5» ص ”8). 
)١(‏ الآمدي؛ الإحكام في أصول الأحكام؛ ج4: ص187 - 1814. 
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وأما الأحكام العقلية فتنقسم إلى أحكام عقلية وجدانية» وأحكام عقلية 
استكشافية: 

أ الأحكام العقلية الوجدانية: وهي التي يكون قوام الحكم العقلي 
فيها إدراك وتصديق ما هو ملائم للقوة العاقلة كما هو الحال عليه في سائر 
القوى الأخرى كالذائقة» والسامعة» والشامّة ونحوهاء ويقابلها ما هو منافر 

قوة العاقلة كما هو الحال عليه في سائر القوى الأخرىء فالتحسين والتقبيح 
العقليان كفكرة وجدانية لا يُتصور تطرق التخطئة إليها؛ باعتبارها إدراكاً 
وجدانتاً؛ لأنْ الإدراكات الوجدانية لا واقع لها وراء كونها صفة وجدانية 
يحصل الانبساط والاشمئزاز الوجداني بواسطتهاء والأفكار أو الإدراكات 
الوجدانية يمتنع خفاؤها على الوجدان؛ ولهذا يمتنع تطرق التخطئة إليها بل لا 
بد من الإلتزام فيها بالتصويب. 

55 الأحكام العقلية الاستكشافية: وهي التي يكون الإدراك 
والتصديق العقلي فيها طريقاً إليها؛ باعتبارها أموراً واقعية كما في باب 
الملازمات العقلية» والتضاد» والتناقض ونحوهاء فهذه المسائل يمكن أن يقع 
الخطأ في الإدراك والتصديق المبني عليها؛ لأنَّ الملازمة بين شيئين أمر واقعي قد 
يدركها العقل فيحكم بهاء وقد لا يدركها فيخطئ فيهاء 0 وكذلك 
الاستحالة الواقعية» والمصلحة والمفسدة الواقعية» والحُسن والقبح الواقعيان 
ونحوهاء والذي هو قابل للتخطئة وتطرق الشك إليه في هذه المسائل هو علة 
حكم العقل بالملازمة» أو باستحالة الشيء الواقعيء أو بالمصلحة والمفسدة 
الواقعيينء أو بِالحُسن والقبح الواقعيين. 
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والملاحظ على الأحكام العقلية الاستكشافية أنها على قسمين: 
أحكام عقلية محضة كاشفة عن أمور واقعية» وأحكام عقلية كاشفة عن 
أحكام شرعية: 

98 الأحكام العقلية المحضة الكاشفة عن أمور واقعية: وهي الأحكام 
التي يكون الإدراك والتصديق العقلي فيها كاشفاً عن أمور واقعية كمسألة 
إعادة المعدوم» حيث ذهبت جماعة إلى إمكانه» وأخرى إلى امتناعه» فالقول 
بالتصويب في هذه الأمور يؤدي إلى التناقض بينها؛ للزوم كون الشيء 
الواحد ممكناء وممتئعاً. 

الأحكام العقلية الكاشفة عن أحكام شرعية: وهي الأحكام التي 
يكون الإدراك والتصديق العقلي فيها كاشفاً عن أحكام شرعية» وفحواها: 
أن الله سبحانه شرّع أحكاماً في الواقع ونفس الأمرء في مرحلة الإنشاء ل 
عاق والأفيال المكلفت» باعتبارها حاضرة لديه تعالى» وهو عالم بها وبما 
فيها من مصلحة وما فيها من مفسدة. ومع حضورها لديه؛ لا بد وأن يكون 
قد جعل لها أحكاما تناسبهاء حيث يشترك في هذه الأحكام العالم والجاهل 
بهاء أي أن الجاهل مكلف بها كالعالم» غاية الأمر أن هذه الأحكام غير منجزة 
بالفعل في حق الجاهل القاصر حتى يعلم بهاء والمراد بالجاهل القاصر:هو الذي 
لم يتمكن من الفحص أو فحص فلم يعثر عليها وقت جهله -» وتكون هذه 
الأحكام مستوعبة لجميع الأعيان» ولأفعال المكلَّفِينء وما الأمارات سوى طرق 
لتنجيز تلك الأحكام الواقعية»- وبتعبير الشهيد الصدر: هي للحفاظ على 
ملاكات الأحكام الواقعية » فإذا قامت أمارة على حكم عند المكلف. فإن ذلك 
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لا يغير في الواقع ونفس الأمر شيئاًء فالواقع باق على حاله؛ فإِن أصابه المجتهد 
بواسطة الأمارة» فهو مصيبء وإن أخطأه» فهو ممخطئ معذ ورء ويُسمى الحكم 
الذي قامت عليه الأمارة بالحكم الظاهري» حيث يمكن أن تخالف الأمارة الحكم 
5 ولاتوصل إليه؛ ولهذا إذا انتكشف للمجتهد خطأ الأمارة أو الطريق 
الذي اعتمد عليه» فلا يبقى مجال للقول بإجزاء العمل الذي أتى به على طبق 
ما أدت إليه الأمارة الأولى من أحكام؛ لأنه لم يأت بشيء يسد مسد الحكم 
الواقعي المنجز عليه» فيبقى الواقع منجزا في حقه» ويكون ما أتي به من تكليف 
ليس هو المطلوب في مقام العمل والإفتاء. 

وفي الموضوعات المستجدة فيما لا نص فيه بحسب الظاهر كبعض 
الأمور الإاداريةء أو السياسيةء أو الاقتصاديةء أو الاجتماعية» فإِنْ المجتهد 
يقوم باستنباط أحكامها الظاهرية طبقاً للمصالح والمفاسد الظاهرية عبر قواعد 
أصولية ضمن ضوابط أصّلها أو وجّجهها أتمة أهل البيت طلخا . أو بواسطة 
الملازمات العقلية» أو يجري فيها الأصول العملية. 

تحليل نظرية التخطئة والتصويب: 

أولاً: هناك أحكام واقعية في مرحلة الجعل والإنشاء ناشئة عن ملاكاتها 
الموجودة في مرحلة الاقتضاءء حيث شرّع الله هذه الأحكام لموضوعاتها على 
نهج القضية الحقيقية» فيصدق عليها حديث "ما من واقعة إلا وله فيها حكم 
حتى أرش الخدش. . ."”"». أي أن المراد بهذا الحديث هو الأحكام الواقعية. 


)00( ال حر العاملي» تفضيل وسائل الشيعة» ج/17؟, ص 67. 
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ثانياً: هناك إمارات مجعولة من قبل الشارع وهي تمثل طرُقاً للكشف عن 
الأحكام الواقعية» حيث يمكن لهذه الطَرّق أن توصل إلى تلك الأحكام» وقد 
لا توصلء فإن أوصلت للأحكام الواقعية» فهي غاية المرام» وإن لم توصل» 
فقد تعبدنا بها الشارع ظاهراً ونزَّلها منزلة العلم» حيث يجزئ العمل بها من 
قبل المكلف؛ لأنّ المكلف يأتي بشيء يسد فيه تنزيلاً مسد الحكم الواقعي المنجز 
عليه؛ فإذا اتكشاف خطأ العمل بتلك الأمارة لدى المكلف. فعليه العمل وفق 
مؤدى الأمارة الجديدة؛ لأنه لم يأت بشيء يسد مسد الحكم الواقعي المطلوب 
منه لدى الشارع . 

ثالثاً: إن الأمارة التي قامت على حكم ظاهري لا تبدل شيئاً في الحكم 
الواقعي في مرحلة الجعل والإنشاءء» فالواقع يبقى على حالهء فإذا أصابه 
المتمكييت هو انط الأمار 5 كان ضيبا :إن اخطاف كان خط وله مد د 
في خطته؛ لأنه بذل الوسع . 

رابعاً: بالنسبة للوقائع المستجدة التي لاانص فيها بحسب الظاهر كبعض 
الأمور الإادارية» أو السياسية» أو الاجتماعية» أو الاقتصادية؛ فإِنْ المجتهد يتجه 
في استنباط أحكامها إلى القواعد الأصولية» كما قلنا مراراً» أي أن المجتهد 
في هذه النظرية يلعب دور المستنبط للأحكام من النصوص أولاً فإن لم 
يجدء فإنه يرجع إلى القواعد الأصولية المؤصّلة ثانياء أو إلى مسألة الملازمات 
العقلية» أو الأصول العملية المقبولة ضمن المنهج الأصولي الإمامي» والاحتياط 
في مورده هو سبيل للنجاة على كل حال. 
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:-المصلحة السلوكية: 

وهو مسلك الشيخ الأنصاري وآخرين» حيث سلك هذا الاتجاه طريقا 
وسطا بين القائلين بالتصويب وبين القائلين بالتخطئة» وهو كما يلي: 

١‏ أخذ من القائلين بالتخطتة التزامهم بجعل الطريقية للإمارات الموصلة 
إلى الأحكام الواقعية المشتركة بين العالم» والجاهل. 

” - وقال بالسببية على النحو التالي: أن الأمارة عندما تقوم على حكم 
معين» فإنها تخلق في متعلقه الخارجي مصلحة مزاحمة لمصلحة الواقع أو 
مفسدة مزاحمة لمفسدة الواقع » فتتغلب عليها على نحو يرتفع حكم المصلحة 
الواقعية؛ للمزاحمة» ويبقى الحكم النا تح عن الأمارة؛ لأنّ جعل الحجية للأمارة 
هو السبب في تبدل مصلحة الواقع الذي يؤدي إلى تبدل الحكم تبع”"» فإذا 
تبين خطأ الأمارة بعد ذلك. فإنَ الواقع باق على حاله غير مزاحم بشيء» 
وبخطأ الطريق الاجتهادي» يتبين بأنه لم تفت على المكلف المصلحة الواقعية 
ولم يرتفع حكمها في حقه؛ ولهذا لا يجزئ العمل الذي أتي به وفق مؤدى 
الأمارة الأولى فعليه الإتيان بما يسد مسد الحكم الواقعي المنجز عليه. 


.477 الأنصاريء فرائد الأصول؛ جص‎ )١( 
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المصل الثاني 


ال كت 


كل ملتزم بالشريعة يعلم علماً إجماليًا أن لله أحكاماً قد شرّعها ويجب 
على المكلف امتثالهاء حيث يشترك في هذه الأحكام العالم والجاهل؛ ولهذا 
يجب على المكلف السعي إلى تفريغ ذمته من خلال تحصيله المعرفة بها وامتثالهاء 
فإن كان مجتهداء فعليه الفحص.ء والتقصيء واستفراغ الوسع في البحث عن 
الأدلة المثبتة لتلك الأحكام حتى المحتمّل منهاء فإن وجدها فهو المطلوب» 
وإن لم يحصل إلا على جملة منهاء وبقيت موارد يحتمل ثبوت التكليف 
الإلزامي فيهاء وتعدَّر إقامة الحجة عليهاء إما لفقدان النصء أو لكونه مجملاً 
غير مفهوم» أو لكونه معارضاً بنص آخر يُسقطه عن الحجية -: فإنَ الأصوليين 
يقولون بوجوب رجوع المكلف إلى القواعد الأصولية» والأصول العملية 
عند الشك بالتكليف. 

وسوف نتناول الشك الذي هو موضوع الأصول العملية هنا بشيء من 
التفصيل»- وقد تكلمنا عن بعضها فيما مضى -»؛ فنقول: المشكوك على نحوين: 
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١‏ - إما أن يكون له حالة سابقة قد اعتبرها الشارع » فتكون هي مجرى 
للاستصحاب . 

” - وإما أن لا يكون له حالة سابقة: وهذا له صور ثلاث: 

أ الصورة الأولى: أن يكون التكليف مجهولاً مطلقاء أي لم يُعلم 
حتى بجنسه؛ وهذا مجرى لأصالة البراءة”؛ لأن الشك فيه هو شك بأصل 
التكليف. 

ب الصورة الثانية: أن يكون التكليف معلوماً بالجملة مع إمكان 
الاحتياطء وهذا مجرى لأصالة الاحتياط”. 

الصورة الثالثة: أن يكون التكليف معلوماً بالجملة ولا يمكن الاحتياط» 
وهذا مجرى لقاعدة التخيير". 

وعلى جميع التقادير» إما أن يكون المشكوك به موضوعاً خارجياً» شبهة 
موضوعية-». كالشك بكون مائع معيّن خلاً أو خمراًء وإما أن يكون متعلق 
الشك حكماً كلباً.- شبهة حكمية -» كالشك في كون التدخين من المفطرات 
للصوم.ء ولما كان تشخيص الشبهة الموضوعية من مهمات المكلف» المجتهد 
والعامي -» فإِنْ ما يعني الأصولي في موارد الشك هو الحكم الكليء أي أن 
نظره ينصبٌ على الشبهات الحكمية بعد الفحص واليأس من الظَّمَّر بالأمارة 
على الحكم الشرعي؛ لأنَ الأصول العملية لا مجال لجريانها مع الظفر بالأمارة 


.7177 المظفرء أصول الفقه؛ ج 7" ص‎ )١( 
(م.ن)ء ج37 ص783.‎ )1( 
(م.ن)ء ج7715‎ )9( 
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إلا في صورة القطع بإصابة الاحتياط للحكم الواقعي في أطراف العلم 
الإجمالي» فيقد م الاحتياط في هذه الحالة على الأمارات الظنية. 


الأصل العملي : 

وهو مصطلح خاص بالأصوليين» وهو يقابل الدليل أو الأمارة. كما 
لاحظنا سابقاً -» والمراد به: القاعدة التي تنتج وظيفة عملية للمكلف عند عدم 
وصول الحكم إليه» ويُسمى كذلك بالأصل الموصلء» وينقسم بحسب الاستقراء 
إلى: الاستصحاب. والبراءة» والاحتياط» والتخيير. 

والجامع بين هذه الأصول الأربعة هو أنها وظيفة للجاهل بالحكم عند 
يأسه عن الكشف عن الحكم الواقعي بالعلم أو بالظن المعتبر» وأما الفرق بين 
الأصول نفسهاء فيُعرف مما وقع عليه الشك. 

ينصبّ الاهتمام على هذه الأصول الأربعة» رغم كثرة عدد الأصول 
كأصل الطهارة» وأصل الصحة؛ء وأصل الحرية في الإنسان» وأصل الولد 
للفراش... الخ -» بسبب كون هذه الأصول تجري في الشبهات الموضوعية 
والحكمية في أغلب الأبواب الفقهية» وأما الأصول الأخرىء فهي تختص 
بباب دون آخر كأصالة الطهارة» فإنها تختص بباب الطهارة» وكأصالة الصحة 
في فعل النفس والآخرين المختصة بالشبهات الموضوعية وحدهاء وأصالة 
الحرية في الإنسان التي لا تجري إلا في مسألة واحدة فقطء وكذلك الحال في 
أصل الولد للفراش. 
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أولا الاستصحاب: 

لغةّ: مصدر الفعل استصحب من صحب بزيادة الألف» والسين» 
والتاء فى أولهء "'واستصحبه: دعاه إلى الصحبة"”» و"استصحب الشىء 
لازمه. ويقال: استص حيه الشيءء سأله أن يجعله في م 0 

سه عو 

اصطلاحا: ذكر للاستصحاب تعاريف متعددة في اصطلاح الأصوليين» 
حيث ورد في إعلام الموقعين: أن الناس قد تنازعوا في الاستصحاب,. وهو: 
"انعد آمة إثياتما كان ثابعا أو تفي نا كان ميف" ويعوّفه آخر يقوله#هى "أن 
ماثبت في الزمن الماضيء فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل... ما لم يوجد ما 
يغيره "2 ويُعرّفه ثالث بقوله:هو "دوام التمسك بالدليل حتى يأتي ما يغيره '" 
أو" إبقاء ما كانعلى ما كان"”» ويعرفه العلامة الحلي: بأنه '"حكم الشارع ببقاء 

الى » 3 ٠‏ 05 أب . 35 .اس 

اليقين في ظرف الشك من حيث الجري العملي ". ويُعرفه الأنصاري كال حنفية 
بأنه: "إنقاء فا كان علق نا كان "0 

وللأصوليين الإمامية فى الاستصحاب اتجاهان رئيسيّان هما: اتجاه 
() الزبيدي» تاج العررس من جواهر القاموس؛ ج؟؛ ص .١1١‏ 
(5) المعجم الوسيط» ج١2‏ تحقيق معجم اللغة العربية» (د.م)» دار الدعوة. (د.ت): ص7 .6١‏ 
(؟) الدمشقي؛ محمد بن سعيد الزرعيء إعلام الموقعين» ج١2‏ تحقيق طه عبد الرؤووف سعدء بيروت؛ دار الجيل» 
1917 مء ص 7724. 
(4) محمد بن علي محمدء إرشاد الفحول» ص791. 
(4) الصنعائي؛ محمد بن إسماعيل الأمير» إجابة السائل شرح بقية الأمل؛ ط١؛‏ بيروت» مؤسسة الرسالة» 1985م 
ص١ .1١‏ 
(1)(م.ن)» ص١١5.‏ 
(؟) الحلي؛ مبادىْ الوصول إلى علم الأصول؛ ص50. 
00 الأنصاري» مرتضى: حاشية على القوانين» (د.م)» (د.ت)» لحنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم» ص9١.‏ 
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القدماءء واتجاه المتأخرين: أما القدماءء فيعتبرون الاستصحاب من الأمارات 
الكاشفة عن الحكم الواقعي» ولسان جعل الأمارة يركز على ما فيه الكشف 
عن الواقع واعتباره كاملاً على فرض تامية الأمارة» أي أن الاستصحاب 
أمارة» والأمارة كاشفة عن الواقع على فرض تماميتهاء فالاستصحاب كاشف 
عن الواقع على فرض تماميته. 

وأما المتأخرونء؛ والمعاصرون فيعتبرون الاستصحاب من الأصول 
العملية» لا يعتبرونه من الأمارات حتى بناء على القول باختلافه عن الأصول 
الأخرى في بعض جهاته » فالأصول العملية تعطي الاستصحاب مضمون 
الوظيفة» بمعنى أن لسان جعل الاستصحاب هو عدم نقض اليقين بالشك؛ 
وذلك بجعل المكلف مشكوكه متيقناء فينزّله منزلة الواقع من حيث ترتيب 
جميع أحكام الواقع على المشوك. فهو من حيث الجري العملي يقع موقع 
الحكم الواقعي بالتنزيل» من غير ملاحظة كونه طريقاً إلى الواقع . 

ويستفاد من هذين الاتجاهين التمييز بين مصطلحي الأمارة والأصل» 
فالأمارة حاكية وكاشفة عن الواقع » حيث نزّلها الشارع منزلة الواقع بتتميم 
جعلهاء وأما الأصلء فهو مجعول كوظيفة عند فقد الأمارات بجميع مراحلهاء 
وعند فقد العلم أو القطع » حيث يجري المكلف في سلوكه العملي وفق مؤدى 
الأصل. 

وهناك فرق ثان بينهماء- بيّناه في باب "أصول الفقه والاستدلالات 
المنطقية' عند الحديث عن ورود بعض الأدلة على بعضها الآخر » وهو 
أنْ الأمارة واردة ومقدمة على الأصل العمليء فمع انتكشاف الواقع بالأمارة 
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تعبداء لا مكان للشك حتى يجري الأصل العملي؛ لأنْ قيام الأمارة يزيل 
الشك الواقعي» وأما بالنسبة إلى الأصول نفسهاء فإِنْ الاستصحاب يُقّدم 
على غيره من الأصول الأخرى؛ لأنْ الأصول الأخرى كالبراءة» والاحتياط» 
والتخيير إِغما ججعلت في ظرف اختفاء الواقع عن اللكلفت تماماً وعدم قدرته 
على العلم به» والاستصحاب يحتوي على حالة سابقة وشك لاحقء وبالتالي 
فهناك علم بالواقع » أي أن الواقع غير مختف عن المكلف حتى يلجأ إلى بقية 
الأصولء وبالتالي فالاستصحاب مزيل لموضوع الأصول الأخرى التي ا 
فيها عدم العلم بالواقع » وهذا يعني أن الأمارة مقدمة على الاستصحاب» 
والاستصحاب مقدم على بقية الأصول الأخرىء وباصطلاح رواد المدرسة 
الحديثة: الاستصحاب وارد بقية الأصول الأخرى» وليس للأصولي 
إجراء الأصول الأخرى قبل الفحص عن الأمارة الكاشفة عن الحكم أو عن 
الحالة السابقة للموضوع ؛ لأنهما في مرتبة متقدمة على الأصول. 

وأما بالنسبة للمدارس الأصولية الأخرىء. فيقول الخوارزمي”: 
"استصحاب الحال هو آخر مدار الفتوى إذا لم يجد المفتي حكم الحادثة في 
الكتب أو السنة أو الإجماع أو القياس؛ [ولهذا يأخذ] حكمها من استصحاب 


* الخراروي هو وجل مقتزله :بيخ اتوفى ين متيمد ب لمن بق ابن بسدارزع محمد ين علن لامي 
أبو المؤيدء صدر الدين؛ (ولد بجرجانية خوارزم؛ وتوفي بمصر  019(‏ 774 هج -11١87/‏ 17517 م), 
فقيهء وأصوليء ومناظرء وأديب؛ وشاعرء من آثاره: كتاب الفصول في علم الأصول ؛ ومناقب علي بن أبي 
طالب)» وبين محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف الكردري البريقيني الحنفيء المعروف بالبزازي» حافظ 
الدين (٠٠-77مهج‏ /--16071 م)؛ هو فقيه؛ وأصوليء تنقل في بلاد القرم والبلغار» (توفي بمكة» ومن 
تصانيفه: الفتاوى البزازية» وكتاب في مناقب أبي حنيفة النعمان» وشرح مختصر القدوري وغيرها). (معجم 
المؤلفين » عمر كحلة؛ ج ١1‏ ص 07). 


الباب الخامس / أصول الفقه والمبادئ الكلامية 006 


الحال في النفي والإئيات» فإن كان التردد في زوالهء فالأصل بقاؤه؛ وإن كان 
التردد في ثبوته» فالأصل عدم ثبوته"". 

هذا الرأي يُعبّر عن نظرة مثبتي الاستصحاب من علماء السنة» فهو عندهم 
آخر مدار الفتوى بعد فقد الأدلة الأخرىء وبالتالي فإِنَ رأيهم»- أي المتقدمين 
من أصوليي السنة -» يلتقي مع رأي متأخري الإمامية في أنْ الاستصحاب لا 
يجري إلا بعد فقد الأمارات والأدلة الأخرى. 

أركان الاستصحاب في الإثبات: تتقوّم قاعدة الاستصحاب في الإثيات 
بأركان سبعة وهي: 

١‏ -اليقين: والمراذيه اخالة السابقة» سواء كانت كما شرعيا أو موضوعا 
ذا حكم شرعيء ولا فرق بين الحالة السابقة المتيقنة»- سواء كانت طريقاً إلى 
الواقع وكاشفة عن الحكم كما يقول قدماء الاماميةء» أو كانت صفة قائمة 
بالنفس كما يقول المتأخرون منهم ‏ » وبين الظن الراجح ببقائها”' على فرض 
تمامية مقدمات دليل الانسداد. 

- الشك: وهو الشك في بقاء اليقين أو ما كان متيقناًء والمراد بالشك ما 
يقابل اليقين» سواء كان اليقين يقيناً تعبديّاً أو وجدانياًء وكل ما ليس بيقين عند 
الأصوليين فهو شك سواء كان الشك شكاً منطقياً منساوي الطرفين أو كان ظتّاً 
غير معتبر» فالجميع يُقال عليه شك. 

“الى وسيد #معيلق الكاتف والقي + وهى انما كهلت "القن هو ينه 


)١(‏ ابن بدران؛ المدخل لابن بدران» ص585. 
زفق الآمدي, الإحكام قْ أصول الأحكام: ج25 ص7١١.‏ 


غءه6 تحليل وفلسفة أصول الفقه 


متعلق الشكء مع قطع النظر عن اعتبار الزمان. 

5 - فعلية الشك واليقين» فلا يكفي الشك التقديري ولا اليقين التقديري؛ 
لان أخبار الاستصحاب ظاهرة بأنّ المراد من لفظي الشك واليقين؛ الشك 
واليقين الفعلتان كما هو عليه الحال في سائر الألفاظ الظاهرة في عناوينها؛ 
وذلك لعدم صدق النقض بالشك التقديريء ولا باليقين التقديري» ومثاله: 
"ما لو تيقن المكلف بالحَدّث ثم غفل عن حاله وصلىء ثم بعد الفراغ من 
الصلاة شك في أنه هل تطهر قبل الدخول في الصلاة (؟)» فإن مقتضى قاعدة 
الفراغ صحة الصلاة؛ لحدوث الشك بعد الفراغ من العمل؛ وعدم وجود 
الشك قبله"”'» فالعمل محكوم بالصحة بواسطة قاعدة الفراغ الحاكمة على 
الاستصحاب بشكل فعليء وأما لو قدّر للمكلف الالتفات قبل الصلاة وشك 
في الطهارة» فإنه يكون قد دخل الصلاة بغير طهارة يقيناًء فيجب عليه إعادة 
الصلاة؛ لعدم تصحيح قاعدة الفراغ لصلاته؛ لأنها ليست حاكمة في فرض 
الشك التقديري على الاستصحاب الجاري قبل الدخول في الصلاة. 

سبق اليقين على الشك: أي يجب وجود ماهو متيقن الوجود سابقاً» 
ثم يتعلق الشك في بقاء هذا المتيقن. 

1 وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة من جميع الجهات؛ وذلك بأن يتحد 
الملوضوع ء والمحمولء والنسبة» والحملء» والرتبة... إلخ» ويُستئنى من ذلك 
الزمان؛ رفعاً للتناقض. 

- اتصال زمن الشك بزمن اليقين» أي "لا يتخلل بينهما فاصل من يقين 


.7 المظفرء أصول الفقه ج؟ء ص57‎ )١( 


الباب الخامس / أصول الفقه والمبادئ الكلامية وءه 


آخر كماهو مفاد النقض بالشك على اليقين"”"» كما لو تيقن بحياة شخص يوم 
الجمعة» ثم شك يوم السبت بأصل حياته يوم الجمعة؛ وذلك بأن سرى الشك 
في حياته من يوم السبت إلى يوم الجمعة. 

فإذا اجتمعت هذه الأركان السبعة في موضع ء فإِنْ قاعدة الاستصحاب 
يمكن إجراؤهاء ويترتب عليها حكمهاء ومع تخلف بعضهاء لا يمكن جريان 
هذه القاعدة أصلا. 


- حجية الاستصحاب: 

استدل الأصوليون على حجية الاستصحاب بأدلة أهمها: 

أسيرة العقلاء: وهي أنْ الاستصحاب من الظواهر الاجتماعية العامة 
التي ولدت مع المجتمعات ودرجت معهاء وستبقى هذه السيرة ضمانة الحفظ 
نظام واستقامة تلك المجتمعات ما دامت تلك المجتمعات قائمة» "ولو قدر 
للمجتمعات أن ترفع يدها عن الاستصحابء لا استقام نظامها بحال.."”, 
وهذه السيرة متحدة المسلك مع الشارع ؛ لعدم ردعه عنهاء وإلا لظهر وبان» 
ولبلحة للكاس: 

ونحن إذا تأملنا هذا الدليل» فسنجده يتكون من مقدمتين: 

. بناء العقلاء على العمل بالاستصحاب‎ ١ 

١‏ عدم ردع الشارع عن العمل بالاستصحاب من خلال سكوته عنه. 
وهذا يكشف عن إمضائه له. 


.45 الحكيم: الأصول العامة للفقه المقارن» ص8‎ )١( 
.10٠ (؟) الحلي؛ مبادئ الوصول إلى علم الأصول؛ ص‎ 


آنه تحليل وفلسفة أصول الفقه 


ب السنة: وهي كالرواية التي ذكرثّها في باب "أصول الفقه 
والاستدلالات المنظقية ” 'ممة: عدوان”'الأصول: التقلية . وهن'عمدة 
الاستد لال بالاستصحاب . 


اختللاف العلماء 2 حجية الاستصحاب: 

اختلف العلماء بالعمل بالاستصحاب فذهب كل فريق باتجاه: 

١‏ الفريق الأول: "ذهب أكثر الحنفية» وجماعة من المتكلمين كأبي 
الحسين البصري وغيره إلى بطلان””" العمل بالاستصحاب » ومن الإمامية السيد 
المرتضى”'» وهذا من شأنه أن يُظهر عدم وجود إجماع حول الاستصحاب . 

؟" ‏ الفريق الثاني: وهم أكثر العلماء والمحققين» حيث ذهبوا إلى صحة 
العمل بالاستصحاب كالحنابلة”": والشافعية كالغزالي*» والمالكية”. وبعض 
الحنفية”'» وأغلب محققي الإمامية. 

يفسّر متأخرو ال حنفية الاستصحاب بأنه حجة في الدفع لا في الإثبات”, 
بمعنى أنه ححجة لدفع ما يخالف الأمر الثابت بالاستصحاب وليس حجة على 


إثبات أمر لم يقم دليل على إثباته» كالمفقود فإنه لا يرث من مورّئه إذا مات 


.١77ص الآمدي, الإحكام في أصول الأحكام؛ ج4؛‎ )١( 

(؟) الحكيم» الأصول العامة للفقه المقارن» ص 407. 

() ابن رجب الحنيلي؛ القواعد ط1؛ مكة؛ مكتبة نزار: ١1144‏ م؛ ص 0 .5٠‏ 
(4) الآمديء الإحكام في أصول الأحكام؛ ج14 ص17١.‏ 

(5) الغرناطي» الموافقات: ج١ء‏ ص8١75.‏ 

() الصنعاني: إجابة السائل شرح بقية الأمل» ص5١71.‏ 


(7) امين» محمدء تيسير التحرير؛ ج5» بيروت؛ دار الفكرء (د.ت): ص78١.‏ 


الباب الخامس / أصول الفقه والمبادئ الكلامية /اثهة 


المورّث قبل تبين حال المفقودء بل يتوقف هذا الإرث على تبين حاله". فإذا 
ظهر أنه حى» فإنه يستحق نصيبه على ورّئة مورثه الذين كانوا أحياء فى ذلك 
الوقتء بينما ترى الشافعية أن الاستصحاب حجة في الدفع والإثبات؛ بمعنى 


أن المفقود يستحق نصيبه من الميراث إذا مات مورثه قبل فقده أو بعده". 


تطبيق قاعدة الاستصحاب: 

يمكن تطبيق قاعدة الاستصحاب في قياس المساواة كما يلي:(أ - ب) 
و(ب - ج).» فهل ينتج أن (أ - ج)9؟). 

يحتوي هذا النوع من القياس على واسطة عقلية وهي: أن مساويّ 
المساوئ :مساو فهنا لدينا متيقن سابق وهو (أ- ب) واب - ج)» ونشك 
في أن (أ) هل يساوي ( ج) بتوسط واسطة عقلية بينهما وهي (ب) (؟)» 
القاعدة الكلية تقول: مساوي المساوي مساوء والقاعدة مبرهن عليها في 
علوم الرياضيات» وهي مأخوذة د ل هناء وهي ناظرة إلى آثار 
التساويء وهذه الآثار إما أن تكون من سنخ واحدء أو ليست من سنخ واحدء 
فإذا كانت الآثار من سنخ واحدء وكانت طولية» فإنه يمكن الاستدلال بها في 
الاستصحاب للحكم بنجاسة الملاقي» ونجحاسة ملاقي الملاقي» فمثلاً: الملاقي 
النطاى كالدام ايلقع اتشيريدى لأ لاز ايه الغ ع شرن خيس لدي 
ولازم تنجُجس الملاقي تنججيس ملاقيه» فالنجاسة عينها في (أ) نجس (ب)». 
والنجاسة المنتقلة إلى (ب ) تلاقي ( ج):_ مع ملاحظة أن كثافة النجاسة طو لية 


(١)امين,‏ محمدء تيسير التحرير» ج1» ص8لا١.‏ 
فق (م.ن)؛ ج4؛ ص ١17/8‏ 1 


ا تحليل وفلسفة أصول الفقه 


أيضاء ذ فهي أكثر كثافة في (أ)» وأقل كثافة في (ب)» وأشد قلة في( ج)-» فهل 
نحكم بتنججس (ج) (؟). 

القاعدة العقلية تقول: مساوي المساوي مساوء أي أن الدليل الدال على 
ايده 50057 آثار النجاسة عليه» فإذا لاقى النجس شيئا آخر» 
وكانك النتجاشة ننازية فال يتضسية وترتج آثازالتسيسن غليه وت رعشن النظر 
عن مسألة الكثافة » لأنْ النظر متركز على اللوازم» ولكن هل هذه اللوازم 
تغيّت في ( ج) بقاعدة أن مساوي المساوي مساو (؟)» وهل كثافة النجاسة في 
(ب) هي عينها في ( ج) (؟). 

يمكن أن يُقال: إن أركان الاستصحاب جميعاً متحققة في المقام» فهناك 
يقين سابق بنجاسة (أ)» وأنْ هذه النجاسة لاقت (ب) بالسراية» و(ب) لاقت 
( ج)» فنشك بأنْ ( ج) ملاقي المتنجس (ب) هل تنجس(؟).: مع يقيننا بكون 
النجاسة انتقلت إلى (ب) بالسراية. منطق القاعدة أن أثر الأثر أثرء أي نحكم 
بنجاسة ( ج) بعد تحقق بقية أركان الاستصحاب الأخرى وهي: تحقق وحدة 
متعلق الشك واليقين من كون النجاسة موضوعها واحد في الجميع وهو الدم. 
وتحقق فعلية الشك واليقينء وسبق اليقين على الشك» ووحدة القضية المتيقنة 
والقضية المشكركة من جميع الجهات» واتصال زمان الشك بزمان اليقين» حيث 
ينتج عن ذلك إعطاء حكم المتعلق (ب) إلى( ج). ولكن قد يقال بأن موضوع 
النجاسة ليس واحدا في الجميع ؛ لأن (أ) لا يساوي ( ج) في كثافة النجاسة 
بل ولا (ب)» وأن اليقين السابق بالنسبة إلى( ج) هو الطهارة» فلا تنتقض 
حالته السابقة بالشك اللاحق بالنجاسة» فنحكم بطهارة ( ج) ولا نرتب آثار 


الباب الخامس / أصول الفقه والمبادئ الكلامية ونه 


اللوازم العقلية للقاعدة الرياضية؛ لعدم تماميتها في المقام؛ ولعدم تمامية أركان 
الاستصحاب كذلك. هذا إذا لم يكن هناك كلام آخر في اللوازم العقلية. 
وهذا الأمريّستنتج منه: أن دليل الاستصحاب ليس ناظراً إلى ترتب لوازم 
المتيقن العقلية على نحو الاطلاق والشمولء بل هو مقيد بحد ود وأركان معيّنة 
هذا على فرض أنه لا يوجد للروايات بيانٌ في المقام» ومع وجودها تقدم. 


-الاستصحاب وأصل الاباحة: 

أ أصل الإباحة: 

١‏ المعتزلة: ذهبت جماعة منهم: على ما ينقل الغزالي عنهم -» إلى 
القول بأن "الأفعال قبل ورود الشرع على الإباحة؛ وقال بعضهم على الحظر» 
وقال بعضهم على الوقف"". 

” -الغزالي ومَنْ سلك مسلكه: 

المبيح للأشياء هو الله تعالى”'» وذلك مجعول بخطابه”'» فالأشياء النافعة 
لا يوجد دليل على تحريمهاء فهي مباحة؛ لقوله تعالى: و3 وَسَحَرَلَك ماف تّمت وما 
ا عي ا ولقوله: :ا هْوَالرَى حَلقَككُم عاق الارس سكا 4 
فالأصل في الأشياء التي ينتفع بها الإباحة» وأما الأشياء الضارة فالكتاب على 
يي 


.0 ١ص الغزالي؛ المستصفى في علم الأصول؛‎ )١( 

(1)(م.ن)ء ص١‏ 60. 

(5) الرازي؛ المحصول في علم أصول الفقهء ج7؛ ص/51. 

(؛) القرآن الكريم؛ سورة الجائية: الآية .)7١(‏ 

(5) (م.ن)» سورة البقرة» الآية (19). 

1) السرخسي؛ أبو بكرء أصول السرخسيء ج؟؛ ط١ء‏ دار الكتب العلمية, 14975 م؛ ص .١5١‏ 


ءاه تحليل وفلسفة أصول الفقه 


- الإمامية: يرى أصو ليو الإمامية أن خطاب الشارع مبرز لجعل الحكم» 
5 الأحكام وليدة المصالح أو المفاسد في متعلقاتهاء ولما كانت المتعلقات 
مختلفة من حيث توفرها على المصالح والمفاسد, إن أحكامها ستختلف حتماًء 
وبالتالي فإِنَ القول بأنْ الأصل في الأشياء الإباحة فيه مجازفة» هذا بناء على 
القول بالإباحة الواقعية. 

وأما على القول بالإباحة الظاهرية عند الشك في حكمها الواقعي؛ 
فالمرجع في المسألة إلى الروايات وليس إلى الاستصحاب ؛ وذلك لفوت ركن 
من أركان الاستصحاب وهو اليقين السابق؛ لأنَ المسألة تفرض أن الأصل في 
الأشياء الإباحة؛ ومنّ الروايات التي يُرجَع إليها في المسألة قوله طَلْتَه: ". .. عن 
أبي عبد الله طُلتَهء قال:.. . كل شيء. . . لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه 
لاسي لم ا ا ا 0 
أو تقوم به بيئة'”": و "عن ضريس الكناسي”* قال: سألت أبا جعفر ** ته 
عن السمنء والجبن نجده في أرض المشركين بالروم أنأكله (؟)» فقال: أما ما 
علمت أنه قد خلطه الحرام» فلا تأكل. وأما مالم تعلم. فكله حتى تعلم أنه 
حرام"””: كما وتدل البراءة الشرعية على أصل الإباحة كذلك. 


)١(‏ الكليني؛ الكافي؛ ج20 تحفيق علي أكبر غفاري: ط؛ (د.م)؛ دار الكتب الإسلامية؛ 11784هج؛ ص517. 
"ضرس بن حد للك روى عن أي جذر لأ وعن وي عبد ال 1 7 . (معجم رجال الحديث 
0 تر طلسَض ! الإماسية لدبي 
محمد بن علي بن الحسين:» الباقر _ 2 الإمام الخامس لدى الشيعة الإمامية, ولد سنة(/امهج)» 
واستشهد(1١١هج)‏ ودفن بالبقيع. 
0( الطوسي؛ محمد بن الحسن؛ تهذيب الأحكام؛ ج3: تحفيق حسن الخرسان؛ ط4» (د.م)» دار الكتب الإسلامية» 
١6‏ ش:» ص 4لا. 


الباب الخامس / أصول الفقه والمبادئ الكلامية أاآه 


نعمء يمكن إجراء الاستصحاب إذا كان المراد بأن الأصل في الأشياء 
الإباحة إذا كانت معلومة سابقاً على نحو اليقين ثم شككنا في ارتفاعهاء فيمكن 
حينئذ تطبيق قاعدة الاستصحاب في المقام. 

ب اليقين لا يزول بالشك: إِنْ مفاد الاستصحاب هو ملاحظة ما ثبت 
باليقين الظاهري واعتباره ثابتاً لا يزول بمجرد الشك الظاهريء أي أن المسألة 
اعتبارية اعتماداً على الحالة السابقة» كمن توضأ ثم شك في الانتقاضء فإنه 
يبقى على وضوثئه استصحاباء ومّنْ ملك عينا بسبب شرعيء فإنْ ملكيته لها لا 
تزول إلا بناقل لهاء ومَنْ ثبت نكاحه لامرأة» لا تزول زوجيته لها بمجرد الشك 
في زوال الزوجية. 

ثانياً البراءة والاحتياط: 

أفرد أصوليو الإمامية في المدرسة الحديثة كلاً من البراءة» والاحتياط 
بمبحث مستقل؛ بسبب طبيعة ما دار حولهما من سجالات فكرية مع المدرسة 
الإخبارية؛ وذلك لأنْ محور البحث في كل منهما هو الشبهة الموجبة لشك 
المكلف في كل من الموضوع » والحكم. 

والشتبهة: لغة: الآلتباب 4 

اضطلاحا: ما التيس أمره فلا يُعلم أحلال هو أم حرام؛ صحيح أم فاسد'". 

والالتباس إما أن يقع في الأحكام, أو في الموضوعات الخار جية؛ ولهذا 
تنقسم الشبهة إلى قسمين: شبهة حكمية» وشبهة موضوعية: 


.11١ضص د. فتح الله» أحمد؛ معجم ألفاظ المقه الجعفري» ط١ء الدمام؛ مطابع المدخول»؛ 6ام,‎ )١( 
.751١ زفق (م.ن)» ص‎ 


اه تحليل وفلسفة أصول الفقه 


الشبهة الحكمية: وهي أن يتعلق الشك بالحكم» كالشك في كود التتن 
مناحا أو موحظوير ا 

الشبهة الموضوعية: وهي أن يحصل الالتباس والاشتباه بالموضوعء 
كالشك في سائل معين خارجاً بأنه خلٌ أو خمر. 

الشك: وهو عبارة عن "حالة نفسية يتردد معها الذهن بين الإثبات 
والنفي» فيتوقف عن الحكم ”7 

عندما يُقال بِأَنْ محور كل من البراءة» والاحتياط هو الشبهة الموجبة 
للشكء فهذا يعني أن المكلف عندما يشتبه بالأمور الخارجية» أو لا يعثر على 
الدليل الحجة؛ نتيجة لفقد النص أو إجماله أو تعارضه. فإنه يتولد لدى المكلف 
حالة من التردد الذهني بحيث يتوقف معها عن إصدار الحكم. وبالتالي فإنه 
يتعين عليه مع فقد القطع الوجداني» والتعبد بالأمارة الشرعية» والعجز 
عن معرفة الحكم الظاهري » الرجوع إلى ما يستقل به العقل من البراءة أو 
الاحتياط أو التخيير على اختلاف الموارد. 


واحد: البراءة: 

سبق منا القول فى باب "أصول الفقه والاستدلالات المنطقية" بأن 
البراءة تنقسم إلى براءة شرعية» وأخرى عقلية: 

أ-اليراءةالشرعية: 

١‏ تعريفها: وهي "الوظيفة الشرعية النافية للحكم الشرعي عند 


.45١ص‎ ؛١ج المعجم الوسيط؛‎ )١( 


الباب الخامس / أصول الفقه والمبادئ الكلامية “اه 


الشك فيه واليأس من تحصيله'””"؛ فهي جُعلت لرفع حيرة المكلف الناشئة من 
شكه في الحكم الشرعي وجهله به؛ فهي من هذه الجهة من الأمور الاعتبارية. 

إذا قام المكلف وترك الحكم المشكوك معتمدا على أصل البراءة» فإنه لا 
يؤاخذ ؛ لقوله تعالى: ِإلَآبْكينُ ْنَا مَآءَاتَهَا. .. 4"؛ ولحديث الرفع : ".. 
قال رسول الله 2ة: رُفع عن أمتي تسعة: الخطأء والنسيان, وما استّكرهوا 
عليهء وما لا يُطيقون. وما لا يعلمون. وما اضطروا إليه. والحسد. 
والطّيّرة» والتفكر في الوسوسة في الخلق مالم ينطقوا بشفة". وهذا يعني 
أن أصل البراءة يؤدي إلى الإعفاء من التكليف وليس إلغائه؛ لأنْ معنى الآية: 
أن الله لا يكلف نفساً إلا بالحكم الذي وصل إليهاء فإذا لم يصلهاء فإنها لا 
تؤاخذ على تركه في الآخرة؛ لعدم معرفتها به. 

ومعنى حديث الرفع : أن الشارع » الذي بيده جعل الأحكام التكليفية» 
والوضعية» وبيده رفعها » رفع المؤاخذة والعقاب عن المكلف الذي ترك 
الحكم المجهول لديه حتى لو كان الحكم ثابتاً في عالم الواقع ونفس الأمر؛ 
لأنه لم يصل إلى المكلف؛ ولهذا لا يؤْاحَذ عليه» سواء كان الحكم تكليفيّاً أم 
وضعيّاء وجوبياً أم تحريياً. 

الفرق بين البراءة» والإباحة: إن الجهة المبحوث عنها في أصل البراءة 
تختلف عن الجهة المبحوث عنها في أصل الإباحة» فأصل الإباحة»- كما تكلمنا 
عنه سابقاً -» هو عبارة عن حكم جميع الأشياء بمقتضى الروايات؛ وهذا الحكم 


.7/64 الحكيم: الأصول العامة للفقه المقارن» ص‎ )١( 
.)1( القرآن الكريم؛ سورة الطلاق» الآية‎ )١( 
.1 النوري الطبرسي؛ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل» ج1؛ ص77‎ 0 


:اه تحليل وفلسفة أصول الفقه 


عند المعتزلة هو عقليء» بينما هو حكم شرعي عند الغزالي ومَنْ تبعه» وأما 
الإمامية» فترى بأنَ الأحكام الواقعية أمرها مختلف الدخل باختلاف المصالح 
والمفاسد في متعلقاتها؛ ولهذا فإِنّ القول بأنْ الأصل في الأشياء هو الإباحة 
الواقعية» هو في غير موضعه. وأما على القول بالإباحة الظاهرية عند الشك 
بحكمها الواقعيء فالمرجع فيه إلى الروايات التي تقول: "...كل شيء... لك 
حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه» فتدعه من قبل نفسك...'”') حيث يُحكم 
بالإباحة الظاهرية على جميع الأشياء مالم يُعلم حكمها الواقعيء أي أنْ حكم 
الأشياء ظاهراً هو الإباحة الظاهرية بمقتضى الشرع . 

ثم إِنْ أصل الإباحة ناظر إلى الفعل الذي لا مصلحة ملزمة للإتيان به ولا 
مفسدة ملزمة لتركهء وهذا معنى الاباحة. 

هذا من جهةء ومن جهة أخرى. فإنّ التعبير بأن "الأصل في الأشياء 
الإباحة'"» يعني أن هذا الأصل يعبر عن الشبهة التحريية فقط؛ لأنه ينفي حكم 
التحريم . 

وأما أصل البراءة» فإنه لا يجري إلا بعد تعذر وصول الحكم الواقعي 
للمكلف. فهو مجرد وظيفة عملية للمكلف في الحال التي هو عليهاء حيث 
يتحرر من المسؤولية ويُعفى من العقاب بمقتضى القاعدة. 

يشترك أصل الإباحة وأصل البراءة في أن كل منهما يؤدي إلى نفس 
النتيجة» وهي جواز الفعل أو الترك. 


.7١7١ص الكلينيء الكافيء ج20‎ )١( 
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الخلاف ني أصل البراءة: وقع خلاف في أصل البراءة بين الإخباريين 
وبين أصوليي المدرسة الحديثة» فالذي عليه الإخباريون هو حجية أصل البراءة 
في الشبهات الحكمية التحريمية التي يكون المرجع فيها للاحتياط» بينما يرى 
أصوليو المدرسة الحديئة بأنْ البراءة تشمل الشبهات الموضوعية» والشبهات 
الحكمية التحريمية» والوجوبية» فالبلاغ بمعنى وصول الحكم إلى المكلف شرط 
أساس في امتثال التكليف عند الأصوليين» وأما إذا وصل التكليف إلى بعض 
المكلفين دون البعض الآخرء فلا موجب لإلزام من لم يصله؛ لأن شرط 
الامتثال هو الوصولء وهو لم يتحقق؛ ولهذا ليس على المكلف الذي لم يصله 
سوى الرجوع إلى البراءة الشرعية؛ لأن جهله بالحكم يعني أنه يشك في أصل 
التكليف. فيجري أصل براءة الذمة منه. 

إذاً: يرى الإخباريون بأنّ الأحكام شُرّعت كاملة» وبلّغت كاملة» فعلى 
المكلف امتثالها؛ لتحقق تبليغها بموجب الآية: الوم ملت لَك دِينَكُم وَأمَمَثُ 
َل نعمت وَرَضِيتٌ لَك ألْسْكَمَ ويا 6 فذمة المكلف مشغولة بالتكاليف 
حتى بالمحتملة منهاء ولا تخرج عن عهدته إلا بالاحتياط بالأداء» بينما يرى 
الأصوليون بأنْ الأحكام شُرّعت كاملة» وبُلّغْت كاملة لمن وصلت إليهم. 
ولكنّ بعض الروايات اختفت وتعرضت للضياع ؛ لأسباب تاريخية؛ ما أدى 
إلى عدم وصولها إلى بعض المكلفين؛ ولهذا فهم غير ملزمين بامتثالها عند 
الجهل بأحكامهاء فتجري فيها أصالة براءة الذمة بدليل حديث الرفم: ‏ ".. 
مالا يعلمون...'. حيث إن المراد بالرفع هو رفع المؤاخذة على ترك التكليف 


)١(‏ القرآن الكريم» سورة المائدة» الآية (؟). 


؟إأه تحليل وفلسفة أصول الفقه 


المحتمل عند الجهل به في مرحلة الظاهر دون الواقع » الذي يشترك فيه العالم 
والجاهل -_» والاحتياط فى هذا المورد لا بأس به. 


ب _اليراءة العقلية: 

أ تعريفها: هي الوظيفة المؤمنة من قبل العقل عند عجز المكلف عن 
بلوغ حكم الشارع أو وظيفته”". 

ب دليلها: سبق منا الكلام في باب "أصول الفقه والاستدلالات 
المنطقية" حول مستند البراءة عند الأصوليين والتي مفادها: براءة ذمة 
المكلف من التكاليف غير الواصلة» مع فحصه عنها واختفائها عنه مهما كانت 
أسباب الاختفاء المحتملة» ويأسه من بلوغها. 

طرحت في المقام علامات استفهام حول معارضة قاعدة الضرر المحتمل 
لقاعدة البراءة؛ فالعقل متى احتمل الضرر في شيء. فإنه يوجب على صاحبه 
تجنب ذلك الضررء ولو اقتحم المكلف ذلك الضررهء فإنه يستحق اللوم على 
إقدامه هذا لو صادف وقوعه في ذلك الضرر؛ وبذلك يقع التعارض بين 
البراءة العقلية وقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل بما يلي: لو كان التكليف 
غير واصل إلى المكلف» فهو غير منجز عليه ولكنه محتمل؛ ولهذا يُنفى هذا 
الاحتمال بقاعدة البراءة التي تنفي العقاب من قبل الشارع على المكلف» بينما 
قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل لا تنفي وقوع العقاب على المكلف فيما لو 
لم يمتثل المحتملء أي أنْ قاعدة البراءة مؤمنة من العقاب والضرره بينما قاعدة 
الضرر غير مؤمنة من العقاب» والموضوع في كل منهما واحدء مع كونهما 


.01١١ص الحكيم: الأصول العامة للفقه المقارن»‎ )١( 
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قاعدتين عقليتين» وبالتالي تبرز علامات استفهام حول الأحكام العقلية همل 
هي متعارضة (؟)» وهل العقل يتناقض على نفسه بإصداره حكمين متناقضين 
على موضوع واحد (؟). 
تنبه الأصوليون لهذا الأمر فعالجوه بما يلي: 
» منهم مَنْ قال بأنّ القاعدتين مختلفتان في الرتبة» فقاعدة الضرر 
المحتمل عند الإخباريين واردة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان التي 
يقول بها الأصوليون؛ لأنّ القاعدة صا حة لأن تكون بياناً يمكن للشارع 
أن يعتمد عليه» وبالتالي تكون قاعدة الضرر المحتمل رافعة لموضوع 
قاعدة قبح العقاب بلا بيان ومنكرة له؛ لأنْ الشك في التكليف يعني 
أنْ احتمال الضرر قائم» ومع قيامه ترد قاعدة الضرر عليه. 
» ومنهممَنٌ قال بأنه يمكن عكس الدعوى بالقول: أن قاعدة قبح العقاب 
عند الأصوليين واردة على قاعدة الضرر التي يقول بها الإخباريون؛ 
لأنها بنفسها مؤمنة ورافعة لاحتمال الضررء فمع قيامهاء لا احتمال 
للضرر حتى يُلجأ إلى قاعدة الضررء أي أنْ موضوع قاعدة الضرر 
يرتفع بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. 
ومنهم من فصّل في المسألة» فاعتبر بأنَ القاعدتين منفصلتان عن بعضهماء 
وأنْ لكل منهما مجاله» فهما لا يلتقيان حتى يلزم تعارضهما. 
والمراد بالضرر: هو النقص الذي " يدخل على الإنسان؛ بسبب عمل [شيء 
أو تركه]» سواء كان روحياً أم مادياء وهو على قسمين دنيوي. وأخروي”": 


.5 ١7ص الحكيم: الأصول العامة للفقه المقارن»‎ )١( 


ماه تحليل وفلسفة أصول الفقه 


أ احثمال الضرر الدنيوي: وهو النقص الذي يلحق بالإنسان» وقد 
يكون كبيراً بحيث لا يتسامح معه الشارع عادة» فيدرك العقل لزوم الاحتياط 
فيه وبالتالي يدرك رأي الشارع بلزوم الاحتياط وإبعاد المككلف عن الوقوع 
فيما يبغضه الشارع من الضرر كالاحتياط في شأن الدماءء والفروجء 
والأموال» ولكن لو قام المكلف وارتكب ماهو مخالف للاحتياط» وصادف 
عدم وقوعه في الضررء فإن نفس مخخالفة الاحتياط تكون موجبة للعقاب - 
على قول -» لتجرؤ المكلف على الإقدام على ما فيه ضرر محتمل في حقه؛ 
فتكون قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل واردة في المقام على قاعدة البراءة 
وقبح العقاب بلا بيان واصل؛ لعدم بقاء موضوعهما. 

وأما فيما لو كان احتمال الضرر الدنيوي ليس كبيرآء فيجوز للشارع 
الحكم بجواز ارتكابه”. وبالتالي لا يَلزم العقل الإنسان بوجوب الاحتياط في 
ذلك الضرر؛ فتجري فيه أصالة البراءة؟ لأنْ الشارع رخص "في الإقدام على 
الضرر الدنيوي المقطوع [به] إذا كان [في] الترخيص مصلحة أخروية..." 
قما بالك بالضرر المختمل (!): 

ب- احنمال الضرر الأخروي: وهو أن ' العقل يحكم قطعاً بأنَ التكليف 
مالم يقم عليه قطع أو أمارة معتبرة فلا عقاب على مخالفته» سواء أظن به أم 
لذ "0م على كاك كناك احتمال للسرن اللخروى؟ اعمال جيه ومجزية 
التكليف. فإِنْ الشك في الحجية مساوق للقطع بعد م ذلك التكليفء وبالتالي 


(2 


)١(‏ الأنصاريء فرائد الأصولء؛ ج١؛‏ ص/77. 
0( (م.ن) ج'”ء ص١77.‏ 
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فلا ضرر محتمل؛ لعدم القطع به» أو لعدم قيام أمارة معتبرة عليه. 

الذي يهم الأصولي أو الفقيه هو تنجز التكليف على المكلف وابتلائه به 
أو عدم ابتلاءه به» وبالتالي فمهمة إثبات أنْ شرب التتن حرام في حق المكلف 
هو من اختصاص الأصوليء وأما أنه يجب الاجتناب عن شربه أو لا يجب» 
فهذا موكول إلى حكم العقل العملي في مقام الامتثال» أي أنْ مهمة الأصولي 
ناظرة إلى مرحلة تشريع وسن القانون» وأما مسألة الامتثال» فهي متأخرة رتبة 
وموكولة إلى العقل العملي للمكلف في مرحلة الامتثال الخارجي. 

عند أغلب الأصوليينء إذا احتمل المكلف بأنّْ ترك التكليف المحتمل يترتب 
عليه ضرر أخرويء - أي عقابا أخرويا » فإنه يمكنه الاعتماد على أصل البراءة 
في المقام؛ لأنْ استحقاق العقاب فرع تنجز التكليف على المكلفء ولمالم يكن 
التكليف منجزاً بل محتملاًء بحيث يحتمل معه العقاب الأخروي على تركه؛ 
فإِنْ قاعدة قبح العقاب بلا بيات واصل تجري في المقام» ومع جريانهاء يقطع 
المكلف بعدم احتمال الضرر الأخروي"» فلا يبقى مجال لوجوب دفع الضرر 
المحتمل؛ لأنه لا احتمال للضرر حتى يجب دفعه» وهذه مسالة مبنائية. 

وإذا: فالعقل لا يصدر حكمين متناقضين على موضوع واحد عند 
الأصوليين؛ لأنه لا يمكن أن يتناقض على نفسه بلحاظ مدركاته» وإنما يلاحظ 
موارد الأدلة» وتقدم بعضها على بعضء وحاكمية بعضها على بعض. كما 
ويلاحظ موارد اهتمام الشارع الشديدة» فيجري فيها قاعدة الاحتياط؛ لأجل 
الموافقة القطعية للتكاليف المحتملة. 


.55-40 باقر الصدرء دروس في علم الأصولء جص‎ )١( 
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إثنان: الاحتياط: 

ويسمى بالاشتغال أو الشك في المكلف به. فمَنْ نظر إلى شغل الذمة 
ييه أطو عاك إن الاففان» وكق نط إلى لضان الكليقت بالاناة 
بجميع المحتملات» سمّاه بالاحتياط» ومن نظر إلى اشتباه المكلف بالتكليف» 
سمّاه بالشك في المكلف به. وينقسم الاحتياط إلى قسمين: احتياط شرعي» 
وآخر عقلي: 

أ-الاحتياط الشرعي: 

١تعريفه:‏ هو "حكم الشارع بلزوم الإتيان بجميع محتملات التكاليف 
أو اجتنابها عند الشك بها والعجز عن تحصيل واقعهاء مع إمكان الإتيان بها 
جميعاً أو اجتنابها"'"2 وهو من هذه الجهة يندر ج ضمن الأمور الاعتبارية. 

١‏ الاختلاف في حجيته: اختلف الأصوليونء والإخباريون في لزوم 
الاحتياط: 

أ الأصوليون: ذهب أكثرهم إلى عدم لزوم الاحتياط مطلقاً؛ لكون 
أصل البراءة الشرعية» كما قلناه في مبحث البراءة » وارداً على الاحتياط 
ورافعاً لموضوعه. 

ب الإخباريون: ذهبوا إلى لزوم الاحتياط في خصوص الشبهات 
الحكمية التحريية»- تكلمنا عنها في مبحث البراءة » والسبب الذي أدى 
بالإخباريين إلى الذهاب إلى الاحتياط في خصوص الشبهات الحكمية التحريمية» 


)١(‏ الحكيم, الأصول العامة للفقه المقارن» ص157. 


الباب الخامس / أصول الفقه والمبادئ الكلامية ١ه‏ 


مرده إلى عدة أمور: 

١-_أنّ‏ الأخبار الواردة عن أهل البيت طإِنَاكُ تقول: بأن "ما من واقعة إلا 
ولله فيها حكم حتى أرزش الْخَدُش...'". والجلدة» ونصف الجلدة» أي أنهم 
يعتقد ون بأنَ البيان الشرعي يحتوي على جميع الأحكام التي يحتاجها المكلف 
إلى يوم القيامة» وهذا البيان هو واصل إلى المكلف. 

١‏ بما أن كل واقعة فيها حكم شرعي» وهو واصل إلى المكلف بإيداعه 
عند أهله. فإِنْ ذمة المكلف مشغولة بذلك الحكم؛ ولهذا فإِنْ شغل الذمة اليقيني 
يستدعي فراغها اليقيني. 

٠‏ الفراغ اليقيني للذمة يقتضي الاحتياط بالأخذ بالحرمة؛ دفعاً للضرر 
المحتمل وهو العقاب الأخروي. 

وأما عند الأصوليين» فيكون التكليف منجزاً في حت المكلف إذا توفرت 
شروطه وهي: 

أ- أن يوجد موضوع للتكليف في الخار ج. 

ف دانايضصل التعلف إلو عفد اهيز 

ت - أن يُعلم نوع الحكم الشرعي الذي تعلق بالمكلف. 

ث - أن يكون المكلف قادراً على امتثال التكليف. 

والمثال الواضح لذلك: حرمة لحم الخنزير في الشريعة الإسلامية؛ فإذا وجد 
لحم خنزير في الخارج» وثبت له حكم الحرمة على نحو القطع » وعلم المكلف 


)١(‏ النوري الطبرسي؛ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل» ج١,»‏ ص36 5؟. 


0 تحليل وفلسفة أصول الفقه 


بنوع الحكم الثابت لهء وعلم أن هذا الذي بين يديه لحم خنزيره فإنْ حكم الحرمة 
يتنبّز على المكلف. فيجب عليه الاجتناب عن تناوله ما دام قادراً على ذلك؛ 
ولكن لو اختلّ أحدٌ هذه الشروط؛ فإنّ صوراً متعددة تنتج من المسألة: 

أ أن يعلم المكلف بوجود الموضوع ويجهل حكمه قصوراً لا تقصيراً. 


ب - أن يعلم المكلف بالحكم والموضوع معاً ولكنه عاجز عن الامتثال» 


ث_أن يعلم بالحكم الشرعي الكلي» ويعلم بوجود الموضوع في الخار ج» 
ولكن لا يعلم الموضوع بالمخصوص هل هو هذا أو ذاك (؟2» ومثاله: أن يعلم 
المكلف بحرمة الخمر تشريعاًء ويعلم بوجوده في الخار ج» ولكن يوجد إناءان 
وهو في أحدهما لا على التعيين» فالمكلف يشك في كون الموضوع ٠»‏ الخمر -؛ 
في هذا الإناء أو في ذاك؛ فيجب عليه الاحتياط بالاجتناب عن كلا الإناءين 
في المقام؛ لكون الشبهة محصورة. 

ج - أن يجهل المكلف بالحكم الشرعي الكلي بأن يشك في أن الخمر 
حلال أم حرام (؟)» فهذا شك في أصل التكليف, والمرجع فيه إلى البراءة 
الشرغية: 

ح - أن يعلم المكلف بالحكم الشرعي الكلي وأنه الحرمة» ولكن يشك 
في وجود الموضوعع. فالسائل الذي أمامه هل هو خل أم خمر(؟)» فهذا شك 


في أصل وجود الموضوع في الخار ج» فيرجع المكلف.. باعتبار أن الشبهات 


الباب الخامس / أصول الفقه والمبادئ الكلامية وفك 


الموضوعية من اختصاص العامي» وفي بعض الصور يعود تشخيصها إلى 
المجتهد -_». فيه إلى أصل البراءة . 


ب الاحتياط العقلي: 


(الأول) تعريفه: 

هو "حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجز إذا كان 
ممكنا"”". ترتكز هذه المسألة على مصطلحات يظهر من خلالها مجاري الاحتياط 
العقلي» وهي كما يلي: العلم الإجمالي والعلم التفصيلي»ء والشبهة البدوية» 
والقيوة التتحصوءو اليه خثر الحصود:: 


أ العلمالإجمالي والعلمالتفصيلي: 

تمهيد: قد تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة» وقد تشك في سفره » 
لكنك تعلم على أي حال أن أحد أخويك (الأكبر أو الأصغر) قد سافر فعلاً 
إلى مكة. 

فهاتان حالتان: '"يُطلق على الحالة الأولى إسم (العلم التفصيلي)؛ لأنك 
في الحالة الأولى تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة» وليس لديك في هذه 
الحقيقة أي تردد أو غموض. فلهذا كان العلم تفصيلياً. ويُطلق على الحالة الثانية 
إسم (العلم الإجمالي)؛ لأنك في هذه الحالة تجد النفس عنصرين مزدوجين: 
أحدهما عنصر الوضوح.ء والآخر عنصر الخفاء» فعنصر الوضوح يتمثل في 
علمك بأنْ أحد أخويك قد سافر فعلاء فأنت لاتشك في هذه الحقيقة» وعنصر 


.0 ١9ص الحكيم: الأصول العامة للفقه المقارن»‎ )١( 


0 تحليل وفلسفة أصول الفقه 


الخفاء والغموض يتمثل في شكك وترددك في تعيين هذا الأخ» ولهذا تُسمى 
هذه الحالة ب( العلم اللإجمالي )»؛ فهي علم» لأنك لا تشك في سفر أحد أخويك» 
وهي إجمال وشك؛ لأنك لا تدري أي أخويك قد سافر. ريسن كل هن سر 
الأخ الأكبر وسفر الأصغر طرفاً للعلم الإجمالي؛ لأنك تعلم أنّ أحدهما لا على 
سبيل التعيين قد سافر بالفعل""©. 

وأفضل صيغة لغوية تمثل هيكل العلم الإجمالي ومحتواه النفسي بكلا 
عنصريه هي (إما وإما) إذ تقول في المثال المتقدم: (سافر إما أخي الأكبر وإما 
أخي الأصغر) فإنَ جانب الإثبات في هذه الصيغة يمثل عنصر الوضوح والعلمء 
وجانب التردد الذي تصوره كلمة (إما) يمثل عنصر الخفاء والشك. وكلما أمكن 
استخدام صيغة من هذا القبيل» دل على وجود علم إجمالي في نفوسنا" . 

تعريف العلم الإجمالي: "هو العلم المتعلق بعنوان أحد الشيئين أو 
الأشياءء مع كون العنوان غير معين"”". 

أقول: مرة يكون المكلف لديه علم إجمالي بأنّ هناك تكليفاً منجزاً عليه 
كما لو علم إجمالا بوجوب أحد شيئين أو أشياء عليه» ثم انكشف له تفصيلاً 
بعد ذلك بأنّ الواجب أو الحرام هو هذا دون ذاكء» فيتحقق له علم تفصيلي 
بالواجب أو بالمحرم بعد العلم الإجمالي» وهذا ما يُسمى بانحلال العلم 
الإجمالي» ومثاله: كما لو علم المكلف إجمالا بوجود خمرء وأنه موجود في 
أحد إناءين إما هذا أو ذاك» أي أنْ الشبهة محصورة ‏ » ثم علم بعد ذلك 


.1؟١ باقر الصدرء دروس في علم الأصول؛ ج١ء ص‎ )١( 
.175 المشكيني: اصطلاحات الأصول ومعظم أبحائهاء ص‎ )( 
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على نحو التفصيل وجداناً بأنَ الخمر موجود في هذا الإناء دون ذاكء فهنا 
ينحل العلم الإجمالي بعلم تفصيليء وتُسمى هذه الصورة بالانحلال الحقيقي 
للعلم الإجمالي . 

ومرة أخرى يكون لدى المكلف علم إجمالي تعبديء كما لو قام دليل 
معتبر على شيء ماء كإخبار ذي اليد الثقة بوقوع قطرة دم في أحد إناءين» ثم 
انحل العلم الإجمالي التعبدي بأن حصل له علم وجداني بتحديد الإناء الذي 
وقعت فيه قطرة الدم» أو حصل له دليل معتبر يحدد الإناء الذي وقعت فيه 
قطرة الدم» فيأخذ بمفاد هذا الدليل ويرتب عليه الحكم ظاهراء ويترك الاحتياط 
في الطرف الآخرء وتُسمى هذه الصورة بالانحلال الحكمي للعلم الإجمالي؛ 
لأنه في حكم انحلال العلم الوجداني الحقيقي في جواز الأخذ بمؤداه وترك 
الاحتياط بالطرف الآخر. 

وانحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي له صور متعددة: 

أ- أن يكون الانحلال على نحو القطع » كما لو علم تفصيلاً بأنَ الملخصوب 
المردد بين أمرين هو هذا بعينه دون ذاك. 

ب - أن الانحلال ليس على نحو القطع » كما لو كان المعلوم بالتفصيل 
عنواناً آخر غير العنوان المعلوم بالإجمالء أو كان المعلوم بالتفصيل تكليفاً 
حادثاً غير المعلو م بالإجمال» ومثال الأول: كما إذا علم بالتفصيل بغصبية أحد 
إناءين» ثم وقعت قطرة دم في أحدهما غير المعين . 

ومثال الثاني: كما لو علم بأنْ هذا الإناء متنجس من أول الأمرء وعلم 


فين 2 نحليل وذ فلسفة أصول الفقه 


ت ‏ انحلال الحكم التكليفي إلى أحكام كثيرة مستقلة» ومثاله:أكرم كل 
عالم» فإِن هذا الأمر ينحل بعدد أفراد الملوضوع ومصاديقه فيما لو كانت 
متكثرة» حيث إِنْ حكم الإكرام ناظر إلى العنوان بما هو مستغرق في أفراده» 
فكأنه قال: أكرم كل فرد على نحو مستقل. 

ث ‏ انحلال الحكم التكليفي إلى أبعاض أحكام» كما لو كان الموضوع 
الأمور به مركّباًمن أجزاء. ثم تعلق به حكمء فإنّ هذا الحكم ينحل وينبسط على 
جميع أجزاء المركب المأمور به حيث يتعلق بكل جزء حصة من الأمرء فلو 
شك المكلف في شيء أنه جزء من أصل المركب المأمور به؛ ليبني على الأكثرء 
أو أنه ليس بجزء من أصل المركب» فيجري فيه أصل البراءة» فماذا يفعل (؟)» 
الأقل في المقام هو القدر المتيقن الذي يقع به الامتثال» والأكثر مشكوك فيه. 
فهو خار ج عن مجرى الاشتغال وداخل في أصل البراءة» فليس في المقام علم 
إجمالي؛ لوجود علم تفصيلي متعلق باشتغال الذمة بالأقل. 

والجدير ذكره. أن مسألة الأقل والأكثر تختص بالشبهة الوجوبية دون 
التحريمية؛ لأنْ الأقل فيها معلوم الوجوبء والأكثر مشكوكء. فينحل العلم 
الإجمالي» وتجري البراءة في الأكثر”» ولم يقع في هذه المسألة خلاف يُعبَدٌ 


إففق 
بها". 


ج ‏ انحلال الحكم الوضعي إلى أحكام وضعية مستقلة» ومثاله: لو كان 
هناك أجناس مختلفة» وأراد البائع بيعهاء وعيّن لكل منها قيمة ثم قال: بعت 


)١(‏ مغنية» علم أصول الفقه في ثويه الجديد» ص8؟77. 
(1) النوئي» أجود التقريرات: ص 7175. 
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هذه الأشباء عا عيحه لهاع قبمة كت يريد يقوله هذا أن عتاك بيغا متعفلة لكل 
واحد منها ‏ انحل البيع الواحد إلى بيوع كثيرة مستقلة» لكل واحد منها 
حكمه من اللزومء والجوازء وطروي الخيار» وعروض الفسخ. والوقالة. 

ح - انحلال الحكم الوضعي إلى أبعاض أحكام غير مستقلة» ومثاله: لو 
قال البائع: بعت هذه الدارء فإِنَ البيع الواحد ينحل إلى أجزاء بعدد أجزاء 
الدارء فلو كان بعض الدار مستحقا للغير» فإنه ييحصل تبعيض للصفقة . 

وفي ختام الكلام حول العلم الإجمالي نقول: لو شك المكلف في طرف 
من ألترااك اتدل الاجحائن: واه محل لكلا رليف أو الداارج عن مجحل 
ابتلائه» كما لو علم بوقوع نجاسة إما على ثوبه أو في البحرء ولا يدري هل 
سيّبتلى بهذه النجاسة لسبب أو لآخر أم لا (؟)» فالشك في هذه الحالة يرجع 
إلى الشك في أصل التكليف. وهل هذا التكليف منجرٌ عليه أم لا(؟)»: هنا 


يجري أصل البراءة ؛ لأنه لا عقاب باون تتخيد عين الأصولييت: 


ب-الشبهة البدوية: 

١‏ تعريفها: تطلق الشبهة البدوية في الغالب على التكليف المشتبه به 
أو المشكوك مع كونه مُهِمَاًء والشبهة البدوية إما أن تكون موضوعية أو حكمية» 
وكلا الأمرين إما أن تكون الشبهة فيه وجوبية أو تحريمية» وقد تكون بسبب 
دوران التكليف بين الأقل والأكثر: 

أ الشبهة الوجوبية الموضوعية: كما لو علمنا بوجوب إكرام كل عالم ثم 
شككنا بأن زيداً عالم يجب إكرامه أم لا (؟). 


لفن تحليل وفلسفة أصول الفقه 


ب - الشبهة الوجوبية الحكمية: كمالو شككنا فى أن الدعاء واجب عند 
رؤية الهلال أم لا (؟). 
ت - الشبهة التحريمية الموضوعية: كما لو شككنا في أن هذا المائع خمر 


أم لا (؟). 
ث - الشبهة التحريمية الحكمية: كما لو شككنا في حرمة شرب العصير 


ج - الشبهة الدائرة بين الأقل والأكثر الموضوعية: كما إذا شككنا في أن 
الستر الواجب حال الصلاة حاصل أم لا (؟)؛ بسبب أنه هل هو ستر العورة 
في الرجلء» أو أنه ستر ما بين الشسٌرّة إلى الركبة (؟). 

ح - الشبهة الدائرة بين الأقل والأكثر الحكمية: كما إذا شككنا في أنْ 
السورة واجبة في الصلاة أم لا (؟). 

١‏ اختلاف العلماء في الشبهة البدوية: اختلف العلماء في الشبهة 
البدوية على أقوال: 

أ مشهرر العلماء ذهب إلى إجراء أصالة البراءة مطلقاً في الشبهات 
البدوية. 

ب - بعض العلماء ذهبوا إلى إجراء البراءة في الشبهة الوجوبية» 
والاحتياط في التحريمية. 

ت - وبعض ثالث ذهب إلى الاحتياط في الأقل والأكثر» والبراءة في 


غيرهما. 
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ت-الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة: 

تعريفهما: "يُطلق هذان العنوانان غالباً على الشبهات الواقعة في أطراف 
العلم الإجمالي"”"» ومثاله: ما لو علمنا إجمالاً بنجاسة واحد من عدة أوان» 
حيث يكون كل إناء منها مشتبهاً به ومشكوكاً بنجاسته» وهو يُعتبر طرفاً في 
هذا الاشتباه»ء فإذا كانت الأطراف قليلة» ومعدودة» ومحصورة.ء أي يرى 
العرف والعادة بأنها يمكن إحصاؤها في وقت قليلء» فإنه يطلق عليها إسم 
الشبهة المحصورة. 

والشبهة المحصورة: هي التي يكون المتعلق فيها قليلاً مردّداً بين أطراف 
قليلة بنظر العرف» كما لو اشتبه بنجاسة ثوب ضمن عشرة أثواب أو مائة أو 
ألف. فالشبهة في هذه الصورة محصورة» ويجب فيها الاحتياط بالاجتناب 
عنهاء. 

وأماإذا كانت الأطراف كثيرة لا تقبل الحصرهء فإنه يُطلق عليها الشبهة غير 
المحصورة بنظر العرف كذلكء. والشبهة غير المحصورة إما أن يكون المتعلق 
فيها قليلاً بين أطراف كثيرة» ومثاله: ما لو اشتبه بنجاسة ثوب ضمن عشرة 
آلاف ثوبء فالشبهة هنا غير محصورة» وإما أن يكون المتعلق فيها كثيراً بين 
أطراف كثيرة» ومثاله: ما لو علم بغصبية ألف ثوب ضمن عشرة آلاف ثوب » 
فالشبهة هنا بحكم المحصورة؛ لأنْ نسبة الحرام إلى المجموع كنسبة واحد 


لل عقوف 


.١44ص المشكيني؛ اصطلاحات الأصول ومعظم أبحائهاء‎ )١( 


6 تحليل وفلسفة أصول الفقه 


(الثاني) أدثة الاحتياط: 

استدل بروايات كثيرة على وجوب الاحتياط» ولكن رُدّ تَهذه الاستدلالات 
أن أدلة البراءة :واردة غليها وراقعة لموضوعهاء وغاية .ها يستفاد: استحبات 
الاحتياط» ولكنّ ما اعتّمد عليه في لزوم الاحتياط هو قاعدتان أساسيتان هما: 

ٌ- قاعدة الاشتغال» وهي أن شغل الذمة اليقيني يستدعي الفراغ 
اليقيني في التكاليف المحتملة المعلومة بالإجمال؛ وذلك لا يتم إلا بالاحتياط 
عند الإخباريين» وبالجري على مسلك حق الطاعة" عند السيد محمد باقر 
الصدرء كما أوضحناه في مسألة القطع -, لأنَّ العقل يحكم بأصالة الاشتغال 
في الواقعة المحتملة» وأما عند أغلب الأصوليين فيجري أصل البراءة في 
التكاليف المحتملة. 

ب - قاعدة دفع الضرر المحتمل": وهي أن كل ما احتّمل فيه الضرر 
الأخروئ يجت الاجعيات غته سبواء كان الضرر موهوما أو مشكوكا أو 
مظنوناً»_تكلمت عن مستند هذه القاعدة في باب "أصول الفقه والاستدلالات 
المنطقية" عند الحديث عن الأصول العقلية -. 

مشهور الأصوليين من الإمامية يعتبر أنْ الأصل في التكاليف المحتملة 
هو البراءة» وبالتالي فلا ضرر أخروي؛ لكون قاعدة قبح العقاب بلا بيان 
واصل واردة على قاعدة دفع الضرر المحتمل ورافعة لموضوعهاء بينما يرى 
السيد محمد باقر الصدر ل أن قاعدة دفع الضرر المحتمل واردة على قاعدة 


.17-1١7ص باقر الصدر؛ دروس في علم الأصول؛ ج7؛‎ )١( 
المنوئي؛ أجود التقريرات؛ ج7ء ص184-187.‎ )1( 
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قبح العقاب بلا بيان واصل» ورافعة لموضوعهاء وهي تصلح لأن تكون بيانا 
للشارع يعتمد عليه» وبالتالي فإِنْ القاعدة العقلية الكلية تصبح كالتالي: الذي 
يُحتمل فيه الضرر الأخروي» يجب الاجتناب عنه موهوماً كان ذلك الضرر أو 
مشكوكاً أو مظنونا؛ لأنَ العقل هو الذي يحكم بذلك. وفي العلم الإجمالي 
يجب الاحتياط من جهة أن كل فرد من أفراد أطراف العلم الإجمالي داخل 
تحت هذه الكلية. 

وهناك مَنْ فصّل بين الضرر الأخرويء» والضرر الدنيوي كما أوضحت 
ذلك تحت عنوان "البراءة العقلية". 

«الثالث) أسباب الشك والاشتباه في مبحث الاحتياط: 

لاتختلف هذه الأسباب عنها فى مبحث البراءة» فهي إما عد م النص»ء أو 
إجمالهء أو معارضته؛» أو الاشتباه بالموضوع الخارجي» وأهم هذه المشتبهات 
هي الشبهة التحريمية الموضوعية» يقول السيد الخوئي عله في هذا الصدد: إن 
لمهم في هذا المبحث هو الشبهة التحريية؛ لعدم خلاف معتدٌ به في الوجوبية» 
كما أن المهم من الشبهة التحريمية هو الموضوعية منها؛ لكثرة جهات البحث 


تطبيقات على الشبهة التحريمية الوضوعية : 


أ-الشيهة المحصورة: 
لو اشتبه إناءان أحدهما طاهر والآخر نمجسء. ففي المقام علم إجمالي 


)١(‏ النوئي» أجود التقريرات؛: ج؟؛: ص759. 


بنجاسة احدهواء ”فلا يجو 1 استعمال: األحدهم]؛ لآن امتعغمال: احدهيا دون 
الآخر ترجيح بلا مرجح» فنحن نعلم بالعلم الإجمالي بوجود تكليف واقعي 
مردّد بين شيئين» فلكي نصيب ذلك الحكم الواقعي» يجب الاحتياط بترك 
الفردين معاء ولكن لو قام المكلف وارتكب أحد أطراف العلم الإجمالي الذي 
وجب عليه تركه احتياطاء يكون قد أخذ بالمحكوم بالنجاسة» في مثالنا-» كما 
وتحصل المخالفة القطعية للعلم التفصيلي بالنجاسة لو أخذ بالاثنين معا. 

نعم» لو كان علمنا الإجمالي بوقوع النجاسة في أحد الإناءين لا يحصل 
منه تكليف جديد» لا يجب الاجتناب عن الطرف الآخر؛ للأصل المؤمن الجاري 
فيه» كما إذا علمنا بوقوع نجاسة في أحد الإناءين إجمالاء ولكن كان أحدهما 
المعين نحساً سابقاء فإنه لا يحصل لنا علم بتكليف جديد يجب فيه الاجتناب؛ 
أن الإناء المعلوم النجاسة لا تزيد نحاسته الجديدة الواقعة فيه حكماً جديداء 
وأما الطرف الآخرء فإنَ وقوع النجاسة فيه مشكوك شكاً بدوياً فتجري فيه 
أصالة البراءة . 

كما ويمكن لنا إجراء أصالة البراءة فيما لو وقعت نجاسة في أحد إناءين» 
وكان لا ينفعل بوقوع النجاسة فيه؛ لأنه كرٌّ مثلا. 

وفي إطار الشبهة المحصورة مع وجود العلم الإجمالي» نطرح أسئلة؛ 
وأجوبة"؛ لتوضيح أن بعض المسائل تكون مجرى لأصالة البراءة» وبعضها 
الآخر يكون مجرى لأصالة الاحتياط» وهي كما يلي: 


١_إذا‏ لاقى ثوب أحد إناءين» وكان أحد الإناءين طاهراً والآخر نجساء 


.71١-179 الأنصاريء فرائد الأصولء ج؟؛ ص‎ )١( 
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أي يوجد هنا علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين» ثم لاقى ثوب أحد الإناءين 
المعلو م بالإجمال نجاسة أحدهماء فهل نحكم بنجاسة الثوب (؟). 

في المسالة ا تجاهات عدة: 

الاتجاه الأول: فيما لو كان هناك نجاسة سارية من أحد الإناءين إلى 
النوب» فتكون الملاقاة موجبة لاتساع دائرة النجاسة, وبالتالي تنتقل النجاسة 
إلى الثوب» فيشمله دليل وجوب الاجتناب'" عن النجاسة المعلوم بالإجمال 
وجودها في أحد الإناءين . 

الاتجاه الثاني: ذهب إلى القول بأنْ الثوب الملاقي لأحد الإناءين 
المعلوم نحاسة أحدهما بالإجمال. لا دليل على نجاسته إذا لم يكن هناك سراية» 
فهو فرد مستقل عن المعلو م نجاسته بالإجمال» ويحتاج إلى دليل تعبدي مستقل 
ليدل على نجاسته» وقبل وجود هذا الدليلء لا يلزم الاجتناب عنه؛ للشك في 
سراية النجاسة إليه» فتجري فيه أصالة الطهارة من غير معارض» فيصح لبسه 
في الصلاة» وشربه إذا كان مشروباء والوضوء به إذا كان ماء. 

الاتجاه الثالث: وهو ما ذهب إليه السيد محمد باقر الصدر لله من 
لزوم الاحتياط بالابتعاد عن المحتمل تنججسه بالملاقي للمعلوم نجاسته بالإجمال» 
أي يجب الاحتياط بعدم الصلاة بالثوب المحتمل تنجٍسه ؛ لملاقاته لأحد الإناءين 
المعلوم نحاسة أحدهما بالإجمال؛» ويجب الاحتياط بعدم شربه أو الوضوء به 
إذا كان ماء» وهكذا. 

١‏ - شارب الخمر: هل يجب الحد على شارب أحد المشتبهين بالخمر مع 
عدم كون الموضوع واضحاً لديه (؟). 


.71 ١-179 الأنصاريء فرائد الأصولء؛ ج؟؛ ص‎ )١( 


04 تحليل وفلسفة أصول الفقه 


أ- مَنْ قال بأصالة البراءة» فإنه يقول بعدم الحد؛ لأنْ الحد مترتب على 
شرب الخمر نفسه وليس على المشتبه به فالحد ود تدرأ بالشبهات. 

ب - وأما بناء على مسلك حق الطاعة» فيجب الاحتياط بالاجتناب عن 
شرب المشتبه به» ولو فعل كان متجرئاًء فيلحقه حكم المتجرئ» ولكن هل يُقام 
عليه الحد (؟). 

الجواب» كما أفاده أستاذنا سماحة العلامة الشيخ محمد يزبك -» "أن إقامة 
الحد موضوعهتعمد شرب الخمره فيتوقف على علمه. وفي فرض المسألة لا علم بل 
اشتباه؛ فلا حد» والاحتياط بعدم تناول المشتبه به لا يلزمه الحد فيما لو خالف". 

حالات الاضطرار إلى طرف من أطراف الشبهة المحصورة: 

أ إذا كان لدينا إناءان» وكان أحدهما يحتوي على دواء لا غنى بغيره 
عنه» والآخر يحتوي على ماءء ثم أصابت نجاسة أحد الإناءين ولا يُعلم أيهماء 
هل يجب على المكلف الاجتناب عن الإناءين؟؛ لوجود علم إجمالي بنجاسة 
أحدهما على فرض أنه مضطر لتناول الدواء أو الماء» وكان الاضطرار سابقاً 
ومتقدماً على العلم بالنجاسة أم لا يجب عليه ذلك(؟). 

الجواب: شرط تنجيز العلم الإجمالي أن يصمّ النهي عن كل طرف من 
الأطراف المحتمل إصابته بالنجاسة» ومع فرض الاضطرار لتناول إما الماء أو 
الدواء» وكان الاضطرار سابقا على العلم بالنجاسة؛ فإِنّ قاعدة الاضطرار 
تكون حاكمة في المقام» فلا أثر للعلم الإجمالي؛ لأنْ من منجزية العلم الإجمالي 
بقاء أطرافه منجزة» ولكنْ مع سقوط أحدهما بالاضطرارء يبقى الطرف الآخر 
مجرى لأصالة البراءة . 
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ب -إذا كان لدى المكلف إناءان» وكان أحدهما يحتوي على ماء والآخر 
يحتوي على ماء وردء ولم يكن بحاجة إلى أي منهماء ثم أصابت نجاسة 
أحدهماء فالتبس الطاهر بالنجس» فأصبح هناك علم إجمالي بنجاسة أحدهماء 
ثم اضطرٌ ذلك المكلف إلى شرب ماء الورد بالذات» وكان الاضطرار في هذا 
الفرض حادثاً بعد العلم بعروض النجاسة على أحد الإناءين» فماذا يصنع 
المكلف في هذا الفرض (؟). 

الجواب: يحل للمكلف ما دعت إليه الضرورة دفعاللعسر والحرّجء ولا يُباح 
له من المحظور عليه إلا بقدر ما يسد خلته ويدفع الخطر عنه؛ لقوله تعالى: 9# فَّمَّنِ 
أسْعُلرٌ ير ماي ولا عَاد لآم عل َه ويح 4" ويجب عليه اجتناب 
الطرف الآخر غير المضطر إليه؛ لأن الاضطرار طرأ بعد حدوث العلم الإجمالى 
بطروي النجاسة» وبعد تنجيز التكليف بوجوب الاجتناب على المكلف. 

ت - لو كان لدينا إناءان من ماء طاهرء ثم سقطت نجاسة في أحدهماء 
ولم يُعلم أيهماء ثم اضطر المكلف إلى شرب أحدهما بلا فرق ولا تمييز بينهماء 
فماهو الحكم في هذه المسألة (؟). 

الجواب: في فرض الاضطرار يختار المكلف أيهما شاء فيسد خلته دفما 
للضررء ويترك الإناء الآخر؛ لأنّْ الاضطرار هنا غير معيّن» فيسوّغ ارتكاب 
المخالفة الاحتمالية» ويبقى التحريم سارياً ومنبسطأً على الفرد الآخر سواء 
اضطر إلى غير المعين قبل العلم الإجمالي أم بعده”. 


.)19/5( القرآن الكريم؛ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.1 (؟) الأنصاري» فوائد الأصول « ص8‎ 


أظف تحليل وفلسفة أصول الفقه 


ث - إذا وجدت أطراف العلم الإجمالي بالتدريج والتتابع واحداً بعد 
الآخرء كما لو علم المكلف على نحو اليقين بأنه إذا خرج من بيته اليوم أو 
غداً فإنه سيمرت أو سيحدث له حادث لا يأذن له الشرع والدين بالإقدام 
عليه» فهل يكون علم المكلف في هذه الصورة منجزاً للتكليف على المكلف» 
فيجب عليه الاحتياط بعدم الخروج في هذا اليوم وفي الغد ام لا يجب عليه 
ذلك(؟). 

الجواب: طبقاً لموارد العلم الإجمالي» فإنه يجب على المكلف الاحتياط 
بعد م الخرو ج في هذا اليوم من منزله وفي الغد كذلك؛ لأنه لا فرق بين وجود 
أطراف العلم الإجمالي دفعة واحدةء أو أن يتقدم بعضها ويتأخر بعضها الآخر 
مادام الجميع محلاً للابتلاء» فلا يجوز ارتكاب أحد أطراف العلم الإجمالي» 
ومقتضى الاحتياط الاجتناب عن الأفراد المرددة بين السابق واللاحق»- حتى 
على القول: بأن المكلف بحين:اتلائه بالطراف الساق فإن اللذحق لا وجوه لث 
وحينما يبتلي باللاحق فإن السابق منهما يذهب ..» لأنه ليس من شروط العلم 
الإجمالي أن توجد أطرافه دفعة واحدة. أو أن يتقدم بعضها ويتأخر بعضها 
الآخرء فالأمر سيان بالنسبة إليهماء فالمكلف قادر على الاحتياط بالموافقة 
القطعية دفعاً للضرر المحتمل الذي يؤدي إلى أن يورد المكلف نفسه مورد 
التهلكة» أو يخالف ما أذن به الشرع والدين» هذا إذا كان خروجه عبثاً وليس 
سعياً لأمر أهم كالجهاد لحفظ الدين -. 


تحليل حول الشيهة المحصورة : 
لدى تأمل ما تم بيانه حول الشبهة المحصورة» يتضح ما يلي:أنْ الردود 
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الأصولية لاحظت الأمور التي يوجبها العقل على المكلف كوظيفة عند شكه 
بالتكليف. حيث يلاحظ العقل الأمور الخارجية التي تعترض المكلف» فيحدد.- 
وبناءً على مستوى تلك ال حالة » ما ينبغي فعله» وكيف يمكن للمكلف التكيف 
مع البيئة المحيطة به بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية التي يعمل على تحريكها 
وإثباتها لموضوعاتهاء فيحكم بالبراءة تارة» وبوجوب الاحتياط تارة أخرى» 
وهذا الأمر فيه من المرونة الشيء الكثير من خلال ملاحظة قاعدة الضرر لا 


- 


نظلا : 
ب - ف الشبهة غير المحصورة: 
القنية غير الملحصؤرة رحب أن تتوافر على امريد خالا وعما: 
الأول: كثرة الأطراف. 


الثاني: أن يتمكن المكلف عقلاً» وليس عادة -» من ترك الأطراف 
كلها جميعاً ولكن بمشقة شديدة» ومثاله: ما لو دخل مسافر إلى بلدة وهو 
بحاجة ماسة إلى شراب» ويعلم بأنْ بعض الشراب متنجس»ء فيجوز المخالفة 
الاحتمالية هناء ولا يجب عليه الموافقة القطعية بالاحتياط والاجتناب عن جميع 
الشراب؛ لأنْ ذلك يستدعي الضيق والحرج المنفي شرعاًء وعقلاً» فأخبار 
الحل» والاباحة» والطهارة تشمل كل مجهول ومشكوك في حكمه. فالموافقة 
القطعية بالاجتناب عن الجميع بالاحتياط إنما تكون في الشبهة المحصورة؛ 
لاحتمال الضرر الأخروي القوي الممكن إلى الحد الذي لا يقبح معه العقاب 
على المخالفة» بيئما في الشبهة غير المحصورة:. فإِنْ احتمال الضرر الأخروي 
ضعيف. وبالتالي فلا عقاب» فيجوز المخالفة الاحتمالية. 
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مثال آخر: العلم بوجود السم في لحم سمكة من ألفينء والعلم بشتم 
رجل لا على التعيين من أهل بلد» والخبر بأنه سيُقتل واحد ضمن جيش عدده 
يزيد على الألف أو في بلد» ففي هذه الأمثلة لا يجب الاحتياط؛ لكون الشبهة 
غير معحصورة. 

وأما عند الشك في الخصر وعدمهء فهل يجب الاحتياط في مشكوك 
الحصر آم لا يجب ذلك(؟»2» كما لو انحصرت النجاسة في ثوبين» ثم اختلطا 
بأثوات مشابية كاذ :ولونا ونعهما: :ول تناو هن أسصلدت الشيية غيز 
محصورة أم هي لاتزال محصورة (؟). 

الأصل يقتضي في المقام الاحتياط؛ لأنَ التكليف السابق هو الاجتناب 
ل ل و ا ل ييه ايد 
بالأثواب المشابهة غير المعلومة العددء أي أن الشك في وجود المانع من 
الاجتناب » فالأصل عدم وجود المانع حتى يثئبت العكسء» فيجب الاحتياط 
ل ا 0 

الخلاصة: في الشبهة التحريمية الموضوعية المحصورة؛ يجب الاحتياط 
فيها لتحصيل الموافقة القطعية: وكذلك الحال في الشبهة التحريمية الحكمية إذا 
الح ار ا ا 

غير المحصورة» فلا يجب الاحتياط بالموافقة القطعية» ولكن لا يجوز المخالفة 
بارتكاب جميع أطراف الشبهة بحيث يعلم المكلف أنه وقع في المعصية قطعاًء 
وكذلك الحال في الشبهة التحريمية الحكمية إذا كان سبب الشك عدم النص 


أو إجماله. 
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وأما إذا كان سبب الشك في الشبهة الحكمية هو تعارض النصين في 
تعيين الحرام الثابت واقعاء فإنَ العلماء ذهبوا إلى التخيير؛ لقيام دليل شرعي 


على ذلك. 
«الرابع» تطبيقات على الشبهة الدائرة بين الأقل والأكثر الموضوعية 


أ الأقل والأكثر على قسمين: استقلالي» وارتباطي . 

١‏ الواجب الاستقلالي: وهو الذي يكون له أفراد عدة» بحيث يكون كل 
فرد مستقلاً في أدائه عن الآخر» ولاتتوقف صحته على وجود الأكثر على فرض 
شك بوجوبه. ومثاله: الصلاة» حيث يكون كل ركن منها مستقلاً عن الآخرء 
ولا يتوقف أداؤه على أداء الصلاة بكاملهاء فالأقل معلوم الوجوب. ولا ربط 
له بالأكثر المشكوك. فيتنسجز الأقل على المكلف. وأما الزائد على المعلوم وهو 
الأكثرء فالأصل فيه البراءة؛ لأنّْ الشك فيه شكٌ بأصل المكلف به. 

؟ ‏ الواجب الارتباطي: وهو الواجب المركب من أجزاءء أو المقيد 
بشروطء بحيث لا يكون لتلك الأجزاء أو الشرائط تأثير إلا بانضمامها إلى الكل. 
ومثاله: الصلاة المركبة من أجزاء كالتكبير» والقيام» والركوع» والسجودء 
والتكهده والسلت: 

مورد البحث في المقام هو الواجب المردد بين الأقل والأكثر الإرتباطيين» 
حيث يكون الواجب الأقل معلوماً في سائر الأحوال بمفرده ضمن الواجب 
الأكثر. 
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والمراد بالأقل: الواجب الذي يتكون من عدد محدد من الأجزاء والشرائط» 
بينما المراد بالأكثر: هو الجزء أو الشرط الزائد المشكوك دخوله ضمن الواجب 
الذي يتكوّن من عدد محدد من الأجزاء والشرائط . 

قد يشك المكلف في أن الزائد على الأقل هل هو جزء من الواجب أو 
أجنبيٌ عنه (؟)» وقد يشك فيه من جهة كونه شرطاً في الواجب أو ليس بشرط؛ 
والسبب في الشك بجزئية أو شرطية شيء في الواجب. هو إما لعدم وجود 
النصء أو لإجماله» أو اعارضته بنص آخرء أو للاشتباه بالموضوع الخارجي. 

والشك في جزئية شيء في المأمور به لعدم وجود نص تجري فيه أصالة 
البراءة الشرعية؛ لقوله بَملكوْ: "... رُفع عن أمتي... مالا يعلمون..."”, 
ومثاله: كما لو شَكُ المكلف في أن الاستعاذة »بعد تكبيرة الإحرام وقبل بسملة 
الحمد من الركعة الأولى في الصلاة اليومية -» هل هي واجبة كجزء من 
الصلاة أم ليست واجبة (؟)» فيقوم بالبناء على الأقل ويجري أصل البراءة 
الشرعية من الأكثر. 

وكذلك الحال عند الشك في جزئية شيء في المأمور به عند إجمال 
النص» كما لو شك في صدق الصلاة على فاقد السورة.» فيبني على الأقل 
ويجري أصل البراءة الشرعية في المقام. 

وأما إذا كان السبب الموجب للشك تعارض النصينء فالمرجع إلى 

وأمالو كان الاشتباه في الموضوع الخارجي» فيجب الاحتياط بالرجوع 


.4737 النوري الطبرسيء مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل؛ ج1: ص‎ )١( 


الباب الخامس / أصول الفقه والمبادئ الكلامية 4ه 


إلى الأكثرء وهذا يكون في موارد محددة جدّاً -: ومثاله: لو شك في إقامة 
الصلاة في وقتها أو خارجهاء فيجب الاحتياط بالإتيان بالصلاة في وقتها؛ لأن 
التكليف اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني خروجاً عن عهدة التكليف. 

ب - الشك في شرطية شيء في المأمور به» وهو على نحوين: 

١‏ أن يكون الشرط مستقلاً عن المشروطء كالوضوء بالنسبة إلى 
الصلاة . 

١‏ أن يكون الشرط متحداً مع المشروط اتحاد الصفة بالموصوف. كالعلم 
بالنسبة إلى العالم» والإيمان بالنسبة للرقية. 

الحكم في هذه المسألة كسابقتهاء وهو البراءة مع عدم النص أو إجمالهء 
والتخيير مع تعارض النصين» والاحتياط مع الاشتباه بالموضوع الخارجي. 

وعليه: إذا أتى المكلف بكل الآجزاء والشرائط المعتبرة في التكليف 
قاصداً امتثال الأمر على نحو القطع والجزم» وكان عا أت أنه مرطائقاً للماموو 
نه تدرعا وو فعا هقان .ناركن كردن سحمود ا انس الو كان الكلق هد 
مقضّراً أو غافلاً عن سؤال أهل الذكرء وحتى لو كان قد تعلم أحكام العبادة 
من أبويه أو مدرسته أو بيئته بشكل تقليدي وراثيء أو كان يقيم عبادته في 
أوقاتها شأنه شأن أي مسلم ملتزم كما هو حال غالب الناس في عباداتهم -» ما 
دام المأمور به مطابقاً للواقع المأمور به شرعاء مع جزم المكلف بنية القربة في 
العبادة» فإِنْ عبادته تكون محكومة بالصحة عندئذ . 

وأما إذا فرض أن المكلف كان متردداً في نية امتثال الأمر المكلف به وشك 
في كون الشرط أو الجزء هو من الواجب أم لاء كالسورة بالنسبة للصلاة» 
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فإذا أجرى فيها أصل البراءة» وأقام الصلاة مجردة عن السورة؛ لشكه في 
كون الأكثر مكلفا به أم لاء فإنه مع إجراء أصالة البراءة عن الزائد لا يبقى وجه 
للتردد في الامتغال» وإنغا يصدق عليه التردد ما دام لم يجر أصلاء والترديد 
بنية القربة في العبادة مُفسد لهاء فلا عبادة بدون نية التقرب إلى الله. 

ثالثاً التخيير: 

أ تعريضه: 

هو حكم العقل بتخيير المكلف بين فعل شيء أو تركه. أو تخييره بين 
فعلين عند العلم بالتكليف والشك بالمكلف بهء مع عدم إمكان الاحتياط» أي 
أن الكلام منصبٌٍ على الشبهة الحكمية. 

يرتبط التخيير بأحكام العقل العملي» حيث تتألف مسألته من موضوع » 
ومحمول: 

الموضوع: وهو الأمران المتناقضان اللذان لا يكون لأحدهما رجحان 
على الآخرء ولا يمكن الاحتياط بالجمع بينهما؛ لتنافيهما. 

المحمول: وهو جواز اختيار المكلف أي الحكمين شاءء بعد العلم بأصل 
التكليف والشك بالمكلف به» حيث يتحقق موضوع الاختيار في موردين: 

الأول: أن يتحقق موضوع الاختيار بواسطة فعل واحدء كما إذا علمنا 
بوجود تكليف يتعلق بعمل المكلف» وشككنا في تعلق هذا الأمر إما بإيجاد 
الفعلء- وجوبه -» وإما بترك العمل حرمته ‏ ». أي أنْ الأمر يدور بين 
محذ ورين؛ كما لو علمنا بأنَ صلاة الجمعة إما واجبة وإما محرّمة» ولا ترجيح 
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لأحدهما على الآخرء فيحكم العقل العملي في هذا المقام بالتخيير في مقام 
الامتثال إما بالفعل وإما بالترك. 

الثاني: أن يتحقق موضوع الاختيار بواسطة أفعال متعددة» كما لو كان 
المطلوب إيقاع فعلين في الخار ج» وعلمنا بأن أحدهما واجب والآخر محرم»ء 
ولكن شككنا فيهماء فلا نعلم أن هذا واجب وذاك محرم أم بالعكس. فإِنّ 
العقل العملي يحكم في المقام بفعل أحدهما تخييراً وترك الآخر؛ لأنه يحتمل 
الموافقتين كما يحتمل المخالفتين معاء وأما لو فعلهما معاًء فإنه يحصل له العلم 
القاطع بمخالفة الحرام» ولو تركهما معاء فإنه يحصل له العلم القاطع بمخالفة 
الواجب. وكلا الأمرين لا شك فيهما بل علم إجمالي وجزم. 

والشك في المكلف به الذي تجري فيه أصالة التخيير -» يحصل لعدة 
أسنات © 

١-عدم‏ وجود دليل على تعيين أحد الأمرين» سواء كان بفعل واحد أو 
بأفعال متعددة» فمثال الفعل الواحد: ما إذا قام إجماع على أن صلاة الجمعة 
ذات حكم إلزامي» وشك في أنْ هذا الحكم هو الوجوب أو الحرمة» مع عدم 
وجود دليل على تعيين أحدهما. 

ومثال الأفعال المتعددة: التخيير بين صلاة الظهر والجمعة بناء على القول 
بأنه إذا كانت إحداهما واجبة كانت الأخرى محرمة. 


١‏ _إذا كان الدليل مجملاً سواء كان بفعل واحد أو بأفعال متعددة» 


)١(‏ المشكيني؛ اصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثهاء ص050. 
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فمثال الفعل الواحد قولهطتَه: "صَلَّ الجمعة في يومها...'”". ولا نعلم أنه 
استعمل الأمر في الإيجاب أو التهديد. 

وفعاق' الأفعال المتشدؤة» ما لو قال«قاترع اضل الضلة» الرصطى :ولا نضل 
الأخرق: وكفف أن الوننطن لمي الخطعة والأغرئ الظهن أن بالعكمن(9). 

٠“‏ إذا كان الدليل تعارض نصين» سواء كان بفعل واحد أو بأفعال 
متعددة» فمثال الفعل الواحد: مالو ورد في رواية: صلّ الجمعة» وفي أخرى: 
لا نُصلٌ الجمعة» ومثال الأفعال المتعددة: ما لو ورد في خبر: صلّ الظهر ولا 

4 -إذا كان الدليل شبهة موضوعية؛ أي أن الاشتباه في الأمور الخارجية 
سواء كان بفعل واحد أو بأفعال متعددة» فمثال الفعل الواحد: ما لو علم بأنه 
نذر السفرء ثم شك في أن النذر كان بفعله أو بتركه» ومثال الأفعال المتعددة: 
ما إذا كان هناك فعلان كالسفر والإطعام من قبل زيد» وعلم بأنّ والد زيد أمره 
بأحدهماء ونهاه عن الآخرء فنسي زيد ماعيّنه له والده. 


ب آراء العلماء 4 التخيير: 

١‏ من الأصوليين من قال بالتخيير العقلي بين الفعل والترك في مقام 
الامتثال؛ لأنَ المكلف يعلم بأنه ملزم بالحكم الواقعي» ولكنه يشك في نوع 
الحكم. في المقام لا يمكن للمكلف إجراء شيء من القواعد الشرعية كالأمارات 
أو الأصول الشرعية؛ لأنْ جعل الأمارة في المتناقضين يعني أن الشارع تعبدنا 
بالفعل والترك معا بغير المعيّن منهماء ولو جعل الأمارة للمعين منهما في فرض 


.0١ص المشكيني؛ اصطلاحات الأصول ومعظم أبحائهاء‎ )١( 
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تعادلهما من جميع الجهات» فسيكون الأمر ترجيحاً بلا مرجح» والأصول الشرعية 
هي الأخرى لا تجري في المقام؛ لأن هناك علماً بأصل التكليف» وشكاً في نوعه؛ فلا 
تجري البراءة» للعلم الإجمالي بالتكليف. وكذلك لا يمكن الاحتياط بالمتناقضين؛ 
لعدم قابلية المحل لذلكء ولا يمكن إجراء أصالة الحل في المعلوم بالإجمال" -. 

١‏ - ومِنَ الأصوليين من قال بالبراءة في كل من الطرفين عقلاء ونقلاً؛ 
لتساقطهما بتساويهما ملاكا. 

٠“‏ - ومِنَ الأصوليين من قال بوجوب الأخذ بجانب الحرمة وتقديمه على 
جانب الوجوب؛ لأنْ دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة عند العقلاءء 
ومنهم من قال بعكس ذلك. معلَّلِين بأَنّ العقلاء ريما أقدموا على ما فيه احتمال 
مصلحة راجحة» وإن تعرضوا لقليل من المفسدة» فالتجار يسافرون إلى أماكن 
بعيدة وإن كلّفهم ذلك الكثير من الجهد والمال ما دام هناك احتمال للربيح". 
فضلاً عن عدم وجود دليل شرعي يدل على عكس ذلك. 

- ومنهم من قال بالتخيير الشرعي بينهماء على فرض وجود دليل 
شرعي يدل على التخيير. 


ت-الفرق بين أصل التخييرء والواجب المخير: 

١-الواجب‏ المخيّر: وهو 'ما كان له عدل وبديل في عرضه ولم يتعلق 
به الطلب بخصوصه بل كان المطلوب إماهو أو غيره » فيتخيّر بينهما المكلف""". 
(1) الحكيم: الأصول العامة للفقه المقارن» ص 14-0179 0. 


00 (م. ن), ص 6015. 
() المظفرء أصول الفقهء ج١؛‏ 85. 
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ومثاله: فيما لو أفطر المكلف في شهر رمضان عمداًء فيجب عليه كفارة الإفطار 
العمدي وهي: صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة أو إطعام شعن سكين 
مدفترا كنها/: لان كلذ ننه تنظ حرفن المونيج)" ولي كان يفا امول 
نحوها جميعاً على التخيير» فهي محققة للمصلحة من جعل الحكم. 

١‏ التخيير: وهو حكم العقل العملي بتخيير المكلف بين فعل شيء أو 
تركه في مقام الامتثال» أو تخييره بين فعلين عند علم المكلف بالتكليف وشكه 
2 به» مع عدم إمكان الاحتياط؛ لأنْ التخيير دائر بين المتناقضين المتكافئين 
من كل وجه فى الفعل أو الترك» ولا رجحان لأحدهما على الآخر؛ ولهذا 
يختار المكلف في مقام الامتثال بين أي الحكمين المتعارضين شاء؛ كما أشرت 
له في باب "أصول الفقه والاستدلالات المنطقية" لدى الحديث عن تعارض 
الأدلة -» سواء تحقق موضوع الاختيار بواسطة فعل واحد أو بواسطة أفعال 
متشك 55 كما فلن شاه 

ويظهر من مسألة التخيير أن نوع التكليف._الواجب أو الحرام . غير معلوم 
المتعين عليه ربالتالي لا يعلم هل المصلحة هي المرادة أم دفع المفسدة(؟)؛ وإنما 
التخيير العقلي بينهما في مقام الامتثال رجاء إصابة الحكم الواقعي. 

كما أن للمكلف الخيار في امتثال أي التكليفين شاء عند تزاحم الأدلة 
وعد م إمكان تقديم أحدها على الآخر» أواكتشاف أيّها الأهم في نظر الشارع » 
أو عدم معرفة أيّهها الأحدث صدوراً ليمتثله. أي مع فرض تساوي التكليفين 
من جميع الجهات» فيكون المكلف بالخيار في امتثال أيّها شاء . 
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القسم الثانى 


مصادر الأحكام الشرعية 


استعرضنا في الفصل الأول من الباب الأول تحت عنوان: "أصول 
الفقه" بعض الحدود التي أعطاها أعلام الأصول لأصول الفقهء ولاحظنا 
هناك بأن تحديداتهم تدرّجت كما يلي: 

أ أصول الفقه: هو "العلم الذي يحتوي على القواعد العامة التي 
يعتمدها الفقيه عندما يريد معالجة أدلة الأحكام الفقهية...لاستنباط الحكم في 
على الكقة "7 

ب - أصول الفقه: هو "أدلة... الأحكام» وعن معرفة وجوه دلالتها 
على الأحكام من نيك الجملة ...09 أى الاجمال: 

ت - أصول الفقه: هو '"صناعة يُعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في 
طريق استنباط الأحكام أو التي يُنتهى إليها في مقام العمل"'"؛ حيث يُعرف 


() المفيد» التذكرة بأصول الفقه؛ تحقيق مهدي نجف؛ ومحمد حسون؛ ومحمد النعمان البكري؛ ط 7 بيروت؛ دار 
المفيد» 414١اهج؛‏ ص 0. 

() الغزالي» المستصفى في علم الأصول؛ ص1. 

() الخرساني؛ كفاية الأصول؛ ح١؛‏ ص 5. 
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من خلال هذه الصناعة أدلة الفقه التي تقع في طريق استنباط الأحكام» كما 
ويُعرف بها الأصول العملية التي هي وظيفة للمكلف عند الشك بالتكليف. 

ث ‏ أصول الفقه: هو '"العلم بالعناصر المشتركة اا ار 

ما يظهر من هذه التعاريف. أن أصول الفقه يحتوي على قواعد عامة؛ 
وأصول عملية تقع في طريق استنياط الأحكام الشرعية» ومن البديهي القول 
بأن هذه الأصولء والقواعد ترتكز على مصادر متعارفة لدى الأصوليين 
كالكتاب» والسنة» والإجماع» والعقل؛ ولهذا سوف نتناول هذه المصادر 
بشيء من التفصيل: 


القرآن الكريم: 

وهو الكلام الذي نزل به الروح الأمين على قلب النبي محمد يلك 
بلسان عربي مبين» وهو موجود بين أيدينا بين الدفتين, لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفهء هُدىٌ ورحمة للعالمين» فهو قطعي الصدور؛ لتواتره بين 
طبقات الأجيال منذ جمعه وكتابته على عهد النبي ماله وحتى يومناهذاء وهو 
المصدر الأول للأحكام الشرعية الإسلامية» وتشتمل على آيات الأحكام . 

الأصوليون عندما يبحثون عن حجية هذا الدليل» فإنهم يبحثون هذه 
الحجية من وجوه متعددة: 

١‏ حجية ظواهر آيات القرآن. 

؟ - جواز تخصيص آيات القرآن وتقييدها يخبر الواحد وبغيره. 

- جواز نسخ آيات القرآن. 


(1) باقر الصدرء دروس في علم الأصول؛ ج؟؛ء ص١١‏ 
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أو ل + لوسكة اشتواهر آنات القرات: 

يُعتبر القرآن الكريم المصدر الأهم للفقه» ويُطلق عليه الأصوليون لفظ 
الككات ها للقران نقةة سيف رفول مال : «ط لبد يِه الى أل عل عبد لكب 
َل حمل لَمُعوجا 06" ولقوله تعالى: فق يَنْكَءََتُ اكد اكير 4"... الخ . 

عَرّف القرآن من الناحية الأصولية: بأنه "كتاب الله الذي أنزله على نبيه 
محمد للع ألفاظاًء ومعاني» وأسلوباء دون أن يكون للنبي دخل في انتقاء 
ألفاظه أو صياغتها"”'؛ وبذلك ميّزوا القرآن الكريم عن المواد التالية: 

١-_الكتب‏ الإلهية الأخرى كالتوراة» والإنجيل» والزبور وما سواها. 

١‏ الحديث القدسي: وهو المنزل من السماء بمعانيه دون ألفاظه» وهو 
تيسن عر 0 

٠”‏ - سُنة النبي َه : وهي قول أو فعل أو تقرير النبي بَإلمة» فالحديث 
النبوي هو الكلام الذي يتفوّه به النبي تَلكة» فيشرّع . ويحكم. وهو المصدر 
الثاني للشريعة بعد القرآن الكريم. 

:-تفسير القرآن. 

ه_ترجمة القرآن. 

ولما كان القرآن الكريم منزّلاً من عند الله تعالى» فإنه يكتسب مشر وعيته 
وحجية الاستدلال به:- كمصدر للتشريع -. من هذا التنزيل» خصوصا بعد 
)١0‏ القرآن الكريم» سورة الكهفء الآية .)١(‏ 


00( (م.ن)ء سورة لقمان» الآية 0 
() الحكيم؛ الأصول العامة للفقه المقارن؛ ص 45. 
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ثبوت إعجازه البياني الذي أعجز بلغاء وفصحاء العرب » وهو لا يزال يتحدى 
الألقان ملور الصو اغراتن لمعك برم ات 

وعليه: لا شك ولا ريب في حجية القرآن الكريم من جهة السند؛ لأنه 
قطعي الصد ور عن النبي يليو ولا يشك أحد من المسلمين قاطبة في ذلك؛ 
لتواتره بين المسلمين جيلاً بعد جيل. 

وأما من حيث الدلالة» فقد لفت الله سبحانه وتعالى نظر عباده إلى أن 
آيات هذا الكتاب منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه في قوله تعالى: #إينه 
يت كلت هن أو الكت ولو متقرودة .. 816 افتحكنانه إما أن تكورة نضا 
أو ظاهرة في معناهاء ومتشابهاته إما أن تكون مجملة أو مؤولة مرجوحة في 
معناها. 

المحكم: وهو البين الدلالة؛ وينقسم إلى النصء والظاهر: 

١‏ النص: وهو القطعي الدلالة»- وقد بيّنا ذلك في باب "أصول الفقه 
والنظريات اللغوية'-. 

١‏ - الظاهر: وهو الطرف الراجح من دلالة اللفظ على معناهء وينقسم 
إلى قسمين: 

أ الظاهر المقترن بما يفيد القطع » فهو من حيث الحجية كالنص. 

ب - الظاهر غير المقترن» وهو اللفظ الظني الدلالة. 


المتشابه: "وهو الذي لا يُفهم معناه إلا برده إلى المحكم عن طريق ما يُؤْثّر 


.01( القرآن الكريم» سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
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عن النبي يَللية [وأئمة أهل البيت طْلِنَك ] من تفسير أو تأويل صحّ اعتبارهما"”' 
وينقسم إلى قسمين: 

- المجمل: وهو اللفظ الذي ليس له ظهور مقصود في معناه. 

- المؤوّل: وهو اللفظ المرجوح من حيث دلالة اللفظ على معناه. 

ثمرة هذا التقسيم عند الأصوليين: 

لا إشكال في جواز العمل بمحكمات القرآن الكريم» وإرجاع المتشابه 
إليها؛ لأنها بينة الدلالة» سواء كانت نضّاً في المطلوب أم ظاهرة الدلالة مقترنة 
بما يفيد القطع . 

وأما الظاهر الظني الدلالةء فقد ناقش الأصوليون في حجيته» وانتهوا 
إلى كونه حجة بدليل سيرة العقلاء» ‏ كما قلنا سابقا في باب "أصول الفقه 
والنظريات اللغوية" . مضافاً إلى أن سيرة المسلمين جرت على التعامل مع 
ظواهر القرآن الكريم» والأخبار» والأخذ بهاء والاعتماد عليها لغة» وعرفاً"» 
مع ملاحظة وتتبع القرائن النقلية» والأدلة العقلية» ولم يخالف منهم أحدٌ 
سوى الإخباريين من الإمامية الذين لم يجوّزوا العمل بظواهر القرآن إلا عن 
طريق ما فُسّربه من أحاديث رويت عن أئمة أهل البيت طلغ . 
فمثلاً: استدل الأصوليون بظاهر آية النبأ: لإإن جَآءكدنَاسِىَ با فتَبِيوَا أن 
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وما هد فلصبحوأ عل ما 


ذأ 


فَعلْتمْ نَندِمِينَ حيث استدلوا بمفهوم الشرط 


.١475ص‎ ؛١ج د.الفضلي؛ دروس في أصول فقه الإمامية»‎ )١( 
.167 ع( الأنصاري» فرائد الأصولء ج١؛ ص‎ 
.)7( القرآن الكريم » سورة الحجرات, الآية‎ )"( 
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عاق 1ن القادل لك يعم م عزفي واقا: ال رركن ير الفائيق متتمين 
منطوق الآية» ولما كان العادل ثقة» جاز العمل بخبر الثقة فى السنة النبوية. 

هذا من جهةء ومن جهة أخرىء لَا كان القرآن الكريم يحتل الصدارة 
بين مصادر الاستنياط» فمنّ الطبيعي أن يكون هو المرججح الأول للأخبار عند 
تعارضهاء فما خالف ظاهر القرآن فقد أمر المعصوم بإهماله. 


تطبيق أصولي على ظواهر الآيات القرآنية: 

ورد في القرآن الكريم 98... أَقِِمُوالصَلة... #. فكلمة أقيموا ظاهرة 
في الوجوب عند تجردها عن القرينة. 

فإذا طبقنا الكبرى الأصولية القائلة أن الظاهر حجة. فإنه يتشكل لدينا 
قياس منطقي من الشكل الأول كما يلي: 

- الصغرى: (أقيموا) ظاهر قرآني في الوجوب . 

الكبرى: وكل ظاهر قرآني في الوجوب هو حجة. 

النتيجة: (فأقيموا) ظاهر في الوجوب وهو حجة. 

ثانياً: جواز تخصيص آيات القرآن وتقييده بخبر الواحد وبغيره: 

تارة يحتري القرآن على آيات قطعية الدلالة كلفظ العام الدّال على 
العموم نضا ني قوله تعالى: لإوَجَعَلْمَامِنَ المآ كل شَيْء حي ...74" حيث 
يدل على سمّة إلهية عامة لا تتخصص ولا تتبدل» أو كلفظ العام الدال على 
الخصوص نضأ في قوله تعالى: «9... وَيَِعَلَألنَاي حِجُ الْسَيتِ... 4" حيث 


.070( القرآن الكريم» سورة الأنبياء؛ الآية‎ )١( 
.)91/ (م.ن)» سورة آل عمرانء الآية‎ )5( 


الباب الخامس / أصول الفقه والمبادئ الكلامية وه 


تشير الآية إلى عموم الناس» وراد بها خصوص المكلف العاقل» وهذا الأمر 
يقتضي عقلاً خروج الصبيان» والمجانين من تحت عنوان المكلفين. 

وتارة أخرى يحتوي القرآن الكريم على آيات ظنية الدلالة» وهي ظاهرة 
في العموم» وهناتساءل الأصوليون عن مدى صحة العمل بالآيات الظنية الدلالة 
الظاهرة في العموم»_بعد القطع بجواز العمل بالآيات القطعية منها-» قبل الفحص 
عن المخصص. كما وتساءلوا عن مدى إمكان تخصيص أآيات القرآن بالكتاب 
نفسهء وبالسنة أو بالإجماع أو بالعقل أو بالقياس» حيث يظهر من الدراسات 
الأصولية أن مصادر التخصيص الآنفة الذكر منها ماهو متفق عليه ومنها ما هو 
مختلّف فيه. وسوف نتكلم عنها الواحدة تلو الأخرى: 


بحث الأصوليون مسألة تخصيص الكتاب بالكتاب » فوجد وها واقعة لا 
محالة كقوله تعالى في المخصص المتصل: 9 إنَّ الإنكنَ لنى خُسَرٍ 2 إِلّا ألذينَ 
ءَامَنُوا... 4" فلفظ الخسران حكم عام يشمل جميع أفراد الإنسان باستثناء 
الذين آمنواء وكقوله تعالى فى المخصص المنفصل: ولي يمون لْمُخصَكتٍ ثم 
م يد شهلا مور تيون جه .. 4" فالحكم في الآية عام يشمل جميع 
الاروويقة بون الخصفات ولع يلوا جا ريده تهنا به ررك ستصيضن بتر لةاتعالى 


( البسرضا لقجا ري فبك إل نسم فسَهدَة هحدم ريم شهدت تِ بأَشَهِ 1 4" 
يقول السيد المرتضى : "وأما تخصيص الكتاب بالكتاب » فلا شبهة في 
)١(‏ القرآن الكريم؛ سورة العصرء الآية (؟). 


0( (م.ن)» سورة النورء الآية (8). 
زفرفق (م.ن», سورة النور» الآية [((6؟ 
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جوازه؛ وخالف فى ذلك أهل الظاهر. 0 ويقول الرازي: "اشالة الأولى 
ففى تخصيص الكتاب بالكتاب: وهو جائزء نخلافاً لبعض أهل الظاهر لناء وَإِنّ 


ياي 


وقوعه دليل جوازه... 


(02 


١‏ تخصيص القران بالسنة: 

وأما تخصيص الكتاب بالسنة» فقد صرّح الأصوليون بجوازه بالحديث 
المتواتر» وبالحديث المقترن بما يفيد القطع بصدوره عن المعصوم. يقول السيد 
المرتضى: " وأماتخصيصه:[أي الكتاب] بالسنة» فلا خلاف فيه؛ وقد وقع كثير 

5 در رده رجه رس حبر عاسم مم 4 سلس 

منه؛ لأنه تعالى قال: :3 بو كد لَه ف ولد حكُمْ لذو مِثْلْ حَظ الْأسَييْن ... 4 
وخخصّصٌ عموم هذا الظاهر قوله عَلْحَه: (لا يرث القاتل. ولا يتوارث أهل 
ملعين) '""ء ويقول الرازي: "المسألة الثالئة: تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة 
قولا كان أ وفعلا ناكد "0 

وأما تخصيصه بعخبر الواحد». فقد اختلف الأعلام فيه» يقول الأمدي: 
"المسألة الخامسة: يجوز تخصيص عموم القرآن بالسنة» وأما إذا كانت السنة 
متواترة» فلم أعرف فيه خلاف... وأما إذا كانت السنة من أخبار الآحادء 
فمذهب الأئمة الأربعة جوازهء ومنّ الناس من منع ذلك مطلقاء ومنهم من 
فصّلء وهؤلاء اختلفواء فمذهب عيسى بن أبان* أنه إن كان قد خصّ بدليل 
)١(‏ الشريف المرتضىء الذريعة إلى أصول الشيعة؛ ج١؛‏ ص 7178. 
() الرازي؛ المحصول في علم أصول الفقه؛ ج؟؛ ص/الا. 
(©) المرتضى»؛ (م.س)؛ ج١؛‏ ص 717/4 . 
دق الرازي» (م.س)» ج22 ص 8/ا. 

عيسى بن أبان بن صدقة البغدادي؛ الحنفي؛ أبو موسى؛ فقيهء وأصوليء ولي القضاء عشرين سنة؛ وتوف 

بالبصرة في 7١١ -٠٠0(‏ هج / 870-٠00‏ م)» من مصنفاته: إثبات القياس» وخبر الواحدء واجتهاد الرأي؛ 
والعلل والشهاداتء والعلل في الفقه. (معجم المؤلفين» عمر كحالة؛ ج 04 ص 148). 
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مقطوع به» جاز تخصيصه بخبر الواحدء وإلا فلا. 

وذهب الكرخى الا الل م .. جاز تخصيصه بخبر 
الواحدء وذهب القاضي أبو بكر إلى الوقف"”" 

ويقول الحسن بن الشهيد الثاني العاملي”*: "أصل: لا خلاف في جواز 
تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر... وأماتخصيصه بالخبر الواحد : على تقدير 
العمل به » فالأقرب جوازه مطلقا"”", ولم يخالف في ذلك من الإمامية إلا 
السيد المرتضى» حيث يقول: " والذي نذهب إليه: أنْ أخبار الآحاد لا يجوز 
تخصيصن العموع بهاغلئ كل خال :.: وكل من نفى :وبعوات "العمل بها في 
الشرع نفى التخصيص بها ..: والذي عليه المتأخرون:- كما أوضحت في 
باب "أصول الفقه وعلوم تتقاطع مع المنهج التأريخي" -» جواز العمل بخبر 
الواحدء وجواز تخصيص عمومات الكتاب به. 

يقول العلامة الحلي: "الخامس: تخصيصه بخبر الواحد جائز؛ لأنهما 
دليلان تعارضاء فمّدٌم الأخص جمعاً بين الدليلين"" 

والسبب الذي حمل المانعين على القول بعدم جواز تخصيص العام 
القرآني ب: كيز الواحدة هو ان خبر الواحد ظني الصدورء فيُحتمل في حقه 


)١(‏ الآمديء الإحكام في أصول الأحكام؛ ج؟, ص777. 
5 الحسن بن زين الدين بن الشهيد الثاني» أبو منصورء توفي سنة ٠١١1١(‏ هج) بجبع من قرى جبل عامل؛ له 
كتاب معالم الدين. (فوائد الأصولء الشيخ محمد علي الكاظمي؛ ج »١‏ ص .)١١‏ 
(؟) ابن الشهيد الثاني العاملي؛ معالم الدين وملاذ المجتهدين» قم: مؤسسة النشر الإسلامي؛ (د.دت)؛ ص١ .١4‏ 
(1) الشريف المرتضى؛ الذريعة إلى أصول الشريعة؛ ج١؛‏ ص781. 
(4) الحلي؛ مبادئ الوصول إلى علم الأصول؛ ص147. 
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الخطأ. والكذب. بينما القرآن الكريم مقطوع الصدور؛ لأنه وحي من عند الله 
تعالى» وظني الصد ور لا يعارض مقطوعه. 

وأجيب عن ذلك بالقول: بأن "الخبر بحسب الفرض قرينة على الكتاب» 
والأصل الجاري في القرينة»- وهو هنا أصالة عدم كذب الراوي -. أنها تُقدَّم 
على ذي القرينة» وهي هنا أصالة العموم””"» فالقرينة أظهر دلالة من ذي 
القرينة» فيّقدَ م الأظهر على الظاهرء ثم إن النقاش في عمومات القرآن إنما يتركز 
على الدلالة الظنية من أول الأمر وليس على سندهاء والأصوليون جوّزوا 
تخصيصها بالحديث المتواتر» وبالحديث المقترن» يقول الأخوند الخرساني في 
هذا الصدد: الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص». 
كما جاز بالكتاب» وبالخبر المتواترء وبالخبر المحفوف بقريئة قطعية من خبر 
الواحد -»ء بلا ارتياب؛ لما هو واضح من سيرة الأصحاب على العمل بأخبار 
الآحاد في قبال عمومات الكتاب إلى زمن الأئمة لك . . " 


زفف 


*- تخصيص القرآن بالإجماع: 

في مد رسة أهل البيت ْمَل . لاريب في تخصيص الكتاب بالإجماع الكاشف 
عن رأي المعصوم؛ لأنه من السنة القطعية» يقول المحقق الحلي: "المسألة الثانية: 
تخصيص الكتاب بالكتاب جائز... وكذ لك تخصيص الكتاب بالإجماع ... "5 
وكذلك الحال ني المدارس الأصولية الأخرى. يقول الآمدي: "المسألة السادسة: 


.١114-١57ص الحلي؛ مبادئ الوصول إلى علم الأصول؛‎ )١( 
.١6١ المظفرء أصول الففهء ج١ء ص‎ )1( 
.776 إفرف الخرساني» كفاية الأصول» ص‎ 
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لا أعرف خلافاً في تخصيص القرآن... بالإجماع » ودليله المنقول والمعقول. أما 
المنقول: [فكتخصيص] إجماع الأمة [لآية] القذف بتنصيف الجلد في حق العبد 
قالاعة د زنمك اداع الأنة عاو عن تصن له ضيف تخصيص القرآن.ء فيُعلم قطعا 
بصد ور التخصيص عن المعصوم لدى الشيعة الإمامية بالإجماع الدخولي]-. 
وأما المعقول: فهو أنْ الإجماع دليل قاطع » والعام غير قاطع في آحاد مسمّياته.. 
فإذا رأينا أهل الإجماع قاضين بما يخالف العموم في بعض الصورهء علمنا أنهم ما 
قضوا به إلا وقد اطلعوا على دليل مخصص له. . "0 


تخصيص القرآن بالعقل: 

في مدرسة أهل البيت طإك . يجوز تخصيص عمومات القرآن بالدليل 
العقلي» يقول المحقق الحلي: "المسألة الأولى: الجا يتن لكر امقر لأنا 
نخرج الصبيء والمجنون من قوله تعالى : 9 ييا ألنّاسُ أَعْبُدُوأ ر: رَبك ...#4" 
فإنَ لفظ الناس شامل للصبيء والبالغ» والعاقل» والمجنون» 00 العقلي 
اشترط في التكليف البلوغ» والعقلء فأخرج الصبيء والمجنون من تحت عمو م 
لفظ العام . 

يقول الآمدي في ذلك: "المسألة الأولى: ذهب الجمهور من العلماء إلى 
جواز تخصيص العموم بالدليل العقلي؛ خلافاً لطائفة... من المتكلمين.. 
ودليل ذلك قوله تعالى: مإ وَِنَمَعَلَ ألنّاين حِح الْسَدْتٍ من أسَتَطَاعَ ليهو سبيلا © فإن 
الصبيء والمجنون من الناس.. .غير مرادّيّن من العموم؛ بدلالة نظر العقل 
)١(‏ الآمديء الإحكام في أصول الأحكام؛ جا ص777. 
)١(‏ الحلي: جعفر بن الحسن الهذلي؛ معارج الأصول؛ ط١»‏ مؤسسة آل البيت» ٠7‏ 85١هجء‏ ص 160. 


ممه تحليل وفلسفة أصول الفقه 


على امتناع تكليف من لا يفهم» ولامعنى للتخصيض سوى ذلك "0 


ه تخصيص القرآن بالقياس: 
ينقل الرازي في كتابه المحصول في علم أصول الفقه"' الأقوال في 
المسألة» وهى كمايلى: 


تت يجوز تخصيص عموم الكتاب ... بالقياس» وهو قول الشافعي» 
وأبى حنيفة» ومالك» وأبي اللجين الصيروف 0 
" - لا يجوز تخصيص عموم الكتاب بالقياس مطلقاء "وهو قول 


الات ا 
7- ومنهم من فصّل في المسألة على أربعة أقوال: 
الأول: 'قول عيسى بن أبان: إن تطرق التخصيص إلى العموم جاز وإلا 
فلا. 
الثاني: قول الكرخي: وهو أنه إن خص بدليل منفصل جاز وإلا فلا. 
الثالث: قول كثير من فقهائنا ومنهم ابن سريج ”: يجوز بالقياس الجلي 


.5١4ص الآمديء الإحكام في أصول الأحكام؛ ج7؛‎ )١( 

(1) جا ص43. 

() الرازي؛ المحصول ني علم أصول الفقهء ج1؛ ص 47 

(5) (م.ن)ء ج373 637-لاو. 
4 ابن سريج؛ أحمد بن عمر بن سريج البغدادي؛ أبو العباسء فقيه الشافعية في عصره؛ مولده ووفاته في بغداد 
(549 305 هج / 918-871 م)؛ وكان يلقب بالباز الأشهب» ولي القضاء بشيراز» وقام بنصرة المذهب 
الشافعي» فنشره في أكثر الآفاق حتى قيل: بعث الله عمر بن عبد العزيز على رأس المائة من الهجرة؛ فأظهر 
السنة وأمات البدعة؛ ومن الله في المائة الثانية بالإمام الشافعي» فأحيى السنة وأخفى البدعة» وبابن سريج في الماثة 
الثالئة فنصر السنن وخذل البدع؛ له مناظرات ومساجلات مع محمد بن داود الظاهري؛ وله نحو 5٠١‏ مصنف 
منها: الأقسام؛ والحنصال وغيرها. (الأعلام ‏ خير الدين الزركليء ج ١‏ ص 186). 
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دون الخفي. 
الرابع: قول الغزالي: وهو أن العام والقياس إن تفاوتا فى إفادة الظن» 
رجحنا الأقوى» وإن تعادلاء توقفناء وأما القاضي أبو بكرء وإمام الحرمين» 
1 


فقد ذهبا إلى الوقف... ل وفى هذا الإطار يذهب السيد المرتضى »- من 


الإمامية-» إلى عدم جواز تخصيص عمومات الكتاب بالقياس””". 


ثالغا: جواز نسخ أيات القران 

لغة: "النسخ: إزالتك أمراً كان يعمل به ثم تنسخه بإحداث غيره؛ كالآية 
تنزل في أمر ثم يخفف [ذلك الأمر] فتنسخ بأخرىء فالأولى منسوخة» 
والثانية ناسخة..."»: ويقول الغزالي: "النسخ عبارة عن الرفع والإزالة في 
وضع النسان "7 

أصولياً: يعرفه المعتزلة: ‏ بأنه الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت 
بالنص المتقدم زائل على وجهه لولاه لكان ثابتا'"”» فالنسخ في نظر المعتزلة 
هو رفع مثل الحكم الثابت عند الله لا رفع عينه» فالحكم الثابت لا يمكن رفعه؛ 
لأنَ ما أثبته الله من أحكام إما أثبته لحسنهء ولمصلحة فيهء فلو نهى عنه» لأدى 
ذلك إلى انقلاب الحسن قبيحاًء والمصلحة مفسدة» وهذا يؤدي إلى الانقلاب 
المستحيل »:- ولأدى إلى رفع كلام الله القديم برأي السلفيين» والقديم لا يتصور 
)١(‏ الرازيء المحصول في علم أصول الفقه؛ ج؟؛ ص/ا9. 
() الشريف المرتضى؛ الذريعة إلى أصول الشريعة؛ ج١؛‏ ص 784. 
(*) الفراهيديء العين؛ ج4: ص١ .7١‏ 


(5) الغزالي؛ المستصفى في علم الأصول؛ ص85. 
(6) (م.ن)ء ص1 


0 تحليل وفلسفة أصول الفقه 


رفعه . كماأنْ القول برفع عين الحكم يؤدي إلى القول بأنه سبحانه قد نهى 
عن الحكم بعدما أمر به فكأنه اتكشف له ما لم يكن عالما به" وهو غير جائز في 
حق الله؛ ولهذا فالرفع إنما يكون لمثل الحكم الثابت. 

ويعرفه الغزالي: بأنه "الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب 
المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه"”"» فالنسخ حقيقته قطع 
وإعدام لتعلق الخطاب بالمكلف» وارتفاعه عنه بالعجز أو الموت أو الجنون» 
وهذا لا يؤدي إلى القول بالبداء؛ لأن الله عندما يأمر بشيء» فإنه يأمر به بشكل 
مطلق» ولكنه تعالى في علمه يعلم بأن هذا التكليف له وقت معلوم ينقطع فيه 
الحكم ويرتفع عن المكلف. فالمكلف مأمور بالعمل به إلى وقت قطعه الذي 
لولاه لدام الحكم بشكل مطلق» وهذا ليس فيه البداء". 

ويعرفه المظفر من الإمامية: بأنه "رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام 
ونحوها””» فالنسخ في رأي الإمامية هو رفع للحكم الثابت الناشئ عن علة موجبة 
له من المصالح أو المفاسدء والمصالح أو المفاسد تتغير وتتبدل بحسب اختللاف 
الأزمان» والأحوالء إذ "لا يبعد أن يكون الشيء ذا مصلحة في زمان» ذا مفسدة 
في زمان آخرء وإن كان لا يُعلم ذلك إلا من قبل الشارع..."" في المصالح أو 
لتاقت الراقية ارهة ا هين امد والقبح الذاتيين اللذين تبين لنا سابقا بأنهما 


)١(‏ الغزالي؛ المستصفى في علم الأصول» ص818. 
)١(‏ (م.ن)» ص 87. 

م (م.ن)ء ص 88. 

(:) المظفرء أصول الفقهء ج؟؛ ص48. 

)2( (م.ن)؛ جلء ص٠‏ 6 
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على مراتب ووجوه متعددة» وهي تختلف بحسب اختلاف الأحوالء والأزمان 
-» "وإذا كان الأمر كذلك» فمنّ الجائز أن يكون الحكم المنسوخ كان ذا مصلحة» 
ثم زالت في الزمان الثاني فنُس"”» بمعنى أن الحكم المرفوع كان مقتضياً للحسن 
أو القبح الذاتيين» ثم تبين من فعل النسخ بأنه كان محد ود الأمد من حيث المصلحة 
والمضرة؛ ومؤقتاً في واقعة عند الله؛ فنسخه وأعدمه؛ ولو لي الحكم وطبعه ولم 
يُنسخء لدام واستمر مالم يُزْلَه ويرفعه الشارع . 

وأما فيما يتعلق بجهة كون الآيات القرآنية كلام الله» والكلام برأي 
السلفيين قديم» وبرأي الأشاعرة هو كلام النفس كما أوضحنا سابقاء فإنّ 
الإمامية قد حددت موقفها من هذه المسألة بقولها بأن الكلام من الصففات 
الحادثة» وفي القرآن الكريم مايدل على إمكان نسخه كقوله تعالى: وما نَنسَحْ 
من ءَايَةٍ أو نُنِيهًا تأت عحَبْر مِنْهَآأَومِنْيِه] ... 4". وقوله تعالى: 8[ وَإِدَابَدَلَسَآ ءَايَهٌ 
مَحكائت َايَةٍ ... 4" والإمامية لا تصحح 'نسخ آية من القرآن الكريّم إلا 
بدليل قطعي» سواء كان النسخ بقرآن... أو بسنة أو بإجماع ... وإذالم يحصل 
القطع بالنسخ» بطل موضع الاستدلال عليه بالآدلة الظنية... وأما ما ثبت فيه 
النسخ منه على سبيل الجز م» فهو موارد قليلة جدّا... فالقاعدة الأصولية التي 
ننتفع بها ونستخلصها هنا هي: أن الناسخ إن كان قطعيّا أخذنا به واتبعناه» وإن 


10ظ 


كان ظَنيَاء فلا حجة فيه» ولا يصح الأخذ به..." 


.00 المظفرء أصول الفقه ج 7 ص‎ )١( 

(1) القرآن الكريم» سورة البقرة:؛ الآية .)١١5(‏ 
(*) (م.ن)؛ سورة النحل» الآية .)٠١ ١(‏ 

(4) المظفر» أصول الفقه؛ ج7؛ ص07. 
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القسم الثالث 


السنه 


وهي المصدر الثاني للاستنباط الفقهي بعد القرآن الكريم» والسنة لغة: 
هى "الا ا وسنة الله أحكامه. وأمره» وتهيه... وسنّ الله سنةء أي نين 
طويقا 0 ... وقد تقال لطريقة حكمته. وطريقة لاعفا “ان وسنة 
النبى ملل '"'طريقته التى كان يتحدّاها. . ."0 

11 5 59 ع 5 ع 
بالاصطلاح الأصولي: هي ما صدر عن النبي مله من قول أو فعل أو 
تقرير""مبينا فيه طريق الإسلام: 


ولما كانت المبادئ الكلامية» ‏ كما أشرت لها في مقدمة هذا باب -» ذات 
أثر في الدراسات الأصولية» فمن الطبيعي أن تظهر تلك الآثار في مسالك 
الأصوليين كمسلك مدرسة أهل البيت له ومسلك مدرسة الصحابة»- 
على اختلاف بين أعلام مدرسة الصحابة في الاعتماد على بعض أشكال الأدلة 


. 7720 ابن منظورء لسان العرب؛ ج١7؛ ص‎ )١( 

لوف الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس» ج25 ص7145. 
() (م.ن جى 5. 

(5) الحكيم؛ الأصول العامة للفقه المقارن» ص1737. 


0534 3 نحليل وذ فلسفة أصول الفقه 


في الاستدلال الفقهي -» فمثلاً: بحثت مدرسة الصحابة في مذهب الصحابي 
وفتواهء هل هما سنة كسنة النبي ملقو (؟)» بينما بحث علماء مدرسة أهل 
البيت طلِضَّاكُ فيما روي عن أئمة أهل البيت طناك . هل هو رواية عن النبي عل 
أو سنة كسنته (؟)» وهذا الأمر يقتضي بيان حد ود مفهو م السنة: 

أولاً: الستة النبوية 

اختلف الأصوليون حول سنة النبي» هل سنته ميو كلها وحي من 
الله(؟): أم منها ما هو وحي ومنها ما هو اجتهاد من قبل النبي 8127 (؟): 

أ الرأي الأول: ما ذهب إليه بعض أعلام السنة وهو: أن السنة النبوية 
بعضها وحي من الله وبعضها اجتهاد من قبل النبي يليه ولكن "اجتهاد النبي 
لا يقع فيه خطأ؛ لأنّ معاصي الأنبياء طِإِيْكُ . ولو كانت صغائر -» مغفورة» 
فغير جائز وقوعهم في شيء يظهر للناس ويلزمهم فيه الاتباع والاقتداء بالنبي 
بلقو . . . "0 

يقول الآمدي في هذا الصده: "المسألة الأولى: اختلفوا في أنْ النبي بَلثلة 
هل كان متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه (؟)» فقال أحمد بن حنبل» والقاضي 


الى بونط" إناعان سعدا بييؤقان الوه الحا وايفه انال يكن متعيداً 


ء١ط الجصاصء أحمد بن علي الرازي؛ الفصول في الأصولء ج١؛ تحقيق د..عجيل جاسم النمشي؛‎ )١( 
(د.م)ءاد.ن), 100 امج ص187.‎ 
القاضي أبو يوسفء يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن جتة الأنصاري البغدادي»‎ : 
فقيه حنفي صاحب الإمام أبى حنيفة» ولد سنة(7١١هج)» وتوفى سنة(11هج»» له مصنفات منها: اختلاف‎ 
الأمصار؛ وأدب القاضي  على مذهب أبى حنيفة؛ والأمالي؛ والبيوع؛ والجوامع5 يحتوي أربعين كتابا في‎ 
.)085 اختلاف الناس والرأي المأخوذ به؛ وغيرها. (هدية العارفين؛ إسماعيل باشا البغداديءج ”2 ص‎ 
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به»ء وجوّز الشافعي في رسالته ذلك» من غير قطع» وبه قال بعض أصحاب 
الشافعي» والقاضي عبد الجبار” وأبو الحسين البصريء ومنّ الناس من قال 
إنه كان له الاجتهاد في أمور الحرب دون الأحكام الشرعية"”. 

ب الرأي الثاني: وهو ماذهبت إليه الظاهرية» حيث يقول ابن حزم ”* 
"... فإن قال قائل: أيجوز للأنبياء طناك الاجتهاد (؟)» فالجواب وبالله تعالى 
التوفيق: إن من ظن أنْ الاجتهاد يجوز لهم في شرع شريعة لم يوح إليهم 
فيهاء فهو كُمْرٌ عظيم» ويكفي من إبطال ذلك أمره تعالى نبيه أن يقول:فإإِنْ 
نَع إلا مامح إِككَ... #6 وقوله تعالى: 98 وَمَاَطِقُ ار تَّ 
يوك . . . 46 وقوله تعالى: #9 وَل نََولعَلنابمضَالأقاويل 22 )لماه لبون (10) ثم لمَطَعنَا 
ْهُألوتنَ. . . #» وأنه يرل كان يُسأل عن الشيء, فينتظر الوحي ويقول :ما أنزل 


- 


* القاضى عبة الجبان/ بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسد أبادي» أبو الحسين:» ؛قاص؛ وأصولي» كان شيخ 
المعتزلة في عصره؛ وهم يلقبونه قاصّي القضاة» ولي القضاء بالري» ومات فيها (60:- 4١0‏ هج /00.- 
م٠١‏ م“ له تصانيف كثيرة منها: تنزيه القرآن عن المطاعن » والأمالي» والمجموع ف المحيط بالتكليف» 
وشرح الأصول الخمسة» والمغني في أبواب التوحيد والعدل وغيرها. (الأعلام » خير الدين الزركلي» ج ”, 
ص 537/7). 

. 159 الآمديء الإحكام في أصول الأحكام؛ ج4؛ ص‎ )١( 

لييالنن 1 : 3 6 1 

ابن حزم؛ علي بن احمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن سفيان بن يزيد الفارسي 
الأندلسي القرطبي اليزيدي» أبو محمك فقيه؛ وأديب» وأصولي» ومحدثء وحافظ, ومتكلم؛ ومشارك قٍِ 
التأريخ؛ والأنساب؛ والنحوء واللغة» والشعر؛ والطبء والمنطق» والفلسفة وغيرهاء أصله من فارس؛ ولد 
بقرطبة (407-15481 هج / 444 - ٠١14‏ م)؛ وكان يستنبط الأحكام من الكتاب؛ والسنة؛ انتقد كثيرا من 
العلماء؛ والفقهاء؛ فأجمع هؤلاء على تضليله؛ وحذروا أرباب الحل والعقد من فتنته» ونهوا عوامهم عن الدنو 
منه والأخذ عنه؛ فأقصيء وطوردء فرحل إلى بادية لبلة بالأندلس وتوفي بهاء له تصانيف كثيرة منها: شرائع 
الإسلام في الواجب والحلال والحرام والسنة والاجتماع؛ والمحلى بالآثار في شرح المحلى بالاختصار في الكتاب 
والسنة وغيرها. (معجم المؤلفين» عمر كحالةءج لا ص ا 


5ه تحليل وفلسفة أصول الفقه 


علي في هذا شيء... وإن كان السائل عن هذا يعني أيجوز عليه الاجتهاد في 
قبول الشاهدين... والحكم بيمين لعلها كاذبة(؟)» فهذا جائز؛ لأنه بَالنهُ بهذا 
أمر نصا... ولا سبيل إلى اجتهاد النبي يليه في شرع الشرائع» والأوامر 


37 20006 نف 
عنده واردة متيقلة... 


م 

ت- الرأي الشالث: وهو ما ذهب إليه الإمامية من أنْ الشريعة كلها وحي 
من الله تعالى» والنبي يلل معصوم عن الخطأ في سلوكه. وفي تبليغه» وفي 
تلقيه للوحي؛ ولا يُحتمل في حقه الخطأء والاجتهاد من حيث كونه اجتهاداً هو 
عرضة للإصابة والخطأ. 

تُقسم السنة النبوية باعتبار أسلوب تبليغ الحكم الشرعي إلى: 

١السنة‏ القولية: وهي الكلام الصادر عن النبي مَك ا متضمن لحكم 
رن 

؟-السنة الفعلية: وهي السلوك العملي الصادر عن النبي مك9 . 

السنة التقريرية: وهي عبارة عن إمضاء النبي َلك لقول أو لفعل 
صدر عن الآخرين بمرأى ومسمع منه. 

ثبت العمل بالسنة النبوية بجميع أشكالها إلى أن أصبح العمل بها من الأمور 
البديهية في الشريعة الإسلامية؛ لقو له تعالى: ل هكتسم مبنَاللَه تون مجك 
لَه ... . 46”"؛ ولقوله تعالى: وق وَمَابنِقُ عن اموق( إن هو إلا وى يوي ... 746". 
)١(‏ الآمديء الإحكام في أصول الأحكام؛ ج6؛ ص1595- .٠١‏ 


.)37١1( القرآن الكريم» سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 
.)60 شف (م.ن): سورة النجم» الآية‎ 
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ثانياً: سنة الصحابة 

تعريفها: وهي قول الصحابي أو سلوكه الذي صدر عنه أو تعبد به فيما 
ليس فيه نص صريح من كتاب أو سنة» ولم يُعرف له مستند”'» فالصحابي إذا 
قال قولاً أو أفتى بفتيا ولم يعرف مستنده» ففيه "احتمال الرواية عمن ينزل 
عليه الوحي» وقد ظهر من عادتهم أنْ من كان عنده نصء فربما روى وربما 
أنتى على موافقة النص مطلقا من غير الرواية» ولا شك أنْ ما فيه احتمال 
السماع من صاحب الوحي مقدم على محض الرأي» [ويتابع السرخسي* 
كلامه] » فمنٌ هذا الوجه تقديم قول الصحابي على الرأي» فرأيهم أقوى من 
رأي غيرهم؛ لأنهم شاهدوا طريق رسول الله يَلْْ في بيان أحكام الحوادث» 
وشاهدوا الأحوال التي نزلت فيها النصوصء والمجال الذي تتغير باعتباره 
الأحكام ..."0 

١‏ مجال العمل بهذا المسلك: وهو فيما لم يرد فيه نص من كتاب أو 
سنة في الحوادث الواقعة» حيث اعتبر السلفيون فتوى الصحابي من الأصول 
التي يمكن العمل بها في المقام. وهي مقدمة على القياس ما لم يُعلم مخالف 
لهاء أي إذا أجمع الصحابة عليها _. وأما إذا اختلف الصحابة في أقوالهم أو 
فتاويهم اجتهاداً ولم يتفقواء فإنّ الفقيه يتخير أقرب أقوالهم إلى الكتاب أو 
السنة أو الإجماع ولا يخرج عنها". 

. ١75 الحكيمء الأصول العامة للفقه المقارنء ص‎ )١( 
م) محمد بن أحمد بن أبي بكرء شمس الأئمة؛ متكلم؛ وفقيه:‎ 1١417 -.../ هج‎ 440  ..( السرخسي‎ * 
.)359 وأصوليء ومناظرء من آثاره: المبسوط وغيره. (معجم المؤلفين» عمر كحالة ج 4ص‎ 


(1) السرخسيء أصول السرخسي؛ ج7؛ ص7١٠١‏ حرو 1 
فرق (م.ن)؛ ج 5 ص 0 ٠‏ ١-م١1.‏ 


ره تحليل وفلسفة أصول الفقه 


؟ - حجية هذا المسلك: يقول الغزالي في معرض حديثه عن هذا 
المسلك: "الأصل الثاني من الأصول الموهومة: قول الصحابي» ذهب قوم 
إلى أن مذهب الصحابي حجة مطلقاًء وقوم إلى أنه حجة إن خالف القياس» 
وقوم إلى أنّ الحجية في قول أبي بكر*» وعمر** خاصة؛ لقوله يَللَةٌ: (اقندوا 
بالذين من بعدي. . .)؛ وقوم إلى أن الحجية في قول الخلفاء الراشدين إذا 
اتفقواء والكل باطل عندناء فإِنْ من يجوز عليه الغلط» والسهوء ولم تثبت 
عصمته عنهء فلا حجية في قوله» فكيف يحتج بقولهم مع جواز الخطأ (؟): 
وكيف تُدَّ عى عصمتهم من غير حجة متواترة (9؟)» وكيف يتصور عصمة قوم 
يجوز عليهم الاختللاف... كيف وقد اتفقت الصحابة على جواز مخالفة 
ال 0 

ما يقرره الغزالي في هذا النص هو: 


لك ات 

أبو بكر بن أبى قحافة» واسمه عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي 
بن غالب بن فهرء ولد بمكة؛ وبويع بالخلافة في اليوم الذي مات فيه النبي بلول ومات سنة (5١هج)‏ ودفن 
بجنب رسول اله بَقيُ ليلا. (تاريخ خليفة بن خياط العصفريء ص ١8)؛‏ و(مشاهير علماء الأمصارء لابن 


حبانء ص »)3١‏ (وتاريخ اليعقوبي» لليعقوبي؛ ج "يدص .)1١738‏ 
3 ؛ٍ 0 ع 
عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدى بن كعب بن 


لؤي بن غالب بن فهر بن مالك؛ وأمه حنتمة بنت هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أخت أبى 
جهلء ولد بعد عام الفيل بثلاثة عشر سنة؛ استخلفه أبو بكر الصديق في حياته بعهد كتب له في علته التي توفى 
فيهاء قتله أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة بخنجر عند قيامة إلى صلاة الفجرء حيث طعنه ثلاث طعنات في ثنته؛ 
فعاش ثلاثة أيام ويقال سبعة أيام؛ توفى ودفن بجنب أبى بكر الصديق (رض). (مشاهير علماء الأمصار: ابن 
حبان؛ ص 77). 

)١(‏ الغزالي؛ المستصفى في علم الأصول» ص158. 
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١_انتفاء‏ الدليل على عصمة الصحابة . 

؟ ‏ وقوع الاختلاف بينهم. 

© تصريح الصحابة بجواز مخالفتهم في مذهبهم. 

وذهب الأشاعرة». والمعتزلة» والشافعي في أحد قوليهء وأحمد بن 
حنبل في إحدى الروايتين عنه» والكرخي إلى أنه زاى هذا المشلف] .ليس 
بحجة”' على التابعين ومنْ بعدهم من المجتهدين» بينما "ذهب مالك بن أنس» 
والرازي... والشافعي في قول» وأحمد في رواية له إلى أنه حجة مقدم على 


القياس..."”'؛ وذهبت الإمامية إلى عدم حجية هذا المسلك. 


ثالثاء سنة أهل البيت !لَه 

وهي فرع الكلام حول نظرية الإمامة بالنص» حيث دخلت نظرية الإمامة 
بالنص في علم الأصول كمبدأ تصديقي عند الإمامية» وبالتالي ترتب عليها 
آمو متعددة أهمها: 

أ أنَ عصر المعصوم امتد حتى سنة ١٠٠هج"‏ عصر الغيبة الصغرى 
للإمام الثاني عشر محمد ابن الحسن المهدي المنتظر #ة- يُعتبر هذا الإمام من 
نسل الإمام علي بن أبي طالب عَلْتَهم أول الأئمة بالنص -. 

ب - أنْ الوظيفة التي أضطلع بها أئمة أهل البيت طِلْنَْ هي نفس الوظيفة 
التي أضطلع بها النبي محمد يِفَو من جهة استمرار تبليغ ما جاء به النبي بل ؛ 
)١(‏ الآمديء الإحكام في أصول الأحكام؛ ج4؛ ص ة4١.‏ 


0( (م.ن»)» ج1» ص6 .١‏ 
[فوة المهدي المنتظر في الفكر الإسلامي» طاء إيران» مطبعة مهر؛ /1١51١هجء‏ ص7؟١.‏ 


ا تحليل وفلسفة أصول الفقه 


ولهذا تساءل الأصوليون كما المتكلمون عن أقوال أئمة أهل البيت لضا المروية 
عنهم» هل هي رواية عن النبي يله » فهي سُّنة مجازا(؟)» أم هي رواية كرواية 
النبي مد فهي مصدر للتشريع حالها حال السنة النبوية» وبالتالي فهي سنة 
حقيقية كسنة النبي يلت (؟). 

للأصوليين الإمامية في هذه المسألة اتجاهات ثلاثة: 

الانجاه الأول: أن أقوال أئمة أهل البيت طناك هي رواية لسنة النبي مالل 
فهم قالوا: "لو كنا نفتي الناس برأينا... لكنا من الهالكين... "". 

الاتجاه الشاني: وهو أن الإمام يدرك حقيقة الحكم الواقعي الذي جاء 
به النبي عن طريق الإلهام» بينما النبي يمه يدركه بالوحي» ووظيفة النبي 
ووظيفة الإمام واحدة وهي تبليغ الأحكام الشرعية» وإغا الاختلاف بينهما 
في الواسطة الموصلة للحكم الواقعيء يقول الشيخ المظفر: "إن الأئمة من آل 
محمد يي ليسوا هم من قبيل الرواة عن النبي والمحدثين عنه؛ ليكون قولهم 
حجة من جهة أنهم ثقات في الرواية؛ بل لأنهم منصوبون من الله تعالى على 
لسان النبي؛ لتبليغ الأحكام الواقعية» فلا يحكمون إلا عن الأحكام الواقعية 
عند الله تعالى كما هي؛ وذلك من طريق الإلهام كالنبي من طريق الوحي» 
أو من طريق التلقي من المعصوم قبله كما قال أمير المؤمنين: (علمني رسول 
اهلو ألف باب من العلم. ينفتح لي من كل باب ألف باب. ..)"”. 

الاتجاه الثالث: وهو أنَ الإمام مفوض من قبل الله تعالى بالتشريع كما 
)١(‏ الصفارء محمد بن الحسن بن فروخ» بصائر الدرجات الكبرى» تحقيق محسن كوجه ياغي» طهران؛ مطبعة 


الأحمدي؛ 4٠4اهجء‏ ص514-518. 
()المظفرء أصول الفقه» ج "2 ص/6. 
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ل 
نه ا 9 

وفي حديث آخر: . ...عن القاسم ب بن الوليد”» عن أبي عبد الله 
ينه قال: إن الله حرم الخمر يعيثهاء. وحرّم رسول الله بَلنة الشراب من 
كل مسكرء فأجاز الله ذلك لهء وفرض الفرائض فلم يذكر الجدّ. فجعل له 
رسول الله سهماء فأجاز الله ذلك له"". 

فهذان النصان وغيرهما من النصوص الأخرى التي تدور حول نفس 
المحورء تتحدث عن الأحكام التي بين أيدينا على أنها قسمان: 

القسم الأول: وهو الذي فرضه الله تعالى على كل مكلف. بالغ عاقل. 

اقيم الثاني: وهو الذي سنه النبي مَللنة» وبعض الروايات تجعل 
الأمر عينه ثابتاً لأئمة أهل البيت طلِنكِ باستثناء النبوة» حيث تقول: ''عن موسى 


3-4 عومدو م عر و رمسم 


بق أشيع "الام وفوض إلى نبيه 97د فقال: وما 1 الرسول فحدوه وما 


(١)الخر‏ العاملي؛ تفضيل وسائل الشيعة؛ ج270 ص 377 
2 5 9 
القاسم بن الوليد القرشي العماري؛ روى عن الصادق تضم , وله كتاب رواه علي بن الحسن بن رباط 
وغيره. (رجال النجاشيء النجاشي» ص .0"١7‏ 
() الحر العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج/١١؛‏ ص 7/ا4. 
اد عاد . 0 : 0 . 
أبن أشيم» هو رجل مشترك»؛ يطلق على موسى بن أشيم الكوفى: كان يأني الصادق لله ويأله. 
ثم يخرج من عنده إلى عند أبي الخطاب؛ فيخبره أبو الخطاب بخلاف قول الصادق طيه., فياخذ بقول ابن 
الخطاب ويذر قول الصادق طُلِمّ؛ , كما ويطلق على محمد بن أشيم؛ ومالك بن أشيم؛ وعلي بن احمد 
بن أشيم: والحسن ب بن أشيم . (جامع الرواة » محمد علي الأردبيلى؛ ج جح ك ص .)45١‏ 


ااه تحليل وفلسفة أصول الفقه 


نكم عَنْهُ هوا . .. 6. فما فوض إلى رسول الله به فقد فوضه إلينا"". 

يعلق الشيخ ناصر مكارم الشيرازي* على ذلك بالقول: "يُستفاد من 
روايات متعددة أن النبي بَللةُ قد حرّم بعض الأمور أو أوجبها والذي عبّرت 
عنه الروايات بفرض النبي» ومنّ الطبيعي أن كل أوامره ونواهيه في حدود ما 
خوّله الله سبحانه من الصلاحيات» وحسب أمر الله..."**. وإلى هذا الاتجاه 
يذهب السيد السيستاني 5*7 

وهنا يمكن للذهن أن يتساءل عن حق التشريع » هل هو محصور بالله 
سبحانه وحده (؟)» وما النبي سوى ناقل ومبلغ للأحكام الواقعية عن الله عبر 
الوحي (؟»: والإمام ملهم من جهة» وناقل عن النبي بَللَةُ من جهة أخرى(؟)» 
أم أنْ الأمر ليس كذ لك كما تتحدث الروايات سابقاً(؟). 

يعتقد الإمامية بأنْ صلاحيات النبي مالك محددة بحد ود أوامر الله ونواهيه 
وما خوله به من سلطة. والإمام كذلكء. فالنبي بلّغ أحكام الله والإمام علي 
طيته , دوّن تلك الأحكام بإملاء من رسول الله مَِلئَةْ في كتاب يُدعى بكتاب 
علي» وهو عند أثمة أهل البيت يتوارثونه» ويعملون به» ويبلّغون مضامينه 


.751١16ص‎ ء١ج الكليني» الكافي»‎ )١( 


0 ناصر مكارم الدين الشيرازي؛ مرجع ديني إيراني معاصرء ولد في شيراز(1141 هج) ودرس فيها؛ ثم 
ارتحل إلى قم ودرس فيها على أية الله بروجرديء وسافر بعدها إلى النجف وأتم دراسته فيها على كبار العلماء؛ 
ثم رجع إلى قم ومارس فيها تدريس الفلسفة؛ وتفسير القرآن» ومن أهم كتبه: تفسير الأمثل. 

(1) مكارم الشيرازي؛ ناصرء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ج7؛ (د.م)؛ (د.ت)؛ ص ٠‏ 75. 


عاد عاد . 
مرجع ديني من أصول إيرانية؛ معاصر. 


(1) القطيفيء الرافد في علم الأصول؛ء ص7؟. 
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عن طريق الرواية» والإمام قد أقدره الله على إدراك الحكم الواقعي»: الذي 
جاء به النبي بالوحي .. بمعنى أنه ملهم بالحكم الواقعي كما جاء به النبي بَاية 
في الواقع ولا يزيد عليه» وعامة الناس مأمورون بالأخذ بالأحكام الظاهرية؛ 
لعدم قدرتهم على إدراك وإصابة نفس الأمر الواقع يقينا إلا بالمشافهة من قبل 
النبي يلل أو من الإمام بالمباشرة . 

وأما بعض الروايات التي ذكرت بأنَ الإمام كالنبي مفوّض بالتشريع . 
فِإنّ المنطق القرآني يصرّح بأنّ النبي ملل جل وَمَاينِقُ عن اموق )إن هُوَإِلَا وى 
يو ... #6" فسنة النبي ,ليل تُعتّبر مصدراً من مصادر التشريع» وهي قائمة 
على أساس العصمة. وبالتالي فجميع ما جاء به هو عبارة عن وحي من قبل 
الله تعالى» وأما الروايات التي تنسب إلى النبي بَلكةْ الاستقلال بالتشريع » 
فيفسّرها البعض على أنها مبيّنة للحكم الذي ورد عن طريق السنة» وبالتالي 
يعود الأمر إلى مسألتين هما: 

١‏ -أنَ النبي يروي عن الله بالواسطة» والإمام يروي عن النبي علو 
وهذا قدر متيقن. 

” - أنْ النبي يوحى إليهء والإمام ملهم بالأحكام الواقعية التي جاء بها 
النبي بَللَة بجميع أبعادها الواقعية بقيد كونها أحكاماً جاء بها النبي 829 دون 
زيادة عليهاء وأما بقيّة الخلق» فإنهم يدركون ظاهر الأحكام الشرعية باستثناء 
ما يتلقّونه بالمباشرة من النبي يليد أو الإمامء وهذا الأمر يجعل من سنة أهل 
البيت طْلِتَاك نفس سنة النبي يَإليلدُ نقلاً بالرواية عن النبي يلو وإلهاماً للحكم 


.)1( القرآن الكريم» سورة النجمء الآية‎ )١( 


لاه تحليل وفلسفة أصول الفقه 


الواقعي الذي جاء به النبي يرل بجميع أبعاده» ولما كان النبي مله معصوماً 
في التبليغ» فكذ لك الإمام» وهذا المبدأ مأخوذ كمبدأ تصديقي في الدراسات 
الأصولية؛ ونقاش جميع جوانبه موكول إلى علم الكلام. 

وأما نظرية الإلهام؛ فتعني: "أن يُلقي الله تعالى في النفس أمراً يبعث على 
الفعل أو الترك» وهو نوع من الوحي يخص به الله من يشاء من عباده» غير قابل 
للتفكير به أو التخطيط له مُسبقاً؛ ليفرّق بينه وبين الحالات اللاشعورية من جهة» 
والسلوك الكسبي من جهة أخرىء. ويدل على ذلك قوله تعالى: #« وَأوَحبَآإكَ 
رمت ضيه .. . » وقوله تعالى: إأوَسِآإكَ بك ماع .. ج"0. 


لو 


الا جماع: 

وهو اللصدر الثالث للاستنباط» فهو في المدارس الأصولية السنية دليل 
على الحكم الشرعي» بينما هو عند الإمامية كاشف عن السنة التي تحتوي 
على حكم شرعي وذلك بدخول المعصوم ضمن المجمعينء أي لا يكون دليلاً 
مستقلا في مقابل الكتاب» والسنة» تكلمنا عن ذلك سابقا- . 


العقل : 

وهو الصدر الرابع للاستنباط» فهو في بعض المدارس الأصولية السنية 
دليل على الحكم الشرعي إذا صم إليه مقدمة شرعية؛ بمعنى أنهم اعتمدوا على 
العقل في سبك بعض النظريات الأصولية مُبكراً كما في نظرية النظام الظرفي» 


وتحقيق مسالك العلة» والقياسء والملازمات المركبة من دليل عقلي وآخر نقلي. 


)١(‏ حسين علي الصغير» محمدء دراسات قرآنية» ط1”؛ قم مكتب الإعلام الإسلامي» ١47١‏ هج؛ ص52. 
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يقول الغزالي في ذلك: "وأشرف العلوم ماازدوج فيه العقل والسمع » 
واصطحب فيه الرأي والشرع » وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل؛ فإنه يأخذ 
من صفو الشرع والعقل سواء السبيل» فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث 
لا يتلقاه الشرع بالقبول» ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له 
العقل بالتأييد و القسة نل 00 

وكذلك ذهبت الإمامية إلى القول بأن العقل من مصادر الاستنباط». 
وهو دليل على الحكم الشرعيء ولكنه ليس من مصادر التشريع » فأحكام 
العقل القاطع منجزة للتكليف من باب الكشف في المستقلات العقلية» وغير 
المستقلات العقلية» كما في الملازمات-» كما وللعقل استعمالات كثيرة في 
موارد الظن» والشك... إلخ. 


)١(‏ الغزالي؛ المستصفى في علم الأصولء ص". 


الخناتمة 


يبحث علم الأصول في كيفية إقامة الأحكام الفقهية على الدليل؛ 
وذلك من خلال قواعد أصولية يُبنى عليها الاستنباط الفقهي» بحيث تكون 
هذه القواعد هي مستند التفريعات الفقهية في مختلف الأبواب الفقهية» ولا 
فك أن المسائل والمبادئ الكلامية تختلف عن القواعد الأصولية» فالبحث في 
المسائل الكلامية هو بحث في إثبات مكؤنات البنية التحتية للنظام الفقهي» 
والدفاع عن الكتاب» والسنة» وإثبات صدق المعصوم؛ لأنْ هذه المكوّنات 
هي التي يثبت بها مبادئ التوحيد» والعدل. والنبوة» والإمامة» والمعاد» ويعلم 
الكلام يُستدل على صفات الله كالعلم» والإرادة» والكلام» وصحة كلام 
المعصومء وفعله» وتقريره» والنتائج المتوصل إليها في علم الكلام تؤخذ 
كمبادئ تصديقية في علم الأصولء ولكنّ تطبيقها بمعزل عن تطبيق الكبريات 
الأصولية عليها غير منتج؛ لأنها من الأمور الخارجة عن المسائل الأصولية برأي 
بعض الأصوليين» بينما يرى بعض آخر بأن الغاية من المسائل الأصولية هو 
استنباط الأحكام الشرعية» فكل ما يؤدّي هذا الغرض سواء كان من العلوم 
البرهانية أو من العلوم الأخرىء فهو داخل في العوارض الذاتية للمسائل 
الأصولية» وبالتالي لم يعد هناك شيء إسمه مبادئ خارجة عن علم الأصول. 
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بل الجميم مندك في المسائل الاصولية؛ كما لم يد هناك شيء إسمه البحث 
عن مسائل استطرادية في علم الأصول طالا أن كلها يترتب عليه استنباطات 
فقهية. ويستند الرأي الثاني »- كما قلنا في الفصل الأول من الباب الأول تحت 
عنوان "أصول الفقه" -» إلى الأمر التالي: أن علم الأصول هو جزء العلة 
الأخير للاستنباط» وأما الأجزاء الأخرى المساوية لهذا الجزء. وأجزاء العلة 
لا يتقدم بعضها على بعض في الوجود » فهي داخلة في العلة» ومساوية لهذا 
الجزءء فهي ليست معدودة من المقدمات. 

وعلى العموم» يستخدم الأصولي المنهج الأصولي التقليدي منذ القدّم 
وحتى يومنا هذا في استنباط الأحكام. ولا شك في أن آليات المنهج التقليدي 
لا زالت فاعلة ومؤثئرة في الدراسات الأصولية حتى وقتنا الراهن» - كما قلنا 
في الفصل الثاني من الباب الثاني تحت عنوان "نعيجة نظرية الواقع" -؛ وهي 
كين افقو كا وااسك اما وجوه متعددة؛ كما في البحث في مبادئ المشتقات» 
والمبادئ التصورية والتصديقية وما يتفرع عنها من مبادئ كلامية» على أن 
هذا المنهج لم يُغفل مبادئ المعرفة العقلية» فبحث في مسألة العقل النظري» 
والعقل العملي» ومسألة القطع ومجالات استعمالهاء والنظريات المتصلة بها 
كنظرية حق الطاعة» ونظرية العلم الإجمالي» والتجرؤ وما يترتب عليها من 
أحكام فقهية. 

كما ويبحث في مسألة الظن وما يندرج تحتها من مسائل كخبر الواحدء 
والإجماع . والشهرة» وشرع مَنْ قبلّناء والعرفء والقياس» والاستحسان» 
وسد الذرائع» ومسألة الاجتهاد؛ وصولاً إلى مسألة الشك وكيفية إعمال 


لاه تحليل وفلسفة أصول الفقه 


الأصول العملية من الاستصحاب . والاحتياط» والبراءة» والتخيير» والبحث 
في مصادر الاستنباط الأساسية التي يركز االأصولي فيها على آيات الأحكام 
التي يستنبط منها احكامه الفقهية» بعد البحث فيها عن تخصيص الآيات» 
وتقييدها بنفس آيات الكتاب» أو السنة» أو الإجماع . أو العقل» أو القياسء» 
والبحث في الناسخ والمنسوخ من آيات القرآن الكريم» والتركيز على تأويل 
الآيات» وعلى الأوامرء والنواهي المولوية» والإباحة ..الخ. 

هذا فضلاً عن بحثه في السنة النبوية» وسعة شمولها لسنة الصحابة» 
وسنة أهل البيت طلِيَكُ . والمنهج التقليدي لعلم الأصول في كل ذلك يُظهر 
مرونة فائقة لم يثبتها أي منهج علمي حديث على الإطلاق » - كما قلنا في الباب 
الثاني -» وهذا يدعو إلى وضع علامات استفهام حول الدعوة إلى تغيير هذا 
المنهج» والتساؤل حول الدعوات والأطروحات الداعية إلى تغييره» هل 
هؤلاء من أهل الاختصاص والمعرفة بهذا المنهج (؟)» وهل فهم هؤلاء حيثيات 
هذا المنهج حتى يُطلقوا دعواتهم تلك (؟)» وماهو المنهج البديل الذي يرمون 
إلى إعماله في المقام (؟)» وهل سيكون المنهج البديل وافياً وشاملا لكل المسائل 
الأصولية والتفريعات الفقهية واستنباطها بشكلها الصحيح كما هي عليه في 
المنهج التقليدي لعلم الأصول(؟). 

إنهم وبعبارة مختصرة. لم يفهموا حيثيات هذا المنهج» فدعو إلى تجديده 
والسير به من العام إلى المجهول» ومن ساحة التحليل والتركيب المتسلطة على 
جميع الأبواب الفقهية إلى منهج غير معلوم الماهية. 


الباب النادس 


دحتو وك ههج كح كه 


أصول الفقه والنظريات الفلسفية 
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الفصل الأول 


و 


تَغبت الوقائع التي مرّت بها اللغة العربية» انطلاقاً من عصر الجاهلية» 
ومروراً بظهور الإسلام وحتى يومنا هذا-» أن هذه اللغة كالكائن الحىّ في 
تطور دائم» فهناك كلمات تنتشر وأخرى تندثر؛ استجابة لتطور المجتمع ورقيّه 
فمثلاً: اندثئرت في العصر الإسلامي مصطلحات وحشية كثيرة كان العرب 
يستخدمونها في الجاهلية» وحلّت محلها مفاهيم.ء ومصطلحات إسلامية قانونية 
دقيقة لم يعهدها العرب من قبل» كما وكان لاختلاط العرب بالشعوب الأخرى 
إبَان الفتوحات الإسلامية تأثير فعّال في تمازج الثقافات على صعيد المفاهيم. 
والمصطلحات»ء فبرزت ألفاظ جديدة لم تكن معروفة من قبل؛ نتيجة لتطوّر 
المجتمع الإسلامي» وظهور وقاتع جديدة؛ وتطور العلوم» فاستوعبتها اللغة 
العربية؛ بسبب مرونتهاء وتعدد أساليبها البيانية» والبلاغية؛ ما جعلها لغة حية 
مرنة» ولكن هذا التمازج لم يخلُ من شائبة التباس بين المفاهيم» والمصطلحات» 
فمثلاً: تُرجمت كُتُّب علمية كثيرة» وأخرى فلسفية إلى اللغة العربية في عصر 
بني العباسي» فاستعان المترجمون والعلماء بألفاظ لها معان فلسفية كالشك». 
والظنء والعلم» والجوهرء والعرض... إلخ؛ للتعبير عن محتوى أفكارهم. 
وهذا بدوره أدى إلى التباس المعنى اللغوي بالمعنى الفلسفيء وأوجد إرباكا 


ابره تحليل وفلسفة أصول الفقه 


على صعيد المفاهيم» فلفظ (العلم) مثلاء يعني في اللغة العربية البصيرة”"'. 
والوضوح. والخبرة» ولكن في مقام الترجمة الفلسفية تحول مدلول اللفظ 
ليعني الاعتقاد الجازم» فاستخدمه الأصوليون,ء والفقهاء كذلك. 

ولفظ (الظن) في القرآن الكريم وفي اللغة العربية يأتي بمعنى الشك». 
واليقين» والاعتقاد الذي لا يستند إلى دليل”'» ولكنه في مقام الترجمة الفلسفية 
يعني: الاعتقاد الراجح. 

ولفظ (الشك) في اللغة العربية يأتي بمعنى الريب”». ولكن بالمعنى 
الفلسفي الشائع يعني تساوي الاحتمالين. 

وللتعبير عن مرادهم بشكل أدق» استخدم الأصوليون المصطلحات 
الفلسفية لدى بحثهم في المسائل الأصوليةء ولدى تحديدهم للمصطلح 
الأصولي ني أحيان كثيرة» فمثلاً: عبّروا عن الارتباط الحاصل بين الحكم 
التكليفي وموضوعه بالشرطهء فقالوا: الزوال شرط لوجوب الصلاةء كما 
وعبروا عن الارتباط بين الحكم الوضعي وموضوعه بالسبب» فقالوا: الغسل 
سبب للطهارة» مع أنه لاتوجد سببية أو علية واقعية بين الحكم وموضوعه في 
الأمثلة السابقة» بل يوجد ارتباط جعلي. 

هذا التعقيد في المصطلحاتء مرده إلى وجود مجموعة من علماء 
الفلسفة في عداد علماء الأصول» حيث عمل هؤلاء: وعلى مراحل متعددة 


)١(‏ الجوهريء؛ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» ج؟؛ ص011. 
() الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموسء» ج١21‏ ص١ .1١‏ 
(5) (م.ن)ء جاء ص١7‏ 14. 
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#ء على مز ج المصطلحات الفلسفية بالمصطلحات الأصولية» وهذا بدوره أدى 
إلى تأثّر علم الأصول بالفلسفة» وامتزاج المعاني الفلسفية التي تُعبّر عن قوانين 
تكوينية بالمباحث الأصولية» وورود مصطلحات وقواعد فلسفية كثيرة في 
علم الأصول كالعلة والمعلول» وقاعدة الواحد لا يصدر إلاعن واحدء والمادة 
والصورة» والسببء والشرطهء والمانع؛ وا معدء وأصالة الوجود واعتبارية 
الماهية» والتركب الاتحادي؛ والتركب الانضمامي» والوجود السعي» والماهية 
والجعل البسيط والجعل المركبء والسَّبّْقء واللحوق» وصرف الوجود. 
والوجوب. والإمكان, والامتناع » وقاعدة أن الشيء ما لم يجب لم يوجدء 
وقاعدة أن الشيء ما لم يتشخخص لم يوجدء واستحالة اجتماع علتين على 
معلول واحدء ونظرية التشكيك في الوجودء والجوهر والعرضء واستحالة 
التفكيك بين اللازم والملزوم» ووحدة الموجود الإمكاني أو تعددهء والحركة 
الجوهريةء وقاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء» والطبيعة السارية بأفرادها. .. 
إلخ» وهذا بدوره أدى إلى وجود ردة فعل لدى بعض الأصوليين بالدعوة إلى 
فصل الفلسفة عن علم الأصولء. أو استخدام المصطلحات الفلسفية من حيث 
الشكل دون المضمون. 

أولا: مسوغات المزج بين المسائل الأصولية والنظريات الفلسفية : 

١‏ إن المتبحر في المباحث الفلسفية الإسلامية» يستطيع بسهولة استنتااج 
أَنْ قواعد هذه الفلسفة كقواعد عقلية» هي قواعد عامة وشاملة لا تقبل 
التتخصيصء إلا بالنقل-» ولما كانت القواعد الأصولية تجري في جميع الأبواب 
الفقهية» فقد تصور بعض الأصوليين أنه يمكن استخدام القواعد الفلسفية 
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العقلية في الدراسات الأصولية؛ لكون علم الأصول يتضمّن أموراً عقلية»- 
كما أوضحت ذلك في باب "أصول الفقه والمبادئ الكلامية"-. وبالتالي 
يمكن للقواعد والمصطلحات الفلسفية أن تلعب دوراً مهما في صياغة المباحث 
والقواعد الأصولية التي يندك فيها أمور عقلية» وهذا بدوره شجعهم على 
المزج بين العلمين» حيث أنتج هذا المزج وجهات نظر متعددة في الدراسات 
الأصولية» فمثلاً: في الإجازة المتأخرة لبيع الفضوليء حيث يبيع الشخص ما 
لا يملك. ثم يجيز المالك ذلك البيع بعد ذلك» فينكشف بهذه الإجازة المتأخرة 
حصول الملك للمشتري من حين البيع . 

ناقش بعض الأصوليين هذه المسألة» فقالوا باستحالة هذا النوع من البيع » 
واستندوا في نقاشهم للمسألة إلى قاعدة فلسفية أخرى مفادها: "استحالة 
انقلاب الشيء عما وقع ل أي أن البيع وقع بدون إذن المالك» فيبقى 
كذلك حتى مع الإجازة المتأخرة . 

يقول السيد السيستاني في هذا الإطار: "إن دخول الفلسفة في علم 
الأصول أدى مثل هذه الاشتباهات» مع أن قوانين الفلسفة قوانين تكوينية 
لا تمتد للاعتباريات التي هي فرضيات مخترعة للتأثير في سلوك الآخرين» 
فهي أمور لاتختلف فيها الأنظار» وإغما تختلف باختلاف تطور المجتمعات كما 
نرى في عصرنا هذا من توسع المعاملات البنكية» والتجارية وكثرتهاء بحيث 
من الخطأ عند الفقيه أن يقوم بمحاولة إرجاع المعاملات الجديدة للمعاملات 
الشائعة في زمان النتصوص. فإنه لا موجب لذلك بما هي معاملات تندررج 


تحت عمومات الصحة مالم تتعارض مع كتاب الله والسنة» بلا حاجة لإرجاعها 
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لعناوين المعاملات القديمة كالبيع » والإجارة» والصلح ونحوهاء بل نقول بأنها 
معاملات اعتبارية جديدة بقدر حاجتنا إليهاء فإ التطور الاقتصادي للبشرية 
يدفعها لتأسيس معاملات جديدة بقدر حاجتها إليهاء والقانون العام في 
المعاملات هو عمومات الحل» والصحة ما لم تعارض الكتاب» والسنة"". 

" - اعتقد بعض الأصوليين بأنَ المفاهيم» والقواعد الأصولية لا يختص 
وجودها في النصوص الدينية فحسب ليتحدد عملهم بالمنهج النقلي» بل هناك 
قواعد تستفاد من غير التصوص أيضا أو تستوحى منها؛ ولهذا استخدموا 
نظريات» وقواعد عقلية فلسفية في الدراسات الأصولية؛ لأنْ التفاعل والتأثير 
المتبادل بين العلوم أمر طبيعي» وربما استخدموا نظريات فلسفية أحدث من 
تلك التي استخدمها المتقدمون؛ نتيجة لتطور الحقل المعرفي» والاطلاع على 
مصادر فلسفية لم تكن موجودة في عصر رواد الفلسفة الإسلامية”"» ووجود 
نتاج فلسفي أكثر حداثة استفاد منه المتأخرون» كما حدث بالنسبة للأصوليين 
الإمامية الذين استفادوا كثيراً من مدرسة الحكمة المتعالية في بحوثهم الأصولية 
منذ مطلع القرن الثاني عشر الهجري وحتى يومنا هذا. 

فمثلاً: في نظرية النظام الظرفيء ارتكز الأشاعرة على المذهب الذرّي.- 
كما أوضحت ذلك في باب "أصول الفقه والاستدلالات المنطقية" لدى 
الكلام عن قياس الغائب على الشاهد -», لتفسير مسألة الفعل الإلهي الذي 
يتدخل باستمرار لخلق الجواهر والأعراضء وبالتالي فسّروا به مسألة الزمان» 


.57” القطيفيء الرافد في علم الأصول؛ ص‎ )١( 
.80-7١ د. أبو ريان؛ تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام؛ ص‎ )5( 


والمكان» والخلاء وصولاً إلى نفي قانون العلية والمعلولية بين الأشياء» معتبرين 
أن ما نشاهده من ظواهر الطبيعة داخل الزمان» والمكان ما هو إلا مناسبات 
للفعل الإلهي؛ لأن كل شيء مرتبط بالإرادة الإلهية في وجوده واستمراره 
بشكل مباشره حتى الأفعال الصادرة عن الإنسان نفسه هي كذلك. فالإنسان 
يكتسب أفعاله من الله؛ باعتبار أن أفعاله من الأعراض العارضة على ذاته. 
وهذا الاستعمال للنظريات الفلسفية من قبل الأشاعرة هو استعمال مبكر جد 
في الدراسات الأصولية. 

بهذه النظرية اقترب الأشاعرة من نظرية الخلع واللبس المشَّائية» لأنّ 
منطوق النظريتين يقول بوجود الانقطاع بين الجوهر وأعراضه . . القائلة: أن 
موجودات عالم الطبيعة في حركة دائمة مستمرة» وهي ثابتة في جوهرها 
متغيرة في أعراضهاء وهي دائمة الخروج من القوة إلى الفعلية» تلبس صورة 
وتخلع أخرىء. أي هناك موت ثم حياة للأعراض باستمرار» نظرية النظام 
الظرفي تعتبر أن الجواهر والأعراض متغيرة باستمرارء وهذا يسلط الضوء على 
مسألة القياس برّمّتها كما أوضحت ذلك في باب "أصول الفقه والاستدلالات 
المنطقية" لدى الكلام عن قياس الغائب على الشاهد _. 

طبّق بعض فقهاء الإمامية نظرية الخلع واللبس في باب المعاملات» 
والعقود كما بلي: 

المعتبر في باب المعاملات هو ملاحظة ما هو معتبر عند العقلاء في 
مسألة الإيجاب» والقبول» والألفاظ المستعملة فيها؛ لأن الشارع أمضى ما 
عند العقلاء من معاملات ما هو متعارف عندهم؛ مع اعتباره بعض الشروط 
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المؤثرة في إمضاء المعاملة» إلا ما دل دليل خاص نقلي على عدم اعتباره 
العفو دلروو يه 
وفي هذا السياق» دار نقاش بين فقهاء الإمامية حول مسألة (الموالاة):- 
عدم الفصل -» بين الإيجاب». والقبول» وكيفية وقوعهاء فالبيع هو عبارة 
عن مبادلة بين مالين أو تمليك بعوضء فلو كان شخص واحد وليّاً لطرفين أو 
وكيلاً عنهماء وبادل بين ماليهما بقوله: بادلت هذا بهذاء فيحتاج إلى قبول؛ 
لأنَ المعاملة لا تتم إلا بإيجاب وقبولء ولا يُرَتب الأثر عليها إلا برضا الطرف 
الآخرء فمع إحراز رضاه مسبقاً أو مقارناً أو لاحقاًء يترتب على المعاملة آثارها؛ 
ولا دليل على لزوم مقارنة الإيجاب للقبول. 
بعض الفقهاء حاول تفسير معنى (الموالاة) بين الإيجاب والقبول تفسيراً 
عقليّاً مفاده: أن العقود بلحاظ الموالاة وعدمها على أقسام ثلاثة: 
» قسم يُعتبر فيه الموالاة جزماًء كالعقود المشتملة على معاوضات مثل 
البيع » والتكاح . 
. وقسم لا يعتبر فيها الموالاة جزماء كالعقود الإذنية» والوكالة» 
والأمانة... إلخ. 
» وقسم خارج عن القسمين السابقين كالهبة. 
القسم الأول من هذه العقود لا بُد فيه من التقارن بين الإيجاب والقبول 
في المعاوضة؛ لأنْ فيها خلعاً ولبسأء وإيجاد عُلقة بين المشتري والمالك؛ وإلا لزم 
تحقق الإضافة من الموجب» المالك » بدون المضاف إليه القابل»- المشتري -. 
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فالموجب ._المالك -. يخلع ويضيف عن نفسه. أي تنقطع العلقة بينه وبين 
الشيء الذي يريد بيعهء فلا يحصل اللبس بالنسبة للقابل إذا لم يكن هناك 
تقارن بين الإيجاب» والقبول؛ لأن ما سينتقل إلى القابل»- المشتري -» لا مالك 
لهء أي يلزم وجود الإضافة بدون مضيف”؛ ولهذا يجب وجود التقارن في 
مسألة الخلع واللبس؛ ليتم النقل» والانتقال. 

رد بعض الفقهاء على هذا الأمر بما يلي”: 

أ أن الموالاة عدم الفصل -» ولزوم المقارنة بين الإيجاب والقبول 
لا وجه لهء فالهبة من العقودء ولا لزوم فيها لاعتبار الموالاة؛ لأن المعاملات 
العقلائية لا يعتبر الموالاة فيهاء ولو تم الإشكال لعمّ بقية المعاملات الأخرى» 
وهو غير متحقق . 

ب - أنْ مسألة الخلع واللبس غير معقولة في نفسها؛ لأنْ الإضافة حقيقتها 
قائمة بشخص المالك خاصة. فبمجرد خلع المالك» الموجب -» للشيءء فإنه 
لم يعُد يملكه. فكيف تتحقق الإضافة ليُلبسها الآخر القابل(؟)» أي أنّ المالك 
سيصبح أجنبياً عن الشيء الذي خلعه؛ فكيف يُلبسه ويملكه للآخر (؟)» وهذا 
يعني أنْ مسألة اللبس المقارنة للخلع غير مكنة؛ لأن أحدهما مترتب على الآخره 
فبعد الخلع لا يبقى مُلك ليضاف إلى المالك حتى يُلبسه للآخر. 


ت - إنّ منشأ تملك القابل لمال المالك هو نفس الإيجاب؛ لأنه بإيجاب 


)0020 قديري» محمد حسن» كتاب البيع » طل (د.م) مؤسسة نشر آثار الإمام النميني» اهج ص8ة4١-‏ 
٠ك‏ 
(5) (م.ن): ص -51١‏ 511. 
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المالك يُقجَل القبول»- ولو آناً ما#» بلزوم النقل والانتقال» غاية الأمر أن هذا 
النقل والانتقال متوقف على قبول الطرف الآخر؛ ليؤثر أثره . 

ث - أن مسألة الخلع واللبس هي من النظريات الفلسفية التي لها تعلق 
بالعقليات» وأما مسائل العقود»ء والإيقاعات» فهي من الأمور الاعتبارية 
والمعاملات العقلائية وليس العقلية» فالعقلاء يرون المبادلة بين مالين أو تمليك 
الملل بعوّضء والمالك بسلطنته على ماله مسلط على تمليكه للآخرء والعقلاء 
يرون تحقق المعاملة بتمام الإيجاب والقبول مع المقارنة وبدونهاء ولا يرون 
محذ وراً عقليّاً بتعدم حصول المقارنة بينهما. 


تحليل: 
إن تطبيق نظرية الخلع واللبس كنظرية فلسفية مشّائية» يتبين عدم صحتها 

إذا قارناها بنظرية الحركة الجوهرية التي نادى بها الملا صدرا” بعد عدة قرون 
(١6١٠هج‏ / 1770م)» وهي كما يلي: أنْ هناك علية ومعلولية بين الجوهر 
وأعراضه. فالجوهر يتبدل بخروجه من القوة إلى الفعلية باستمرارء وبين 
الجوهر القديم والجديد اتصال في الجوهرية» واستعداد للتكامل الاشتدادي 
بالخروج من القوة الكمال الأول إلى الفعلية الكمال الأقوى» بحركة اشتدادية» 
وهذا الخروج من القوة إلى الفعلية يتم بواسطة حركة سيّالة متصلة تدريجية. 
* الملا صدراء صدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازي؛ ولد سنة(14174هج) وتوفي سنة (*9١٠هج)‏ بالبصرة؛ 

له كنب عدة منها : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية؛ حيث قال فيه:إن للسالكين من العرفاء؛ والأولياء أسفارا 
أربعة : أحدها السفر من الخلق إلى الحق؛ وثانيها السفر بالحق في الحق» والسفر الثالث يقابل الأول ؛ لأنه من 


الحق إلى الخلق؛ والرابع يقابل الثاني ؛ لأنه بالحق في الخلق؛ فرتب كتابه على طبق حر كاتهم في الأنوار والآثار 
على أربعة أسفار. (الذريعة؛ آقا بزرك الطهراني» ج 7؛ ص .)5١‏ 
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ومايقع في الأعراض هو نظير مايقع في الجوهر ذاته؛ لأنْ الأعراض من أحوال 
الذات ومراتب وجودهاء وهي معلولة في حركتها للطبائتع والصور النوعية 
التي هي لموضوعهاء فتغيّر العرض وتجدّده لا يتم إلا بتغير موضوعه الجوهرء 
والدليل على الحركة الجوهرية هو الحركة في الأعراض؛ لأنّْ علة المتغير»- في 
غير الواجب تعالى » يجب أن تكون متغيرة» وإلا لزم تخلف المعلول عن 
علته؛ وهو ممعحال. 

فالصور الجوهرية المتواردة على المادة هي واحدة بعد واحدة, أي ليس 
بعد لَبْسء وهي صورة واحدة سيآلة متصلة» تجري على المادة في حركة 
مشككة من القوة إلى الفعل» ومنّ النقص إلى الكمال» أي أنها حركة اشتدادية 
نحو الكمال» ولكل حركة طولية آثارها الخاصة بها التي تترتب عليهاء إلى أن 
تنتهي هذه الحركة إلى الفعلية المحضةء وهذا يعني أن الأعراض اللاحقة 
للجوهر تَتْبّع الجوهر في حركته؛ ولا ثبات لها مع حركة وتغير موضوعها. 

“" - وبالعودة إلى مسوغات المز ج» نجحد أن بعض العلماء اعتقد بوجود 
قواعد» ومفاهيم مشتركة بين الفقه» والأصولء والفلسفة» وهذا الأمر حفزهم 
على إجراء القواعد. والمفاهيم الفلسفية في الدراسات الأصولية» فالشارع 
ملا عند ماوعاتين أن شيعا ماهو سبك لاحر شمف يتوققت ذللف لشو 
على مسبّبه» فإنه يوجد بينهما سببية بحيث لا يتحقق المسبب بدون سببه؛ ولهذا 
حكم أنصار الفلسفة من علماء الأصول بوجود السبب والمسبّب» وقالوا بجعل 
حكم الأسباب الحقيقية للاعتبارية بعد جعلها واعتبارها؛ لأنْ وجود المسبّب 
يتوقف على وجود السبب» وهذا نظير توقف المسبّب الحقيقي على سببه؛ أي 
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بينهما علية» كما في سببية اللإيجاب ., والقبول المسبّبة لحصول العلاقة الزوجية 
بين الطرفين» فعلّة العلاقة الزوجية هي الإيجاب » والقبول» والعلة هنا تتألف 
من أجزاء الإيجاب » والقبول» والرضاء والمعلول هو عقد الزوجية. 

مايريد الأصوليون قوله: أنْ السبب الشرعي بعد اعتباره يكون كالسبب 
الحقيقي» ولكنّ الفرق بينهما في أصل السبب » وواقعه؛ فإِنْ الأسباب الاعتبارية 
والشرعية يكون إيجادهاء ورفعها بيد الشارع الذي له اعتبارها على أي وجه 
أرادء وأما الأسباب الحقيقية التكوينية؛ فليست خاضعة لاعتبار المعتبر بما هو 
معتبر إلا في مورد تخصيص القاعدة العقلية بنص شرعي . 

ومنّ الأمور التي وقع نزاع فيها بين أصحاب النزعة الفلسفية في علم 
الأصول وخصومهم. مسألة الشرط ال متأخر. 

يعتمد الشرط المتأخر على قانون عدم تقدم المعلول على علته زمناًء أي 
أنه من القوانين الواضحة الضرورية؛ لأنه لا يمكن تقدم المعلول التكويني زمناً 
على علته» فالعلة لا بُدَ أن تكون مقارنة للمعلولء وأجزاء العلة وإن كان لها 
أحياناً سبق زماني على المعلول» ولكن لا يمكن أن تتأخر زمانا عنه» ومن هنا 
تساءل بعض الأصوليين: كيف يوئر الشرط المتأخر في الأمر المتقدم عليه في 
الأمور الاعتبارية» مع أن المتأخر زمناً لا يمكن له التأثير في المتقد م (؟). 

طبّق هذا القانون الفلسفي في علم الأصولء والفقهء فخلق مشكلة 
الشرط المتأخر التي تنازع فيها الأصوليونء فذهبوا فيها باتجاهات متعددة: 


الاتجاه الأول: ذهب" هذا الاتجاه إلى القول باستحالة تأثير الشرط 


.775 الأنصاريء فرائد الأصول؛ ج١؛ ص‎ )١( 
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المتأخر في الأمور التكوينية الخارجية؛ لاستحالة تقدم المعلول على علته؛ بيئما 
في الأمور الاعتبارية والمجعولات الشرعية لا استحالة في ذلك؛ لأن الشارع 
كثيراً ما ّدم السبب على المسبّب كعُسل الجمعة يوم الخميسء وإعطاء الفطرة 
قبل وقتهاء وكغسل المستحاضة ليلا الذي يكون شرطاً في صحة صومها المتقدم 
في ذلك اليوم. 

الاتجاه الثاني: ذهب” إلى جواز تأثير الشرط المتأخر في المتقدم» سواء 
كان المتقدم أمراً عقلياً أو شرعياً؛ لأنّ القائل باستحالة ذلك يعتمد على ما يلي: 
أن المتقدم » المشروط -. قد وجدء والمتأخره الشرط _»؛ معدوم؛ فكيف يؤثر 
المعدوم في الموجود (؟).: ومنّ الواضح أن المستشكل لم يلاحظ عدة أمور 
أهمها: 

١‏ أنه بناء على كلامهء لا يجوز تقدم الشرط على المشروط أيضا؛ لأن 
الشرط حال وجود المشروط هو معدوم أيضا كما في قول الموجب قبلت. فإِن 
المؤثر في عقد الزوجية هو وجود (التاء) التي هي آخر أجزاء العلةء فالأجزاء 
السابقة ما هي سوى مُعدات» والشرط هنا يتألف من أجزاء فيها المتقدم وفيها 
المتأخرء واجتماع المتقدم مع المتأخر هو المؤثر في وجود المشروط وهو عقد 
الزوجية» وبناء على رأي المستشكلء فإن عقد الزوجية لن يتم» مع أن المسألة 
ليفيت كتللكه 

١‏ - إِنْ المستحيل إنما هو تأثير العدم المحض في الموجودء وأما الذي 
سيو جد بعد حينء» فلا يستحيل ذلك في حقه. 


.71/0 ١5 الأنصاريء فرائد الأصول؛ ج١؛ ص‎ )١( 
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"أن الشرط المتأخر له مدخليّة في التأثير» ولا مانم من وقوعه كذلك» 
والدليل على إمكان وقوعه في الشرعيات كثير» وفي العقليات كذلك. فمثلاً: 
اليوم الذي هو أول الشهر متصف بأنه أول» مع أنه مشروط بوجود الثاني» 
والثالث» والرابع ... إلخ» وهو متصف بالتقدم فعلاً؛ لكونه مشروطاً بمجيء 
المتأخرء "وهكذا الأول من الصلاة متصف بأنه صلاة إذا وجد في علم الله 
بقية الأجزاء... وكذا إمساك أول الفجر لو بقي إلى آخرهء وكذا لو هيأ غداء 
لضيف. فإنه يُقال: هذا فيه مصلحة وليس بلغو إذا جاء الضيف بعد ذلك» 
فإذا لم يأت» فالأمر متصف بأنه لغو من أول الأمرء وكذا لو حفر بثراً ليصل 
إلى الماء» فإنه يتصف من الأول بعدم اللغوية إن وصل إليهء وإلا فباللغوية 
إن لم يصل إليهء وهكذا.. .من اتصاف شيء بوصف فعلي مع إناطته بوجود 
مسي 7 

الاتجاه الثالث: يعتقد هذا الاتجاه بأنْ الأسباب الشرعية وإن شابهت 
الأسباب التكوينية بعد جعلها من حيث توقف المسبّب على سببهء إلا أنه يوجد 
بينهما فارق مهم وهو: أن المسبّبات التكوينية هي أمور حقيقية خارجية كما 
في الاحتراق بالنسبة للنارء بينما المسبّبات الاعتبارية هي أمور جعلية» فالفجر 
مجرد علامة الحصول المسبّب وهو الصلاة؛ لأنْ الشارع هو الذي اعتبرها 
كذلكء والأصوليون عندما يستخدمون المصطلحات. والقواعد الفلسفية في 
علم الأصولء فإنهم يريدون بذلك التعبير بواسطتها عن المطالب الأصولية من 
دون إرادة واقعها الحقيقي الفلسفي» وهذا بالتالي أوجد شبهات عند كثير من 


.77/6 الأنصاريء فرائد الأصولء؛ ج١؛ ص‎ )١ 


64 تحليل وفلسفة أصول الفقه 


الناس بأنْ مراد الأصوليين هو المعنى الفلسفي للمصطلح. 

والملاحظ على الرأي الثالثء أنه ينظر إلى المجعول كما هوء وإلى المعنى 
الفلسفي في واقعه كما هوء فيختلف عن الرأي الثاني الذي ينظر إلى منشأ 
الأمر الاعتباري الذي يلتقي بواقع الأمور التكوينية في مرحلة طولية ماء 
فاللحاظ محتلف بين الموقفين. 

ثانياء استخدام الفلسفة ب علم الأصول بالتدريج: 

لم تستخد م المصطلحات,ء والقواعد الفلسفية في الدراسات الأصولية 
دفعة واحدة بل تسرّبت إلى علم الأصول بالتدريج» فما قبل المرحلة الإخبارية 
استّخد مت قواعد» ومصطلحات فلسفية تتناسب مع الفلسفة الشائعة في ذلك 
العصرء ويمكن ملاحظة نوعية المصطلحات الفلسفية المستخدمة من خلال 
الكتّب الأصولية التي كتبها أعلام تلك الحقبة» حيث نجد مصطلحات كالجواهر 
الفردة» العوارض الذاتية”'» والمادة والصورة”. والجواهر والأعراض”2. 
والعلة والمعلول». والواحد لا يصدر إلا عن واحد”». والماهية”» والحركة 
والسكون.ء والزمانء والمكان... إلخ. وقد لاحظنا استخدام مصطلحات 
فلسفية من هذا القبيل لدى الأشاعرة في نظرية النظام الظرفي في وقت مبكر 


)١(‏ الطوسيء عدة الأصول؛ ج١؛‏ ص77. 

(1) (م.ن). ج١0‏ ص7١1.‏ 

(5) الغزالي؛ المستصفى في علم الأصول؛ء ص١.‏ 

(5) الرازي؛ المحصول في علم أصول الفقه؛ ج١؛‏ ص177. 
(6) الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام؛ ج27 ص77. 
(7) السرخسي؛ أصول السرخسيء ج١؛‏ ص187. 
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د ولدى غيرهم من المدارس الأخرى في وقت لاحق. 

والجدير ذكره» أن بعض الأصوليين ممن اشتغل بالفلسفة» والمنطق» تعرض 
للاتهام في دينه"» "فمَنُ كره من الولاة» والعلماء منطق اليونان والخوض 
في سائر علوم الفلسفة وخاصة ما يتعلق بالإلهيات... كره الأمدي» ‏ [وابن 
حزم] -» ديئاء وأنكر عليه ما رآه منكراء وقد يجد في كتبه ومسلكه ما يؤيد 
رأيه فيه ويدعو إلى النيل منه""» وأغلب الظن أن هؤلاء من السلفيين الذين 
كانوا يعارضون استخدام العقل في الأمور النقلية» ويقتصرون في عملهم 
على المنهج النقلي. 

ولدى الإخباريين من الإمامية ما يشابه هذه الظاهرة» فهم استنكر وا عملية 
استخدام المقدمات العقلية في الأمور النقلية» وأنكروا مسألة القطع الناشئ عن 
مقدمات عقلية”22 والملازمات العقلية» والتحسين والتقبيح العقليين... إلخ. 
ولكن هذه الممانعة لم تحل دون استخدام العقل في الدراسات الأصولية» 
فبعض الأصوليين في مرحلة متأخرة كالسيد حسين الخونساري (98١٠هج)‏ 
كان على قدر كبير من النبوغ والدقة» فأمدّ الفكر الأصولي بأفكار انعكس 
فيها اللون الفلسفي بصورة لم يسبق لها نظير؛ "لأنْ هذا المحقق كان ثائراً 
على الفلسفة» وله معارك ضخمة مع رجالاتهاء فلم يكن يفكر فكراً فلسفياً 
بصيغته التقليدية؛- وإن كان يحمل اللون الفلسفي -» وحينما مارس البحث 
الأصوليء انعكس اللون» وسرى في الأصول الاتجاه الفلسفي... بروحية 


.١ص‎ ء١ج الآمديء الإحكام في أصول الأحكام؛‎ )١( 
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متحررة من الصيغ التقليدية التي كانت الفلسفة تتبناها في مسائلها وبحوثهاء 
وكان لهذه الروح أثرها الكبير في تاريخ العلم فيما بعد"". 

بعد انتصار الاتجاه الأصولي على الحركة الإخبارية في القرن الثاني عشر 
الهجري على يد الوحيد البهبهاني وتلامذته:- كما أوضحت ذلك في الفصل 
الثاني من الباب الأول تحت عنوان: '"'نشأة وتطور أصول الفقه''-» تعزز دور 
البحوث العقلية لدى أجيال متعاقبة من الأساتذة والتلاميذ» واستمر اتجاه تطعيم 
الدراسات الأصولية بالفكر الفلسفي.- خصوصا بعد انتشار مباحث الحكمة 
المتعالية للسيد محمد بن إبراهيم الشيرازي(١6١٠هج‏ / 1778م) -» حيث 
راح كبار علماء الأصول الإمامية يُعبّرون عن المطالب الأصولية باستخدام 
مصطلحات؛ وقواعد فلسفية صدرائية لا تزال سائدة في الفكر الأصولي 
الإمامي إلى يومنا هذاء أي أن الفلسفة لم تصبح مصدراً لإلهام الفكر الأصولي 
على نطاق واسع إلا في عصر المدرسة الأصولية الحديثة؛ نتيجة لرواج البحث 
الفلسفي لمدرسة الحكمة المتعالية ضمن أوساط نُخيها المثقفة ‏ الذين استخدموا 
تلك المباحث كمبادئ للمطالب الأصولية» والشواهد على ذلك كثيرة: 

أصالة الوجود واعتبارية الماهية: 

لم تكن هذه المسألة موجودة كنظرية قبل صدر الدين الشيرازي» بل 
استّحدثت في عصره؛ والذي وجد في مطاوي كلمات الفلاسفة قبل الشيرازي لا 
يعدو وجهات نظر في المسألة» فكلمات المشائين ظاهرة بالميل نحو أصالة الوجودء 
وابن سينا" كان يعتقد بأنْ الوجود يجب أن يوجد حتى يجبء وأما الممكنات» 


.84 ياقر الصدرء المعالم الجديدة للأصول: ص‎ )١( 
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فهي غير واجبة؛ لأن الوجود والعدم بالنسبة إليها سواء؛ والعلة الحقيقية التي تلقي 
بظلها على الممكنات هي التي تخرجها من حد العدم إلى الوجود.ء أي أن الماهية في 
حقيقتها واقعة في حد الوجود.ء وبالتالي فالأصيل هو الوجود. والماهية اعتبارية. 
ولكنّ شيخ الإشراق السهروردي”” المقتول» كان يعتقد بعكس ما كان 
يعتقده ابن سيناء فاعتبر أنْ مفهوم الوجود من المعقولات الثانية الفلسفية» وما 
هو من المعقولات الثانية لا بد وأن يكون اعتبارياً؛ لأنه مفهوم ذهني تجريدي لا 
وجود له في الأعيان» فلو كان مفهوم الوجود حاصلاً في الأعيان» فهو موجود؛ 
لأنْ الحصول هو الوجودء وكل موجود له وجودء ولوجوده وجود وهكذاء 
فيلزم التسلسل إلى مالا نهاية وهو باطلء» وبالتالي فالأصيل هو الأعيان. 


توذ ضيح: 
تنقسم المعقولاات بحسب وجودها إلى معقولاات أولى» وأخرى ثأنية : 


.76 - ١١ص‎ 2١ج الطباطبائى؛ محمد حسين:» نهاية الحكمة؛‎ )١( 


0 السهرورديء أبو الفتوح يحيى بن حبش بن أميرك الملقب بشهاب الدين؛ والشيخ المقنول» هو شيخ 
الاشراق ولد (014 هج / ١١60‏ م) في بلدة سهرورد بالقرب من مدينة زنجان غرب إيران» ونشأ في مدينة 
مراغة في أذربيجان؛ كان فقيها» وأصولياء ومنطقياء وفيلسوفا بارعاء التقى عددا من شيوخ العرفان أثناء تنقله في 
القرى والمدن الإيرانية» ثم انتقل إلى بغداد» فبلاد الأناضول؛ فحلبء حيث ناظر الفقهاء والمتكلمين في محضر 
الملك الظاهر بن صلاح الدين الأيوبي؛ فدعاه للإقامة في بلاطهء إلا أن حساد السهروردي سعوا بالوشاية به 
لدى صلاح الدين الأيوبي؛ وقيل الملك الظاهر؛ بداعي فساد العقيدة؛ فأمر صلاح الدين بإعدامه؛ فأعدم سنة 
08107 هج / 1١91‏ م). 

يعتبر السهروردي مؤسس المذهب الإشراقي» وقال بفلسفة الأنوار المبتنية على أصالة ماهية النورء له عدد 
من الكتب تناهز الخنمسين منها : حكمة الاشراقء والمشاعر والمطارحاتء والتلويحات اللوحية والعرشية؛ 
والمقامات؛ وهياكل النور وغيرها.(الذريعة:؛ آقا بزرك الطهراني» ج ١6‏ ص 187). 
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المعقولات الأولى: وهي التي يكون لها وجود حقيقي في الخارج 
كالحجرء والشجرهء والإنسان» فليس بين وجود هذه الأشياء وأوصافها إثنينية» 
وماهيتها تند رك بالانطباعات الذهنية. 

المعقولات الثانية الفلسفية: وهي التي يكون عروضها في الذهن 
واتصافها في الخارج كمفاهيم الجوهر والأعراض» والعلية والمعلولية» 
والوجود والماهية... إلخ» أي أنها اعتبارات عقلية تضاف إلى الموجودات 
الخاصة التي لها حقيقة خاصة كالمعقولات الأولى. 

بناء على أصالة الماهية: عندما نقول بأنْ الإنسان موجودء والفرس 
موجودء فالإنسان كفرد في الخار ج هو معقول أوليء والوجود كمفهوم هو 
معقول ثان فلسفيء والشيء المشترك بين أفراد الإنسان والحيوان هو مفهوم 
الوجودء أي هو محمول عليهاء وعارض لهاء وهو مفهوم عام مشترك بين 
جميع المفاهيم الفلسفية بل وأعمها جميعاء والآثار المختلفة إنما تترتب على 
الماهية الخارجية وليس على الوجود المفهومي؛ لأنْ أفعال الماهية مختلفة» وأما 
الوجود فهو مفهوم ذهني» وهو واحد محمول على جميع المخلوقات» أي 
أنْ الماهية أصيلة والوجود اعتباري. 

سؤال: لو أخذنا المسألة من وجهة نظر صدر الدين الشيرازي فماذا 
يقول (؟). 

الرد: كان صدر الدين الشيرازي في أول أمره يعتقد بأصالة الماهية» "ثم 
رجع عنهاء وبالغ في إنكارها قائلا بأصالة الوجود... واشتهر القول بأصالة 
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الوجود بين من تأخر عنه...'”"؛ ليبتني عليها مسائل فلسفية مهمة كما يلي: 
- القول بالفقر الذاتي في الممكنات» فماهيتها على حد الوجود والعدم: 
وتحتاج في وجودها لعلتها المخرجة لها من حيز القوة إلى حيز الفعلية. 
١‏ - تصحيح علاقة العلية والمعلولية. 
- القول بالوجود الرابط» وكون المعلول عين الربط والتعلق بالعلة 
المفيفنة ل 
- القول بمراتب الوجود الذي يترتب عليه استناد المعلول إلى علل 
طولية متعددة. 
القول بالحركة الجوهرية الاشتدادية... إلخ. 
بناء على أصالة الوجود: مفهوم الوجود عند صدر الدين الشيرازي 
هو أمر مشترك بين جميع الموجودات با فيه المقولاتء أي أنْ الوجود على 
اتن سماد ال 
فالوجود واحد في عين كونه كثيرا» على أن الفصل بين مراتب الوجود أمر 
امتبارى :الت قرت الالو جود كه قاط أئر شيل لاخر كني ف كالافنات 
المتركبة من جنس وفصلء وهناك سنخية بين مراتبه» ولكل مرتبة من تلك المراتب 
عرض عريض تمثل عين تلك المرتبة - إلى أن نصل إلى أعلى مراتب الوجودء 
وأقوافاك واقتدهاء وهو وتحوة الله يانه عفاش فى الرندرة وهو 
كل الأشياء وليس بشيء منهاء فهو واجب الوجود من حيث كونه وجوداً 
محضاً بسيط الحقيقة» وله جميع كمالات الكائنات من دون تشخخصاتها الخاصة 


.١١ ص١ الطباطبائي؛ نهاية الحكمة؛ ج‎ )١( 


بهاء وليس أي منها هو الواجب تعالى؛ لأنْ لها تعيّنات ونقائص» بينما واجب 
الوجود كائن مطلق لا تعيّن لهء وهي جميعها معلولة في وجودها له تعالى؛ 
والمعلول ليس بهوية منفصلة عن هوية علته المفيضة له حتى يُقال هناك هويتان» 
بل إن سلسلة العلل والمعلولات تنتهي إليه تعالى» فهي مُفاضة منه»ء والوجود 
برّمته مرتبط به. 

يعتبر مفهو م الوجود من المعقولات الثانية الفلسفية التي تحكي عما هو 
موجود في الخارجء فالمتحقق بالذات في الخار ج هو عين الوجودء والآثار 
الخارجية هي لهذا الوجود بالأصالة وتنسب إليه الماهية الموجودة بالعرض؛ لأنّ 
الماهية لا توجد بنفسهابل تحتاج إلى موجد لهاء فهي معلولة في وجودها وبقائها 
لعلتها المخرجة لها من حيز القوة إلى حيز الفعلية؛ لأنّ الوجود والعدم سواء 
بالنسبة للماهية» فهي عارضة الوجودء وأجزاؤها متغيرة حادثة» والوجود 
المتنزل من الله يتضمن كل أنواع الكمال بشكل بسيط وليس مركب . 

وأماالماهية» فهي حد سلبي مجاور لحد العدم» وهي مثار الكثرة بالذات 
حتى تصل إلى مقولات عشرء وهي الجوهر وتسعة أعراض عند مشهور 
الفلاسفة» فالاهية من حيث هي ليست إلا هي لا تقتضي وجوداً ولاعدماء 
وإنما توجد بالوجودء ومعنى وجودها بالوجودء أي ثبوتها وتحققها. 

في مقام التصورء مفهوم الوجود مغاير لمفهوم الماهية» وأما في الخار ج» 
فالوجود هو عين الماهية» أي أن مفهوم الوجود عارض على موضوع الماهية 
ومحمول عليها تصوّراً وذهتاء فهناك ثبوت شيء لشيءء وأما في الخارج 


كقولنا: زيد موجودء والشجر موجودهء فمعناه: أن الوجود زيدء والوجود 
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شجرء أي هناك ثبوت للشيء» فتكون الماهية هي المحمولة على الوجودء 
فالوجود أولا وبالذات» ثم الماهية ثانياً وبالعرضء أي يصدق على الوجود أنه 
موجود أوّليء والماهية موجود لاحق؛ لأنْ الوجود بنفسه موجود. فيُنتزع عنه 
مفهوم موجودء فذات الوجود يصدق عليها مفهوم الموجود الأولي» فهو 
الأصيل وغيره فرع » وهو صاحب الأثر والتأثئير» وأما الماهية» فهي عبارة عن 
شيء ثبت له الوجود كالجوهر وأعراضه. 

النتيجة: أنْ الوجود أمر عيني» ومفهوم الوجود منتزع عن نفس عين 
الوجودء وهذا يعني أنْ مفهوم الوجود شيء واحد» وهو ما ثبت له الوجود 
في نفس الأمر”". 

ثم إن القول بأنَ الوجود هو الأصيلء يعني أن الأصل في التأثير» والمفاض 
الأصليء والمجعول الأولي هو الوجود. وأما الماهية» فمجعولة بالتبَع ؛ ولذا 
قيل: ما جعل الله المشمشة مشمشة بل أوجدهاء أي أوجدها الله كماهية في 
هذا الوجود الموجود قبلها. 

ولما كانت الماهيات مثار الكثرة» وهي تَتَمَئل بالجوهر والأعراض التي 
تنتهي إلى مقولات وأجناس عالية» قال بعض الفلاسفة بأنْ المقولات أجناس 
عالية متباينة بتمام الذات» أي لا تلتقي أبدا"» في حين أنها تلتقي عند بعضهم 
الآخر؛ لأنها ألوان الوجود المتطور للجوهرء بدون أن تكون محمولة عليه في 
الخار ج". 


.19-١7؟ص‎ 2,جه١417 قم دار الكتاب الجزائري»‎ 2١ المظفرء محمد رضاء الفلسفة الإسلامية؛‎ )١( 
.؟١ (؟) الفياض» محاضرات في أصول الفقه» ص‎ 
. 574 القطيفيء الرافد في علم الأصولء ص‎ )1( 


ا تحليل وفلسفة أصول الفقه 


استعان اللأصوليون الإمامية بنظرية أصالة الوجود واعتبارية الماهية في 
مواضع متعددة من مباحثهم الأصولية كما في: 

١‏ تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع أو بالأفراد: 

لو قيل: آتني بماء» وكان لدينا أكواب ثلاثة في كل منها ماء» كوب لونه 
أحمرء وكوب لونه أزرق» وثالث لونه أخضر. فإنْ الجامع المشترك بين أفراد 
الأكزاتة العكنة هو وكرزه اماف عدن النظعن لون الكو هن الما 
يسمى الطبيعة بما هي . 

عندما يقول قائل: آتني بماء» فهل يكون قد طلب الطبيعة بما هي مفهوم 
ذهني (؟»2؛ أم طلب الطبيعة بما هي متحققة بفرد من أفراد الماء في الخار ج أيا 
يكن (؟). 

اختلف الأصوليون في تفسير ذلكء فذهبوا إلى آراء متعددة: 

الرأي الأول: قال بأنْ الأمر تعلق بماهية من الماهياتء والماهية مفهوم 
ذهني جامع بين أفراد مختلفة؛ لذلك فهو ناظر إلى الطبيعة بما هي» فالمولى 
عندما يقول: صلء فإن الأمر يتعلق بالصلاة بما هي منطبقة على جميع أفرادها 
المختلفة» أي أن الأمر والنهي يتعلقان بالطبيعة بماهي. 

الرأي الثاني: الأمر عندما يتعلق بالطبيعة» فإِنّ المتوقع هو أن تتشخخص 
الطبيعة يفرد؛ لتستوفي غرضهاء فالطبيعة ما لم تتشخّص بفرد لا تستوفي 
غرضها؛ لأنْ الشخص لا يمكن أن يأتي في الخارج بالطبيعة يما هي مفهوم 
ذهني محضء أي أن الأمر والنهي تعلّقا بالطبيعة بوجودها السّعي الكاشفة 


عن أفرادها. 
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الرأي الثالث: ذهب إلى القول بأنْ الأمر يتعلق بالأفراد من أول الأمر؛ 
لأن الفرد هو مَنْ يحقق الغرضء والأوامر لا تتعلق بالطبائع بما هي؛ لأنها لا 
تحقق الغرض. 

الرأي الرابع: قال بأنَ الأمر يتعلق بالطبيعة ما هي مطلوب وجودهاء أي 
بما هي ستوجدء وليس بما هي موجودة؛ لأن المراد بالطلب في أمر الآمر إرادته 
إيجاد الطبيعة. 

عَلقَ عفن الأضولبين على هده امسالة بالقول» "بناء على أضالة الوجوة 
واعتبارية الماهية... يصح تعليق الطلب بالوجود من دون إشكالء إذ المطلوب 
هو الطبيعة باعتبار وجودها؛ [لأنْ الطبيعة من الماهيات القابلة للعروض على 
الوجود]ء وأما بناء على أصالة الماهية... كما هو مذهب شيخ الإشراق شهاب 
الدين السهروردي [المقتول]. يكون المطلوب خارجية الطبيعة المتحققة 
بنفس جعلها التكويني؛ [لأن موضوع الطلب هو الماهية الذهنية الحاكية عن 
الخارجية]» سواء كانت الأحكام متعلقة بالأفراد أم بالطبائع » فلا يكون متعلق 
الطلب الطبائع من حيث هيء بل متعلّقهه- على القول بأصالة الوجود . 
بوجود الطبيعة» وعلى القول بأصالة الماهية» بالماهية الخارجية"". 

؟اجتماع أمر ونهي على شيء واحد: 

في سياق المسألة السابقة»- ل الأوامر والنواهي بالطبائع أو 
بالأفراد'-. ناقش الأصوليون مسألة أخرى وهي: اجتماع أمر ونهي على 
شيء واحدء حيث صدّروا المسألة بالسؤال التالي: 


() المروجء منتهى الدراية في توضيح الكفاية» ج١؛‏ ص؟ 017‏ 010. 
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هل يجوز اجتماع أمر (وجوب»).» ونهي (حرمة) على شيء واحد (؟)» 
بمعنى : هل يصد ر عن المولى أمر ونهي بحيث يجتمعان على محل واحد(؟). 

للأصوليين في هذه المسألة آراء متعددة» وهي كما يلي: 

الرأي الأول: منهم من قال بأنْ الأمر يتعلق بطبيعة» والنهي يتعلق بطبيعة 
أخرىء وتعدد الطبائع يكشف عن تعدد جهات المحل أو الأفراد» أي أن تعدد 
العنوان يكشف عن تعدد المعنون؛ ولهذا يقولون بجواز الاجتماع» فلو 
قال المولى: صل ولا تنظر إلى الأجنبية» وفي أثناء الصلاة مرّت أجنبية أمام 
المصلي فنظر إليها بسوء اختياره» فهنا لدينا أمران: صلاة» ونظر إلى الأجنبية» 
وكل منهما مختلف عن الآخرء ولكنهما وقعا متقارنين زماناً في الصلاة بسوء 
اختيار المكلف . 

فهنا عنوانان انصبًا وتداخلا بفرد واحد في الخار ج» أي هناك طبيعتان 
انصبّتا على معنون واحد وهو النظر إلى الأجنبية أثناء الصلاة» وتعدد الطبائع 
يكشف عن تعدد جهات المعنون الواحد: أمر يتعلق بالصلاة» ونهي عن النظر 
إلى أجنبية» وهذا لا مانع منهء فيجوز اجتماعهماء ويترتب عليه القول بصحة 
العبادة. 

الرأي الثاني: قال بأنَ تعدد الطبائع لا يكشف عن تعدد الأفراد والجهات؛ 
بل هناك أمر ونهي انصبا على فرد واحد خارجاء من جهة واحدة؛ ولهذا قالوا 
بعدم جواز اجتماع أمر ونهي على فرد واحدء أي قالوا بالامتناع » ويتفرع 
عليه القول بفساد العبادة» وهو ما ذهب إليه مشهور الأصوليين من الإمامية. 
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الرأي الثالث: قال بأنْ الأمر والنهي يتعلقان بالأفراد مباشرة» فإما أن 
يكون هناك جوز أو انتتاع + .ولا تعلق لامر والنهى بالطبائم.: 

الرأي الرابع: قال بتعلق الأمر والنهي بالطبائع والعناوين بما هي . 

مشهور علماء الإمامية ذهبوا إلى العمل بالرأي الثاني» أي أنْ تعدد 
الطبائع لا يكشف عن تعدد جهات المعنونء فقالوا بامتناع اجتماع أمر ونهي 
على محل واحد؛ والسبب في ذلك: 

أ أن الأحكام الخمسة التكليفية الوجوب,. والحرمة» والكراهةء 
والاستحباب» والإباحة » هي من الأحكام المتضادة» ولا يجتمع حكمان منها 
على محل واحدء فالمولى إذا أمر بفعل» فإنه يبعث نحوهء وإذا نهى عن شيء؛ 
فإنه يزجر عنهء وإذا أمر بشيء» فلا يُعقل أن ينهى عنه؛ لأنه يؤدي إلى نوع من 
التنافي في إرادة المولى بأن يريد هذا الفعل ويبغضه بنفس الوقت وهذا محال. 

ب أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد» والمصلحة توجد بفعل يصدر 
عن مكلف, أي توجد المصلحة بالوجود الخارجي للفعل الصادر عن فاعل وليس 
بالطبائع أو العناوين أو المفاهيم الذهنية التي يخترعها الذهن أو التي ينتزعها 
عما هو موجود في الخارج بعد ملاحظة آثارهاء وظروفها كالمعقولات الثانية 
الفلسفية مثل: مفهو م الوجودء ومفهوم الماهية» والعلة والمعلول... إلخ. 

والدليل على أنْ تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنونء أنه ريما كان 
لدينا شيء واحد بسيط من جميع الجهات» ومع ذلك له عناوين وأسماء كثيرة 
كما في أسماء الله» فلو كان تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون» للزم أن 
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يكون لله جهات كثيرة» وهذا غير صحيح؛ لأنْ أسماء الله عين ذاته خارجاً ولا 
يوجد تعدد جهات في ذات الله؛ فالأحكام عندما تنصبٌ على العناوين هي 
في الحقيقة تنصب على المعنون» والمعنون واحد في الخار ج؛ ولهذا يحصل 
التضاد بينها؛ فلا تجتمع على محل واحد. 

ومنّ الأصوليين مّن استدل في مسألة اجتماع الأمر والنهي على معنون 
واحد بأدلة فلسفية» فتارة نراه يعمل على بناء المسألة على أصالة الماهية ويخالف 
مشهور العلماء في بنائهم فذّلكتّها على أصالة الوجودء وتارة أخرى نراه يبني 
فذلكتها على أصالة الوجودء كما يلي: 

إذا قلنا بأنَ الأصيل في الخار ج هو الوجود. فإِنّ الماهية ستكون عارضة 
الوجود. منترّعة منه» ومثاله: الصلاة في اللأرض المغصوبة» فهنا: 

١-الوجود‏ هو الأصيلء والماهية منترّعة عنه» عارضة له. 

١‏ الصلاة في الأرض المغصوبة هي وجود واحد»ء حيث ننتزع عن 
هذا الوجود الواحد ماهيات مختلفة كماهية الغصبء. وماهية الصلاة» أي 
أن الصلاة» والغصب أصبحا من الأمور الاعتبارية المنتزعة عن وجود واحد 
في الخار ج؛ وتعدد الماهيات والعناوين المنتزعة؛ الصلاة» والغصب -. لا 
يؤنّر في تعدد الوجود الخارجيء بل يبقى الوجود الخارجي واحداًء وما دام 
الوجود الخارجي واحداًء فإنه يمتنع اجتماع أمر ونهي على محل واحد. 

وأما إذا قلنا بن الأصيل في الخار ج هو الماهية» فسيكون الوجود عارض 
الماهية» أي هو أمر اعتباري» فإذا كان لدينا صلاة في أرض مغصوبة» فهذا 


يعنى أنْ لدينا ماهيتان» ماهية للصلاة » وماهية للغصب. وهما ماهيتان أصيلتان 
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يعرض عليهما الوجودء وهذا يعني أن الأمر سيتعلق بالصلاة» والنهي سيتعلق 
بالغصب؛ ولهذا يمكن اجتماع أمر ونهي» أي يجوز اجتماعهما. 

تعليق: 

فلسفة المسألة ليست محصورة بالبناء على أصالة الوجود أو أصالة 
الماهية؛ إذ يمكن فلسفتها بصور متعددة كما يلي: 

١‏ أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد» والمصلحة توجد بفعل خارجي 
يصدر عن فاعلء فما قام به الفاعل من صلاة في الأرض المغصوبة هو وجود 
واحد متدرج خارجاًء فجوهر حركته من مقولة الفعل» وهذا الفعل يمكن 
أن يتصف بأوصاف عرضية بأن يُقال: هذا رياضة أو صلاة أو غصب... 
إلخ؛ فنفس الصلاة» ‏ كفعل -» في الأرض المغصوبة يمكن أن تتصف بعناوين 
متعددة» ولكنّ هذه الأوصاف ليست ماهيات متكثرة في الخار ج» بل ماهية 
ووجود واحد كفعل» فليس كلما عرض عنوان عرضي على الوجود الواحد 
خارجاً يعني ذلك أن حقيقته وماهيته سوف تتكدّر وتتعدد بتعدد العناوين» 
فهذا أمر غير صحيح. وسواء قلنا بأصالة الوجود أو بأصالة الماهية» فالوجود 
في الخار ج كفعل» هو شيء واحد؛ لأنه بناء على أصالة الماهية» فإن الموجود 
في الخار ج». ‏ الفعل -» هو شيء واحد ننتزع عنه عناوين عرضية كعنوان 
الصلاةء وعنوان الغصب. ولكنّ العناوين العرضية لا توجب تعدد ماهية 
الفعل في الخار ج» فالموجود في الخار ج هو فعل واحدء ولا يمكن أن يتعلق به 


أمر ونهي في نفس الوقت»ء وإن قلنا بأصالة الوجودء فالأمر أوضح -. وهذا 


م١‏ تحليل وذ فلسفة أصول الفقه 


يعني امتناع اجتماع أمر ونهي على شيء واحد خارجاً» وبالتالي فتعدد العنوان 
لا يتكشف غة تعدد العتون: 

ا خاتضون مضق التامي © المسالة بضتور 5 ثائية: كما يلى: 

"اجتماع الصلاة» والغصب في صورة واحدة في الصلاة بالأرض 
المغصوبة [هي كما يلي]: إن قلنا في مثال اجتماع الصلاة» والغصب بأن 
حيثية الغصب. والصلاة حيثيتان تقيديّتان» بمعنى أنْ الصلاة عمل يرتبط 
بمقولة الوضع» والغصب كحركة يرتبط بمقولة الأين» والأعراض أجناس 
عالية متباينة بتمام الذات» فالحركتان اجتمعتا على نحو التركب الانضمامي لا 
الاتحادي» وبالتالي لا مانع من اجتماع الأمر والنهي؛ لتعدد المتعلّق. 

وإن قلنا بأنَ الحيثيتين تعليليتان” مجتمعتان في هوية واحدة» فالتركب 
بينهما ا تحادي. بحسب النظرة 6 وبالتالي نقول بامتناع الاجتماع 5 ا 

يصور السيد السيستاني” المسألة بصورة ثالثة كمايلي: "الأعراض 
ما هي إلا ألوان الوجود التطوري للجوهرء فلا نقول بوجود أجناس عالية 
متباينة بتمام الذاتء وأنه لا يلتقي الأين» والوضع في وجود واحدء إذ كل 
ذلك لا وجه له بناء على نظرية وحدة الموجود الإمكانى» فليس هناك موجود 
واحد يُنتزع عنه مفهومان» مفهوم الصلاة . ومفهوم الغصبء. فلا اناس 
)١(‏ القطيفي؛ الرافد في علم الأصول» ص .٠١‏ 

* الحيثية التعليلية : أن يكون العنوان علة لثبوت الحكم لذات الموضوع» والحيثية التقيدية : هي التي نكون 
شرطا أو قيداً في الحكم. 

(0) (م.ن)ء ص 1١‏ - "1 
(9) (م.ن) ص١71-5.‏ 
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للبحث المطروح وهو أنّ الحيثيتين تقيديّتان أو تعليليتان» وأن التركب بينهما 
اتحادي أو انضمامي؛ لأن كل ذلك فرع تعدد الموجودء ولا تعدد له ومع ذلك 
فنحن من القائلين بجواز الاجتماع ؛ لأنّ المبنى الصحيح عندنا تعلق الأحكام 
بالعناوين الاعتبارية الموجودة في وعاء الجعل الاعتباري نفسه لا المعنونات 
الخاصة أصلاًء سواء اتحد المعنون أم تعددء وبا أن العناوين متعددة في 
نفسهاء فذلك كاف في القول بجواز الاجتماعء غاية الأمر أنْ وحدة العمل 
خارجاً تدخل في بحث الاجتماع في باب التزاحم..." 

تعليق: 

النظرية الأخيرة للسيد السيستاني يبرز فيها نظرية وحدة الموجود الإمكاني» 
نما هي هذه النظرية (؟). 

الرد: تقول .هذه النظرية: إن الجوعن :والأعراقن متحدة .وجوداء 


فالموجود في الخارج هو شيء واحد إلا أنه يعيش حركة تكاملية» فالأعراض 


)2غ( 


ليس لها وجود محمولي خاص بهاء وإنما الوجود الجوهري يعيش في صميمه 
حركة تطورية تتشأن بعدة شؤون وتتلون بعدة ألوان» والأعراض هي ألوان 
ذلك الوجود الجوهري المتطورء فليس هناك موجودان في الخار ج بل موجود 
واحد» والأعراض نابعة من صميم هذا الموجود الواحد» من دون أن توجب 
تعددا وحوذيا له تنظيرالماداة الهيولانية المتصورة بعدة صور نوعية» من دون 
أن يكون للمادة وجود غير وجود الصور المحدّدة لها؛ وبذلك تستغني هذه 
النظرية عن بعض المباحث الفلسفية في الدراسات الأصولية كالبحث في مسألة 


.1١ -7١ القطيفيء الرافد في علم الأصول؛ ص‎ )١( 


4 تحليل وفلسفة أصول الفقه 


الوجود الرابط المتعلق بطرفيه؛ لأنه لا طرفان في الخار ج أصلاًء وكالبحث في 
مسألة اجتماع الأمر والنهي:- كما أوضحنا ذلك مراراً وتكراراً. 

وفي مقابل نظرية وحدة الموجود الإمكاني» تبرز نظرية تعدد الموجود 
الإمكاني للمحقق النائيني» فما هي هذه النظرية (؟). 

الرد: تقول هذه النظرية: إِنْ الجوهر والعرض متغايران» فالجوهر هو ما 
كان موجوداً لا في موضوععء والعرض ما كان موجوداً في موضوع ». حيث 
"اختلف أصحاب هذه النظرية في كون التركب بينهما إذا اجتمعا هل هو 
تركب اتحادي أم تركب انضمامي كانضمام الحجر في بناء الدار مثالا" (؟)؛ 
وبذلك احتاجت هذه النظرية إلى البحث في الوجود الرابط » ومسألة اجتماع 
من ونهي على شيء والحوو كه ١‏ ويد د في الرأي الأول» والثاني 
للأصوليين في مسألة اجتماع أمر ونهي على شيء واحد -. 

يتضح من خلال نظرية وحدة الموجود اللإمكاني» ونظرية تعدد الموجود»ء 
أن الأعراض فيها مسلكان» حيث حاك الأصوليون وفق مؤداهما اتجاهاتهم 
الأصولية» وهي كما يلي: 

الاتجاه الأول: أن الأعراض ليس لها وجود محمولي خاص بهاء وإنما 
هي ألوانُ للوجود الجوهري المتطورء أي أنها نابعة من صميم وجود الجوهر 
فليس بينها وبينه تعدد في الوجود.ء بل هما شيء واحد في الخار ج. 

الاتباه الثاني: أنْ الأعراض منفصلة عن الجوهرء ولها وجود مستقل 
عنه؛ وهي تعرض على الجوهرء فتنضم إليه على نحو التركب الانضمامي. 


."١ الفطيفيء الراند في علم الأصول؛ ص‎ )١( 
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الفصل الثاني 


.:طبارلادوجولا-١‎ 

قسّم الفلاسفة الوجود إلى أربعة أقسام: 

أ الوجود في نفسه لنفسه بنفسه» وهو وجود الواجب جل شأنه؛ فإنه 
موجود قائم بذاتهء وليس معلولاً لغيره» وإنما الموجودات التي يتشكل منها 
الوجود بشتى ألوانهاء وأشكالها معلولة في وجودها له» وهو السبب الأعمق 
لهاء وإليه تنتهي سلسلة العلل والأسباب بشتى أشكالها". 

ب الوجود في نفسه لنفسه بغيره» وهو وجود الجوهرء فإنه قائم بذاته؛ 
ولكنه معلول لغيره. 

ت - الوجود في نفسه ولكن بغيرهء وهو وجود العَرّضء فإنه غير قائم 
بذاته بل متقوٌّ م بموضوع في الخار ج» فلا يُعقل وجود عَرَضٍ ما بدون موضوع 
متحقق في الخار ج» ويعبّر عن هذا القسم في الاصطلاح بالوجود الرابطي. 

ث - الوجود لا في نفسه. وهو المعبّر عنه ب (الوجود الرابط) في قبال 
(الوجود الرابطي)» فالوجود الرابط هو وجود النسبة والربط. فإنّ حقيقة 


. الفياض» محاضرات في أصول الفقهء ج١2 ص18‎ )١( 


ا تحليل وفلسفة أصول الفقه 


النسبة لا توجد في الخار ج إلا بتبع وجود طرفيها بلا استقلال لها أصلاً» فهي 
بذاتها متقومة بطرفين لا في وجودها. 

استدل الفلاسفة على الوجود الرابط بمايلي: أننا قد نتيقن بوجود جوهر 
كزيد» وعرّض كالقيام؛ ولكن نشك في ثبوت العرض (القيام) للموضوع 
(زيد)ء "ومنّ الواضح جدا أنه لا يُعقل أن يكون المتيقّن بعينه هو المشكوك 
فيه» بداهة استحالة تعلق اليقين والشك بشيء واحد؛ لتضادهما غاية المضادة ؛ 
وبذلك نستدل على أنْ للربط والنسبة وجوداً في مقابل الجوهر والعرض"”. 

أخذ الأصوليون مسألة الوجود الرابط كمبدأ تصديقي في الدراسات 
الأصولية وعملوا به» فمثلاً: في تحقيق المعاني الحرفية» والإسمية؛- كما أوضحتها 
في باب "أصول الفقه والنظريات اللغوية" -. أن هناك استخد اما بوجوه متعددة 
للوجود الرابط كمصطلح»- يوجد آراء متعددة في المسألة» وهي لا زالت قيد 
النقاش ومثارا للاجتهاد بين المجتهدين على أكثر من صعيد : وهي كما يلي: 

١-مانُسب‏ بداية إلى المحقق الرضي» وتبعه عليه صاحب كفاية الأصول 
"من أن المعنى الحرفي» والإسمي متحدان بالذات والحقيقة» ومختلفان باللحاظ 
والاعتيارء فكلمة (ابتداء)» وكلمة (من) مشتركتان في طبيعة معنى واحدء 
ولا امتياز لأحد اهما على الأخرى إلا في أن اللحاظ في مرحلة الاستعمال في 
الأسماء استقلالي» وفي الحروف الى 3 


١‏ ما اختاره جماعة من المحققين» وهو أن المعاني الحرفية» والمفاهيم 


)١(‏ الفياض»؛ محاضرات في أصول الفقهء ج١؛‏ ص78. 
(؟) (م.ن)؛ جا ص 6. 
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الإسمية متباينة بالذات والحقيقة» فالمفاهيم الإسمية هي تلك الأمور التي لها 
استقلال بالوجود في عالم الذهن؛ وهي بأجمعها مفاهيم إخطارية متقررة في 
عالم الذهن» ومستقلة بحد ذاتهاء وهويتها إنما هي في ذلك العالم كمفهوم 
السواد» والبياض. .. إلخ» فهي تحضر في الذهن بلا حاجة إلى معونة خارجية. 
وأما المعاني الحرفية» فهي التي لا استقلال لها بالوجود في عالم الذهن» بل 
هي متقومة بالغير»ء بحيث لا استقلال لها في أي وعاء من الأوعية التي فرض 
وجودها فيها؛ لنقصان في ذاتها؛ ولهذا لا تخطر في الذهن عند المتكلم بها 
وحدها من دون وجود طرفيهاء فلو أطلق لفظ (في) وحدهاء فإنه لا يخطر منها 
شيء في الذهن؛ لأنْ مهمتها إيجاد ربط خاص في الكلام» ولولاها لم يوجد 
ربط بين أجزاء الكلام. 

“ - "أن الحروف لم توضع لمعنىء وإنما وضعت لتكون علامة على 
كيفية إرادة مدخولها... فإنَ كلمة (في) تفيد إرادة خصوصية في مدخولها 
غير ما تفيده كلمة(على) من خصوصية وهكذاء من دون أن تكون لها معان 
مخصوصة قد وضعت بإزائها". 

؟ ما اختاره بعض المحققينء» وهو أن المعاني الحرفية عبارة عن النسبة 
والربط في الخار ج من دون أن يكون لها استقلال بالذات» بل هي عين الربط » 
فهي لا توجد في الخار ج» كما قال الفلاسفة -» إلا على نحو واحدء وهو 
الوجود لا في نفسه. والدليل على ذلك: 

أ أنَ النسب والروابط ليس لها وجود في الخار ج بنفسهاء وإلا تحوّل مفاد 


)١(‏ الفياض؛ محاضرات في أصول الفقه؛ ج١؛‏ ص04. 


57 تحليل وفلسفة أصول الفقه 


القضية الحملية من ثبوت شيء لشيء» إلى ثبوت أشياء ثلاثة» فتحتاج حينئذ إلى 
رابط بينهاء نتتحول القضية إلى خمسة أطراف» والخمسة إلى تسعة وهكذا. 

ب - "أن الحروف موضوعة للنسب والروابط» الموجودات لا في نفسها-. 
المتقومة بالغير بحقيقة ذاتهاء فهذه الروابط هي من سنخ وجود خارجي لا ماهية له؛ 
ولذا لاتدخل تحت شيء من المقولات» بل وجودها أضعف جميع مراتب الوجودء 
فالحروف. والأدوات هي عبارة عن مفاهيم ذهنية نسبتها إلى الخارج كنسبة 
العنوان إلى المعنون» فهي لا تتعدى عن مرحلة الذهن إلى الخار ج» أي هي مفاهيم 
بالحمل الأوليء وأما الموضوع بإزاء هذه المفاهيم الذهنية» فهو ألفاظ وأسماء تحكي 
عن النسبة والربط "". 

ه- مااختاره بعض الأصوليين من أنْ الوجود الرابط هو مجرد عمل 
إبداعي ذهني يرتبط بنظرية التكثر الإدراكيء المرتبطة بنظرية وحدة الموجود 
الإمكاني» "فالخار ج لا يحتوي غير وجودين جوهري وعرضيء كزيد والقيام» 
بلا حاجة للربط بينهماء فإنْ عرضية العرض متقومة بكون وجوده في نفسه عين 
وجوده لغيره» من دون حاجة لوجود رابط وراء ذلك» والذهن عندما يتلقى 
صورة القيام وزيد مثلآء يتلقاهما على نحو بمقتضى نظرية التكثر الإدراكي 
كما يلي: 

أ الهو هوية والاتحاد بين الوجودين وكأنهما وجود واحدء وهذا لون 
من ألوان الربط . 

ب - ثبوت شيء لشيء آخرء فيحتاج الذهن حينئذ لعمل إبداعي وهو 


)١(‏ الفياض؛ محاضرات في أصول الفقه ج١؛‏ ص77. 
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الربط بينهماء وهذا لون آخر من ألوان الوجود الرابط الذي طرحه الأصوليون 
في ببحث المعنى الح رفي ”. 

ولكن ما المراد بنظرية التكثر الإدراكي (؟). 

الرد: نظرية التكثر الإدراكي» تعني أن الذهن البشري ليس صند وقاً أميناً 
في استقبال المعلومات الخارجية كما كان يذكره قدماء الفلاسفة» الذهن عند 
قدماء الفلاسفة هو مجرد تلقي وانعكاس لصور الأشياء الخارجية في الذهن» 
حيث ترتسم صور المحسوسات في الذهن» فيحصل العلم بهاء وكأنّ الذهن 
البشري صفحة ترتسم فيها المحسوسات بلا تغير ولا تبدل » "بل الذهن قد 
يتلقى بعض الصور بعدة وجوه وأشكال؛ لحكومة العوامل الخارجية» والنفسية 
على الذهن أثناء تصورهاء كما تتحرك القوة المتخيلة لإدراك الشيء على عدة 
وجوه وأشكال» فقد نتصور [إنسانا] بصورة إجمالية بسيطة ونعبر عنه بالإنسان 
أو البشر» وقد نتصوره بصورة تفصيلية مركبة ونعبر عنه بالحيوان الناطق» مع 
أنه حقيقة واحدة» وهذا دليل على الفعالية الذهنية في كثرة مدركاتها"". 

وهذا قريب مما قاله صدر الدين الشيرازي من أن الذهن يتلقى الصور 
الخارجية» ومن ثم يقوم بالمقارنة فيما بينها؛ ليصدر عنه تصورات جديدة» 
وهذ] ذليل غعلئ قندرة"الذهن البشري على ليل ما ينعكس فيه من صورء 
ومن ثم يعيد تركيبها؛ ليصدر عنه فعل تصوري جديد» وهو يُسمى بالعلم 
الصدوري. 


.١5-18ص القطيفيء الرافد في علم الأصول»‎ )١( 
القطيفي» الرافد في علم الأصول؛ ص18.‎ )1( 


املد تحليا وذ فلسفة أصول الفقه 


وعليه: أظهر البحث فيما مضى وجود نوعين من الروابط: 

١_الهو‏ هوية والاتحاد بين الوجودين وكأنهما وجود واحدء وهذا لون 
من ألوان الربط . 

 "‏ ثيوت اشيء لشيء آخرء فيحتاج الذهن حينئذ لعمل إبداعي وهو 
الربط بينهماء وهذا لون آخر من ألوان الوجود الرابط الذي طرحه الأصوليون 
في بحث المعنى ا حرفي. 

سؤال: ماذا لو توسع البحث ليشمل روابط أخرى كالروابط التكوينية» 
والروابط والاعتبارية الأخرىء» فكم سيظهر لدينا من أنواع هذه الروابط (؟): 
وهل الوحدة النوعية الواقعية أو الاعتبارية تعبّر عن مستوى من مستويات 
الربط (؟)» وهل مسألة السنخية تندرج في هذا الإطار (؟)» وهل للروابط 
مستويات متعددة (؟)» وهل يوجد رابط أكبر فيما بينها طولا وعرضا (؟). 

" - فاعدة (الواحد لا يصدر إلا" عن واحد)”: 

وهي تعني: أن الفاعل المستقل إذا كان واحداً من جميع الجهات» فلا 
يصد ر عنه إلا معلول واحدء وإلى ذلك ذهب الحكماء» والمعتزلة من المتكلمين» 
بينما ذهيت الأشاعرة إلى خلاف ذلكء فقالوا بجواز استناد آثار متعددة إلى 
مؤثرٌ واحد بسيط؛ لأنْ جميع الممكنات صادرة عن الله تعالى"'» وتكلم صدر 
الدين الشيرازي عن هذه القاعدة مطوّلاً في شرح الهداية الأثيرية. 

اتخذ بعض الأصوليين هذه القاعدة مبدأ تصديقياً في الدراسات 


.؟”١ الطباطبائي» نهاية الحكمة: ج؟؛ ص‎ )١( 
.51- 5١ص (م.ن)؛ جك‎ 00 
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الأصولية» واستندوا إليها للقول بضرورة وجود موضوع لكل علم؛ ليمكن 
أن تدور مسائل ذلك العلم حوله» كما ذكرت في الفصل الأول من الباب 
الأول تحت عنوان "أدلة المشبتين لموضوع أصول الفقه" -» بالتقريب التالي: 

أنَ لكل علم غرضاً واحداً يترتب على مسائل ذلك العلم» والغرض 
الواحد لا بد وأن يصدر عن واحد وليس عن متعدد» فإذا كانت مسائل العلم 
متعددة ومتباينة فيما بينهاء فلا بد وأن تحتوي موضوعاتها على جهة مسانخة 
فيما بينهاء كامنة فيهاء بحيث تكون هذه المسانخة كالخيط الداخل فيهاء والرابط 
فيما بينهاء وهذا يعني وجود وحدة نوعية بين موضوعات المسائل» بحيث تكون 
المسائل دائرة حولهاء ومرتبطة بهاء وهذه الوحدة النوعية هي التي عبِّر عنها 
في لسان الأصوليين بموضوع العلم» وهذا الموضوع هو واحدء وهو الذي 
يترتب عليه الغرض الواحد. 

وأما المعترضون على استخدام الفلسفة في الدراسات الأصولية» فقالوا: 

١‏ إِنْ وحدة كل علم ليست وحدة حقيقية لنحتاج إلى تكلف تطبيق 
قاعدة الواحدء لإثبات وجود موضوع جامع بين موضوعات المسائل الأصولية 
المختلفة؛ لأنْ وحدة العلم وحيدة اعتار يه دافا قاعدة الواحد. فهي قاعدة 
فلسفية تعبّر عن أمور تكوينية» والغرض الذي تعبّر عنه هذه القاعدة هو غرض 
واحد بسيط من جميع الجهات. بينما الغرض الذي يتكلم عنه الأصولي في 
أصول الفقه هو غرض متعدد الجهات؛ لأنْ القدرة على الاستنباط المترتبة 
على مباحث الألفاظ» تباين القدرة المترتبة على مباحث المستلزمات العقلية 


وعلى غيرها من المباحث الأخرى» ووحدة الغرض لا تكشف عن وجود 
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موضوع جامع حقيقي واحد بين موضوعات المسائل المختلفة بقاعدة استحالة 
صدور الواحد عن كثير» فقاعدة الواحد لا تمثل دليلاً يقتضي وجود موضوع 
واحد. 

١‏ - إن الغرض المترتب على موضوعات المسائل: 

أ- إما أن يكون واحداً بالشخص. 

ب - وإما أن يكون واحداً بالنوع . 

ت - وإما أن يكون واحداً بالعنوان المنتزع عن مجموع المسائل. 

والغرض الذي تتكلم عنه القاعدة الفلسفية غرض واحد بالشخصء» 
بينما الغرض الذي يترتب على موضوعات المسائل الأصولية غرض واحد 
بالنوع » أو واحد بالعنوان المنتزع عن مجموع المسائل» فالواحد بالنوع مثلاء 
لا دُنافي وحدته النوعية تعدده وانحلاله إلى عدة أغراض» بحيث يكون كل 
غرض صادراً عن مؤثره» فيكون المقام من باب صدور المتعدد عن المتعدد 
وليس عن واحد. أي أن الغرض الواحد إذا تعدد, فإنَ الملوضوع الصادر عنه 
الغرض يمكن أن يتعدد كذلك. وبالتالي فلم يعد هناك استدلال على وجود 
جامع واحد بين موضوعات المسائل يكون هو المؤثر في الغرض الواحد؛ لأنّ 
الغرض الواحد أصبح متكثراً. 

'"- (موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية )": 


فلبقاء نا "تعفاد من عبار السيح الرمين نن الإناوانت: :.. أن 


)00 ابن سيناء الإشارات والتنبييهات» ص 54 ١7/5‏ 
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نظر هذا التعريف [يتركز على] العلوم البرهانية التي محمولاتها في الأمور 
الواقعية» إما لواقعية ما بحذائها خارجاء أو لواقعية منشأ انتزاعهاء فلا ينطبق 
على العلوم الاعتبارية كالعلوم الأدبية» ولا العلوم القانونية كعلم الفقه وإن 
كان لها موضوع محقق. 

والنكتة في اختصاص التعريف بالعلوم البرهانية كالحكمة... كون المراد 
بالعارض الذاتي هو ذاتي باب البرهان الذي هو من الأمور الواقعية البرهانية؛ 
[ولذا] فمنّ الطبيعي اختصاص التعريف بالعلوم البرهانية”". أي أن هذا 
التعريف ناظر إلى الوجود.ء والموجود؛ لأنْ البحث فيهما يتركز حول تعيينات 
الوجود ومظاهرهء وأنه هل يتعين بالتعيين الجوهري أو العرضي (؟)» وهل 
يتعين بالتعيين المجرد أو المادي (؟)» وتكون القضية المستعملة في العلم عكس 
ما يُفرض في المسائل» فإن المتعارف أن يقال: الإنسان موجود. والعقل موجود.ء 
مع أن التحقيق هو أن يقال: الوجود جوهرء والوجود عرضء والوجود زيد. 
"فإن هذه الماهية عوارض الوجود...ففي الحقيقة يتفحص طالب الفلسفة 
عن شؤون الوجود. وأطوارهء وتعييناته» وما هو المحمول في الوجودء هو 
حصة من الوجود أو مرتبة خاصة منه» [والجامع لتلك] الخحصص والمراتب... 
[هو]موضوع العلم؛ وتكون تلك الموضوعاتء والماهيات المعروضة للوجود 
الخاص» في الاعتبار الذهني -. عوارض موضوع العلم» ومحمولات ذلك 
الموضوع في التحليلء» وإلا فالكل متحد [في] الخار ج"". 


.٠١ القطيفي» الرافد في علم الأصول» ص7‎ )١( 
. ١98 مصطفى النميني؛ تحريرات في الأصول؛ ص‎ )١( 
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الفلسفة ليس موضوعها مفهوم الوجود؛ لأنه من المعقولات الذهنية 
والمفاهيم الواضحة التي لا خارجية لهاء وإنما موضوعها الوجود الخارجي 
الحقيقي. 

استعمل الأصوليون مسألة العوارض الذاتية كمبدأ تصديقي في 
الدراسات الأصولية»ء ولكن لم يأخذوا بتفسيرها الفلسفي الخاص» كما 
فسّرها الفلاسفة سابقاً » بل فسّروها بتفسير أعم مما حمله عليه الفلاسفة 
فاعتبروا أن التعريف المذكور سابقاً يشمل العلوم الحقيقية والاعتبارية بما فيها 
علم الأصولء فإذا أريد بالموضوع ما كان محور البحث والكلام» فلا موجب 
لتخصيص العارض الذاتي حينئذ بذاتي باب البرهان» بل يكون منطبقاً على 
كل عارض على ذلك المحورء سواء كان العارض واقعيّا آم اعتباريّاء بشرط 
كونه بلا واسطة في العروض وسواء كان الموضوع واحداً أم متعدداً. 

وبكلمة أخرىء أخذ الأصوليون مسألة العوارض الذاتية كمبدأ تصديقي 
من الفلسفة» ومن ثم عملوا على تحليلها كما يلي: 

أ العوارض: وهي»- كما قلنا في الفصل الأول من الباب الأول تحت 
عنوان "أدلة المشبتين لموضوع أصول الفقه" . مطلق الحملء سواء كان العارض 
من المقولات التسع في إضافتها للجوهرء أو من المحمولات الانتزاعية كالإمكان» 
والوجوب المضافين للوجودء أو من المحمولات الاعتبارية كالأحكام الخمسة 
المضافة للأفعال» أو كان العارض من سنخ الوجود المضاف إلى الماهية» أو كان 
العارض من سنخ الجوهر كالصور النوعية المضافة إلى المادة» حيث تُضاف هذه 
الأمور إلى موضوعها وتحمل عليه إما بنحو التركب أو بنحو الاتحاد. 
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ب - الذّاتي: وهو كما قلنا في الفصل الأول من الباب الأول تحت 
عنوان "أدلة المثبتين لموضوع أصول الفقه"-» المحمول المضاف إلى موضوعه بلا 
واسطة جلية» سواء كان هذا المحمول من ذاتيات الموضوع أم من عوارضهء 
أي ما كان إسناده للموضوع إسناداً حقيقياً بنظر العرفء فالميزان في كون 
العوارض ذاتية أو غريبة هو الواسطة» فإذا كان إسناد المحمول إلى موضوعه 
بلا واسطة. كإدراك الكليات العارضة على العقل» أو كانت الواسطة خفية 
كالتكلم العارض للإنسان بواسطة الناطقية» فهو من العوارض الذاتية» وإذا 
كان إسناد المحمول إلى موضوعه عبر واسطة جلية تجوزاً» كعروض الحرارة 
للماء بواسطة النار» فالعارض غريب عن الموضوع .ع هذا على قول بعض 
الصو ليق ت: 

وعليه: يتفحص طالب علم الأصول ما هو المحمول في موضوع العلم 
الجامع » وتكون موضوعات المسائل المختلفة العارضة لموضوع العلم الجامع 
هي عوارض الموضوع الجامع ومحمولاته. فيقال في التحقيق: الموضوع 
الجامع هو الأوامرء وهو النواهي...الخ» فإذا كانت تلك العوارض بلا واسطة 
في العروضء أو كانت الواسطة خفية» فهو من العوارض الذاتية» وإذا كانت 
تلك العوارض عبر واسطة جلية» فالعوارض غريية. 

5 - المقولات : 


يعتبر صدر المتألهين أنْ الوجود هو الأصيل وأنّ الماهية عارضة الوجودء 


فالماهية مثار الكثرة والاختللاف. وهذه الكثرة خضرها أرسظو مقولات عشر 
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وهي: الجوهر» والكم» والكيف. والوضع ء والأين» والمتى» والجدة» والإضافة» 
والفعلء والانفعال. 

بعض المتكلمين”' السنة هاجم مقولات أرسطو بعنفء بينما قبلها رواد 
الفلسفة الإسلامية كما هي» ومن ثم تسرّبت هذه المقولات من الفلسفة إلى 
بقية الدراسات الإسلامية الأخرى بالتدريج. 

تغير (كم) المقولات؛ تبعاً لمرتكزات كل مدرسة» فالأشاعرة في نظرية 
النظام الظرفي حصرت أجزاء العالم بمقولتي الجوهر والعَرّض»- ويضاف 
إليهما مقولة ثالثة؛ وهي مقولة الخلق الدائم المستمر للجوهر والأعراض» وهي 
في الحقيقة مقولتان: مقولة الفعل» ومقولة الانفعال. وهذه المقولات عند 
الأشاعرة مستمرة لا بطلان لها ؛ فالجوهر منفصل تمام الانفصال عن العَرّض» 
بل إن الأعراض نفسها منفصلة عن بعضها البعضء والعَرّض لا يوجد إلا في 
جوهر مستقل منفصلء وليس هناك صلة فعل أو انفعال بين الجواهر أنفسهاء 
والجواهر والأعراض في حالة خلق دائم مستمر متجددء على أنْ التركب بين 
الجواهر والأعراض هو تركب انضمامي» ومصدر التغييرات أو الكيفيات التي 
تحدّث في الجواهر وفي الأعراض هو الله فالجوهر هو جزء لا يتجزأء وهو 
جوهر فرد ينغير باستمرار» والأعراض هي الحوادث التي تحل بالجواهر الفردة؛ 
ومن هذه الأحداث العارضة تتكون موجودات عالم الطبيعة المختلفة. 

وعليه: المقولتان الوحيدتان اللتان نادت بهما الأشاعرة في الأشياء المتحققة 


في الخار ج هما مقولتا الجوهرء والعرض»- ويضاف إليهما مقولة ثالئة» وهي 


(0).لنشارء مناهج البحث عند مفكري الإسلام» ص١0- 06١‏ 
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مقولة الخلق الدائم المستمر للجوهر والأعراض» وهي في الحقيقة مقولتين»- 
كما قلنا سابقا-» وهذه المقولات هي مقولات مستمرة لا بطلان لها-» وأما سائر 
المقولات» فلا محل لها في النظرية. 

وهناك من أرجع المقولات إلى أربع وهي: الجوهرء والكم؛ والكيف» 
والنسبة”'» في حين أرجعها شيخ الإشراق» بناء على القول بأصالة الماهية 
واعتبارية الوجود -» إلى خمسة وهي: الجوهرء والكمء والكيف. والنسبة. 
والخركة: 

وأما أصوليو الإمامية» فاختاروا المقولات العشر كمبدأ تصديقي في 
الدراسات الأصولية؛ والفقهية» مرتكزين في ذلك على القول بأصالة الوجود 
واعتبارية الماهية» وفي المسألة ا تجاهان» وهما كما يلي: 

_الاتجاه الأوّل: وهو الذي يبني على نظرية تعدد الموجودء وأنْ المقولاات 
أجناس عالية متباينة بتمام الذات» وليس بينها جامع مقوليء فإذا طبق ذلك 
على المسائل الأصولية» فإنه سيتوصل إلى ما يلي: 

أ أنَ المسائل الأصولية هي مسائل اعتبارية» وهي ممختلفة ومتباينة» 
فلا يوجد جامع مقولي بينهاء بمعنى أنه لا يوجد سنخية وتطابق بين المسائل 
الأصولية؛ لأنّ كلاً منها ينتهي إلى مقولة مغايرة للأخرى؛ لعدم وجود موضوع 
واحد جامع لموضوعات المسائل المختلفة يكون هو المؤثر في إيجاد الغرض 
الواحد لعلم الأصول؛ لأنَّ التأثير والتأثر إنما يكونان في الأمور الخارجية 


)0( الطباطبائي» نهاية الحكمة؛ ج١؛‏ ص 189 : 
0( (م.ن)ء ص ١84‏ 5 


الناضلة كالتولات العكرن الم لقة اهن جواهو وأعراغن + ولس العاسر والتائز 
في الأمور الاعتبارية. 

وعليه: ليس هناك موضوع جامع لموضوعات المسائل الأصولية المختلفة 
حتى يؤثر في إيجاد غرض أصول الفقه الواحد. 

ب - بالنسبة إلى موضوعات علم الفقه» فإنها على أنحاء مختلفة: 

فبعضها من مقولة الجوهر كالماء» والدمء والمني... إلخ. 

وبعضها من مقولة الوضع كالقيام» والركوع » والسجود... إلخ. 

وبعضها من مقولة الكيف المسموع كالقراءة في الصلاة... إلخ. 

وبعضها من الأمور العدمية كالتروك في بابي الصوم.ء والحج... إلخ. 

وهذه المقولات عبارة عن أجناس عالية متباينة بتمام الذات والحقيقة» 
ولا اشتراك بينها أصلا؛ لأنها بسائط غير مركبة من جنس وفصلء فهي بتمام 
ذواتها البسيطة متباينة. 

الاتجاه الثاني: وهو الذي يعتبر أن هناك اتحاداً بين المقولات في 
الوجود”'» فجميع المقولات عارضة الوجود وموجودة بهء فالصلاة مثلاً» 
مركبة من مقولات متباينة كالقيام» والركوع ء والذكر... إلخ» وهذه المقولات 
مشتركة فيما بينها ومرتبطة بحصة خاصة من الوجود البسيط. فهي موجودة 
به الاتجاه الأول يرى بأن الصلاة مركبة من مقولات متباينة بتمام الذاتء ولا 
تأثير أو تأثر فيما بينهاء ولا جامعا ذاتياً بين تلك المقولات أصلاًء بل الصلاة هي 


.18 ١ص‎ ؛١ج الفياض؛ محاضرات في أصول الفقهء‎ )١( 
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مسمى مؤلف من مقولات» وأجزاءء وشرائط جاء بها النقل» ومتعلّق الأمر 
بالصلاة هو نفس الأجزاء المقيدة بقيود خاصة؛ لأنها هي الواجدة للملاك 
الداعي إلى الأمر بهاء وهي المتبادر عرفاً من لفظ الصلاة" -. 

يبتني الاتجاه الثاني على نظرية وحدة الموجود اللإمكاني؛ حيث تكون 
المقولات من شؤون الجوهرء وألوان وجوهه المتطورء فهي أجناس عالية تلتقي 
بأصل الوجود الساري في ماهياتها البسيطة المتباينة بتمام الذات. 


. ١100 الفياض؛ محاضرات في أصول الفقهء ج١؛ ص‎ )١( 


1" 3 تحليم وذ فلسفة أصول الفقه 


الحناتمة 


أغرت دقة؛. وقوة المصطلحات والقواعد الفلسفية علماء المسلمين 
على مزجها بد راساتهم الأصولية بالتدريج» فاستخدموا مصطلحات وقواعد 
الفلسفة المشائية إبان تربّها على عرش الفلسفة الإسلامية» ثم مصطلحات وقواعد 
الفلسفة الإشراقية» ثم عدلوا إلى استخدام مصطلحات وقواعد مدرسة 
الحكمة المتعالية في أوائل القرن الحادي عشر الهجري». حيث تستّمت نظريات 
هذه المدرسة الفلسفية عرش الدراسات الأصولية لدى الإمامية» فاستعملوا 
مسائل كأصالة الوجود واعتبارية الماهية» والعلية والمعلولية» والوجود الرابط» 
ونظرية التشكيك في الوجودء والحركة الجوهرية الاشتدادية... إلخ» في 
حياكة وتفسير بعض المسائل الأصولية ذات الصلة بالمباحث العقلية كمسألة 
تعلق الأوامر والنواهي بالطباتع أو بالأفراد» ومسألة إمكان اجتماع أمر ونهي 
على شيء واحدء والحسن والقبح العقليين وغيرها... إلخ» وأما مصطلحاتها 
الفلسفيةء فقد اندكت في كل المسائل الأصولية بدون استثناء. 

هذا التنوع في استخدام المبادئ» أدى بدوره إلى تنوع الأقطاب 
الأصولية ضمن المدرسة الحديثة» - كما أوضحت ذلك جليّاً في الباب الأوّل 


-» وبالتالي أرخى بظلاله على تنوع النتاج الفقهي ضمن إطار هذه المدرسة» 
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فمثلاً: في مسألة اجتماع الآمر والنهي على شيء واحدء تارة تحاك المسألة بناء 
على نظرية تعدد الموجود الإمكاني» وتارة أخرى تحاك بناء على نظرية وحدة 
الموجود الإمكاني» ولكل من النظريتين مرتكزاتها القبلية التي تختلف عن 
الأخرىء وهذا بدوره أدى إلى تعدد النتاج الأصولي» وتطوره بالتدريج. 

ولما كانت النظريات الفلسفية عسيرة الفهم على كثير من الناس» وهي 
تحتاج إلى جهد مضاعف لتصبح كهيولى عالم المادة في يد الباحث» فقد 
أدى تطبيقها في الدراسات الأصولية إلى كثير من التعقيد حتى في المسألة 
الواحدة» واحتاجت إلى جهد كبير لاستخراج خلاصتها طولاً» وعرضاًء 
وعمقاً» مع كون ثمرها يمكن التوصل إليه بماهو أسهل من استتخدام المصطلحات 
والقواعد الفلسفية كما في قاعدة "الواحد لا يصدر إلا عن واحد'"» وغيرها؛ 
ولهذا تنوعت مواقف العلماء من هذا الدمج» فذهبوا باتجاهات ثلاثة: 

الاتجاه الأول: وهو من أنصار استخدام الفلسفة في الدراسات الأصولية» 
حيث ذهب هذا الاتجاه إلى إمكان ذلك كما في مسألة الشرط المتأخر الذي يؤثر في 
المتقد م؛ باعتبار أن المتقدم من المعدات بالنسبة إلى المتأخر» ومثاله: قول الموجب: 
قبلت. فإنَ المؤثر في عقد الزوجية هو التاء في آخر الكلمة؛ لأنها آخر أجزاء 
العلة» والأجزاء السابقة عليها هي مُعدات لهاء فالشرط هنا يتألف من أجزاء 
فيه المتقدم وفيه المتأخرء واجتماعها هو المّثر في حصول المشروط الذي هو 
عقد الزوجية» ومن المعلوم أن مسألة العلة والمعلول تنتمي إلى واد التكوينيات» 
وبالتالي فللأمور التكوينية دور ما في الأمور الاعتبارية» بل إن الأمور الاعتبارية 
باعتبار منشئها من المصالح أو المفاسد ترجع إلى نفس الأمر الواقع . 
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الاتجاه الثاني: وهو مَنْ ذهب إلى عدم صحة استخدام الفلسفة في 
الدراسات الأصولية؛ لأن المصطلحات. والقواعد الفلسفية تعبّر عن أمور 
واقعية تكوينية» والدراسات الأصولية هي مباحث اعتبارية ترجع إلى تلحاظ 
واعتبار المعتبرء فالشارع في مسألة الشرط المتأخر هو من اعتبر تأثير المتأخر 
في المتقد م» وأما في الواقعيات» فيستحيل تقدم المعلول على علته؛ ويستحيل 
تأثير المتأخر في المتقد م؛ لكون المتأخر في ظرف وجود المتقدم معد وماء فكيف 
يؤثر المعد وم في الموجود (؟)» وهكذا الأمر بالنسبة للشرط المتأخر. 

الاتجاه الثالث: وهو مَنْ ذهب إلى القول بأنْ الأسباب الشرعية وإن 
شابهت الأسباب التكوينية بعد جعلهاء إلا أن المسببات التكوينية أمور حقيقية 
خارجية» بينما المسببات الاعتبارية أمور جعلية ناشئة من جهة جعل الشارع لها 
واعتبارها كذلك» والأصوليون عندما يستخدمون المصطلحاتء والقواعد 
الفلسفية في الأمور الاعتبارية» فإنهم يريدون استعمال المصطلح فحسب من 
دون إرادة واقعه الحقيقي الفلسفي. 

ويمكن الرد على هذا الإتجاه بأنه لو فرضنا المسألة في المادة الأصولية 
كما تقولونء فماذا نفعل بالقوانين المنطقية المستخدمة في الدراسات الأصولية 
وعلى رأسها قوانين الفكر الأساسية» وأصول اليقينيات التي ترتكز عليها 
الدراسات الأصولية برمتها (؟). 
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وَاللِإدا 006 


ثُرّ يسا لضام ِلَ أجل 4. 
كله ونسكلة تك مب ». 
(كتكانيا > 
«إيتايبًا يت ا إِلَ الصَلوة #. 
«1 و لم ادم الأسماء لها ثم عَرَصممْعَلَ الْملكيكةَ 4. 


ذل[ صحف صحف ار هيم وموس 6. 


ال 
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2 ممرصوءه هه 


«9 وإ عَلَمَم كَالصحكتب وللكمة والترسة وَالإنجيلٌ *. 

ا وَآنرَلَ سه عَكلك الكتب وَلذْكمَةَ وَعَلْمَلكَمَالمْ تك تلم 4. 

9 وَمَآَأرسَلنَا 00 مه إشبت للم 4. 

9 إن لضن لني )إلا الَدنَ >امثوأ ». 

(تكتل سأي 57 

«إ يكم ينامرا دا ُو لِلصّلَو من برو آلْجْمْمَة تَأسموا إل وس 4. 
:( مكل ادبن يلوأ لتر لم يفوْمَاكمَئَلٍ الْحِمَارٍ يحْيِلُ هارا #. 
اران لطن اين م ألحَيَ سيا #. 


إن آء كد قبا سبوا 4. 


0 أَهيأَمْرٌ مدل وَالِحَسدن 4. 

ناح ترا لكر فظوت 4. 

كشرع أنْرَلَعلَ عب الككبوَلَر جل لَمعِوا #. 

طا ال بطلثون أجم ملس رجمْ وَأ هجون 4. 

اليو عملت كك ويتك وَأَمَمَت علد ينمت وَرَضِيتُ لَكْمْ لالم دا ©. 
ايك بَتُ الككب اكيم #. 
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لك د ب 
لسر اس 2 - عرو ب مهد 
:9 لوا أهل الرّصكر إنكمز لاسلمونت ©. 
عد مه الك 26س ااا اع كت د ماع 2م > لدعري م 
فل هَمَنِ أضطرٌ خيرٌ باع وَلَاعَادٍ فلا ثم عليه إن لَه حَمُورٌ يحم #6. 
و عر ٠.‏ رده 2 35500 مر 2 
فل إِن كسم نون الله عق مُحسبَك أله #. 
( اكترسطةالتطوترة الت ». 
بت زو رع و 3110 عم له 1 سر 
لا سكل عما يفعل وهم يستلوت 4 . 
<لابكلث معنت إلا مآ انها 4. 


كمه لمعه 2 لوا وميو . «الاءل روءي م مءس تر لم 
:[ منكات> يَظن أن لَن صم مه ف ادن ادر عليَسَدُدْ يسبب 46. 


مم ع هه 7 
إذا بذكا ءَايَهَ مكارت عَايَةَ #. 


م 


اما 
8 


#إإن يمدو إلا الظنَوَإنْ هُمْ إلا يخرصوت #*. 


#أغْدلوأ مُوَأَفْرَبٌ لِلتَمَوَى *. 


سم ست بر 22 
2 وَأَوْحيِناإِكَ أ موسو أن أَرْضِعِيهِ 4 
ا تر 


رص 7س وس مج سس قد 2 
1 والذين برمون المحصنلت ثم لريأنوا بأريمق شهناء 6*. 


هه 0 ا 202 
2 واه سطلة كدوم سملن 6 
آذآ سه 


آ آذ ذه ل 1 وك اق 
هو وَحَعَلْنَامِنَ | ِ شَىْءِ حي #. 


ضفن 


تحليل وفلسفة أصول الفقه 


و يا 


وَسَحْرلكر ماف لسَّموتِ يِ وما فى أ لْذدء ضٍ جَمِيعَا مِنَهُ 6 . 
ل ولد عوَلَ مض ألأقاوبل 82 )آنه لبون )نم لمَطَعنا مه وين 4 . 
3 وَمَابَأِم ين كرصن تمن حدس إٍلَاكانوأ عنهُ مُعَرضِينَ () 46 
و مَايَأهم من وَْكَرِ ين رَّيّهم تو له .. 
:9 وَمَاِئولقُ عن اوقا (9) إن هو إلا بو 46. 
ل يتايها الاش عبد واريَي 4. 
«9أغَدِلُوا هْوَأَفْرَبٌ لِلتّقُوَئ 6*. 
«( انيكح ايه أ مُقرك وزَبَهُ اكه لَارَانِ أو مُْرلكٌ ©. 
َحَحَدُ وأ يها وَاستَيقتها أنفسهم #. 
َال مدان فصل رق لِسَلُوَ سكرام كذ 6. 
وَادْ أحَدْنَا مِِكَقَكٌ لا ضَفْكونَ وماء م ج. 
كرا يكل يداد سا ويك العداو « انض 4 
إن كَفَرتُ يمآ أَدْرَسَكَسْمُونِ ين مَل 4. 
وما لكك ف سَئَرٌ (8) قالوأنك وت لصن #. 
000 (0) ال لابؤْنونَ لكر وَهْم لجرو هم كَفرُونَ ©. 
( ترك لكتاتجد لقي عا يتمزة ». 
3 فَلَاصَدَقَ ولا صَلَّ (2) ولي كدب ولول # : 


رم هه م 2 مر مم 


تأيه 0 اممو آسْتَعبوا بَألصَبْر لصاوو ِنَأ لقنن 4 


4 ءَامَئْوَا لفقا هما منًا ل 


ربسا لا موَاخِذنَ] إن سيآ أو نك». 


. ددسيو 


«( دوجول يكل شب ةلآ ». 


فهرس الأحاديث ل 


فهرس الأحاديث 


0 أوساخ أيدي الكاسن... . 

25 من كذب علي متعمداً فليتبوٌأ مقعده من الثار...". 
"...أرأيت لو حدثتك بحديث. أو أفتيتك بفتياء ثم جئتني بعد 

ذلك فسالعتي طعه .. .. 


"لامدرر ولا رار . 

قالوسول الله مالو . رُفع عن أمتي تسعة: لطا والتناة: - 

"... لاتنقض اليقين بالشك, ولايدخل الشك في اليقين, ولا يخلط 
أحدهما بالآخر...". 

"اعكسوا أنفسكم عكس الخيل باللجام . 

"إن دين الله لا يصاب بالعقول...". 

"لاصلاة إلا بطهور". 

"... دعي الصلاة أيام أقرائك... . 
1 .يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان. فأيهما آخذ (؟). . 
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"أنا عند ظن عبدي المؤمن... " 
"اقتدوا بالذين من بعدي... . 
"سثل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد...". 
"صل الجمعة في يومها...". 
"...كل شيء... لك حلال حتى تعلم أنه حرام... ". 
"لا تجتمع أمتي على الخطأ. ..". 
"لا تجدمع أمتي على الضلالة... ". 
"لو كنا نفتي الناس برأينا. . . لكنا من الهالكين. .. ". 
"ما من واقعة إلا وله فيها حكم حتى أرش الخّدش. ..". 
"وفوض إلى نبيه يِفَو فقال. ..". 
"...علي مع الحق. والحق مع علي... . 
".. سألت أبا جعفر طلِتَهم عن السمن. والجبن نجده في أرض. . ." . 
"لا يرث القاتل. ولا يتوارث أهل ملتين '". 
"إن الله حرم الخمر بعينهاء وحرم رسول الله مَلهْ الشراب من كل 
100 


.. سمعته يسأل أبا عبد الله طلسم عن الدين الذي افترض الله. ." . 


فهرس المصادر والمراجع 1ب 


فهرس المصادر والمراجع 


1 القرآن الكريم. 

1 ابن السكيت» ترتيب إصلاح المنطق» تحقيق محمد حسن بكائي» طل 

". ابن الشهيد الثاني » معالم الدين وملاذ المجتهدين» قمء مؤسسة النشر 
الإسلامي, (د.ءت). 

54 ابن حز م» الإحكام في أصول الأحكام» تحقيق أحمد شاكرء (د. م)؛ مطبعة 
العاصمة» (د.ءت). 

ه. ابن قدامة» عبد الله» المغنى» بيروت» دار الكتاب العربى» (د.ت). 

1 الإمام الخمينى» تحرير الوسيلة» طق قم دار الكتب العلمية» هج. 

3 الإمام الخميني؛ رسالة الطلب والإرادة» ط١.ء‏ بيروت؛ دار المحجة البيضاء» 
١4047‏ م6 

4 الأمدي. علي بن محمدء». الإحكام في أصول الأحكام» طق دمشق» 
المكتب الإسلامىء 7 اهج. 
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ّ الأملي؛ المكاسب والبيع , تحقيق موا سسة النشر الإسلامي» ط3 (د. ت). 


14317 هج . 

الأمن»ء شريف يحيى» معجم الفرق الإسلامية» ط١»ء‏ بيروت» دار 
الأضواء. 1987م. 

الأنصاري» جمال الدين بن هشامء مغني اللبيب» تحقيق محيي الدين 
عبد الحميد» قم» مكتبة المرعشي» 6اهج. 

الأنصاري» محمد عليء الموسوعة الفقهية الميسرة» ط1١»‏ قم» مجمع 
الفكر الإسلامي. 5416١هج.‏ 


.الأنصاري» مرتضى » فرائد الأصول. طك.ء قم مجمع الفكر الإسلامي. 


ابن الحاجب الحنبلى. القواعد» طقل مكة. مكتبة نزار» ١1044‏ م. 


.ابن خلدون.ء تاريخ ابن خلدون؛ ط؛. دار إحياء التراث العربى» (د.م). 


ابن سيناء أبو عليء الإشارات والتنبيهات» تحقيق د. سليمان دنياء 
بيروت» مؤسسة النعمان» 1997م. 

ابن كثير» النهاية في غريب الحديث» تحقيق أحمد الزاوري» ومحمد 
الطناحي؛ ط؛» قم؛ مؤسسة إسماعليان» 155١هج.‏ 

ابن منظورء لسان العرب» ط١ء‏ (د.م)» دار إحياء التراث العربي؛ 
١6‏ هج . 

الاسترأبادي» رضي الدين». شرح الرضي على الكفاية» طهران» 


مؤسسة الصادق» /748هج. 


فهرس المصادر والمراجع و 


6 بدويء عبد الرحمانء التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية؛ ط؛» 
بيروت» دار القلم. ام. 

00١‏ البدويء عبد الرحمن. المنطق الصوري والرياضيء طه؛ الكويت» 
وكالة المطبوعات» ١6ام.‏ 

0.7 البروجردي. بهاء الدين المجتبى» الحاشية على كفاية الأصول» ط١اء‏ 
قم» مؤسسة أنصاريان» ؟١5١هج.‏ 

نفد البروجردي» مرتضى؛ مستند العروة الوثقى كتاب الصلاة» قم» 
المطبعة العلمية» ١7517‏ هج. 

0.4 البهويء منصور بن إدريسء كشف القناع » تحقيق هلال مصيلحي 
مصطفى هلالء بيروت. دار الفكر؛ ١5٠7‏ هج. 

التفتزاني» سعد الدين» مختصر المعاني؛ ط١»‏ قمء دار الفكرء ١١4١هج.‏ 

37 الجرجاني» علي بن محمد بن علي» التعريفات» ط". بيروتء» دار 
الكتاب العربي» 19197 م. 

2.7 الجصاصء أحمد بن علي الرازي» الفصول في الأصولء تحقيق 
د.عجيل جاسم النمشي» طاء (د.م)» (د.ن)» 106١اهج.‏ 

78 جعفر شمس الدين» محمد» دراسات في العقيدة الإسلامية» طلا 
لبنان» دار التعارف للمطبوعات» 1987 م. 

4 الجوهري» إسماعيل بن حماد؛ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق 
أحمد بن عبد الغفور عطاء ط؛» بيروت» دار العلم للملايين ١601‏ هج. 
عه الجويني» البرهان» تحقيق د. عبد العظيم محمد الديب» ط4» (د.ن)ء 

مصرء 518 ١اهج.‏ 
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2٠.١‏ حاشية ملا عبد الله على التهذيب» ط”» بيروت» مؤسسة أهل البيت 
لم8 , مرو م. 

20.57 الحر العاملي» الفصول المهمة في أصول الأئمة؛ تحقيق محمد القائيني» 
طاء قم» مؤسسة معارف إسلام الإمام الرضاء 4١14‏ ١هج.‏ 

.2 الحر العاملي. تفضيل وسائل الشيعة؛ ط؟؛ قم مؤسسة أهل البيت» 
4٠اهج.‏ 

0.4 الحر العاملي» وسائل الشيعة» تحقيق الشيخ محمد الرازي» بيروت» 
دار إحياء التراث العربي» (د.ت). 

م حسين علي الصغيرء محمدء دراسات قرأنية؛ طذ5. قمء؛ مكتب 
الإعلام الإسلامي» ١47١‏ هج. 

“.| الحكيمء عبد الصاحبء منتقى الأصول. ط5. (د.م)»؛ مطبعة 
الهادي. 417١هج‏ . 

2.0 الحكيمء محمد تقي» الأصول العامة للفقه المقارن» ط5. (د.م)؛ 
مؤسسة أهل البيت» ٠16٠١هج.‏ 

06 الحليء الحسن بن يوسف. مبادئ الوصول إلى علم الأصولء تحقيق 
عبد الحسين البقال» ط”؛ قمء المكتب الإعلامي الإسلامي. 4054١هج.‏ 
089 الحليء جعفر بن الحسن الهذلي. معارج الأصولء ط١ء‏ مؤسسة آل 

البيت» 1507هج. 
0.4٠‏ الخامنئي؛ علي الحسيني» أجوبة الاستفتاءات» ط١ء‏ بيروت» الدار 
الإسلامية» 1499 م. 
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20.1١‏ الخرساني» محمد علي الكاظمي» فوائد الأصولء. تحقيق الشيخ رحمة 
الله رحمتي الأراكي؛ ط١ء‏ قم؛ مؤسسة النشر الإسلامي» 5409١هج.‏ 

0.7 الخرساني» محمد كاظمء كفاية الأصولء بيروت» مؤسسة آل البيت 
لإحياء التراث» (د.ت). 

“2.4 الخميني» مصطفى. تحريرات في الأصول» ط1١ء‏ قم» مؤسسة ونشر 
آثار الإمام الخميني؛ 518١هج.‏ 

0.04 الخوئي, أبو القاسمء أجود التقريرات» قم» منشورات مصطفوي» 
(د.ءت). 

0.5 الخوئي» أبو القاسم؛ معجم رجال الحديث» طه., (د.م)؛ (د. ن)؛ 
11 هج. 

200.7 د. نصر الله حسن عباسء منهجية البحث والتأليف» ط١ء‏ لبنان» 
بعلبك» مؤسسة الوفاء. 8١٠٠1م.‏ 

.20 «د. أبو ريان» محمد عليء تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام» بيروت» 
دار النهضة العربية» (د.ت). 

204 د. فتحالله» أحمد» معجم ألفاظ الفقه الجعفري, ط١.ء‏ الدمام» مطابع 
المدخول؛ 1986 م. 

0.48 «. نادرء ألبير نصريء مدخل إلى الفرق السياسية والكلامية» ط "ا 
بيروت. دار المشرق» 4ام. 

66 د.النشارء» علي سامي» مناهج البحث عند مفكري الإسلام» طغ» 
القاهرة» دار التعارف» 190/8 م. 
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الدسوقي» شمس الدين محمد بن عرفة؛ حاشية الدسوقيء» (د.م)؛ 
دار إحياء الكتب العربية» (د.ت). 

الدمشقي؛ إسماعيل بن كثير» البداية والنهاية» تحقيق علي شيري؛ 
ط١ء‏ دار إحياء التراث العربي» ١٠4١هج.‏ 

الد شقي» ممحمد بن سعيد الزراعي» إعلام الموقعين» تحقيق طه عبد 
الرؤوف سعدء بيروت. دار الفكرء 1997 م. 

الرازي» محمد بن عمر بن الحسين. المحصول في علم أصول 
الفقه» تحقيق د.طه جابر فياض العلواني» ط”» بيروت؛ مؤسسة الرسالة» 
1هج. 

الرُعيني» الحطاب» مواهب الجليل» تحقيق زكريا عميرات» طاء 
بيروت؛ دار الكتب العلمية» 17١4١هج.‏ 

الروحاني» صادق» زبدة الأصول؛ ط١ء‏ (د. ت)»؛ مدرسة الإمام 
الصادق» ١57١هج.‏ 

الزبيدي؛ محمد رضىء تاج العروس من جواهر القاموسء بيروت» 


. هج‎ ١6 


.زيعور» علىء مذاهب علم النفس» بير وت» دار الأندلس» (د.ت). 


السبحاني» جعفرء تهذيب الأصولء ط١ء‏ قم انتشارات دار الفكرء 
هج. 

السبحاني؛ جعفر كليات في علم الرجال» قم؛ مؤسسة النشر 
الإسلامي» 507١هج.‏ 
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1 الس رخسى » َك بكر امول الس رخسى» طك.ء لبنان» دار الكتب 
العلمية» 1997 م. 

7.السرخسي» شمس الدين» الممسوط» بيروت» دار المعرفة» 5 اهج. 

7 السيوطى» عبد الرحمن بن أبى بكرء الأشباه والنظائر» ط١»‏ بيروت» 
دار الكتب العلمية» 7٠5١هج.‏ 

1 الشافعى؛ محمد بن إدريس» الرسالة» تحقيق أحمد شاكرء (د. ت)» 
6ام. 

00 الشريف المرتضىء الذريعة إلى أصول الشريعة» تحقيق أبي القاسم 
كوجي» طهران. (د.ءت). 

11 الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم» الملل والنحل» ط١»‏ بيروت» دار 

/. الشيرازيء إبراهيم بن علي» اللمع في الأصولء اق بيروت» عالم 
الكتاب» 11اهج. 

06 الشيرازي» صدر الدينء الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» 
قم منشورات مصطفوي» (د.ت). 

20.8 الصدرهء محمد باقرء المعالم الجديدة للأصول» ط1.؛ طهرانء مكتبة 

572 الصدرء محمد باقرء دروس في علم الأصول» ط1. بيروتء. دار 
الكتاب اللبنانى مكتبة المدرسة. ١١هج.‏ 

20.١‏ الصدوق. الخصال. تحقيق أكبر الغفاري؛ (د. م)؛ جماعة المدرسين 
في الحوزة العلمية:» (د. ت). 
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2.77 الصفار» محمد بن الحسن بن فروخ » بصائر الدرجات الكبرى» تحقيق 
محسن كوجه ياغي» طهران» مطبعة الأحمدي» 1404١هج.‏ 

2.7 الصنعائي, محمد بن إسماعيل الأمير» إجابة السائل شرح بقية الأمل» 
ط١ء‏ بيروت» مؤسسة الرسالة» 1١945‏ م. 

*/ا. الطباطبائى» محمد حسينء بداية الحكمة»؛ بيروت» مؤسسة أهل 
البيت» 185م. 

7/0 الطباطبائي» محمد حسين» دروس فلسفية في شرح بداية الحكمة» 
ط١ء‏ ترجمة حبيب فياض» دار الهادي» ١6‏ م6 

52 الطباطبائى» محمد حسين. نهاية الحكمة» بيروت» الكتاب الإسلامى» 
(د.ت). 
(د.م»»؛ مكتب الثقافة الإسلامية» ١504‏ هج. 

6 الطوسى» جعفر بن محمدء عدة الأصول. تحقيق مهدي نخفء 
بيروت» مؤسسة أهل البيت» (د.ت). 

0/8 الطوسي» محمد بن الحسنء تهذيب الأحكام: تحقيق حسن الخرسان» 
طق (د.م). دار الكتب الإسلامية» ملكلا ش. 

4 عبد القادر بن بدران, المدخل لابن بدران» تحقيق د. عبد الله التركي» 
ط".» بيروت» مؤسسة الرسالة» ١1٠‏ هج. 

0.١‏ العراقي. ضياء الدين» مقالات في الأصول» تحقيق الشيخ مجتبى 
المحمودي. وسيد منذر الحكيم» طاء قمء مجمع الفكر الإسلامى» 
4اهج. 
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0.57 العراقي» ضياء الدينء نهاية الأفكار في مباحث الألفاظء ط1كء قمء 
مؤسسة النشر الإسلامي» 405١هج.‏ 

“2.8 العريبي» محمدء المناهج والمذاهب الفكرية والعلوم عند العرب» 
طاء بيروت. دار الفكر اللبناني» 1994م. 

0.4 العسكريء أبو هلال» معجم الفروق اللغوية» ط١ء‏ قمء جامعة 
المدرسين» 417١هج.‏ 

0/, الغراوي»؛ محمد عبد الحسن محسنء» مصادر الاستنباط بين 
الأصوليين والإخباريين» ط1١ء‏ قم» مكتب الإعلام الإسلامي» 15411١هج.‏ 

07 الغرناطي» إبراهيم بن موسى. الموافقات» تحقيق عبد الله درازء 
بيروت. دار المعرفة»(د.ت). 

20.37 الغزاليء أبو حامدء المستصفى في علم الأصولء بيروت» دار الكتب 
العلمية» ١411/‏ هج. 

20.4 الغزاليء أبو حامد. المنخول من تعليقات الأصولء تحقيق د. محمد 
حسن هيتوء ط”ء دمشقء دار الفكرء 419١هج.‏ 

4/. الفراهيدي» الخليل بن أحمد. العين» تحقيق د. مهدي المخزومي» 
وإبراهيم السامري». طا (د.م)» مؤسسة دار الهجرة» 6اهج. 

.0 فضل الله. مهديء الإجتهاد والمنطق الفقهي في الإسلام» ط١ء‏ 
بيروت» دار الطليعة» 198م. 

20.١‏ فضلالله» مهدي. مدخل إلى علم المنطق» ط””؛ بيروت؛ دار الطليعة» 
١6‏ م. 
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17 الفضلي. عبد الهادي. خلاصة علم الكلام»؛ بيروت» دار التعارف 
للمطبوعات» ١98/8‏ م26 

20.9 الفضليء عبد الهادي» دروس في أصول فقه الإمامية» ط١.‏ (د.م)؛ 
مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشرء ١57١هج.‏ 

0-4 الفياضء محمد إسحاق» محاضرات في أصول الفقه» ط"» قم دار 
الهادي للمطبوعات» 4اهج. 

0.6 القطيفيء منير السيد عدنان. الرافد في علم الأصولء. طا١ء‏ قمء 
مكتب السيد السيستاني» 5١14١هج.‏ 

0-7 القندوزيء سليمان بن إبراهيمء ينابيع المودة لذوي القربة» تحقيق 
علي جمال أشرف» ط١ء‏ (د.م). دار الأسوة» ١517‏ هج. 

٠.7‏ كتاب البيع» طاء (د.م)». مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني؛ 
هج. 

44 الكلبايكاني» كتاب الطهارة» قمء دار القرآن الكريمء (د.ءت). 

20.8 الكليني» الكافي» تحقيق علي أكبر غفاري» ط”» (د. م)؛ دار الكتب 
الإسلامية» /78١هج.‏ 

.٠‏ الازندراني» محمد صالحء شرح أصول الكافي» (د.م)»؛ (د.ن)؛ 
(د.ت). 

.١‏ محمد بن علي محمدء إرشاد الفحولء تحقيق محمد سعيد البدري» 
طاء (د.م)» دار الفكرء 1997م. 

1. المروجء محمد جعفر الجزائري» منتهى الدراية في توضيح الكفاية» 
طه» قمء مطبعة أمير» 5١4١هج.‏ 
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.٠‏ المشكيني. علي اصطلاحات الأصول ومعظم أبحائهاء طه. قمء 
دفتر نشر الهادي» 1417هج. 

64. مطهريء مرتضى. علم الكلام؛ ط١.‏ تر. عباس نور الدين» بيروت» 
دار المحجة البيضاء؛ ”1997 م. 

6. المظفره محمد رضاء أصول الفقه» ط؛» مركز انتشارات دفتر تبليغات 
إسلامي حوزة علمية؛ ١707اهج.‏ 

1. المظفرء محمد رضاء الفلسفة الإسلامية ط١ء‏ قمء دار الكتاب 
الجزائري» ١517‏ هج. 

.٠١7‏ المظفر» محمد رضاء المنطق, لبنان» بيروت» دار التعارف للمطبوعات» 
(د.ءت). 

6. المعجم الوسيط. تحقيق معجم اللغة العربية» (د.م)» دار الدعوة» 
ر(دء.ت). 

0.84 مغنية» محمد جوادء علم أصول الفقه في ثوبه الجديد» ط» بيروت» 
دار الجواد» 1984 م. 

.٠‏ المفيدء التذكرة بأصول الفقه. تحقيق مهدي نجف. ومحمد حسونء. 
ومحمد النعمان البكري. ط1؛ بيروت. دار المفيد» 15١5١هج.‏ 

.١‏ مكارم الشيرازيء ناصرء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» (د. م)؛ 
(د.ت). 

5. المهدي المنتظر في الفكر الإسلامي. طاء إيران»ء مطبعة مهرء 


17 15اهج. 
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117. النعمان» محمد بن محمدء أوائل المقالات» لبنان دار الكتاب 
الإسلامي» 197 م. 

.١ ١‏ نهج البلاغة» تحقيق الشيخ محمد عبده» بيروتء دار المعرفة» 
(د.ءت). 
مؤسسة آل البيت طناك لإحياء التراث؛ 508١هج.‏ 

.١ 77‏ النيسابوري» محمد بن محمد الحاكم» مستدرك الحاكم. تحقيق 
يوسف المرعشيء بيروت. دار المعرفة» 0٠5١هج.‏ 

.١١1/‏ الهاشمى» محمود. بحوث في علم الأصول» ط قمع مو سسة 
دائرة معارف الفقه الإسلامي؛ 15م. 

0.64 واضحء أحمد بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبي» قم» مؤسسة فرنكي 
آهل البيت» (درات). 

0.849 الواعظيء محمد سرورء مصباح الأصولء طه. قمء مكتبة الداوري» 
11١اهج.‏ 

”303 يزبك» محمد تقريرات البحث الخار ج على كفاية الأصول؛ بعلبك؛ 
حوزة الإمام المنتظر (عج). ام 

١7١‏ . د. زيدان» محمود فهمىء فى فلسفة اللغة. بيروتء. دار النهضة 
العربية» (د.ت). 

7. أبو نصر الفارابي» محمد بن محمد بن طرخان, الحروف» طاء 
بيروت» دار الكتب العلمية» 7٠٠١5‏ م. 
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وفدادة باقر الصدرء محمدء اقتصادناء ط/1,7» بيروت» دار التعارف للطباعة» 
15م. 

١74‏ د. عواد» عبد الحسين مهديء فقه اللغة العربية» بيروت» مؤسسة 
العارف للمطبوعات؛ 75٠١8‏ م. 

6 الذهبي؛ سير أعلام النبلاء» طة»؛ بيروت» مؤسسة الرسالة؛ 1١517‏ 
مم 

5. الطوسيء محمدء اختيار معرفة الرجال» قمء مؤسسة أهل البيت 
للتة , 11.4 هج. 

0.7 التوحيديء أبو حيان. الإمتاع والمؤانسة» ج١2‏ ط١ء‏ بيروت؛» المكتبة 
العصرية» 6مم. 

.١17‏ النيسابوري» محمد عبد الله الحافظط. معرفة علوم الحديث» طءء 
بيروته دار الآفاق الجديدة؛ ١٠5١هج.‏ 

49. العلامة الحلىء الباب الحادي عشرء ط١ء‏ بيروت» دار الأضواءء 
٠4‏ مم 

”ا الخوئي, الاجتهاد والتقليد» ط”. قم دار الهادي» ٠4اهج.‏ 

.١ 7١‏ الشيخ المفيد» الفصول المختارة» طق تحقيق مير على شريعتى» 
بيروت دار المفيد». ١7١5‏ هج . 


فهرس المحتويات "6١‏ 


الإهداء ا سكماك الوه كالم احاا ااع أ تخا خط ال 0 6 
لائحة بالمختصرات و ل و ا ا 
فهرس إجمالي الكتاب 6 11[ |[ [ز[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[|[ز|[ [ [ز[ [ز [ 0 00 
مقدمة 00 
الباب الأول 
أصول الفقه» نشأته وتطوره ع سو اا 
الفصل الأول امبو ا 100 
أصول الفقه 1[ [ز[ [ [ [ 1 ااا 
أ تعريف أصول الفقه: ا 000 
(١)الحد‏ عند الأصوليين المتكلمين السنة الأوائل: 00000 
(9) الشدعنن الأصولين المتكلمين البأخريو ده سا قط 1 
ب موضوع أصول الفقه: عو لاو ا و 1 
)١‏ تعريف موضوع أصول الفقه: 00000 


تحديد الموضوع 507 لبد مط لفطك اوجن الجا ات ا 017 
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تحديد الموضوع معطي انا ما وو ع لاف سس ون كه التق رمو اي 51 

") أدلة المثبتين لموضوع أصول الفقه: 1 000 
فلسفة الأمور الاعتبارية: 1 

؟) علاقة الأمور الاعتبارية بالأمور التكوينية: ا 00 
ت -_مسائل أصول الفقه: لبان ا شق دن عم ااا اس الا 
أقسام المسائل الأصولية: اا ا 
فلسفة تقسيم المسائل الأصولية: 1ن 
ث -غرض أصول الفقه وفائدته: 00-59 0000 
الفصل الثاني ا ل ا ا اا الود ا و 11 
نشأة وتطور أصول الفقه ا 
المعتزلة: 3 اواو ال ا ا 
الأشاعرة: باخ و نبب ارو امل ال 1 
يوس لكل لباك ورب سوا الامج 11 

الباب الثاني 

أصول الفقه والنظريات اللغوية ا ا ا 000 
الفصل الأول ل ا ا لا م ااا 
الدلالة لخو او سا م ا 

أولا الدلالة: [ذ[ذ[1[1[ [ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ز[ 0 


ثانياً - وضع اللفظ للمعنى: امسو ووو نوو ا 


الاتجاهات الفكرية في تفسير علاقة اللفظ بمعناه: ................... ١15‏ 
الاتجاه الأول: ذاتية العلاقة بين اللفظ والمعنى: ا اا 
الاتجاه الثاني: اعتبارية العلاقة بين اللفظ والمعنى:.................. ١117/‏ 

١-مسلك‏ الاختصاص: 000000111 اا 

*“- مسلك الهو هوية 1 
توضيح بعض المصطلحات: (,('(12(( 
فلسفة نظرية الهو هوية: [[1ز[ز[ذ[1[1[ز[ز[ |[ اا 0 
منشأ علاقة الهو هوية بين اللفظ والمعنى: وم حم ا ال 1 

11 مسلك التلازم: كي ا لل 4 ا و ا ا‎  : 
فلسفة مسلك التلازم: اا‎ 
0 تلخيص النظرية 1 1 1 ا‎ 
منشأ علاقة التلازم: ا اا ا‎ 

مسلك القرن الأكيد: 0 0 ااا 
الشُهيد الصدر ومسلك القرن الأكيد: ١1‏ 
إدخال نظرية القرن الأكيد في علم الأصول: شع اه امام ا 
فلسفة نظرية القرن الأكيد: و الاطواسوا وكا او ا ا للا 
تطبيق القوانين الثانوية في مسألة الوضع لدى السيد الصدر: 1 
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1 نظرية الوضع عند الغربيين: م كن كسا نج حمق واو رو ما 
لانانظرية الإشارة (وسكى بالنظرية الأسيلة في المستى): 0 
1- نظرية فريجه (1814- ٠/191م):‏ [ ز [ ز ز ز 00 ا 000 
1- نعوم تشومسكي: ا كوو ا ا اوت يف5١‏ 
الفصل الثاني رن 
أقسام الوضع ا ا ا 
فلسفة تقسيم الوضع الا كن مم1 
فلسفة الأساليب الإنشائية: م ع الس 
فريجه والجمل الخبرية: 0010121212121 ااا 00 
الفرق بين اللغويء والنحوي: ا 
أنواع المشتق: 00000121 0 
ثمرة تنقسيمات الكلمة: ب 1 0 
نتيجة نظرية الوضع : 00 
أنواع الدلالة 0 
الا لمم رد ا ا ا اب ا ا ا 

١‏ -_دلالة الظاهر: ااا 01 ا 
٠‏ _دلالة المؤوّل: ا ا ا 
4خذلالة المجمل اج سه سوه اوم مان ما اموا الو وا 19 
ه_اللغات ع من ا شل ا ا أ ا ا فر 1 
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7 الدلالة السياقية: 0 0 ا 0 
اله لذلة لعفبو وي (اللقوية) اتح انح زان اع مس ا و ا 11 
4-_الدلالة التصديقية الإستعمالية (التفهيمية): 1 اا 
له لللالة التصدرقنة لوي ممع سام و الج اح د ا 1 
١-_دلالة‏ المفردات: 0 010 
الخاتمة ا اود و ار ا ا 0 
الباب الثالث 
أصول الفقه كا الا امس قم العو ام جح واو م ا 0 17 
والاستدلالات المنطقية خط عمد امو آم سد و ا كو 11 
الفصل الأول وميه ا الا موي السو اماو 1 
الموقف من علم المنطق ع ا 1 
الفصل الثاني جو وق للفو ات تيو علم للمو ةمامي لح و اي 7617 
الأتتدلان الباكير ا ال ال 
الاستدلال: لقح ف والنرا فطاع ماف وباط ب واو مو 7 1 
مرتكزات الاستدلال المباشر: ا 11 
مرتكزات الاستدلال غير المباشر: لاوس اقم اه و لو 7151 
مرتكزات الاستدلال المباشر: 0000 
العام 1 


تحليل وفلسفة أصول الفقه 


"١‏ التضاد: 1 [[1[1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[ز[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1[ 1ك 
ات التعان ضن سان د ناد ا نج وا ا العامة لوقا ماعو او لفو ا 506/1 
أسباى العازفن: ادم نأ سطس سكسو دسي ا 
موارد التعارض: 00 [ذ[ذ[ 1[ [ذ[1[1[1[ 1[ 0111( 
مرجحات التعارض الا ارط كرو لماسش طق فخ ورج انتما لمن ا ارة 1 
ب -التزاحم لم اح الماك ا الجاله ارم ل 163 
فلسفة التزاحم: اا 0 
ت -اجتماع أمر ونهي على محل واحد: 0000 
بيان جهة اجتماع الأمر والنهي: اتا عمسمو ع اوس ب 1 

000000 [1 الأدلة ومقياس عملها:‎ 3٠ 

11 الحكومة:‎ )١( 

1 التخصيص: يه ب ا و و و‎ )١( 

(؟) التخصص: م و ل ا لم الح ا 

(؛) الورود: ا ا 
(ب ) مبدأ التعاكس: سس ال ا ل 
الفصل الثالث 1 
الاستدلال غير المباشر ا 0 0 اااااااا 00 
أ مبدأ الاستقراء: 1 
استعمال مبدأ الاستقراء في الدراسات الأصولية: لحم لي ا 


(أ) العوامل الموضوعية: از[ 000 


فهرس المحتويات بذهم 


(ب) العوامل الذاتية: 0000 
(ت») اليقين الموضوعي الاستقرائي: لاع ا 1 
فلسفة المسألة: ا كس ب ااا 
ب ) مبدأ القياس: ا 1 ذا 
أركان القياس الملا ا ا اواو ااا 0 
١-_مفهوم‏ العلة: «اخوا لاقام واوا موس ا الكو لامو مشو 3 
أ- العلة بالمفهو م الفلسفي: معاي لو اي 15 
ب - العلة بالمفهوم الأصولي: و وو اق الل ا 
؟ -مذاهب المسلمين في العلة: ا ا 
أ المعتزلة: 7 لمشوائي: اورانه اتسحاد سدقي ا ا ا ا 
ب - الأشاعرة: 0 
ت - مدرسة أهل البيت طَلِنَا : ا 0 
مسالك العلة: تجح الو ل اس م و 11 
نظر في قياس التلازم المنطقي: ا 0 
١‏ مقدمة الواجب: متو اام ا ا 0 
 '"‏ اقتضاء النهي الفساد: 0 
الخاتمة بلخوط اما ا ننفتي اناما سحا بام سف ار 207 
الباب الرابع 


ثنياً ‏ علم السيّر (تراجم الأعلام والمشاهير): ا 
ثالثاً - علم الرجال: ا ا 00 
رابع علم الأنساب: ا 00 
خامسا- التاريخ وعلم الرجال: ا 000 
سادسا: بين علمي الأصول والفقه وبين علوم السيّر 

والأنساب والرجال والدراية: ب 00 


قاعد: الجبر: «لاحية موك د افاي العا رين تن وج ا وت وا ا م 0 
الإعراض عن الرواية الصحيحة: او الي 


أ-الأسباب الداخلية: م و ا 

تن الأسباتة الخارحية: الح و ات ا ا ا م 
الباب الخامس 

أصول الفقه والمبادئ الكلامية ا ا 1 


القسم الأول: جهات الاشتراك وجهات الافتراق 


5:١ 


اردان 


انا 


016 


مع 
05 


كلا 


لاه 


06 


فهرس المحتويات 4" 


بين علم الأصولء وعلم الكلام مط اا م ا 
-١‏ جهات الاشتراك: ان 
 "‏ جهات الافتراق: 1 1 1 1 ااا 

المبداً: 1 
ادشفادض المشسهات ب ست ا لوا ا ل م ا لي 

تطبيق المبدأ على الذات الإنسانية: 1 ا 

تطبيق المبدأ على الذات الإلهية وصفاتها: م وو 

تمرة المسألة: 001 0 

تطبيق المبدأ في الفقه: 111[ 1 1 1[ اا 
١-المبادئ‏ التصورية: 1211 ا ا 
١‏ -المبادئ التصديقية: 1 1 151 ااا 

أفعال العباد وأفعال الله: 1 1 1 ز 1 1 اا 

القسم الثاني: مبادئ المعرفة العقلية في الدراسات الأصولية 000 

تطبيق أصولي على القواعد العقلية: كلدم العا الور 1 1 
” - أقسام القطع : ا 1 

نتائج القطع الطريقي: وان اس بس رو ممه و 

نتائج القطع : و م لطا دض ول ا ا 6 1 
مجالات استعمال القطع :.............0......2.0. .0 0... عاو 


أ- نظرية حق الطاعة: اواو كم اا 1 ولف اط مي 11 


6 


تحليل وفلسفة أصول الفقه 


ب - نظرية العلم الإجمالي: مااطبفية لوقن الس وو ا لجسو و 21 
ت_ التجرّي: مط و او ند كرد انسار الكو ا ا 

4 فلسفة القطع : 000000020 00 100 
القسم الثالث: الظن ام ا و 117 

1 الظن الشخصي والظن النوعي:‎ ١ 

1 الظن الخاص والظن المطلق: الم ال ا اال‎ ١ 
2 أ- الإجماع : ا م ا ا ا‎ 
تخليل مرتكزات الإجماع 1..........ي.ييييييييييي ييا ايلات يله ع‎ 
2867 1 بع إجماع اهل الملاوحة ا مراموه عا :لحي اه م عباوط‎ 
الشهرة: اتم 0 مس ادا امعط ووه واو م مط اا ا زوه‎  ت‎ 
شرع منْ قبلنا 0 0 ه121‎  ث‎ 
56137 ج -العرف: اح الع لماه طايه بجاو اع اله الا ال ا سو‎ 
فلسفة العرف ا‎ 
ح -القياس ا ا‎ 
1 الاستحسان:‎  خ‎ 
0 مرتكزات التعاريف: معان ةن لاقام سوماق يا اوت تيكب ع‎ 
تحليل الاستحسان: اجكوو امس ساون ما ع اللو و و‎ 
تطبيق أصولي على الاستحسان: لواو ني تحر سن لبس7اساسمو با‎ 
د المصالح المرسلة: وا بو نس امم ا‎ 


فهرس المحتويات ل 


ضوابط المصالح المرسلة: 0 
مقاصد الشريعة اج م سع تاجمة وج اد و 
شروط المقاصد مقيوكمة اما مء اتواو ار ساح بكاو لوعو انا مويقلا 
ثمرات تقسيم المقاصد إلى ضرورات» وحاجيات» وتحسينات: مم1 
فلسفة المصالح المرسلة: و سقو مر مك ام اوج 1 
ذ سد الذرائع: وواللا حو عوقوو مدق 6 ولا لز ةا م 
ر الاجتهاد: الملل لخكن امارصدطة اشاو ااه ومو اق تابخ الو ال ل ار 
العخوسة راي الجتهدااه سدح و ممه وا ع اوماد حا لم 146 
ب - رأي المجتهد فيما لا نص فيه: 11 001 

0 «التضنونت: الاشبعرق اوواس اوس اا اس‎ ١ 
نل كلو العضبو وك لعلف لأقدافز واس ام سو و ملا‎ 

؟ ‏ التصويب المعتزلي: 001 0 0 ااا 0 
تحليل نظرية التصويب عند المعتزلة: سي الس ترات ل وي ال ا با 
اختلاف المصوبة في الدليل: ا ال ا ا 

التخطئة والتصويب ابو ا 
تحليل نظرية التخطئة والتصويب: ال و13 

5 -المصلحة السلوكية: 11[ [ز[ ز[ز [ [ [ ا اا 
الفصل الثاني ا ا ا سور ب الو اوم ا وار م م 1 
القسم الأول: الشك ام أ لم م و ا ا 


كد 


لجالا تتقيفات: ل م م ا ا ا ل 060 
حجية اللاستصحاب 00010101011 ا 
اختلاف العلماء في حجية الاستصحاب:.... ...0.006.000 63 
تطبيق قاعدة الاستصحاب: ل ال جا انو رول اش اخ لله 
الاستعسحات وال الأناسة ا اا ع لي 947 

ثانياً ‏ البراءة والاحتياط: 0001001 0 0 
واحد: البراءة: 0 1 اا ااا 
أ البراءة الشرعية: ا ل ا ا 1 
ب _البراءة العقلية: 21 
إثنات: الاحتياط: اجانن بج ا لدي لجل لج ل او ا جو اا مو الس ا 
أ الاحتياط الشرعي: اود و ا و ا ا 
ب احتياط العقلي: ااا 0 

(الأول) تعريفه: ا ا 5177 
أ العلم الإجمالي والعلم التفصيلي: 0 0 
ب - الشبهة البدوية: مط ف سو سح وكا بمو نخس وبا كو و ا ا 7 7ه 
ت - الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة: اك 

( الثاني ) أدلة الاحتياط: لخدم انس ب سس ابم اس ا 

(الثالث) أسباب الشك والاشتباه في مبحث الاحتياط: ا 


تطبيقات على الشبهة التحريمية الموضوعية: الم وس ا اه 
أ فى الشبهة المحصورة: ا اا 
تحليل حول الشبهة المحصورة: ا 0 


فهرس المحتويات يل 


ب - في الشبهة غير المحصورة: سن وو تس و ا 0 
(الرابع ) تطبيقات على الشبهة الدائرة بين الأقل والأكثر 


الموضوعية والحكمية: 1ذ[ذ1 1 1 1 اا 
ثالثاً ‏ التخيير: لط سا1 الوق كال لما اوم امم 01 
أ- تعريفه: 0011 ااا 0 
ب - آراء العلماء في التخيير: م ل وا ع أت ص ل 25 61 
ت ‏ الفرق بين أصل التخيير» والواجب المخير: 5 
القسم الثاني: مصادر الأحكام الشرعية ل ماس ابت و عو 911/7 
القرآن الكريم: 100[ 1[ 100001 

أرلا معي طر اهن انارق القرآن: 0 


تطبيق أصولي على ظواهر الآيات القرآنية: 00 


ثانيا: جواز تخصيص آيات القرآن وتقييده بخبر الواحد وبغيره: .. ”6067 


١‏ تخصيص القرآن بالقرآن: اوجح ويه مات لسكب اسوك كاه 
١‏ - تخصيص القرآن بالسنة: اع خا ارول ا وو ا 0317 
٠‏ تخصيص القرآن بالإجماع: رز 0 100 
5 - تخصيص القرآن بالعقل: كام لط سساو اااي “الاوة 
٠‏ تخصيص القرآن بالقياس: ا انس ا و رةه 
تالثا: جواز نسخ آيات القرآن 1 ااا ا 
القسم الثالث: السنة 01 ان 
أولا: السئة النبوية ونس كبع رج مج سو ا ل 


51 


ثالنا: سنة أهل البيت با الوا اواو سر اذ 
الإجماع : ا ا ل 1ر5 
العقل: ا 0 0:00 
الخاتمة ا ا قفي حا كود وان واه ال محا لام ل لا اا و ا ا ل زه 
الباب السادس 
أصول الفقه والنظريات الفلسفية سوسا اواو اماد م م ا قاة 
الفصل الأول لاا ا الا اق سام واوا يوت بي ايه 
أولا: مسوّغات المزج بين المسائل الأصولية والنظريات الفلسفية: 7ه 
ثانيا: استخدام الفلسفة في علم الأصول بالتدريج: 045 
أصالة الوجود واعتبارية الماهية: ا نما ل لس متف نام كوو 3 
الفصل الثاني 1 0 0 
1 الوتكوة: الرائط جم ةبوتب تجو ع ا ا ا 
؟” ‏ قاعدة (الواحد لا يصدر إلاعن واحد): ممت ا 1 
(موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية): 0 
5 -المقولات ا ا و الل ال ال ا 
الخاتمة مسجو بالف و و ساو امبو م ا 0 
فهرس الآيات م مايه ا سرد و ملو وا ص57 
فهرس الأحاديث والاإباة اماد م السو الح ا ل 1 
فهرس المصادر والمراجع او شاط الا سسحية افاضم اج اا 


